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58 نكيم اد 
بقلم فضيلة الدكتور مصطفى سعيد الخن 


أستات | 5 الشا 
أ ذ علم الأصول في بلاد ا 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحىٌّ ليظهره على الدّين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الهداة المهديين» الذين جاهدوا وناضلوا 
في نُصْرة هذا الدين» وعلى العلماء العاملين» الذين نشروا هذا الإسلام 
العظيم بالصبر والحبّة واليقين. 

وبع 

فلقد ذكرتٌ أكثرٌ من مرّة أن هذا الدين الإسلامي يتمتع بخصائص وصمات 
لا نُوجد فى غيره من الأديان والرسالات» وإنَّ من أهمّ هذه الخصائص 
والصفات صفتين » وهما العموم والشمول: 

« أما العموم: فهو دين عام لكل البشر ولجميع المابوع تعض 1 اه 
مِن الأمم ولا عِرْقٌ من العروق» ولا جماعة من الجماعات» بل هو -للأمم 

ه وأما الشمول فهو حاو على جميع ما تحتاج إليه البشرية من عقائد 
وعبادات وتشريعات وأخلاق. 

وبما أنه شامل فقد تنشأ أمور في حياة الناس المتجددة والمتطورة تحتاج 
إلى أحكام شرعية ملائمة تلبي الواقع الحياتي المتغير والذي يحتاج إلى تقنين 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وتشريع يتفق مع أصول الدين ومبادته وتشريعاته. ومن هنا كان التسديد الرباني 
للعلماء والربانيين من هذه الأمة الإسلامية؛ أن يستنبطوا القواعد من كتاب الله 
وسنة رسوله يِل وهذه القواعد هي ما أصبح يُسمى علم «أصول الفقه» وقد 
بذل العلماء الأفذاذ من هذه الأمة المحمدية على مدار التاريخ الإسلامي أقصى 
ما يستطيعون من جهد في تحرير هذه القواعد وضبطها وتأصيلها . 

ولدى التجربة فما من مسألة إلا ولها جواب تشريعي مناسبء وما من 
مشكلة إلا ولها حل قانوني ملائم» وذلك بفضل العموم والشمول» وجهود 
علماء الفقه والأصول. مما يئبت الإعجاز التشريعي والقانوني على مر 
العصور والدهور. 

5506 أحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن سخَّرني للعمل في هذا الهيداكة 
فقد ألفت كتباً عدة في «أصول الفقه؛ من أبرزها: | 

-١‏ «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»0". 

"- «الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها(" . 

”- «الكافي الوافي»” في أصول الفقه. 

4- «أبحاث حول أصول الفقه)”” تاريخه وتطوره. 

وقد وفق الله تعالى ولدنا الباحث محمد معاذ مصطفى الخن أن يختار 
موضوعا متخفيسا ند المرفيوعات المهمة في علم الأصول لنيل شهادة 
الدكتوراة» وهو «القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين». 

وهذا البحث المتكامل لا يجده القارئ مجموعاً في كتاب بعينه» بل يجده 
مقرقاً فيكتت مول الفقه العديدة والمتفرقة. 


2000 طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
(0) طبع في الشركة المتحدة ‏ دمشق . 
فرق طبع في دار الكلم الطَيِّب ‏ دمشق . 
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تقديم ا 2 


والقارئ المنصف لما صنعه الباحث المجدٌ في هذا الكثانة يتوصضل 
بسهولة ووضوح إلى الجهد المرموق الذي بذله في جميع الفصول والفقرات» 
فجاء الكتاب متكاملاً في بابه» حتى أصبح كتاباً وافياً في الأصول؛ إذ بحث 
القطعية والظنية في جميع المصادر الأصلية والتبعية» مع المقدمات المستفيضة 
والأمثلة الواضحة. وكذلك بحثها في الدلالات. 

وقد أحسنت لجنة المناقشة في تقدير هذا البحث الأصولي»؛ ومنحت 
المؤلف الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة عالية» فجزاهم الله خير الجزاء . 

هذا وأرجو الله عز وجل أن ينفع المسلمين عامة؛ وطلاب العلم خاصة 
بما كتب الدكتور معاذ» كما أسأله سبحانه أن يزيد في توفيقه» وأن يبارك في 
تآليفه» إنه تعالى جواد كريم . 

وكتب 
الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن 


مقدمة البحث 


- 
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اعد لل ره لالت عَلَمَكَ مَا لم تكن صلم وكا ضصْلُ أله عَلَكَ عَظِيمَا4 
زوتتء: «رى أحمده سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين» وأتم لنا النعمة» وهدانا إلى 
صراطه المستقيمء ورضي لنا الإسلام ديناء وأصلي وأسلم عن فق بحثه الله رعهة 
للعاتمي» شير كديرا :وداغيا إلى الل .جاذته وسترايجا قرا فلختم اللهانة 
الرسل. وختم بشريعته الشرائع» ورفع منزلته يله فهو المبلّغ عن ربّهء فقامت به 
الحجة» ووضحت المحجة» ورفع سبحانه وتعالى منزلة من سار على دربه فقال جل 
من قائل: برقع لُّ لذبن امبوأ يكم وَالدنَ ووأ لولم درَحتٍ4 [المجادلة: ]٠١‏ وجعل 
من حمل مهمة التبليغ والبيان» من أهل العلم والذكر والفقه والأصول ورثة 
الأنبياء» فقال كلهِ: «العلماء ورثة الأنبياء»”" 22 فقد جلّى هؤلاء العلماء هذه الشريعة 
الغراة؛ 'ووقفوا على حكمها وأحكامهاء فبقيت محفوظة كحفظ الذكرء «مشورة 
أعلامها في كلّ جيل؛ صالحة للتطبيق في كل عصر. 

ولقد امتازت شريعة الإسلام على غيرها من الشرائع بعلمين» حفظاها من 
العبث والتحريف والتبديل وهذان العِلْمَانَ هما مفخرةٌ لأهل الإسلام على مر الدهور 
دالا ثنانه وعلة نوا محة لخيزة أغل الدكزعن أناء :هله الجلة القويمة: 

(فالأول) علم أصول الحديث : لقد تكمّل الله لنا بحفظ النصٌّ الأصلي لهذه 
الشريعة فقال: 9إإنًا حنٌ رَزَلَا اذم وَإنَا له فظو 40 ديجر: ٠‏ فانبرى أهل 


1 ول ساس عم 


القرآن الذين جعل الله صدورهم مستودعاً لكتابه وأثنى عليهم فقال: وبل هو ءايلت 


)١(‏ أخرجه أحمد (51151) وأبو داود (7541)» والترمذي (187)» وابن ماجه (717؟) عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه . 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


يندت في صِدُورٍ ليرت ووأ لير [العتكبوت: وغ] فحفظوا القرآن الكريم في الصدور 
والسطور. وحفظ الله سبحانه بعد ذلك السنّة» فشمّر المحدّثون عن ساعد الجدّء 
وبحثوا في الأسانيد والمتون» وبذلوا جهداً كبيراً في تنقية كلّ ما لاث هذا الأصل 
من شوائب الوضع والافتراء» وبيّنوا الصحيح من الضعيفء وقعٌّدوا لذلك قواعد. 
يقف العقل البشري أمامها حائراً مذهولاً» ومجلاً مبهوراً. فكان هذا العلم بعد 
حفظ الكتاب الكريم؛ حافظاً للأصول من أن يعتريها أي تبديل أو تحريف, لتبقى 
إلى قيام الساعة محفوظةً: والحجةٌ بها قائمةً. 

(والثاني) علم أصول الفقه : فإذا كان علم الحديث حفظ نصوص الشريعة» 
فعلم أصول الفقه قعّد قواعدٌ فهمهاء وجعلها محكمة باقيةَ صالحة إلى قيام الساعة 
فالتحريف يمكن أن يطرأ من تبديل النص أو من طريقة فهمهء وهذا ما حصل لغيرنا 
من الأممء فقد حصل التحريف في الأمرين» في النصوص ذاتهاء وفي طريقة 
فهمهاء وقد وقعت بعض طوائف المسلمين في الثاني» ففهمت على غير ضابط» 
فكان الانحراف عن الجادة» لكن قضى الله سبحانه العليم الخبير بأن تبقى طائفة من 
هذه الأمة ظاهرةً على الحق» وظهورٌها يكون بحفظ نصوصهاء وظهور حجتها 
وأذلتيا وذلك لفهمها الصحيح المنضبط بقواعد الاستنباط والاستدلال» ولذا حاز 
المشتغلون بعلم الأصول المقام الرفيع» والدرجة العليا بين خدّام الشريعة الغرّاء. 

وكان من توفيق الله لي أن جعلني أحد هؤلاء الخدم لهذه الشريعة الغرّاءء 
أخدمها في مجال القرآن الكريم ورواياته وحفظه وتحفيظه. كما أخدمها في مجال 
الفقه وأصوله. 

ولمًا سنحت لي الفرصة للتسجيل في قسم الدراسات الإسلامية بكليّة 
الدراسات العليا في (جامعة النيلين) بالسودان العزيزء اهتبلت هذه الفرصة وسجلت 
في مستوى (الدكتوراة) في علم (أصول الفقه) وأعددت بحثي بعنوان (القطعي 
والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين). 

وكان قد شدّني لهذا البحث أن جميع قواعد هذا الفنٌّ ‏ أصول الفقه ‏ تدور بين 
القطعية والظنية» ووقع خلاف كبيرٌ بين العلماء في ضبط هذين المصطلحين» والطرق 
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مقدمة البحث 
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التي تؤدّي إلى كل منهماء والقطع والظنّ كما يكونان في إثبات النصوصء يكونان في 
الدلالة» ولقد نثر أهل الأصول مباحث القطع والظنّ في ثنايا موضوعات هذا الفن» 
لا يجمعها جامع, ولا ينظمها سالكء, ولقد وجدت أن كثيراً من الخلافات التي 
وقعت بين الأصوليين ناشئةٌ عن الاختلاف في ضبط المصطلحاتء فلمًا ضبطتٌ 
المصطلح وجدت أن كثيراً من الخلافات قد ذابت» وأنّ الأقوال وإن اختلفت 
ظاهراًء لكنّها في الحقيقة واحدة» وكما يبدو لأدنى متأمّل لهذا البحث فإِن الباحث 
رق هلل كن اسراف وقووه هذا ارك بونقا ادعو در 2 جلا لمن الى إن امرك 
واحداً من العلماء قد أفرد لهذا الموضوع بحثاً مستقلاً» إِنّما هي أبحاثٌ متفرقة غير 
مستوعبة لكل موضوعات الأصولء أو مقالات علمية في بعض الصحف والمجلات 
المتخصصة. ولم أمّللع إلا على كتاب واحد بعنوان (القطع والظن عند الأصوليين) 
للذكتور سعد بن ثاضر الشثري» واطلعت غليه موخراء وهو كتاب: جد مستوغت لكل 
موضتافاف الأصول تكفريب ولقة افدت مية قرا [ذ امفان بككرة التقرلاية» 
واستفدت كثيراً من إحالاته» لطلب الموضوعات في مظانّهاء لكدّني توسعت أكثر منه 
في بحث الأدلة» لا سيّما المختلف فيهاء فوجدت أن كثيراً مما اختّلف في حبيته 
يعود كما ذكرت إلى ضبط المصطلح» وفصّلت في بحث التواتر الذي هو عماد ثبوت 
الشريعة» وكذلك في بحث دلالات الألفاظ» والقواعد الأصولية كالمتعلقة بالأمر 
والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وكذلك كتبت في القواعد الفقهية» 
وهي ما لم يتعرّض إليه مطلقاًء إذ تبيّن لي أن كثيراً من هذه القواعد قطعية» وكذلك 
فترتيب البحث مختلفٌ تماماً عن ترتيبه» وما وراء هذا لم أعثر على أي كتاب كُتب 
في هذا الموضوعء وسأبيّن في الخاتمة النتائج التي توضّلت إليهاء مما يجلّي ويوضح 
أهمية هذا البحث أكثر. 


منهج البحث: 
ولقد اتبعت في دراسة الموضوع المنهج الآتي 

- تصدير كل موضوع بمصطلحاته. مع ضبط هذه المصطلحات. وبيان الحد 
الراجح عند الاختيار» وبيان سبب الترجيح في أغلب الأحوال. 
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القطحي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


0 


ذكر الأدلة النقلية والعقلية للأقوال المختلفة» مع ذكر الاعتراضات عليها عند 
الاستدلال بها ثم الترجيح على ضوء هذه الأدلة. 

استيعاب أقوال الأصوليين ولا سيّما أصوليى المذاهب الأربعة» وليس بالضرورة 
أن آتي في كلّ مسألة بأقوالٍ ونقولات لكل مذهب. فإنّه من المعلوم أن أصول 
الشتافعية والجنفية ديفت أعتردمن غيرها: ومن غالا ما تمكل وهات النظر 
المتباينة في أصول الفقه» مع ذكر آراء غيرها إذا انفردت بخلافها . 

عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامهاء وتخريج الأحاديث من الكتب 
المعتمدة» فما كان فى الصحيحين أو أحدهما فأكتفى بالنسبة إليه دون غيرهماء 
وما لم يكن فيهما فأنسبه أولاً إلى باقي الكتب الستة المعتمدة» أو إلى الصحاح 
الأخرئ والستن والستاليده .ولا أقف على التصحيح والتضعيف إلا إذا اقتضت 
حاجة الاستدلال لذلك. 

نسبة الأشعار لقائليهاء أو إلى مرجع معتمدٍ من كتب الأدب واللغة. 


الترجمة المختصرة لكل علّم ورد اسمه في متن الكتاب» وتكون ترجمته عند أول 
مرةٍ يذكر اسمه فيهاء فلا حاجة بعد ذلك إلى الإشارة لترجمته» لكن في الفهارس 
سأثبت مكان ترجمة كل علّم بالإشارة إلى رقم الصفحة التي جاءت فيها الترجمة . 


وما وضع بين قوسين «2 ونُسب إلى عالم فهو من كلامه الحرفي (منقول بنصه) 
وما لم يكن كذلك واحتاج القارئ إلى زيادة اطلاع أشير إليه بعبارة (انظر) . 


لم اتقيد:يعرتيت تعين في( إيزاد النقول» لأ من يت العسلشل التاريحي 
للمذاهب» ومن فيك الزمن والعصر الذي عاش فيه المنقول عنه, إِنْما 
قدّمت من كلامه أوضح في تجلية الفكرة والاستدلال لها على العموم. 

قسّمت البحث إلى مقدّمة» وأربعة أبواب» وكل باب إلى فصول» وكل فصل 
إلى ماع وتعيت البحف بحائة كن فها القاحم التى توضلك إلهاء اند 
الفهارس» ثم ملحق باللغة الإنكليزية بيّنت فيه تعريف بموضوع الرسالة وأهم 
مباحثها . 


0 0 
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مقدمة البحث 0 


فهرست للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وآثار الصحابة» والأشعارء 
والأعلام ثم المراجع والمصادرء ثم فهرس لأبواب وفصول البحث. 
له الحمد أولاً وخر ..ؤمعة انمد اليؤن والتوفيق»:وأسالة تعانه أن يجعل 
ما كتبت إسهاماً مفيداً وضافياً في مكتبة هذا الفنّ المبارك» وأن يجعل عملنا خالصاً 
لوجهه الكريم» ويقبله منًا بمنّه وكرمه» ويجعل لنا قدم صدق في الأوّلين» ولسان 
صدتي في الآخرين» والحمد لله رب العالمين» وكانت خطة البحث كما يلي : 


خطة البحث 
مقدمة البحث 


الباب الأول : 4 حقيقة القطع والظن 
الفصل الأول : التعريف مقا البح السشفيدى:: 
المبحث الأول : تعريف الدليل وأنواعه. 
المبحث الثاني : تعريف العلم وأنواعه. 
المبحث الثالث : تعريف العقل. 
الفصل الثاني : في القطعية . 
المبحث الأول : تعريف القطع وما يتصل به من مفردات. 
المبحث الثاني : في ثبوت القطعية . 
المبحث الثالث : في مراتب القطعية. 
الفصل الثالث : فى الظنية. 
المبحث الأول : تعريف الظن وما يتصل به من مفردات. 
المبحث الثاني : في إثبات الظنية . 


ا م 
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المبحث الثالث : في مراتب الظنية. 

الفصل الرابع : ما بين القطعية والظنية. 

المبحث الأول : مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها . 
المبحث الثاني : المقارنة بين القطعية والظنية. 
الباب الثاني : القطعي والظني 2# الأدلة. 
الفصل الأول : في الأدلة المتفق عليها . 

المبحث الأول : في حجية الكتاب (القرآن الكريم). 
المبحث الثاني : في حجية السنة المطهرة. 
المبحث الثالث : في حجية الإجماع. 

المبحث الرابع : في حجية القياس . 

الفصل الثاني : في الأدلة المختلف فيها . 

المبحث: الأول :«الاستصحات: 

المبحث الثاني : الاستحسان. 

المبحث الثالث : الاستصلاح (المصلحة المرسلة). 
المبحث الرابع : العرف. 

المبحث الخامس : قول الصحابي. 

المبحث السادس : سد الذرائع. 

المبحث السابع : شرع من قبلنا. 

المبحث الثامن : الاستقراء. 

المبحث التاسع : إجماع أهل المدينة. 

المبحث العاشر : الأخذ بأقل ما قيل. 

المبحث الحادي عشر : الإلهام والرؤى. 


مقدمة البحث 


مكلا 


1١6 


_ 


الباب الثالث : القطعي والظني 4# الاستدلال. 
الفصل الأول : فى دلالة الألفاظ . 
المبحث الأول : إفادة الألفاظ لمعانيها. 


المبحث الثاني : في أنواع دلالات الألفاظ (عند الحنفية : النصء الظاهر» . 


المبحث الثالث : في أنواع المفاهيم (المتكلمون). 
المبحث الرابع : في البيان والتأويل. 
الفصل الثاني : في القواعد الأصولية. 
المبحث الأول : العام والخاص. 
المبحث الثاني : المطلق والمقيد. 
المجنة: الغالت + المقدرك بوفلالنه: 
المبحث الرابع : الأمر والنهي. 
المبحث الخامس : القطع والظن في القؤاعد الأصولية. 
الفصل الثالث : في القواعد الفقهية. 

الباب الرابع : 4 أحكام القطعيات والظنيات. 
الفصل الأول : مسائل في أحكام القطعيات والظنيات. 
المبحث الأول : حكم العمل بكل منهما. 
المبحث الثاني : حكم الاجتهاد في كل منهما. 
المبحث الثالث : تعدد الحق في كل منهما. 
المبحث الرابع : حكم التقليد في كل منهما. 
المبحث الخامس : حكم المخالفة في كل منهما. 
المبحث السادس : حكم المخطئ في كل منهما. 
الفصل الثاني : في اجتماع القطعيات والظنيات. 


00 
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المبحث الأول : في البيان. 

المبحث الثاني : في التخصيص . 

المبحث الثالث : في النسخ . 

المبحث الرابع : في الزيادة على النص. 
المبحث الخامس : في التعارض والترجيح. 
خاتمة البعيت: 

النتائج والتوصيات. 

المراجع والمصادر. 

الفهارس . 


قات احا 


الباب الأول 


ي حقيقة القطع والظن 


4 1 

الاول: لبحث التمهيد 

| 0 تت 0-3 
لفصل الثاني: في القطعي ااانا 

00 
: 5 ' 

ٍ ١ 

يي والظني . 


الفصل الأول: التعريؤف بمقدمات البحث التمهيدية 


المبحث الأول: تعريف الدليل وأنواعه. 
المبحث الثاني : تعريف العلم وأنواعه. 
المتمة: الغالق + تتريف»العقا. 
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المبحث الأول: تعريف الدليل وأنواعه 


تعريف الدليل: 


ل المرشد» وجمعه أدلة وأدلاع وما معدل به» وهو المقصود لناء ومنه 


الدليل عند الملاحين الذي يرشد السفن”''» وهو على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) 


: 5 زف . 000 : (*). 0 » 5 


اللغة يأتى لثلاثة معان: 


الأول: المرشد. 0 الآمدي”» بالنا صب للدليل” وعبر عنه ابن 


الههاء'" ول 000 


والثاني: الذاكر لهء وعبّر عنه ابن الهمام بقوله: الذاكر لما فيه إرشاد”” . 


والفالك: مايه« الإرقاة» كال حجار المتضوية فى الطرف ”5 قال القاضس أبو 


لسان العرب .7534/١‏ المعجم الوسيط /١‏ 805. 


شرح الكوكب المنير .01/١‏ 

أبو الفضل» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار. عضد الدين الإيجيء عالمٌ بالأصول 
والمعاني والعربية» ولي القضاءء توفي 55لاه سجيئاً في قلعة كرمان» من آثاره الأصولية: 
(اشرح مختصر ابن الحاجب)» انظر الأعلام للزركلي ”/ 798 . 

سيف الدين» أبو الحسنء علي بن أبي علي بن محمد الآمدي» فقيه شافعي أصولي» توفي 
بدمشق ١17ه»‏ ومن آثاره الأصولية: (الإحكام في أصول الأحكام) و (منتهى السول)» انظر 
سير أعلام النبلاء 2755/77 البداية والنهاية .١590/17‏ 

الإحكام في أصول الأحكام .١١/١‏ 

كمال الدين» محمد بن عبدالواحد, ابن الهمام الاسكندري» فقيه حنفي أصولي» نحوي 
بلاغي؛ توفي بمصر ١55ه‏ من آثاره الأصولية (فتح القدير) و (التحرير)» انظر الضوء اللامع 
2» شذرات الذهب 7/7 798. 

تبسير التجرير 1م 

المصدر السابق. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .7847/١‏ 


3 تج 


1١ 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


يعلى”" والشيرازي”": «الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وزاد أبو يعلى: «وقيل 
هرا المتوضل إلى الملتضويةة"" + بوقيل الأمارة بالشىءء فيقال: دل يدل إذا هدى”*". 

في اصطلاح الأصوليين: تباينت تعريفات الأصوليين من فقهاء ومتكلمين 
للدليل» وذلك بسبب اختلافهم فيما شل فحمهوز القتياء:والأصولين جعلوا 
الدليل مما يفيد القطع أو الظن» ومعظم المتكلّمين يجعلونه مما يفيد القطع 
فقطء كالأدلّة العقلية ونصّ الكتاب والخبر المتواتر والإجماع» وأمّا ما يوجب الظنّ 
فيسمونه (أمارة) كخبر الواحد والقياس» فعلى هذا له تعريفان: 

الأول: ما يفيد العلم (القطع): كد عافة أبن الشييق النضرق'": ابأنهها آقاد 


ال هذل مكو وما أفاد :الل آفارو "يقال الجاملات "1 السبيم نا 
3 باقلاني ': (جميع 


)١(‏ القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد الفراء: فقيه حنبلي أصولي» مفسّر» توفي 
هء من آثاره الأصولية: (العدّة) و(أحكام القرآن»» انظر سير أعلام النبلاء 289/14 
طبقات الحنابلة 1917/7 . 

(0) أبو إسحيء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي» فقيه شافعي أصولي» محدّث» 
توفي 417هء من آثاره الأصولية : (اللمع) و (شرح اللمع) وله في الفقه (المهذب)., انظر سير 
أعلام النبلاء 18/ 457» طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 417. 

(") العدة »11١/١‏ شرح اللمع .060/١‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة ١‏ :» تهذيب اللغة .53/١5‏ 

(6) أبو الحسين» محمد بن علي بن الطيب البصري» أصولي إعتزالي » توفي ببغداد 515ه» من 
آثاره الأصولية: : (المعتمد) و (شرح العمد) و (تصفح الأدلّة) انظر تاريخ بغداد 9/ 2٠٠١‏ 
الكامل 9//ا57. . 

.٠١/١ المعتمد‎ )5( 

(10) وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين» انظر المسودة ص 2517 وحكاه الآمدي عن 
الأصيوليين وأطلق:"انظر الابحكام اذا وعكاء لباحى ع سطض المالكية بورد في 
الحدودء انظر الحدود ص 78» وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين» انظر اللمع ص"؛ 
ونسبه الباقلاني إلى الفقهاء والمتكلّمين» انظر التقريب والإرشاد 2707/١‏ ونسبه السمعاني 
إلى أكثر المتكلمين» انظر قواطع الأدلة ص » ونسبة هذا القول إلى الفقهاء قدح فيها بعض 
الأئمة كالخطيب البغدادي فقد قال : (الققهاء سثوق أخبار الأحاد دلافل»: والقياس:وكل با 
أدى إلى غلبة الظنّ دليلا) انظر الفقيه والمتفقه ”/ 271 ومثله قال الآمدي في الإحكام 5226 
والزركشي في البحر المحيط 70/١‏ . 

(4) أبو بكرء محمد بن الطيّب الباقلاني» فقيه مالكي أصولي» وقيل شافعي» والراجح الأول» 


- 


ف 
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يستدل به على الأحكام ضربان» فضربٌ منها: أدلَةٌ يوصل صحيح النظر فيها إلى 
العلم بحقيقة المنظور فيه» والضرب الثاني: أمرٌ يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب 
الظن» ويُوصف هذا الضرب بأنّه أمارةٌ على الحكمء ويُخصٌ بهذه التسمية للفرق 
بينه وبين ما يؤدي النظر فيه إلى العلم والقطع»”''. وعلى هذا يكون تعريف الدليل 
(ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري) فحصره المتكلمون 
بما أفاد القطع . 

الثاني: ما أفاد القطع أو الظنّ مطلقاًء فقد حكاه الآمدي عن الفقهاء مطلق””. 
قال الشيرازي: «حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء»ء فقد يرشدك إلى العلم» ومرّةً 
إلى الظن» واستحق اسم الدليل في الحالين» "» وعلى هذا يكون تعريف الدليل 
(ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريء سواءٌ أكبان قطعياً أم 
ظيا)"*" وعةاها اختاره» وسين امار 

١‏ كلمة (ما يمكن): تفيد أن المعتبر التوصل بالقوة إلى أنه دليل» ولو لم ينظر 
فيه ولا يمنعه عدم النظر فيه من أن يكون دليلة” . 

١‏ وقولنا (بصحيح النظر): خرج فاسده؛ فالفاسد لا يسمّى دليلاً لأنّه لا يمكن 
التوصل به إلى المقصودء وإن كان قد يفضي إليه بغير قصدء وضابطه أن يكون 
الدليل مستلزماً للمدلول. فكلّما كان مستلزماً لغيره أمكن أن يستدلٌ به عليه» فإن 
كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدلٌ بكل منهما على الآخرء ثم إن كان اللزوم 
قطعياً كان الدليل قطعياً» وإن كان ظاهراً وقد يتخلّف كان الدليل ظني” . 


- توفي 7٠4ه»‏ ومن آثاره الأصولية (التقريب والإرشاد) و (التمهيد) انظر سير أعلام النبلاء 
15/1١7‏ تاريخ بغداد 4/0/ا. 

)١‏ التقريب والإرشاد 5١١/١‏ وما بعدها. 

1 .1١١/١ الإحكام‎ )0( 

.1١60 /١ شرح اللمع‎ )9( 

(4) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ص 2١59‏ وشرح البدخشي على منهاج الأصول 1/١‏ . 

)0( شرح الكوكب المنير .67/١‏ آ 

000 جهد القريحة في تجريد النصيحة للسيوطي ص 514 . . 


ا 


زف 


1 ذه 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


اوقؤلنة' (زلن سطاري لخبي عي نو التضيوي» فزن الدليل :لا يذ أن يكون 
تصديق”©» وعلى هذا يدخل فيه ما يفيد القطع أو الظنء» وهذا مذهب أكثر 
الأصوليين والفقهاء. 

الترجيح: إِنّ الخلاف في حدّ الدليل اصطلاحي كما قال الطوفي”'"'» فمن يرى 
تخصيص الدليل بما أفاد القطع جعله من باب الاصطلاح ولا حجر في الاصطلاح» 
وبه يحصل تمييز المسميات وينتفي الخلط بينهما”", مع إقرارهم بعدم دلالة اللغة 
عليه» قال الباقلاني: «وهذا راعسا والمتكلّمينء وليس من موجب اللغةء 
لأنَ أهلها لا يفرّقون بين الأمارة والدلالة)0؛ '» وإن كان بعض العلماء يرى أنْ إطلاق 
اسم الدليل على ما أفاد الظنّ من طريق المجازء وما أفاد القطع من باب الحقيقة» 
وهداها أفان اليه الحكاف :يمد أن اذك غلبه الفلخ قال :قشم ذلك:دليلا على 
وح النيياوو” 4 وتغلةدقال العرات 7 : «تسمية الأمارات أدلةً مجازء فإنَ الأمارات 
لا توجب الظنّ لذاتهاء بل تختلف بالإضافة)!"2) والذي أرجّحه تعريف الفقهاء بأن 
الدليل يمكن أن يفيد القطع أو الظن”*': وذلك للأسباب الآتية : 


)١(‏ والمراد بالتصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسناداً جازماً أو ظاهراًء انظر 
المحصول .87/١‏ 

فرع شرح مختصر الروضة 7/ 23574 والطوفى ي : أبو الربيع» نجم الدين» سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوفي» كن سان امول توفي لاه من آثاره الأصولية : (شرح مختصر 
الروضة) انظر شذرات الذهب 79/1. 

() انظر المستصفى 857/5» الحدود للباجي ص 78. 

(5) التقريب والإرشاد 7/١‏ 7؟77. 

(5) أبو بكر الرازي» أحمد بن علي الجصاص» فقيه حنفي أصولي محدّث؛ء توفي ٠/الاه»‏ من 
آثاره الأصولية: (الفصول في الأصول) و (أحكام القرآن)» انظر البداية والنهاية 2791/1١‏ 
المنتظم /ا/ .١١5‏ 

(5) الفصول ص لا5. 

(0) محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» فقيه أصولي شافعي» اشتغل بعلم الكلام» توفي 
بطوس هء ومن آثاره الأصولية: (المستصفى) و (المنخول) و (الوجيز في الفقه) انظر: 
سير أعلام النبلاء 7748”. طبقات الشافعية لابن السبكي .١9١/5‏ 

(8) المستصفى 857/5. 

(9) ورجحه الآمدي في الإحكام ٠ه‏ والمجد بن تيمية في المسودّة ص 2١‏ والزركشي في 


- 
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د 


-١‏ لأنْ حقيقة الدليل فى اللغة ا يكون الإرشاد بالقطع أو 
الظنّء والعرب لا تفرّق بين ما يوجب العلم أو الظنَ في إطلاق اسم الدليل. 


؟- إن الله سبحانه وتعالى تعيّدنا بالعلم (القطع) وبالظنّ» بل إِنْ الأحكام الثابتة 
لظن في الفروع أكثر. وأمًا ما ذهب إليه المتكلّمون فيمكن أن يكون ذلك في 
أصول الدين التي لا تثبت إِلَا بأدلّة قطعيّة» قال الشيرازي: «حقيقة الدليل ما 
أرشدك إلى الشيء. فقد يرشد مرّةَ إلى العلم ومرّة إلى الظنّء فاستحق اسم الدليل 
في الحالين» تحقيق ذلك أنْ العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وما يوجب الظنّ 
في إطلاق اسم الدليل» فوجب التسوية بينهماء وأنْ الله تعبّدنا بالظنّ في ما طريقه 
الظن» كما تعبّدنا بالعلم في ما طريقه العلم» ٠‏ فإذا كان الموصل إلى العلم يُسمّى 
دليلاً» ٠‏ فكذلك الموصل إلى الظنّ» لأنْ كلّ واحدٍ منهما مقصودٌ فى نفسه على 
حسب حاله» وقد ورد التكليف به فلا وجه للتفرقة بع ونال ا 
اوالذي نرجّحه أنَّ الدليل هو ما يفيد العلم أو الظنّ»”" وعلى كل فالخلاف في 
المسألة اصطلاحي» كما قال الطوفي: «والخلاف اصطلاحى”؟» والجصاص عرّف 
الاليل يانه : شن الل إذا تأمّله الناظر أو انقبيع دك ا ما العلم بالمدلول) 
وقد انتقد القرافي) أصحاب هذا الاصطلاح وذلك لأنهم يسمُون الأمارات 


البحر المحيط 270/١‏ وابن السبكي في تشنيف المسامع بجمع الجوامع ص174» والشيرازي 
في شرح اللمع /١‏ 100» وأبو يعلى في العدّة 2171/١‏ وأبر الطاب في التمنقيد 0 
والباجي في الحدود ص 78 وغيرهم . 

)١(‏ شرح اللمع ١50/١‏ وما بعدها. 

() أبو الوليدء سليمان بن خلف بن أ يوب الباجي » فقيه مالكي أصولي محدّث» توفي بالأندلس 
4ه من آثاره الأصولية: (إحكام الفصول) و (الحدود)» انظر تذكرة الحفاظ 2111/8/7 
فوات الوفيات ؟/514. 

(9) الحدود ص 8”. 

(5) شرح مختصر الروضة 5175/7 . 

(5) الفصول ص 60. 

(1) شهاب الدين» أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي» فقيه مالكي أصولي» توفي بمصر 
4ه» ومن آثاره الأصولية: (نفائس الأصول) و (شرح تنقيح الفصول) انظر الوافي */ 
”27, كشف الظنون ص 11867 . 


-_ 


ب 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن أ ا 


الشرعية أدلَّة ولا يسمّون الأمارات العقلية كالنظر في القبلة وقيم المتلفات أدلّة» 
مع أنّه في (الفروق) أدخل الأدلّة الظنية في مسمّى الأدلة كما أدخل الأمارات 
العقلية فيهاء وفرّق بين الأدلة الشرعية وبين الأمارات العقلية في الفرق بين قاعدة 
أدلة مشروعية الأحكام وبين أدلة وقوع الأحكام بأنّ الأولى محصورةء وكل دليلٍ 
منها بذاته متوقفتٌ على الشرع بخلاف أدلّة وقوع الأحكام”'". 

تعقيبات:: 

١لا‏ فرق في الدليل بين أن يكون قديماً أو حديثاً» فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق» 
وهو دليلٌ على الأحكام» وقوله يل دليلٌ على الأحكام؛ وهو مخلوقٌ محدث. 

1 ولا فرق بين أن يكون الدليل وجودياً أو عدميّاًء فالدليل الوجودي 
كالاستدلال بالخلق غلى وجود الخالق» والاستدلال بآية الوضوء على أركاته: 
والعدمي كالاستدلال بعدم ظهور الآيات بكذب مذدّعي النبوة» ونستدلٌ بعدم أدلة 
السمع في ثبوت الحكم الشرعي على براءة الذمّة فيه. 

ولا فرق بين أن يكون الدليل قد استّدلٌ به بالفعل أم لم يُستدل» وذلك 
لوجود قرّة الدلالة فيه» فلو أن الباري خلق جماداً ولم يخلق من يستدلٌ به على أن 
له محيثاً لكان دليلاً على ذلك» وإن لم يستدل به أحد. 

ول فر نين أن يكوة آفاد آمرا قطعا أو أمرا غليا. 
تعريف الدلالة: 

لغدّ: الإرشاد» وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقهء وجمعها دلائل ودلالات”". 

وفي اصطلاح الأصوليين: (هي ما النظر فيها يفضي إلى العلم) قاله أبو الحسين 
التصيري" ل بوفيل ا وترم عو نيم فت عاقية دىء أخرم فالرابن التسار: 
)١(‏ انظر الفروق .1١78/١‏ 


.70 4/١ المعجم الوسيط‎ )0( 
2203١ /١ المعتمد‎ )"( 


(:) تقى الدين» أبو بكر» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز ابن النجار الفتوحي» فقيه حنبلي أصولي » 
توفي بمصر 477ه»ء من آثاره الأصولية: (شرح الكوكب المنير) و (مختصر التحرير) انظر 
شذرات الذهب 8/ 794٠0‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص .55١‏ 


ر 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


«الدّلالة بفتح الدّال على الأفصح: مصدر دل يدل دلالة» وهي ما يلزم من فهم 
شيء فهم شيء آخر)"' وبهذا المعنى تكون الدلالة بمعنى الدليل» وهذا ما استعمله 
كثيرٌ من الأصوليين» كأبي الحسين البصري في المعتمدء والبيضاوي”" في 
منهاجه. فلم يذكروا الدليل مطلقاً» وإِنّما ذكروا الدلالة وجعلوها قسيم الأمارة كما 
0 في مذهب المتكلمين: قال أبو يعلى: «وأمًا الدلالة فهي مصدر 95 دل يدل 
دلالة» ويُسمّى الدليل دلالة على طريق المجازه لأنّهم يسمّون الفاعل 9 
المصدرء كقولهم رجل صائم وصّومٌ» وزائرٌ وزّورٌء قال تعالى: #إقُل ريم دم إن أصبح 
موي ورا زانشك: .م وأراد به غائراً»2 . 


مصطلحات تتعلق بالدليل: 

هناك مصطلحات فرّعت عن الدليل والدلالة ذكرها الأصوليون في كتبهم يتكرر 
استعمالها في كتب الأصول وفي بحثي هذاء وأنقل نص الباقلاني في بيانها . 

قال الباقلاني : «اعلموا ‏ رحمكم الله أن الدليل والدلالة والمُستدلٌ به أمرٌ واحدء 
وهو البيان والحجة والسلطان والبرهان» كل هذه الأسماء مترادفة على الأدلة نفسها . 


فَأمًا الدالٌ فهو المبيّن لغيره بنصب الدليل» وهو الله تعالى الناصب لأدلّة العقل 
والسمع؛ وكل من نصب لغيره دليلاً على شيء فهو دالّ له بما نصبه» وقد يوصف المخبر 
عن الدلالة والمنبّه عليها بأنّه دالٌ مجازاً واتساعاً وتشبيهاً له بحال ناصب الدليز © , 

« وأمًا المدلول بالدلالة فهو المنصوب له الدلالة» سواءٌ استّدلَ بها أم لم 
يستدل» وقد يقع قولنا مدلولٌ له على المجاز إلى ذكر الدلالة عند السؤال عنها 
مجازاً وتشبيهاً بحال من نُصبت له الدلالة. 


.١7؟05‎ /١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) ناصر الدين» أبو سعيد» فوذانة ون عي د مشي ال ا فقيه شافعي أصولي» مفسّر» 
توفي 6ه من آثاره الأصولية (شرح المحصول) و (منهاج الوصول إلى علم الأصول) انظر 
طبقات الشافعية للإسنوي 787/١‏ وشذرات الذهب 8947/5. 

(9) العدّة ١77/١‏ وما بعدها. 

(4) وعلى هذا سمي عليه الصلاة والسلام دالَاً مجازاً» لأنَ الله جعل إليه نصب الدليل» انظر شرح 


.05/١ اللمع‎ 


7 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ا" 77 .6 


« وأمًا المُستدِلٌ فإنّه اسم مشتركٌ بين الباحث الناظر المفكر الطالب لعلم حقيقة 
الأمر المنظور فيه وبين السائل عن الدلالة على المذهب والمطالب بها. 

وما المُستَدَلّ (بفتح الدال) فهو المطالّب بالدلالة والمسؤول عنها. 

« وَالمَِستَدَلَ له فقد يحتمل أن يكون هو الحكم المطلوب علمه بالنظر في 
الدليل» ويحتمل أن يكون هو الرجل المطالب بالدلالة السائل إذا أجيب إليها . 

وأما المُستدّل عليه فلا يجوز أن يكون إِلّا الحكم المطلوب علمه بالنظر في 
الدليل» كتحريم شرب الخمرء وعلّة التفاضل في البّرّ وأمثال ذلك . 

# وأمّا الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل» والتأمل المطلوب به العلم 
بحقيقة المنظور فيه وقد يقع على المساءلة عن الدليل والمطالبة به»"" . 


الحجة والبرهان: 


الحجّة: لغةً: اسم من حمٌ. أي: غلبء أومن الرجوعء قال السرخسي”" 
«الحجّة لغةَ اسم من قول القائل ححٌ أي: غلب» ومنه يقال: لح فحجٌء ويقول 
الرجل: حاججته فحججته. أي: ألزمته بالحجّة فصار مغلوباًء ثم سُمّيت الحجّةً في 
الشريعة لأنّه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع به العذرء ويجوز أن يكون 
مأخوذاً من معنى الرجوع إليه كما قال الشاعر: (يحبجون بيت الزبرقان 
المزعفرا)””". أي: يرجعون إليه» ومنه حجٌ البيت» فإنّ الناس يرجعون إليه معظمين 
له قال تعالى: 8«وَإِد جَعَلنَا ألْبَنْتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمتا)© «ربسرة: همم والمثابة: المرجعء 
فسمّيت الحجّة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعاً »”*“. 


. وما بعدهاء وهذا ما سلكه الجوينى أيضاً في تلخيص التقريب‎ 7٠١1/١ انظر التقريب والإرشاد‎ )١( 

(8)اكن الاننة محمدين مدي اف شيا التتر دي :انق سح | صولوع توفي في فرعن 
417ؤهء من آثاره الأصولية (الأضول)و(الميسوط في الفقه) انظر الأعلام 4/ 27١6‏ وكشف 
الظنون 0517/7. 

فر ذكره الراغب في المفردات في غريب القرآن ولم يعزه لأحدء انظر ص .٠١/‏ وهو شطر بيت 
وأشهد من عوفٍ حلولاً كثيرةً ١‏ يحجون ببيت الزبرقان المزعفرا 
عَزي للمخيّل السعدي» انظر لسان العرب 4051/١‏ . 

(5) أصول السرخسي .77//١‏ 


١‏ 6 .| القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

واصطلاحاً: اسم للدليل» وعلى هذا فلا فرق بين الدليل والحية» وقيل: 
الحبّة والبرهان اسمٌ لما دلّ عليه صدق الدعوى» ولذلك تُسمّى بِينهُ المدّعي حجّنّه 
وبرهانه» قال أبو يعلى: «وأمًا الحبّة فذلك اسمٌ للدليل» ولا فرق بين الدليل 
والحجّة والبرهان» وقيل اسم لما دلّ على صحة الدعوىء ولهذا تُسمّى بينة المدعي 
حجّته وبرهانه» وليس كل دليل حجّةً''' ومثله قال الزركشي”"': وفرّق 
الرُوياني” “بينهما فقال: «الفرق بين الدليل والحجّة وجهان (الأول): أن الدليل ما 
دل على مطلوبك» والحبّة ما منع من ذلك. 

(والثاني»: الدليل ما دل على صوابك» والحجة ما دفع عنك قول مخالفك)”*'' . 

والبزهاة أله “يان المنعة قال" الرافين "+ والبرياة ان للم ومن 
فعلان مثل الرّجحان وقال بعضهم: هو مصدر بَرَهِ يَبرّه إذا ابيضٌ» فقالوا: رجل أبرَه 
وامرأةٌ برهاء»"'' ثم قال: «فالبرهان أوكد الأدلّة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا 
محالة0”"' وقال الجوهري0 2 الصحاح: «البرهان الحجة والدليل»”"' . 


.1# /١ العدة‎ )١( 

(0) انظر البحر المحيط /١‏ 55» والزركشى : بدرالدين» محمد بن بهادرء فقيه شافعى أصولى» 
محدّث مفسّرء توفي بالقاهرة 44لاه, من آثاره الأصولية (البحر المحيط) و (لقطة اللا و 
(المنثور) انظر الأعلام 5/ 56» شذرات الذهب 7880/5 . 

(7) فخر الإسلام» أبو المحاسن, عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد» فقيه شافعي أصولي» توفي 
5ه من آثاره الأصولية (بحر المذهب) انظر الأعلام 5/ 10/5. وفيات الأعيان .7917/١‏ 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي ”0/١‏ أيضاً . 

(5) أبو القاسم. الحسين بن محمد بن المفضل» الراغب الأصفهاني» لغوي أديب مفسّرء توفي 
7ه. من أشهر كتبه (المفردات في غريب القرآن) وله (جامع التفاسير) انظر الأعلام /١‏ 
5 >», كشف الظنون .7”57/١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن ص 45 مادة: بره. 

(0) المصدر السابق. 

() أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري, من أثمة اللغة والخط» توفى 797ه», أشهر كتبه 
(الصحاح) انظر الأعلام 717/١‏ معجم الأدباء 7797/7. ْ 

.7١18/5 الصحاح‎ )9( 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1 0 
و ع ا د ا الو 5 ا 11171 ا 2 


واصطلاحاً : اختلف العلماء في معنى البرهان على النحو التالي : 

١‏ بعضهم جعل البرهان بمعنى الدليل تماماًء قال القّرافي: «المراد بالدلالة ما 
أفاد القطعء وبالأمارة ما أفاد الظنء» لأنّ الدليل والبرهان موضوعان في عرف 
أرياب الأضول لها آفاد.علماً: :والأمارة لما أفاذ الظن)*2. 


١‏ وبعضهم جعله مختصاً بالقطع على اعتبار أن الدليل يشمل القطع والظن» فيكون 
الدليل أعمّ من البرهان» قال ابن حزم”"': «والبرهان كلّ قضيّة أو قضايا دلت على 
حقيقة حكم الشيء: والدليل قد يكون برهاناً: وقد يكون اسما 0 

"د ومنهم من جعله أحد أنواع الأدلة : 


« ما كان مكوّناً من مقدمئين يتولّد منهما نتيجة» قال الغزالي : «البرهان عبارة 
عن مقدمتية معلومتين تَولّف تأليفاً عار 00 ع 


المنتج نتيجةً قطعية» ا ا كلّ فالبرهان إِمّا أن يكون عين الدليل» أو 
جزءا ميد أ حل أتواعهد ش 


ِ وحم اوعدهين اراح الات ا الجنيك””: 


.779 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(؟) أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء فقيه إمام ظاهري أصولي» محدّث؛ توفي 
بالأندلس 455ه» من آثاره الأصولية (الإحكام في أصول الأحكام) و ( إبطال القياس 
والرأي) و (والمحلّى في الفقه) انظر الأعلام 4/ 794 وسير أعلام النبلاء 1/ 144 . 

(5) الإحكام لابن حزم .5١/١‏ 

.١١5/١ المستصفم‎ ):( 

() شمس الدين» أبو الثناء» محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني» فقيه شافعي أصولي» 
توفي بالقاهرة 549/اهء ومن آثاره الأصولية (بيان المختصر) و (شرح منهاج الوصول) انظر 
شذرات الذهب ١76/5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .1١7/١‏ 

(1) بيان المختصر .9١/١‏ 

(0) صفي الدين» أبو الفضائل» عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله القطيعي البغدادي» فقيه 
حنبلي» » اشتهر بالفرائض والأصول» توفي ببغداد 4'الاه» ومن آثاره الأصولية (تحقيق الأمل 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


)١(‏ برهان الاعتدال: وهو قياسسنٌ بصورةٍ أخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة» 
ومعناه: إدخال واحدٍ معيّن تحت جملةٍ معلومة» كقولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام» فينتج : النبيذ حرام. ْ 

(0) برهان الاستدلال: وهو أن يستدلٌ على الشيء بما ليس موجباً له إِمّا 
بخاصّيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة» أو نتيجته كقوله: لو 
صم البيع لأفاد الملك. أو بنظيره إِمّا بالنفي على النفي كقوله: لو صم التعليق 
لصح التخيير» أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصمٌ طلاقه لما صم ظهاره» 
أو بالإثبات على النفي كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظلّ إلى 
الشمس وما حرم فيجوزء ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير. 

(9) برهان الخلف: وهو كل شيء تعرّض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم 
صحة مذهبه؛ إِمّا بحصر المذاهب وإبطالها إِلّا واحداًء أو يذكر أقساماً ثمّ يبطلها 
كليل وَسَمَي خلفاً ما لأنه لغةٌ الردية» أو لأنّه الاستقاء وهو استمداد» فكأئه 
استمدٌ صحّة مذهبه من فساد مذهب خصمه؛ ويجوز أن يكون من الخَلّف وهو 
الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل)”"' . 
الأمارة: 

لغةّ: العلامة”"2. ومع أنّ الأمارة العلامة» إِلَا أنَّ بعض العلماء فرّقوا بينهما 
بأن العلامة ما لا ينفك عن الشيءء كوجود الألف واللام على الاسمء وأمًّا 
الأمارة فتنفك عن الشيء» كالغيم بالنسبة للمطر”” . 

واصطلاحاً: ما يؤدّي إلى الظن. 
في علمي الأصول والجدل) و (تسهيل الوصول إلى علم الأصول) و (قواعد الأصول ومعاقد 

الفصول) انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) بتحقيق الدكتور 

علي عباس الحكمي ص " وما بعدها . 

)١(‏ انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 45 وما بعدها. 


69 المعجم الوسيط 255/١‏ وجاء في حديث جبريل (فأخبرني عن أماراتها) أي : علاماتها . 
(*) التعريفات للجرجاني ص 79. 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 0 7١‏ 1 


ه قال الرازي”'': «الأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى 
الظن)”". 

# وقال الجرجاني"" : والأناوة لعة الؤلامةة راسطدها في الف يلوه من 
العلم بها الظن بوجود المدلولء كالغيم بالنسبة للمطرء فإنْه يلزم منا العلم به الظنّ 

2 

بوجود المطر؛ . ٍ 

وعلى هذا تكون (الأمارة) فى مقابل (الدليل) أو (الدلالة) عند جمهور 
المتكلمين» فالدليل عندهم كما سبق : (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
بمطلوب خبري)» والأمارة عندهم: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن) . 

وعند الفقهاء كما بيّنت الدليل أعمٌ من الأمارة فهو يتناولها وما يفيد القطع, 
قال أبو يعلى: «الأمارة هى الدليل المظنون» كخبر الواحد والقياس» وليس بدليل 
مقطوع عليه وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما 
يؤدّي إلى غلبة الظن2”" . 

# وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الأمارة قد تفيد علماًء أي حكماً قطعياً أو 
ظَنّياًء قال الباجي: «الأمارة قد تؤدّي إلى العلم»''' واستدلوا على ذلك بالمعنى 
اللغوي لهاء فإذا كانت هي العلامة فيمكن أن تكون العلامة قطعية كما تكون ظَية . 

والراجح : أن هذا الحدّ اصطلاحي وليس لغويّاً. فالمتكلّمون جعلوا الأمارة 
طريقاً إلى الحكم الظنّي اصطلاحاً . 
)١(‏ فخرالدين» أبو بكرء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» فقيه شافعي أصولي مفسّرء توفي 

7ه ومن آثاره الأصولية (المحصول في علم الأصول) و (نهاية العقول في دراية الأصول) 

و (مفاتح الغيب في التفسير) انظر الأعلام 2511/5 سير أعلام النبلاء .000/7١‏ 

(6) المحصول .88/١‏ 
() أبو الحسن» علي بن محمد بن علي» الشريف الجرجاني» فقيه حنفي مفسّر» توفي في شيراز 
5ه على خلاف. من آثاره الأصولية (التعريفات) و (شرح المواقف) و (حاشية على شرح 

التنقيح في الأصول) انظر مفتاح السعادة ١97/١‏ والأعلام 7/0 . 

2 التعريفات ص 759. 

(0) العدة ١/ه7"0١.‏ 
(7) إحكام الفصول ص 47 . 


قد 


د 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقسام الدليل: ينقسم الدليل عند الأصوليين إلى أقسام غعذة بحسب 
الاعتبارات: 

باعتبار الشمول: إلى دليل إجمالي ودليل تفصيلي 

باعتبار مستنده: إلى سمعي وعقلي ووضعي. 

#تبا مكار منقانة إلى للدي رليك وهذا معال مطاام تعره عد بالطل 
اناه الله مالي فيل الودرف علن 2000 

أقسام الدليل باعتبار الشمول: ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ الدليل الإجمالي: ويقال له الكلّيء وهو الذي لم يعيّن فيه شي خاص» 
كما يقال الأمر للوجوب والنهي للتحريم . 

١‏ الدليل التفصيلي: ويقال له الجزئي» وهو اك د د 
بخصوصهاء ويدلّ على حكم معيّن» كقوله تعالى: لاحّْمَتْ عَلِتِكُمْ أكه 
وَبسَافُكمَ وَأَمْونْحكم» رين . مم فهذا دليل تفصيلي لكونه يتعلّق بمسألة خاصة. وهي 
التزوج بالأمهات. . إلخ» ويدلٌ على حكم معيّن وهو حرمة التزوج بِهنّ. 

أقسام الدليل باعتبار المستند: 0 ثلاثة أقسام هي : 

١‏ الدليل السمعي: وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي أي : (الكتاب والسئّة 
والإجماع والاستدلال) وفي عرف المتكلّمين: المراد به عند إطلاقه (الكتاب والسئّة 
والإجماع فقط). 

" الدليل العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع» 
كدلالة الحدوث على المحدث والإحكام على العالم. 

“ الدليل الوضعي: ما دل بقضية استناده إلى الوضع» ومنه العبارات الدّالة 
على المعاني في اللغات . 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن : م 


المبحث الثانى: تعريف العلم وأنواعه 
مقدّمة عن تطور مفهوم العلم: 

ه كان مفهوم العلم غبنة الست لذ بتخاوة المقوة من النفن 2 أومقولا يدون 
حول النص» فيطلق في مقابل الرأي» فالعلم عندهم يتلخص بالمرويات من تفسيرٍ 
وحديث وهذا ما غرف فيمنا بعد بالعلوم النقلية» وعلى هذا المعنى حملوا كل ما 
جاء من نصوص في الحتٌّ على العلم والتعلّم والتعليم وآداب ذلك كلّه وفضائله» 

# وحين بدأ علم الكلام تبدو ملامحه وبدأ معه علم أصول الفقه» ودخلت 
المقولات المنطقية في كل منهماء أخذ مصطلح (العلم) يدل على مفهوم اخرء 
يتلخص في أنْ (العلم هو فروع المعرفة المختلفة التي تجتمع في موضوع واحدٍ له 
مسائل وفروع» وغايةٌ وفائدة) فجاء هذا التعريف ليدلٌ على العلم بمعنى الفنّء كعلم 

# ثم بدأ الربط بين مفهوم العلم ودرجات الإدراك» وبين المعرفة وسبل كسبهاء 
ليطلقوا على ما تحصّل منها لفظ (العلم)» أو ليمنعوا عنها ذلك» ونشأ عن ذلك اختلافٌ 
كبيرٌ بِيّن في حدّ العلمء وكان من أسباب اختلافهم في العبارات اختلافهم في 
الاعتبارات» فعلى سبيل المثال: كان من أسباب اختلافاتهم العلم الحاصل بالتصور 
القاهي؟ أوانا انطو لاي 117 قينا روهيا ل لمن ثامان مير لا هيل السمن: 
)١(‏ التصوّر: إدراك أيّ مفرد من مفردات الأشياء والمعاني» والتصديق: إدراك النسبة بين مفردين 

فأكثرء وهذه النسبة إِمّا موجبة وإمًا سالبة» أي مثبتة أو منفية» فمن صور المفردات (التصور) 

مثلاً: الصخرةء صلبء الثلج» السخونة» فإذا قرّرنا أنّ الصخرة صلبة صار هناك علاقة نسبة 

بينهماء أي نسبنا الصلابة إلى الصخرة» فهذا حكم تصديقي مثبت (موجب) وإذا قرّرنا أن 
الثلج ليس ساخناً فهناك علاقة نسبية بينهماء فنسبنا الثلج إلى عدم السخونة» فهذا حكم 


هك 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لكن هل يمكن حدّ التصور الخاص مثلاً؟ . 

إن كثيراً من الأصوليين كأبي الحسين البصري والرازي والغزالي قالوا: لا 
ام وجعلوه من الضروريات»ء أي أن تصوره بديهيء ومردّ ذلك إلى أن 
المناطقة اشترطوا في الحد الجنس الأقرب» ولا يوجد ذلك في العلم. 

# قال الزركشي: : ١لأنه‏ لم يوجد له عبارة دالّة على حقيقته وماهيّته فلا يُحدٌ)0"' . 


* وقال الرازي: «هو ضروري» أَئ تصوره بديهي » أن ما عدا العلم لا يعرف 

لا به» فيستحيل أن يكون غيره كاشفاً له. ولأنّي أعلم بالضرورة كوني عالماً 
5 3 : زفرف 

بوجودي») ونصور العلم جرء منله) وجرء البديهي بديهي » وتصور العلم بديهي»” " 1 

ومثله قال الجويني”؟' : اليعسر تعريفه بالحدّ الحقيقي» وإِنّما يُعرف بالتقسيم 
والمثال)* . 

# وقال الغزالي: "لا حدّ له عندي, وإِنّما هذه كلّها رسوم)»0© 

وأمّا المعلوم الحاصل من التصديقات فقد تباينت حدود العلماء فيه تبايناً كبيراً» 
فعلى سبيل المثال ذكر الشوكاني أحد عشر تعريفاً له"2. ثمّ ذكر اعتراض العلماء 
عليهاء وذكر القاضي أبو يعلى كثيرا من هذه الحدود وناقشها”* »2 ومثله أبو الوفا بن 
عقيل”"', فمن جملة هذه التعريفات: 


)١(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري »٠ /١‏ والمحصول للرازي »١١/١‏ والمستصفى للغزالي 
0/١‏ 7. 

(؟) البحر المحيط .07/١‏ 

(9) تشنيف المسامع بجمع الجوامع .15١/١‏ 

0( ا ل 00 
بنيسابور 41/4هء من آثاره الأصولية (البرهان) و(الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) و 
(الورقات) و (مغيث الخلق) انظر الأعلام 4/ 1غ طبقات الشافعية لابن السبكي 0/ 150 . 

.٠١١ /١ البرهان‎ )0( 

.١5/١ المستصفى‎ )0( 

(0 انظر إرشاد الفحول ص ١‏ وما بعدها. 

(6) انظر العدة /57/١‏ وما بعدها. 

(9) انظر الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٠١/١‏ وما بعدهاء وابن عقيل: أبو الوفاء علي بن 
عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» فقيه حنبلي أصولي» توفي ١7‏ ذه»ه ومن آثاره الأصولية 
. (الواضح) و (الجدل) و (المفردات) انظر الأعلام ا سير أعلام النبلاء 557/١19‏ . 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن / م01 . 
اا 27777707 5ك 


معرفة المعلوم على ما موايه واعطاري'التاسل* «السيزاري"" وابز 
يعلى”' وغيرهم» ويرد عليه بأنّ علم الله عرّ وجل لا يسمّى معرفة» وكذلك فهو 
تصريفٌ للفظة قبل بيان معناهاء فالمعلوم فرعٌ من معرفة العلم فهو بمثابة حدٌ السواد 
أنه ما سوّد الجسم ونحن لا نعرف سواداً. 

» معرفة الشيء على ما هو به؛ أورده أبو يعلى وابن عقيل ولم ناه لير 
ويرد عليه بأنّ المعدوم الذي ليس بشيء لا يكون علماً عليه» وهذا ليس بصحيح» 
فانتقض بذلك الحدّ. 

معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. واختاره الجويني””'ويرد عليه ما يرد 
على التعريف الأول. 

# تبيّن المعلوم على ما هو به واختاره الباقلاني”') أيضاًء ويردّ عليه: أنه 
يبطل بعلم الله تعالى لأنّه لا يوصف بأنّه مبيّن» لأنْ ذلك يستعمل في العلم الذي 
يحصل عقيب الشكء ولا يجوز ذلك على علم الله تعالى» ومع هذا فهو عالم. 

إثبات المعلوم على ما هو به ذكره أبو يعلى'"' ولم ينسبه لأحدء ويرد عليه 
أنّ الإثبات لفط مشترك فهو مجملٌ في التعريف, لأنّ الإثيات من معانيه الإيجاد 
فيقال: أثبت السهم في القرطاس . 

ه إثبات الشيء على ما هو به واختاره القمّال الشاشي", ويرة ع ها ورد 
على الذي قبله في لفظ (الإثبات) وكذلك يردٌ على قوله (إثبات الشيء) أن الشيء لا 


.١15/١ انظر التقريب والإرشاد‎ )١( 

(؟) انظر شرح اللمع .854/١‏ 

(”*) انظر العدة .,57/١‏ 

(5) انظر العدة لأبي يعلى 0١‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل .٠١/١‏ 

(5) انظر البرهان .19/١‏ 

(5) انظر التقريب والإرشاد .١175 /١‏ 

(0) انظر العدة /١‏ لالا. 

(8) انظر البحر المحيط 2455/١‏ والقفال الشاشي: أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل» فقيه 
شافعى أصولى» توفى بالشاش 850ه» من آثاره (أصول الفقه) و (محاسن الشريعة) انظر 
الأعلام 7 رسي أعلذم النبلاء 787”/15. 


5 32 رو 


أل 27 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
يكون إِلَّا موجوداًء والمعلوم قد يكون موجو د 
ليس بشيء . 


الثقة بأنْ المعلوم على ما هو بهء ذكره أبو الخطّاب”'' ولم ينسبه إلى أحدء 
ويرد عليه : : بأن الثقة قد + تقع على خيانة» فقد يثق الإنسان بمن يخونه. 


إدراك المعلوم على ما هو به» واختاره ابن السمعاني”"'» ويرد عليه: بأنَّ 
الإدراك لفظ مشترك بين درك الحواست والعلوم والحدٌ بالمشترك لا يجور 


© الإحاطة بالمعلوم. ذكره ابن عقيل ولم ينسبه إلى أحد”" » ويرد عليه: بأنّ 
الأخاطة لفط مشترك تقول: أحطت به رؤيةً وسماعاً؛ والحدّ بالمشترك لا يجوز. 


اعتقاد الشيء على ما هو به على غير وجه الظنّ والتقليد» ذكره أبو يعلى ولم 
يشنه إلى لعو 1 ويرد عليه كل ما يرد على من حدّ الاعتقاد بأل يخرج منه التصور 
مع أنه علمٌ عند أهل المنطق . 

"ا اعتقاد الشيء على ما هو به. نسبه أبو يعلى”'' إلى المعتزلة”2» وكذلك نسبه 


19 انظر التمهيد-99/5)» وأبو القطات: : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» فقيه حنبلي 
أصولي» توفي ببغداد ١٠5هء‏ من آثاره الأصولية (التمهيد) و (الانتصار في المسائل الكبار) 
انظر الأعلام / ١1‏ وسير أعلام النبلاء 558/16. 

(؟) قواطع الأدلّة ص /الاء والسمعاني: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
السمعاني» فقيه شافعي أصولي» » توفي بمرو 14/94هء من آثاره الأصولية (قواطع الأدلة) و 
(البرهان في الخلاف) انظر سير أعلام النبلاء 14/ 1١5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 0 

إضرة الواضح في أصول الفقه .١7 /١‏ 

./8/١ العدة‎ ):( 

.9/8/١ العدة‎ )6( 

(1) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت أواخر العهد الأموي وأوائل العصر العباسي» تأثرت ببعض 
الفلسفات القديمة. واختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة» فقيل لاعتزالهم المسلمين ببعض 
مقولاتهمء والأرجح لأن صاحب المذهب واصل ؛ بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري 
وانحاز إليه أتباعه فسُمّوا بذلك؛ وأصول مذهبهم خمسة: « التوحية:: والعدل والوعن 
والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكل من هذه 
الأصول فهم خاصٌ عندهم يخالفون فيه مذهب أهل السنّة والجماعة واشتّهر مذهبهم بتحكيم 
العقل وتقديمه على النص أحياناًء وهم من القدرية» انظر الملل والنحل للشهرستاني ص67 
والموسوعة الميسرة .594/١‏ 


أ وليه وقد ثبث بأن المعدوم 


ا م 


يذنا 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


العقاك الب 7 ويتفاهلهة بألةووسية ايكون المففتن والطان ذا اعبفل الشى» 
على ما هو به عالماً باعتقاد ذلك الشيء» وهذا باطل للاتفاق على أنْ العالم لا 
يجوز كونه على غير ما علمه» والظَانٌ بكون الشيء يجد من نفسه تجويز كونه على 
اعتقاد الشىء على ما هو به إذا وقع عن ضرورة أو دليل» ذكره ين 
والكبوات 5 ولم ينسباه إلى أحدء ويرد عليه: أنَ علم الله ليس عن ضرورة أو 
دليل» وكذلك ليس بمعتقد» وكذلك فإِنّْ الاعتقاد المذكور يعم الجازم وغير 
الجازم» وعلى تقدير تقييده بالجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه: ليس بشيء 
اثقاقا : 
اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده. نسبيه الشيرازي 
إلى المعتزلة”*»» ويرد عليه كذلك أن علم الله ليس معه سكون نفس» وكذلك فإن 
علمه ليس بمعتقدء وكذلك فإنَّ ما يعتقده العوامٌ من الجهالات مع سكون أنفسهم 
قضاءٌ جازمٌ بالنفسء واختاره أبو القاسم بن ها" ازمر قليةة يان 
القضاء بالحكم أخصٌ منه بالعلم . 
هاوجذان النففن الناطقة بالآمون بحقائقها» واتاره أبوالوفا بين ميل" 
ويرد عليه: أن علم الله لا يوصف بوجدان النفس. 
)١(‏ المستصفى ١/0؟.‏ 
(؟) العدة ١/ةلا.‏ 
() إرشاد الفحول ص ”؟» والشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه أصولي مفسّرء 
توفي بصنعاء ١5؟١١اهء‏ من آثاره الأصولية (إرشاد الفحول) و (نيل الأوطار في الفقه 
والحديث) و (وفتح القدير في التفسير) انظر الأعلام 558/7 والبدر الطالع .5١5/5‏ 


(5) شرح اللمع .84/١‏ 

)0 نسبه إليه أبو الوفا بن عقيل في الواضح /١‏ ؟17١»‏ وابن برهان: أبو الفتح» أحمد بن علي بن برهان 
ابن الحمامي» فقيه شافعي أصوليء توفي ببغداد 51ه» من آثاره الأصولية (الوصول إلى 
الأصول) و (البسيط) و (الوجيز) انظر سير أعلام النبلاء 401/19 والبداية والنهاية 5/1١‏ . 

(5) انظر الواضح في أصول الفقه ١١/١‏ . 


اله 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ما أوجب لمن قام به كونه عالماً» ذكره الشوكاني”"' ولم ينسبه لأحدء ويرد 
عليه: أنّه يستلزم الدور لكون العالم فرعاً عن تعريف العلم. 

ما يصح ممن قام به إتقان الفعل, ذكره الشوكاني”'' ولم ينسبه لأحدء ويرد 

عليه: أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل . 
1 اعتقادٌ جازم مطابق» ذكره الشوكاني”' ولم ينسبه لأحدء ويرد عليه: أنَّ 
التصورات ليست اعتقاداً وهي 5 

هه حصول صورة الشيء في العقل» ذكره الشوكاني”'' ولم ينسبه لأحد» ويرد 
عليه: أنه حدّ للعلم بالمعنى الأعمّ الشامل الذي يدخل فيه الظنّ والشك والوهم 
والجهل المركب» وهذا خلاف مفهوم العلم لغةّ واصطلاحا . 

صفةٌ توجب تمبيزاً لمحلّها لا يحتمل النقيض بوجهء ذكره الشوكاني”" ولم 
ينسبه لأحدء ويرد عليه أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق 
العادة بالمعجزة بقدرته تعالى. ش 

صفَةٌ يتجلّى بها المُدرّك للمُدرِكء ذكره الشوكاني”'" ولم ينسبه لأحدء ويرد عليه : 
أن الإدراك مجارٌ عن العلم» فيلزم منه تعريف الشيء بنفسه» مع كون المجاز مهجوراً في 
التعريفات» ودعوى اشتهاره في المعنى الأعمّ الذي هو جنس الأخصّ غير مسلّمة . 

« صفةٌ يتجلّى بها المذكور لمن قامت به ذكره الشوكاني”" ولم ينسبه لأحدء 
ويرد عليه : أنه يخرج عنه إدراك الحواسسّ» فإنّه لا مدخلية للمذكور به إن أريد به 
الذكر اللساني كما هو الظاهرء وإن أريد ما يتناول الذكر فيكون من باب الجمع بين 
الحقيقة والمجاز»ء وهو مهجورٌ في التعريفات. 

« صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تامّاً. اختاره الشوكاني”" . 

معرفة الشيء على ما هو به عن برهان باستدلالء أو اتفاق من غير 
استدلال» واختاره ابن حزم" , لكنّه قيّده بأنه لا يدخل فيه علم الله تعالى لأنّه كما 


() إرشاد الفحول ص 7. 


هم إرشاد الفحول ص 7 
هرم كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده ص 6 . 


ا م 


اخدا 


4 له 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


قال لا يدخل علمه فى حدٌ أصلاً» لأنّه لا نهاية لعلمه» وما لا نهاية له فلا يجوز أن 
كون مسد يخطرة: 

ه حكمٌ جازم مطابقٌ لموجبء. ويفهم هذا التعريف من كلام الرازي في 
(المحصول) فقد قال ما نصّه في حدٌ العلم: «إنْ حكم الذهن بأمر على أمر إِمّا أن 
يكون جازماً أو لا يكون» فإن كان جازماً إِمَا أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا 
يكون» فإن كان مطابقاً فإمًا أن يكون لموجب أو لا يكون» فإن كان له موجب إِما 
أن يكون حسّياً أو غفلبا أو .مركبا متهم" إلى أن قال «وأمًا الذي لا يكون 
لموجب فهو اعتقاد المقلّدء وأمًا الجازم غير المطابق فهو الجهل» وأمّا الذي لا 
يكون جازماً فالتردد بين الطرفين إن كان على السويّة فهو الشكء وإلّا فالراجح ظَنّ 
والمرجوح وهم" ووه علدنا كر ينا ها : 

وقد قيل تعريفات أخَر لا يتّسع المقام لذكرهاء فنكتفي بما قيل» والذي استقر 
عليه أغلب المتأخَرين من الباحثين والعلماء المسلمين أن العلم (الإدراك الجازم 
الثابت المطابق للواقع عن دليل)”" . 
بين العلم والمعرفة: 

)١(‏ قيل العلم هو المعرفة» قوسا نح واس وعلق هذا صرق كدر هن 
المؤلفين باستعمال أحدهما في موضع الآخرء لاشتراكهما في مطلق الإدراك 

(؟) وقيل هما مختلفان: 

« فالعلم لا يسبقه جهل» بخلاف المعرفة» وعلى هذا يقال عن الله عالم ولا 
يقال عارف . 

ه والعلم يتعلّق بالنسبة» أي نسبة شيء لشيء آحرء ولهذا يتعدّى إلى مفعولين» 
بخلاف المعرفة فإنّها وضعت للمفردات» فتقول عرفت زيداً» ولا تقول علمته. 

.87/١ المحصول‎ )١( 


(0) المحصول .84/١‏ 
(9) وهو اختيار د. طه جابر العلواني» انظر تقديمه لكتاب العلم للإمام النسائي ص ١7‏ . 


٠ 


2 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقسام العلم: 

قسّم العلماء العلم أقساماً عدّة لاعتبارات متعددة أيضاًء لكنّ أكثر الفقهاء 
والوتك لمن قسّموه كما سأبيّن ( وهذا تقسيم أبي يعلى في العدّة )”'' وغيره» وهم 
0 قال ينقسم العلم إلى قسمين: ١‏ علمٌ قديم 1 وعلمٌ محدث. 

فالقديم: علم الله تعالى» فهو علمٌ واحدٌ يتعلّق بجميع المعلومات على ما هي 
به» لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه التغيّر والبطلان» فلا يوصف بأنْه ضروري أو 
استدلالي» للا يوهم كونه محتاجاً إلى العلم لدفع ضرر عنهء أو أنه مُلجاً أو مُكره 
على العلم بما هو عالم به. 

وأمّا المُحدّث: فهو نوعان أيضاً: ١‏ علمٌ ضروري 7 علمٌ مُكتسب. 

فالضروري: كل علم مُحدَثِ لا يجوز ورود الشك عليه» ولا يمكنه معه 
الخروج عنه والانفصال منهء وسمّي ضرورياً لمسيس الحاجة إليه”"» وهو نوعان: 

. لا يتعلق بسبب سابق "- يتعلّق بسبب سابق‎ -١ 

فم لايتسلق لسن ساق : مثل علم الإنسان بأحوال نفسه كقيامه وقعوده 
وحركاته وسكناته؛ وما يعرض في نفسه من خير وشرء وميل ونفور» ولذَةٍ وألم 
وصححةٍ وسقم» وكعلمه باستحالة اجتماع الضدين والجسم في مكانينة وأنْ الواحد 
أقلّ من الاثنين» وهذا ما يسمّيه بعضهم بالبديهي . 
010( 0 ا ا 0 بعدها . 


07 د 1/١‏ نا 508 ب السحاني في واطع الأمة ص .لوم ب 50 ٠‏ والرّاذي 


هيد 0 

اكه رق ايل 

و(الثاني) ما لزم المخلوق لزوماً لا يمكنه الخروج عنه والانفصال منهء ودفعه عن نفسه بحجة 
أو شبهة. 


و(الثالث) في وضع اللغة» بمعنى ما تمس الحاجة إليه أو مما يقع الإكراه عليه والإلجاء إليه. 


ا - 


:١ 


4 دا 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


وأما ما لة.سيتٌ:فنوعان أيضاً + دغل :محسوس 2 وغلم غير محسوس: 

فأمًا المحسوس: فهو العلم الحاصل عن الحواسّ الخمسء» وذلك لحصول 
العلم بها . 

وأمّا غير المحسوس: فهو العلم الحاصل من الخبر المتواتر» مثل العلم بوجود 
البلدان والتاريخ . 

وآمّا العلم المكتسب: فهو كل علم يجوز ورود الشكٌ عليه» وقيل: ما وقع عن 
نظرٍ أو استدلال وهو الأصح. وهو كذلك نوعان: ١‏ عقلي ١‏ شرعي. 

فالعقلي: لا يفتقر إلى شرعء مثل العلم بحدوث العالم وإثبات محدثه» وصدق 
من ظهرت المعجزات على يده. 

وأمّا الشرعي: فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة والقياس 
الصحيح . 

رطقي ] رايتل دي المت العامك إلى بطوا وسديق ورك ةلله ان 
ضروري ونظري فهما يتناولان التصور والتصديق» وأنكر بعضهم كون التصور 
نظرياً» بل جعلوه كلّه من قبيل الضروري؛ وذهب إمام الحرمين الجويني إلى أن 
العلوم كلّها ضرورية» وبعضهم دعت إلى أنها كلها امتعدلالية'": وذكر ابن 
العربي”" أقساماً كثيرةً لاعتبارات كثيرة”"» وقسّمها الجرجاني إلى ثلاثة 0 
بديهي وضروري واستدلالي”*) وي ا إل له أقسام : عَقَلية وقلة 
وشرعية» وهناك تقسيناك 'كثيزة ومتعددة غننا غلماء: المسلميخ ومتكلميهم: 
)١(‏ انظر إرشاد الفحول ص0 . 
(0) أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربي الأندلسي» فقيه مالكي أصولي» توفي بفاس 


“5 دهء من آثاره الأصولية (المحصول في الأصول) و(قانون التأويل) ع د 
الخلاف) انظر الأعلام 5/ 71١‏ وسيرأعلام النبلاء 191/٠١‏ . 

(*) انظر قانون التأويل لابن العربى ص 078 وما بعدها . 

الظر الفرينات ا 1 7 

ك6 مجموع الفتاوى 77 تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية ؛ 
فقيه حنبلي أصولي محدث مفسّرء توفي بدمشق 8" لاه من آثاره الأصولية (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) و (العدّة شرح العمدة) و (درء تعارض العقل والنقل) و (السياسة الشرعية) و 
(مجموع الفتاوى في الفقه) انظر الأعلام ١55 /١‏ والبداية والنهاية /١‏ 110 . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ما لا يتعلق بسبب (البدهي) مايتعلق بسبب عقلي شرعي 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المبحث الثالث: تعريف العقل 


المعنى اللغوي: قالوا إِنَّ أصل مادة الكلمة يدور حول معنى (الإمساك بالشيء 
وعيسة وري" ناغود من معن ريظ الذابة بععالها» تديع لها وعيمينا عن 
الشرود» وسُّمِّي عقلاً لأنّه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي يحبسه. 
وقالوا العاقل في اللغة: الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواهاء والجامع لأمره 
ورأيه» والعقل ضدّ الحماقة» ويطلق عليه الحِجر والنهى. 

وأكثر الباحثين في علوم القرآن نظروا في مادة (عقل) في القرآن الكريم 


فوجودها وردت واستعملت بمعان متعددة كم 


ه عقل المعنى» أي: فهمه وربطه وتثبيته في الدائرة التي من صفاتها التفكر 
والفهم والمعرفة والعلم» والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر» وتثبيت 
المعلومات وتذكرها عند الحاجة. 

« عقل النفس» أي: حبسها من أن تنطلق مع الهوى إلى ما فيه شر أو ضر أو 
أذى» عاجلاً كان أم آجلاً» فحبس النفس عن معصية الله عقل» والصبر من العقل» 
والحكمة في تصريف الأمور من العقل» فهو على هذا المعنى ينطبق على الإرادة 
الحازمة القويّة القادرة على ضبط النفسء. والمستندة إلى نتائج العقل العلمي 
الواعي» وما انتهى إليه من حقائق فهمها ووعاها وعقلهاء وقدّم بها نصحه للعقل 
الإرادي» وعلى هذا فالعقل عقلان: عقلٌ علمي. وعقلٌ إرادي. 

# فالعقل الإرادي لا يكون عقلاً حمّاً ما لم يستند إلى نتائج العقل العلمي» 
إلا كان إرادة جائحةًٌ حمقاء رعناء» مهما كانت إرادته حازمة وقويّة» لأنها تكون 
عيفل خافنم الهو من هوا النفس »نقد يكون هذا الهو تحفيا مهوي الانشداة 
وحبّ التسلطء وفي هذا جاءت الآيات في ذم عقول الكافرين. 

7717/1١ انظر هذا البحث في كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 


١8/4 وفي القاموس المحيط‎ 4017/١١ انظر مادة عقل فى لسان العرب‎ )١( 


: 


3 4 


القطعي والظني قي الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والعقل العلمي قد يقترن بالعقل الإرادي» إذ قد يتوصل الإنسان إلى معرفة 
علميّة حقّة ويعقلهاء إِلَا أنه قد يكون عاجزاً عن ضبط نفسهء 0 

مع أهوائها وشهواتها التي تدفع به إلى مهالكه. ومنه قوله تعالى: #8 أَنَظمَعُونَ أ 

ال ل ين ا 
يَكَلَمُوَ 4 [البَقسَرّة : 
المعنى الاصطلا حي: 

اختلف العلماء في تعريف العقل» لكن نلاحظ توجّهين للعلماء في حدٌّ العقل. 

التوجه الأول: عدم إمكان حدّه بحدٌ واحد يحيط بهء وذهب إلى هذا 
الغزالي''' وبعض الأصوليين ودليلهم أنَّ العقل يطلق بالاشتراك على معان خمسة: 

)١(‏ إطلاقه على الغريزة التي يتهياً بها الإنسان لدرك العلوم النظرية» وتدبير 
الأمور الخفية. 

)١(‏ إطلاقه على بعض الأمور الضرورية» وهي التي تخرج إلى الوجود في ذات 
الطفل الممن كحواز الجائااث واستعالة المستسلدرت:. 

() إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة» فإِنّ من حنّكته التجارب يقال 
عنه عاقل» ومن لا يتّصف بذلك يقال عنه غبئٌ جاهل . 

(4) إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمورء بقمع الشهوات 
الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة» فإذا حصلت هذه القوّة سُمّي 
ضانعنيا غافلة : 

(5) إطلاقه على الهدوء والوقارء وهي هيئةٌ محمودة للإنسان في حركاته 
وكلامه. فيقال فلانٌ عاقل» أي عنده هدوءٌ ورزانة. 

التوجه الثاني: إمكان حدّه. وإليه ذهب أكثر الأصوليين» وإن اختلفوا في حدّه ‏ 
اختلافاً بيّناّ فقيل: 


.11١8/١ وإحياء علوم الدين‎ 717/١ انظر المستصفى‎ )١( 


: 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


(1) آلة التمييز والإدراك» وهو منقول عن الشافعي”'' رحمه الله" . 

(؟) القوّة المتهيئة لقبول العلم؛ ذكره الراغب"". وقال بعضهم: قوّة يفصل بها 
بين حقائق المعلومات” '» وقيل قرّة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء” . 

() غريزة» نقل عن الإمام أحمد”''رحمه الله 

وقال الحارث المحاسبي”" : «العقل غريزةٌ ليس مكتسباًء بل خلقه الله تعالى» 
يفارق به الإنسان البهيمة» ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية» فكأنه 
يُقذف في القلب كالعلم الضروريء والصبا ونحوه حجابٌ له" » وقيل: قوة 
غريزية يُفصل بها بين الحسن والقبح”". 

(4) العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح» قاله أبو بكر بن فورك”'''» وقال 


)١(‏ أبو عبدالله» محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشيء إمامٌ من أئمة المذاهب المتّبعة» 
مجتهد أصولي محدّث» توفي بمصر 5 ٠١‏ ١ه‏ وهو أول من ألّف في علم الأصول» وذلك كتابه 
(الرسالة) وله (الأم) في الفقهء انظر سير أعلام النبلاء 0/٠١‏ وتاريخ بغداد 01/1. 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير 28١ /١‏ قواطع الأدلة ص 45. 

(*) المفردات فى غريب القرآن ص 757. 

(4) انظر العدة /١‏ 86» وذكره الباقلانى فى التقريب والإرشاد .١980/١‏ 

(5) انظر قواطع الأدلة ص 000.45 

(5) أبو عبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام مجتهد من أئمّة المذاهب المتبعة» من 
أئمة الحديث» توفي ببغداد 4١‏ 1ه» من آثاره (المسند في الحديث) و (الناسخ والمنسوخ) 
انظر تاريخ بغداد 11١/4‏ وطبقات الحنابلة »4/١‏ ونقل عن الإمام أحمد قوله من رواية 
إبراهيم الحربي: (العقل غريزة» والحكمة فطنة» والعلم سماع» والرغبة في الدنيا هوى» 
والزهد فيها عفاف) انظر المسودّة ص 057 . 

(0) ابو عبدالل» العارة ين أسد التحاسبى» واعظل زأهد عن 'أكمة التضوف» توفي ببعداد 
4# ؟هء من آثاره (رسالة المسترشدين) و (شرح المعرفة) انظر الأعلام 7/ 197 وسير أعلام 
النبلاء ؟1/ 2.11١‏ 

(0) انظر شرح الكوكب المنير /١‏ 85. 

(9) ذكره أبو الوفا بن عقيل في الواضح ولم ينسبه إلى أحدء انظر الواضح /١‏ 757» والذي يبدو لي 
أنه أقرب إلى رأي المعتزلة. 

)١5(‏ انظر العدة 6/1١‏ وايون:فورك: 'أبو بكر محمدين الحسن بن فؤرك الأضفهاني» فقيه 
شافعي أصولي» توفي قريباً من نيسابور 7٠4هء‏ من آثاره الأصولية (الحدود) و (شرح أوائل 
الأدلة) و (طبقات المتكلمين)؛ انظر الأعلام 87/5 سير أعلام النبلاء .7١5/117‏ 


ر 


/ كك القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- 


السمعاني: «وأمّا عند كاقّة المسلمين فهو نوعٌ من العلم. يدخل في جملة 

أقسامه)”''ومثله قال أبو الحسن التميمي”" في كتاب العقل كما نقله عنه أبو يعلى» 
إدجكرن "لعجل لبمس بعصم ولا صورة ولا جوهرء وإِنّما هو نورٌء فهو 

كالعلم”"وقال الحسن بن علي البربهاري”2: اليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب 
وإنّما هو فضل من الله" . 


(0) ما حسن معه التكليف. قاله بعض العلماء”' . 


(5) ضربٌ من العلوم الضرورية» قاله جمهور المتكلمينء واختاره أبو 
يعلى”"'». وابن عقيل”". والباقلاني”؟2. فخرجت بذلك العلوم الكسبية» لأنّ العاقل 
فين لكو عاقلاً مع انتفاء العلوم النظرية”''"». وقولهم ضربٌ من العلوم 
الضرورية َه يعدن اليش كلها » لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم 
بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل . 


واعترض الباجي على هذا التعريف واعتبره منتقضاً بالخبر المتواتر» وما يُدرك 
بالحواس من العلوم فإنّه بعض العلوم الضرورية» ومع ذلك فليس بعقل» وكذلك 
فهذا ليس بحدّء لأنْ الحدّ يُراد به تفسير المحدود وتبيينه» وقولنا (عقل) أوضح من 
قولنا (بعض العلوم الضرورية) فلا يُحدٌ الشيء بأغمض منه»ء لكن المستغرب أن 


. 40 انظر قواطع الأدلة ص‎ )١( 

(5) أبو الحسن» عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمى» فقيه حنبلى أصولىء توفى ١لا#ه»‏ انظر 
الأعلام ١7/5‏ وطبقات الحنابلة 19/5 . ْ ْ ْ 1 

(*) انظر العدة /١‏ 845. 

(4:) أبو محمدء الحسن بن على بن خلف البربهاري» فقيه حنبلى» توفى ببغداد 4ه من آثاره 
(تترخ النسة) انظر الأعلام 00/9 طيقات الحتابلة 14/9 2 

(6) انظر المسودة ص 055 . 

(5) انظر العدة .8486/١‏ 

.487 /١ العدة‎ )0( 

)0( الواضح في أصول الفقه 7١7/١‏ . 

(9) التقريب والإرشاد .١98/١‏ 

.87 /١ شرح الكوكب المنير‎ )٠١( 


ا 


7ك 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


الباجي نفسه عرف العقل بأنه : (العلم الضروري الذي يقع ابتداءً ويعمٌ العقلاء)؛ 
وذكر هذا القيد ليُخرجٍ ما يدرك عن طريق الحواس» وعلم الإنسان بمرضه وفرحه 
وحزنه فإنّهِ لا يقع ابتداءً» وإِنّما يقع بعد وجودهء كما أنّه لا يعم العقلاء» وَإِنْما 
يختصٌ بمن وجد به» وكذلك أخبار التواتر فإنه لا يعم العقلاء» وإنما يقع العلم به 
لمن سمع بذلك الخبر دون غيره'" . 

(0) مادةٌ وطبيعة» وقيل جوهرٌ بسيط» نقله أكثر المصئّفين وما عزوه لأحد'"'. 
وعزاه السمعاني للمتقدّمين» فقال: «وقد جعله المتقدّمون جوهراًء وقالوا إِنّه جوهرٌ 
اطق متهي عق كتانق المعلونات) والدي بدو لي أنه فول فى الفلبيفة 
التدايقينق::وناقض الآضولبون قول الفلاسنة هذا" وسافوه من أجل)رده» ولا 
حاجة لذكر ما ردّوا به؛ لأنْ هذا القول ساقط الاعتبار وواضح البطلان. 


(8) بصر القلب» فهو بمنزلة البصر من العين» تذره يه المعلوماف كإدزاك 
البصر المشاهدات» ذكره السمعاني في القواطع”” . 


# وقسّم الغزالي”"' ‏ وتبعه كثيرٌ من العلماء”"" العقل إلى غريزي مطبوع» وهو 
الذي عليه مدار التكلفة).ومكقيت مسموع» وهوالذي يؤدذي إلى قوّة النظرء وعليه 


تحمل أكثر عبارات المدح والثناء للعقل والعاقلين. 
ه ونقل الغزالي والراغب عن أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه”* قوله: 


)١(‏ الحدود ص "١‏ وما بعدها. 

() انظر التقريب والإرشاد /١‏ 145» الواضح في أصول الفقه /١‏ 57» العدة .85/1١‏ 

(*) قواطع الأدلة ص 49 . 

(4) انظر المسودّة ص 508, شرح اللمع ١‏ , العدة 85/١‏ التقريب والإرشاد 2١96/١‏ 
الواضح .77/١‏ 

(5) قواطع الأدلة ص 49. 

)03 إحياء علوم الدين .75/١‏ 

(0) منهم السمعاني في قواطع الأدلة ص !4 . 

(4) أمير المؤمنين» أبو الحسن» علي بن أبي طالب بن هاشم, ابن عم النبي وَدِْةٌ وصهره زوج 
فاطمة رضي الله عنهماء رابع الخلفاء ء الراشديق» شهد المشاهد كلها إلاغروة تبولة ققد حلفه 
على المدينة» مآثره ومناقبه أكثر من أن تُحصرء لكنّه تميّر بشجاعته وبلاغته وعلمه وفقهه. 
قتل شهيداً سنة ٠4ه‏ رضي الله عنه وأرضاءء انظر أسد الغابة 4١/4‏ والإصابة 1559/4. 


ا 


5: 


ال كك كد شت كك 0 سيوع سمخو 
ولاارينفعمسموِع إذا لحب حك انط سي مو 
كملا لا ينتفع ضوء الشمس وضوءالعين ممنوعة" 
واسم العقل منفيٌ عن الله تعالى» فلا يُقال عنه عاقل. لأنّ علمه أحاط 


بالأشياء لا عن جهة الاستدلال» ولا بالترقى ! فتها بالاجتهادء ولأن الأ 
عن ّْ في إلى معر 
فى أسهاء الرنت روفن 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والذي أراه بعد استعراض هذه التعريفات والحدود أن كلّ أولئك الذين حدّوا . 
العقل راعوا جانباً واحداً من إطلاقات العقل وغفلوا عن غيره» وقد أشار إلى ذلك 
الغزالي' '"» وكذلك شهاب الدين بن تيمية”؟2: والذي أرجّحه أنَّ العقل استعمل في 
كل المعاني والإطلاقات الخمسة التي ذكرها. 
مسألة تفاوت العقول: | 

اختلف العلماء في مسألة هل العقول تتفاوت ؟ وهناك قولان في هذه المسألة: 

١‏ ذهب جمهور الحنابلة إلى أنه يكون عقلّ أكمل من عقل؛ وهذا واضحٌ من 
أحوال الناس» ومن النصوص الشرعية التي دلت على تفاوت العقول» وهي كثيرة 
جداً. 

"- وذهب أكثر المتكلّمين والمعتزلة ووافقهم بعض العلماء كابن عقيل إلى أنَّ 
العقول لا تتفاوت» وحسّمتهم في ذلك أن العقل حمَةٌ عامة يرجع إليها الناس عند 
اختلافهم» ولو تفاوتت لم تكن كذلك”2 . ٠‏ 


.7847 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر قواطع الأدلة ص 45 . 

(*) إحياء علوم الدين .57/١‏ 

(:) المسودّة ص 008 وما بعدهاء وشهاب الدين بن تيمية: أبو المحاسن» عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله الحرّاني» فقيه حنبلي أصولي توفي بدمشق 181ه» له تعليقات علمية 
أصولية» انظر البدايةوالنهاية 70/17 وشذرات الذهب 5/0/ا". 

(5) انظر شرح الكوكب المنير 7/١‏ 87. 


_ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن :0 8 


والراجح: أن العقول تتفاوت فيما وراء الضروري الذي هو محل التكليف» فلا 
يتفاوت الناس في البديهيات والمحسوساتء ما العقل الغريزي الذي يذكو بالتجربة 
والنظر فهذا يتفاوت الناس فيه» والنصوص التي دلت على التفاوت تحمل عليه" 
وهذا ما رجّحه الغزالي” بعد أذ جف حينة السبالة.-وعدانك الا 
والطوفي”' والشيخ زكريا الأنصاري”*2: حيث قال ما نضّه: «وفي تفاوت العقول 
قولان أحدهما نعم نظراً إلى كثرة التعلقات وتفاوت العلم بهاء وعليه المحققون» 
والثاني لاء لأنَّ العقل في ذاته واحدء وفي الحقيقة لا خلاف. لأنْ الأول ينظر إلى 
التعلقات» والثاني لا ينظر إليها»"' '“وعلى هذا ليس هناك تعارض بين القولين. 

مسألة محل العقل: اختلفت أقوال العلماء في بيان محل القلب من الإنسان» 
ومن أقوالهم:. 


١‏ أنّه فى القلب: قاله الشافعية والحنابلة» ودليلهم أيات القرآن الكريم التي 
نسبت العقل إلى القلبء» فمن ذلك قوله تعالى: «إإنَّ فى دَلِكَ اَإكَرَئ لمن كن له 
َلك رق. ب أي عقلء وقوله: طأقَلَرْ يبروا في الْأرضٍ فَنَكْوْتَ لم قُلُوبُ يَْقِلُونَ بآ 


)١(‏ انظر مسألة تفاوت العقول في العدة لأبي يعلى١/‏ 85 وما بعدهاء وفي شرح الكوكب المنير 
لابن النجار /١‏ 80 وما بعدهاء والمسودة لال تيمية ص .01١‏ 

(؟) إحياء علوم الدين ١/لالا.‏ 

(5) أدب الدنيا والدين ص٠‏ وما بعدهاء والماوردي: أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب» فقيه 
شافعي» ومن أشهر القضاة» توفي ببغداد ٠45هء‏ وله آثار كثيرة في مختلف العلوم» منها 
(الأحكام السلطانية) و(أدب الدنيا والدين) و(الحاوي في فقه الشافعية) انظر الأعلام للزركلي 
7/5“ ووفيات الأعيان .7”757/١‏ 

(5) شرح المختصر .177/١‏ 

(0) شيخ الإسلام» أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي الأنصاري»ء فقيه 
شافعي أصولي» ومن أثمة القراءة والحديث» توفي بالقاهرة 477ه» ومن آثاره الأصولية (غاية 
الوصول) و (لب الأصول) اختصره عن جمع الجوامع» وله في الفقه ( تنقيح تحرير اللباب) و 
(أسنى المطالب في شرح روضة الطالب) و (منهج الطلاب) وكتب كثيرة في فنون متعدّدة) 
انظر الأعلام للزركلي 55/7 . 

() فتح الرحمن ص 7١‏ . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


[الحج: +4] فنسب العقل إلى القلب كما نسب في الآية نفسها السمع إلى الأذن» 
فكان من باب إضافة منفعة كلّ عضو إليه”" . 

١‏ في الدماغ: نقل عن أحمدء قال ابن النجار: «والمشهور عن أحمد أنه في 
الدماغ. وقاله الطوفي والحنفية)””) وأكثر احتجاجهم بقول الأطباء» فالدماغ موجود 
بالرأس» ولا شك أن له صلةً كبرى بالعقل» فلو تخرّب الدماغ لزال العقل. 

في القلب. وله تعلّق بالدماغ: قال أبو الحسن التميمي: «والذي نقول به إِنَّ 
العقل في القلب» يعلو نوره إلى الدماغ. فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في 
العقل)”" . 

والراجح: إِنَ هذه المسألة لها كاشفان: 

(الأول) النصوص الشرعية (والثاني) العلوم الكونية (كعلم الأحياء». 

أما النصوص الشرعية: فقد بيّنت آيات القرآن الكريم عناصر الإدراك والإرادة 
فى الإنسان وهى: النفس » الصدرء القلب» الفؤاد» العقل. 

ففي النفس قال تعالى: «#وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها َنفسهم 4 [التَمل: ]١4‏ فنسب 

© وفي الصدر قال تعالى: «#األَذِى بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ الاي 49 [التاس: 
0 فالوسوسة تكون بإلقاء الشكوك والظنون وهذه من مراتب الإدراك. 

ف ال 5 تعال ٠‏ 5 2 1 : ا سد سد كح لك وو سح خاب سه 

وفي القلب يقول تعالى: «أفلمٌ سِيروا في الأرضٍ فتكون لم قلوبٌ يَعَقَلونَ يبأ» 
[الحج: :ع فنسب العقل إل القلب. 

# وفي الفؤاد يقول تعالى: «إإنَّ ألسَمُمَ وَالِْصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كنَ عَنْهُ مشولا 
[الإسرّاء: +مع فدلٌ على أن ما زاد على الحواس في طرق المعرفة هو العقل والإدراك 
وهو الفؤاد فى هذه الآية. 
للق الحدود للباجي ص 7”0. 


(؟) شرح الكوكب المنير /١‏ 284 قواطع الأدلة ص 45 . 
(9) انظر المسودة ص 559. العدة .894/١‏ 


2-0 
سم 


الباب الأول: في 'حقيقة القطع والظن لمك 


م 


وفي العقل يقول تعالى: «شُرِّ يُحَرَهوئكُ من بَنْدٍ مَا عَمَلْوهُ وَهُمْ يَتلموس » 
[انتقسية: دمع فدلٌ على أن العقل وسيلة الإدراك» فبعضهم عبّر عنه بآلة الإدراك» 
وبعضهم بقوة الإدراك» وبعضهم بالغريزة» وهذا فرع عن تصوّر حقيقة العقل» وآلية 
عملهء فهذا يمكن للعلوم التجريبية والوصفية أن ترشدنا إلى حقيقته أو تقرّبنا إلى 
ذلك» مع أن كلّ ما ذكره القرآن قطعيٌ صحيح. 

© وكل ما ذكر من ألفاظ كالنفس والصدر والقلب والفؤاد والعقل تشترك في 
دلالتها على الإدراك» والتفاعل الإرادي الواعي» وللعلماء اجتهادات وأقوال في 
التفريق بينهاء فبعضهم جعلها بمثابة دوائر متداخلة» وبعضهم فرق بينها في رتبة 
الإدراك» وبعضهم جعل بعضها من اللوازم'" . 

وأمًا النظرة العلمية التى اهتمّت بالإنسان وجسمه وأعضائه وأجهزته» فتثبت أن 
للعقل علاقة بالدماغ, ولا شك في ذلك» فمراكز الإحساس والحفظ والتذكر 
والتحليل والتركيب والتفكير كلّها في الدّماغ» وتخريب هذه المراكز يحدث خللاً في 
التفكير والعقل» وهذا الدماغ مرتبظ بالقلب» فالقلب هو الذي يضح إليه الدم ويمذه 
بالغذاء والطاقة» وبما أن العلماء لم يقفوا بالضبط والدّقة على آلية حدوث التفكير» 
وانتقال الأحاسيس عبر الحواس» وآلية تحليل المحسوسات في الدماغ» والية حفظها 
واسترجاعها واستذكارها أو نسيانهاء فيمكن أن يكون للقلب علاقة بهذه الاليّات 
بواسطة الدم الذي يكوّن العنصر الحيوي والأساسي في الربط بين عمل الأجهزة» 
وكذلك فإِنّ الجهاز العصبي الذي مركزه في الدماغ له علاقة بعمل القلب» فهو ينظم 
حركته ويضبط عمله» فللدماغ والقلب علاقةٌ بالعقل والفكر على نحو ماء والله أعلم . 

ثمرة الخلاف فى هذه المسألة: ولسائل أن يسأل ما الفائدة من ذكر مسألة محل 
العقل فى كتب الأصول والفقه ؟ لقد بيّن العلكاء أنَّ ثمرة الخلاف في هذه المسألة» 
بفلورانن بعض أبواب الفقه» حيث ذكروا ذلك في أروش الجنايات» فقالوا: لو 
كنك كر ضميطة""" قشع عطقل قما ارك 
)١(‏ الموضحة: هي التي تقطع الجلدة المسمّاة السمحاق وتوضح العظم أي تظهره ولو بقدر مغرز 

الإبرة» انظر بدائع الصنائع // 5 والمهذب 5/؟7١5.‏ 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكة الميداني ١/0؟757.‏ 


دك 


2 4 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


١‏ فالإمام مالك”'" يقول بأنّ محل العقل القلب» وعلى هذا يلزم الجاني دية 
العقل وأرش الموضحة. لأنه أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجّة» فلا تكون 
الشجّة تبعاً لها. 

١‏ وذهب أبو حنيفة'"' وهو القائل بأنّ محلّه الدماغ» بأنّ عليه دية العقل فقطء 
لأنه لما شجٌ رأسه فأتلف عقله الذي هو منفعة العضو المشجوجء دخل أرش الشجّة 


كرف 
يه 200 


فى الدد 


ها عا 


)١(‏ إمام دار الهجرة» أبو عبدالله: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» فقيه مجتهد محدّث 
مفسّر إمامٌ صاحب المذهب المتبع» توفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتمّ 
التسليم 194١ه».‏ من أهم آثاره كتابه (الموطأ) فى الآثار والفقه وله كتب أخرى» انظر الأعلام 
61/5 7وسير أعلام النبلاء 48/5 . 

فم أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفى» فقيه مجتهد» إمام أهل الرأي» صاحب 
المذهب المعروف المتبع» توفي ببغداد ١٠١هء‏ من أشهر مؤلفاته (الفقه الأكبر) و (الرد على 
القدرية) انظر الأعلام 75/8 وسير أعلام النبلاء 5/ .79٠‏ 

() انظر المسألة في فتح الرحمن ص 77. 


الفصل الثاني: في القطعي 


المبحث الأول: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات. 
المبحث الثالث: في مراتب القطعي . 


كن القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات 

تعريف القطع: 

لغة: هو مصدر للفعل قطعء يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا”'". وكلّ ما 
اشتق من هذه المادة ترجع إلى أصل واحد. وهذا رأي معظم أهل اللغة كابن 
فارس”'' والأزهري”" وابن منظور”*)» قال الأزهري: «وكلّ ما مرّ في الباب ‏ يعني 
مادة قطع ‏ من هذه الألفاظ واختلاف معانيهاء فالأصل واحدٌ والمعانى متقاربة وإن 
اختلفت الألفاظ» وكلام العرب بعضه آخذ برقاب بعض» وهذا يدلّك على أنَّ لسان 
العرب أوسع الأليقة نطق وكلاماً)2 . 


المعاني اللغوية: 


)١(‏ فصل الشيء وإبانته: سواءٌ أكان الفصل حسياً أم معنوياً» ولقد استعمل القطع 
بمعنى الفصل والإبانة بشقيه الحسى والمعنوي» قال الراغب: «القطع فصل الشيء 
5 بالبصر كالأجسام أو مدركاً بالبصيرة كالأشياء المعقولة »”"" ثم مثّل للنوعين: 


00( قاله ابن فارس» انظر معجم مقاييس اللغة ٠١١/0‏ مادة (قطع). 

2( أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» إمام في اللغة والأدب» توفي في الري 46ه, 
من آثاره اللأصولية (أصول الفقه) و (حلية الفقهاء) وله فى اللغة (مقاييس اللغة) و (كتاب الثلاثة) و 
(اللامات) وله (جامع التأويل) في التفسير»ء انظر الأعلام ١/”ة‏ والبداية والنهاية ١١/0ا".‏ 

(©) أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» من أئمة اللغة والأدب» فقيه شافعي» توفي 
بهراة ٠/الاه‏ وقيل غيره» من آثاره (غريب الألفاظ التى استعملها الفقهاء) و (تهذيب اللغة) و 
(تفسير إصلاح المنطق) انظر الأعلام 1/8 وشير أعلام النبلاء .71١6/15‏ 

(5) انظر لسان العرب 2581/8 وابن منظور: جمال الدين» أبو الفضل» محمد بن مكرم بن 
علي ابن منظور الرويفعي الأنصاري, إمام لغوي أديب مؤرّخ» توفي بمصر ١١/اهء‏ من أشهر 
كتبه (لسان العرب) وله (مختار الأغاني) و (مختصر تاريخ دمشق) و (مختصر تاريخ بغداد) 
انظر الأعلام للزركلي ٠١8/7‏ وشذرات الذهب 75/5. 

(5) تهذيب اللغة للأزهري .١957/١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن ص 1088 . 


5 
م 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


مم 
5 


04 . 


« فمن الأول: قوله تعالى: «#لأفَطْنَ بك مك و من حِلقِ4 [الدُعراء: +] وذكر 


١ ت‎ 


8 
د 


#ه ومن الثاني : قوله تعالى : «ويقطعوت مآ أ ند يوك أن صل 4ه وري أي 
الرحم» وذكر آيات أخرى. 

© وقد وت 0 الحسّي والمعنوي في موضع واحد كقوله تعالى: 
بتكم سانو تاتوب ألرْجَالَ وَبَقَطعُونَ الشَيِيلَ4 [العتكبوت: ٠‏ فقطع الطريق فيه الأمران» 
قال ا «وقطع الطريق يقال على وجهين: أحدهما يراد به السير والسلوك» 
«والغانئ بزادية الفضية بن السارة والسالكين للظطريق !7" كل الاستحمالات لهذه 
المادة واشتقاقاتها مقتبسة من معنى الفصل والإبانة» فقطع العاة ساسة أ عبورة: 
وقطع الوصل هو الهجران» وقطع الرحم يكون بالهجران ومنع البرء وقطع الأمر 
إبرافه وفضله وبتّه(' :كما قال تعالى: اما حكنت مامد أَثْلْ حَقٌ تمدو » :اكمل: 
وقطع دابر الإنسان إفناء نوغه 20 ومنه قولة تعالن : «رَفْسَيْتَآ إكد ذلك الأمر 9 
دير مول مَفَطوع مُِحِينَ 09 ©ظ [الحجر: ٠]‏ 

(؟) ومن هذه الاشتقاقات للقطع المعنوي ما يناسب موضوعنا (القطع في 
الأدلّة) ما ذكره ابن مالك إذ يقول: «القطع إبانة الشيء والغلبة في الحجّة»"' فكأن 
القاطع أبان عن استدلالاته كلّ الاعتراضات التي قد ترد عليهاء وغلبته بالحجة 
كأنها استولت على إدراكه. 


القطع 2 القرآن الكريم: 
0 


. 1٠8 المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 

: (5) انظر البحر المحيط لأبي حيّان ١/8‏ فتح القدير للشوكاني 2151//8 تفسير النسفي "/ 
ا 

(9) المفردات فى غريب القرآن ص 5٠8‏ . 

(4) إكمال الإعلام بتثليث الكلام 077/7 . 

(5) نزهة الأعين النواظر وعلم الوجوه النظائر ص ”50 وما بعدهاء وابن الجوزي: أبو الفرج» 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي» فقيه حنبلي» محدّث مفسّر مؤْرّخ» توفي 


5 
كه 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


٠ ]84 الفصل والإبانة: ومنه قوله تعالى: 0 مهمه [المائدة:‎ ١ 


0711 


6١ : الجرح والخدش : ومنه قوله تعالى : إقَكَا هه كم وََلْنَ لين يرخف‎ ١ 
إخافة السبيل: ومنه قوله تعالى: ##وتقطء 0 [التتكبوت:‎ 
4د قطع الربحم «والقرابة» أي ند الوضل والصلةة ومن قوله تعالى: ا‎ 


م م 


ره هي 00 
7 أمَرَ 21 بد أن بوَصل» [الرّعد: 6؟] 


د التفرّق في الدين: ومنه قوله تعالى: «#وَيَقَطعْوأ أمرهم ينتهم» رالانياء: +ه]. 
1 الشديد: ومنه قوله تعالى: #وكَطعسه ف ل ما كوت خكلعء 
الاستئصال: ومنه قوله تعالى: 0 0 لي كا 0 مع]ء 
0 [الرّعد: ١‏ 
4- الإبرام: ومنه قوله تعالى: ما كنت تَاِعَدَ أ حَقَّ َتبَدُوو» ركل: ++ 
٠١‏ الإعداد: ومنه قوله تعالى : سين دروأ ميلعت م نياب ين 0 لح 
١‏ القتل: ومنه قوله تعالى : ليفط طَرَفًا من ين لذن كفرواً» آل عمران: 1 
معنى القطع اصطلا حاً: 
اتمالا يكون فيه اعمال مني وبعضهم عبّر عنه بأنّه : نفي الاحتمال أصلاً . 
١‏ ما لايكون فيه احتمالٌ ناشئعٌ عن دليل”"'» وقيل نفى الاحتمال الناشئ عن 
دليل. 
- ببغداد /0141ه» اشتهر بكثرة التصنيف في فنون عدّة. من أشهر آثاره (زاد المسير) في التفسير 
و(الناسخ والمنسوخ) و (الضعفاء والمتروكون) و (نزهة الأعين النواظر) و (غريب الحديث) 
انظر الأعلام 71١7/7‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 8360. 
)١(‏ التوضيح /١‏ 80. 
فق شرح التلويح على التوضيح .”/١‏ 


8 م 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن / /اه 5 


(2 


ما انقطع عنه إرادة غيره» أو انقطاع إرادة الغير عنه' 

5 عدم احتمال النقيض”'" . 

الحكم الراجح الجازم”" 

5 الغبوت بدليل لا شبهة فيه ناشئة عن دليل”*. 
ملاحظات على أجناس الحدود المذكورة: 

اجعل سنن التعريك :(ما) يعترض عليها نأنها من الفاظ الاشتزاكه 
والمشترك لا يقع في الود لا 

1 جعل جنس التعريف هو نفي الاحتمالء ولا د م اي ا" 

جعل جنس التعريف هو الانقطاع لا يصحٌ» لأنّه يلزم منه الدور. 

4- جعل جنس التعريف هو الحكمء لأنْ القاطع حاكمٌ بثبوت ما قطع به. 

4 جعل جنس التعريف هو الثبوت. . 

وعلى هذا يكون (الحكم) و (الثبوت» لم يرد عليهما اعتراض» والثبوت أبعد 
من الحكم. لأنَّ الثبوت قد يكون في الذهن: وقد يكون في الخارج» وعلى هذا 
يترجّح (الحكم). 
ملاحظات على قيود الحدود: 

١‏ من قال (الذي ليس فيه احتمالٌ أصلاً)ء يعترض عليه بأنّ الإدراك قد يردٌ 
عليه الاحتمال ولا يسلبه القطع. 

1 من قال (الذي ليس فيه احتمالٌ ناشئعٌ عن دليل) لا يصمٌ» ٠‏ لأنَ المرء قد 
يقطع بأشياء وفيها احتمالٌ ناشىئٌ عن دليل لا يعلمه هو. 
)١(‏ كشف الأسرار .١957/١‏ 
(؟) شرح مختصر الروضة 19/7. 
(*) شرح مختصر الروضة .١51/١‏ 
(5) تيسير التحرير .٠١ /١‏ 


() شرح تنقيح الفصول ص .١5‏ 
() المستصفى .6057/١‏ 


5 و_ 


مه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


من قال (الذي انقطعت عنه إرادة الغير)» ويلزم منه الدور كما ذكرت سابقاً . 

4 من قال (الذي لا يحتمل النقيض)» ويرد عليه بأنَّ القطع قد يوجد مع 
اسان العض: 

من قال (الثابت بدليل لا شبهة فيه)» ويرد عليه بأنْ المرء قد يقطع بأشياء لا 
دليل عليها . 

1 من قال (الراجح) لا يصمٌ لالتباس القطع بالظنّ . 

من قال (الجازم) لا يرد عليه اعتراض . 

الراجح في تعريف القطع اصطلاحاً : (هو الحكم القلبي الجازم). 

فالحكم جنس يخرج التصورات . 

لا والقلبي لأنْ الحكم اللساني الجازم من غير موافقة القلب ليس قطعاً. 

ا والجازم يخرج الظنّ والوهم والشك والجهل البسيط لعدم الجزم فيها . 

لكن قد يرد عليه (بأنّ الجهل المركب حكمٌ جازم). 


فيجاب عليه: بأنّه قطعٌ فاسدٌ عند من يعتقده» لعدم صحة الطريق الذي أنتجه. 


ما بين العلم والقطع: 

سبق تعريف العلم في الفصل الأولء فبالمقارنة بينهما نجد: 

آ أنهما يشتركان في أمرين : 

)١(‏ هما نوع من الإدراك. (؟) الإدراك فيهما جازم. 

ب - ويختلفان في: ظ ٠‏ 

أن القطع لا يتوقف على ما هو الواقع في الخارجء بينما العلم يُشترط فيه 
المطابقة لما يقع بالخارج. 

ما يُقطع به قد يكون صحيحاً أو فاسداً؛ في حين أنَّ ما يُعلم لا بد أن يكون 


سه 


مهد : 


0 .”ما 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن :0 684 1 


ه العلم لا بّدَ أن يستند إلى دليل» في حين أن القطع قد يكون لدليل أو غير 
وعلى هذا يكون القطع أعمٌ من العله"" . 

# وإن كان المراد مطلق الإدراك فبينهما عمومٌ وخصوص من وجهين: فهما 
يشتركان في الإدراك القطعي للنسبة» ويختص القطعي بالإدراك الجازم للأشياء 
المفردة» وينفرد العلم بالإدراك الظنّي بين شيئين”" . 
ما بين القطع واليقين: 

تعريتك البقية؟ لغة ::ؤوال اقلق" : 

اصطلاحاً : هناك تعريفات كثيرة عند الأصوليين لليقين فمنها : 

١‏ وضوح حقيقة الشيء في النفس”'. 

١‏ ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت بهء وقطعت بأنَّ قطعها صحيحء 
بحيث لو ثقل عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل”". 0 ١‏ 

طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه" . 


المقارنة بين القطع والظنٌ: 
. يشتركان في أمور: 
١‏ كلاهما إدراك (فهما صفةٌ للنفس). 
"- كلاهما إدرالٌ جازم. 
كلاهما يحتمل مطابقة الواقع وعدمه. 
:- وقد يبنيان على دليل أو دون ار 


.1٠/١ نهاية السول‎ )١( 
.7715/١ (؟) شرح الكوكب المنير‎ 
.7376 /9 تهذيب اللغة‎ )0 

.55/١ التمهيد‎ )5( 
.1١759 7/1١ روضة الناظر‎ )65( 

(5) مجموع الفتاوى 779/7. ' 
(0) الحدود ص 78. 


ل 


< 4 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


:0 ويختلفان في أمور: 

1ن فكو اعدو يرن تقلع نوو عه برقت » دزو ها سيعينا سلب0 

3 لقي ها خضت بد الده وتم به«الصدره في حين أن القطع منه ما هو 
مرطوق2: ود نا لبن كذلك ”1 


ما بين الاعتقاد والقطع: 

الاعتقاد: لغةّ: من العقد» وهو السْد والوثوق» فمن اعتقد شيئاً فقد عقد قلبه 
عليه فلا ينزع عنه”". 

اصطلاحاً : عرف العلماء الاعتقاد بتعريفات كثيرة منها : 

١‏ أنه مجرّد الإدراك: قال القرافى : (إِنَّ الاعتقاد المتعلّق بالرجحان الكائن فى 
الحقائق الد المعتقدات ينقسم إلى خمسة أقسام: العلم» والظنٌ» والتقليد» 

دى. المى. هي يتعسم إ 3 م 
والجيل الحركتك: والعك” وغلن هذا فيدخل في الاعتقاد جميع الإدراكات» 
والقطع أحدهاء فيكون الاعتقاد أعمّ من القطع. 

"- الإدراك الجازم: قالابن حزم: «الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء في 
النفسء إمّا عن برهان أو اتباع من صم برهان قوله» فيكون علما يقينا ولا بد وإما 
عن إقناع» فلا يكون علماً متيقناًء ويكون إِمّا حقّاً أو باطلاًء وإمّا لا عن إقناع ولا 
فو بهاو ::نكرنة رخا تهنا باش وو رما اعد بسوة ال 

الإدراك الجازم لغير دليل: قال أبو الخطّاب : «فأما الاعتقاد فهو القطع على 
نا اع ال 


.١79/١ روضة الناظر‎ )١( 

() زاد المسير ١//ا7.‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة 857/4. 

(5) نفائس الأصول .١577/١‏ وهذا قول آل تيمية كما فى المسودة ص .”1/١‏ 

(5) الإحكام لابن حزم 4١/١‏ وؤافقة ابق بزعاة فى الوصو إلى الأصوك 3 . 
(5) التمهيد .54/١‏ 


الباب الأول: في حفيقة القطع والظن 1 0( 


المتيجتجحتيد 


4 الاعتقاد الجازم الناتج عن عدم الالتفات لنقيضه: قال الغزالي: «الاعتقاد 
معناه السبق إلى أحد مُعتقَّدَي الشاك» مع الوقوف عليه من غير إحضار نقيضه 
بالبال» ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس)”"'. 

5 الإدراك الجازم مع عدم معرفة مطابقته للواقع: قال الباجي: «الاعتقاد تيقّن 
المعتقد من غير علم)”" فالجهل اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه» لكنّه لا يخرجه 
عن كونه معتقدا . 
مقارنة ما بين الاعتقاد والقطع: 

١‏ فعلى القول الأول: يكون الاعتقاد أعمٌ من القطع. فقد يعتقد ما ليس 


107ظ به. 
"- وعلى القول الثاني : يكون الاعتقاد مساويا للقطع تماماء لأه يشمل العلم 
والتقليد والظنّ . 


وعلى القول الثالث: يكون القطع أعمٌّ من الاعتقاد, لأنْ القطع يشمل 
الإدراك الجازم المطابق لدليل» كما يشمل الإدراك الجازم لغير دليل. 

5 وعلى القول الرابع: فالاعتقاد جزءٌ من القطع وهو قسيمٌ للعلم» فالقطع 
قسمان علمٌ واعتقاد. ش 

وعلى القول الخامس : الاعتقاد جزءٌ من القطع؛ لأنْ جميع ما يدخل تحت 
الاعتقاد يدخل تحت القطعء وهناك أمورٌ تدخل تحت القطع. وليست داخلةً في 
الاعتقاد. 

والاختلاف بين هذه الأقوال اختلافٌ في الاصطلاح» ولا مشاححة في 


والراجح الحدّ الثاني (الإدراك الجازم) من قبيل موافقته اللغة أكثر من غيره”". 


.,/8/١ المستصفى‎ )١( 
.78 زفق الحدود ص‎ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الطمأنينة والقطع: 

تعريف الطمأنينة: لغةّ: السكون”'. 

اصطلاحاً : لها معنيان: 

١‏ عرّفها النسفي”' بأنّه «ما اطمأنٌ القلب إليه برجحان جانب الصدق مع 
اعتمال أن تخالجه شك أو يعتريه وهم)”". 


١‏ وتطلق على اليقين: لاطمئنان القلب إليه» ومنه قول إبراهيم: #ولكن 


عه نر“ رواعة 00 
لِطْمَينٌ كلى » [البقترّة: 10 إذ أراد بذلك كمال اليقين. 


فيكون على هذا الطمأنينة زيادة اليقين» وهي من القطع. فما ازداد فيه اليقين 
فهو قطعٌ وطمأنينة» وما كان يقيناً مجرّداً فهو قطع دون طمأنينة . 
الجزم والقطع: 

تعريف الجزم: لغةّ: القطع”*. 

اصطلاحاً : له مفهومان عند الأصوليين : 


١‏ مرتبةٌ وسط بين الظنّ واليقين» وهذا ما عبّر عنه الغزالي” وابن قدامة2"9, 
فعندهم القطع أن يتيقن ويضاف إليه قطعٌ ثان بأنْ ما قطعه صحيح., وأمّا الجزم فهو 


.778/١ لسان العرب‎ )١( 
(؟) حافظ الدين. أبو البركات» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي. فقيه حنفي أصولي مفسّرء‎ 
توفي بإيذج ١٠لاهء من آثاره (المنار) و (كشف الأسرار) في الأصول و (كنز الدقائق) في‎ 

الفقه و (مدارك التنزيل) في التفسيرء انظر الأعلام 57/54 والدرر الكامنة 7/ 707. 

(9) كشف الأسرار 7/7. 

(:) لسان العرب 7١/9ا9.‏ 

(5) انظر المستصفى ./48/١‏ 

(”) روضة الناظر »١794/١‏ وابن قدامة: موفق الدين» أبو محمد, عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي» فقيه حنبلي أصولي محدّث,ء توفي بدمشق ١17ه»‏ من أبرز آثاره (المغني) و 
(الكافي) و (المقنع) و (العمدة) في الفقه و (روضة الناظر) في الأصولء انظر الأعلام 4/ 
/. 
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ا 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن :0 17 إ. 


قطعٌّ لكن لربما أورث المخالف توقفاًء ولا تلتفت النفس إلى ما سواه إِلَّا بنوع 

1 هو القطع عينه» وهذا ما مال إليه الرازي”''» فهو يرى أن الجزم بالحكم 
يشمل العلم والتقليد والجهل المركب» وبناءً عليه فهو ينطبق على القطع ماما . 
الدليل والقطع: 

سبق تعريف الدليل» وسأقف هنا على مقارنة بين الدليل والقطع: 

١‏ إنَ الدليل طريق الإدراك» أمّا القطع فهو نوع من أنواع الإدراك» فالدليل 
الطريق الموصل» والقطع نتيجة ونهاية هذا الطريق. 

١‏ إن القطع قد يحصل بلا دليل» بطريق التقليد ونحوهء بينما الدليل متى ما 
وجد فيه شرطه وهو النظر فلا بد أن ينتج منه مدلول قطعي . 

* إِنَّ الدليل ينتج بالنظر الصحيح فيه مدلولاً مطابقاً» والقطع قد يكون مطابقاً 
وقد لاا يكون. 

5 وعند من قال إن الدليل قد ينتج القطع: والظنّ» فهو مغاير بذلك للقطع» فهو 
عم منه . 


ها سه 


.١7؟/١ المحصول‎ )١( 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثاني: 4 إثيات القطعي 

تعددت اتجاهات العلماء فى القول بثبوت القطعية» فمتى تثبت ؟ هناك أقوال 
للعلماء بذلك: ْ 

١‏ لا يمكن أن يكون قطعاً إِلّا بانتفاء الاحتمال الواردء فإليه ذهب: 

ا من الشافعية: قال السمرقندي”2"': «مع الاحتمال لا يثبت القطع»"”". وقال 
الرازي: «العلم اليقيني لا يقبل التقوية» لأنّه إذا قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد 
الوجوه كان :فنا لا علماً» وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية»”"» وقال الشيرازي 
في حديثه عن قياس العلّة : «فأمًا الجلى فهو ما لا يحتمل إِلَا معنىَّ واحداً. وهو ما 
ثبتت عليّته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل»”). 

ومن الحنفية: نسب النسفي هذا الرأي إلى بعض الحنفية في معرض حديثه 
في مسألة الأمر للوجوب حيث قال: «وأنّ مشايخ سمرقند لا يرونه قطعياً لاحتمال 
ونغنوك قربنة اتط 1 وقال التفتازاني”" : «الثابت القطعي ما لا يحتمل عدم 
الثبوت في الواقع»”"' وقال عبد العزيز البخاري”" : «اليقين والقطع لا يثبت 
الاحتمال لأنْه عبارةٌ عن قطع الاحتمال)”" . 


)١(‏ علاء الدين» أبو بكرء محمد بن أحمد السمرقندي» فقيه حنفي أصولي» توفي ٠54ه»ء‏ من 
أبرز آثاره (ميزان الأصول) و (اللباب في الأصول) و (تحفة الفقهاء) و(إيضاح القواعد) انظر 
الأعلام 0“ وكشف الظنون ."1/١/١‏ 

زهة ميزان الأصول ص .7”5٠0‏ (9) المحصول ؟/هةغ:. 

(:) اللمع ص 56 . (5) كشف الأسرار للنسفي .54/١‏ 

(1) سعد الدين» ؛ مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» فقيه شافعي أصولي» لغوري» توفي بسمرقند 
ودفن في سرخس “ولاهء من آثاره (حاشية على شرح العضد) و (تهذيب المنطق) و (التلويح 
إلى كشف غوا مض التنقيح) و (الإرشاد) في النحو و (شرح تصريف الزنجاني) انظر 
الأعلام7/ 7١9‏ وشذرات الذهب .8١9/5‏ 

(0) شرح التوضيح على التلويح .18/١‏ 

() علاء الدين» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري» فقيه حنفي أصولي» توفي ٠'لاهء.‏ من 
آثاره الأصولية (كشف الأسرار) و (التحقيق) شرح منتخب الأصولء انظر الأعلام ١7/4‏ 
ومفتاح السعادة ؟/ 56" . 

(9) كشف الأسرار للبخاري 5157/1١‏ وما بعدها. 


ا 


56 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


ودليلهم: 

اقتضاء المعنى اللغوي. فإِنْ اللغة تقتضي أن القاطع يقطع كل ما يعارضه من 
الاحتمالات؛ سواءٌ كانت ناشئةٌ عن دليل أم لم تكن ناشئةً عنه. 

إِنْ اليقين والقطع لا يث يثبت مع الاحتمالء لأنّه عبارة عن قطع الاحتمال. 

"- الاحتمال لا يؤثّر على القطع إِلَا إذا كان ناشئاً عن دليل: 

© فمن الشافعية: قال الغزالي: «ولو شرط في النصٌ انحسام الاحتمالاات 
البعيدة كما قال بعض أصحابناء فلا يتصور لفظ صريح.ء وما عدّوه من الآيات 
والأخبار تتطرّق إليها احتمالات»”''. وقال الزركشي: لا عبرة بالاحتمال» فإنّه إذا 
لم ينشأ عن دليل كان ساقط العبرة» وإِلّا لم يوثق بمحسوس)”" . 

"ومن التحتفية :.يقول :دو الشريعة” " في معرض حديثه عن العام: «عندنا هو 
قطعي» إلى أن قال: «والاحتمال غير الناشئ عن دليل لا يُعتبر)”*'» وقال النسفي: 
«(وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلهاء فما من حقيقة إلا وتحتمل 
المجازا””*'» وقال عبدالعزيز البخاري: «وعندنا لا عبرة بالاحتمال البعيدء وهو 
الذئ لا تل غليه قرينة»”"' + وقال أمير بادشاء”": «القطعية أي الثابتة بدليل قطعي 
لأنشبهة فيدة أي الشبية الناشية عن ليل 


(1) المصرلك صن 155 

(؟) تشنيف المسامع 770/١‏ 

(”) صدر الشريعة (الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر)» عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد 
المحبوبي البخاري فقيه حنفي أصولي» توفي ببخارى 417لاهء من آثاره (التنقيح) في أصول 
الفقه وشرحه (التوضيح) وله (شرح الوقاية) في الفقه. انظر الأعلام ١91/54‏ ومفتاح السعادة 
0 

.8١/١ التوضيح‎ )5( 

(0) كشف الأسرار للنسفى .01//١‏ 

000 كف الأشار للقارى ام 

4 محمد بن أمين بن محمود باداشاه البخاري» فقيه حنفي أصولي» توفي 91/7هء من أهم آثاره 
(تيسر التحرير) في الأصول و (نجاح الوصول إلى علم الأصول) انظر الأعلام للزركلي 4١/5‏ 
وكشف الظنون .”6/8/١‏ 

.١١ /١ تيسير التحرير‎ )8( 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ومن الحنابلة : قال ابن قدامة: «لو تح باب الاحتمال لبطلت الحججء إذ ما 
من حكم إِلَّا ويُتصور تقدير نسخه ولم يُنقل» وإجماع الصحابة يُحتمل أن يكون 
واحدٌ منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب» 0 لوي ل 
تحعمز أن كرون كذنا فك تحت ال 1 وذكر آل'تيمية'"؟ في المسنودة: 
اكير سانا الفروع قطعى » وإن كان فيها خلاف)0” 

# ومن المالكية: قال القرافى: «الدليل القطعى قد تعرض فيه الشبهات» 

5 5 0 22 
لكن عروض الموانع لا عبرة بها» 
أدلتهم: 

١‏ إِنّهِ لو اشترط عدم ورود الاحتمال في القطع لما حصل قطعٌ أصلاً. ولما 
كان للقطع وجودء إذ ما من أمر إِلَّا ويتطرّق الاحتمال إليه ولو بوجو من 
الوجوه. والاتفاق حاصل على أن القطع موجود”” . 

-١‏ هناك بعض المسائل حصل الاتفاق على أن أدلّتها قطعيّةٌ مع وجود المخالف 
فيهاء كمسألة حدوث العالم» مما يدلّنا على أن مجرّد الشبهة لو وردت لا تؤثّر على 
الدليل القطعى”"' . 

"د كثيرٌ من مظاهر الخلق قد يرد عليها الاشتباه» فقد نرى إنساناً معيّناً» ثم نراه 
مرّةَ أخرى بعد ذلك فنقطع بأنّه هو ذاته» مع وجود احتمالٍ أن يخلق الله شبهه بلا 
4 ل 

ل ا ا يا ا الي 


أحمد بن عبدالحليم» رحمهم الله جميعاً. انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 
بذران ص 7١8‏ وما بعدها. . 

(*) المسودّة ص 5945. 

(4) شرح تنقيح الفصول ص .7"5٠‏ 

(4) روضة الناظر 555/7 . 

(1) شرح تنقيح الفصول ص ."5٠‏ 


ا 


3 


2 04 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


تفاوت» فيكون الثاني غير الأول» لكدّنا نجزم بِأنْ الذي رأيناه هو الأول ذاته» ومثل 
هذا كثير» ولو كان الأمر كذلك لم يبق دليلٌ قاطع, لأنْ هذا الاحتمال لم ينشأ عن 
دليل» فلا يؤثّر في القطع”"©2» وهناك أدلَةٌ أخرى لا تخرج عمًّا ذكر”" . 

* الاحتمال لا يؤثّر على القطع إِلّا إذا كان مجانساً له» والمقصود من هذا 
القول* اله لذ يؤثر قن الدليل القطعى العقلى. إلا :احتمال عقلىء«ولا يوثر في الدليل 
القطعي الشرعي إِلّا احتمالٌ شرعي» ولا يؤثّر في الدليل القطعي العادي إِلّا احتمال 
عاديء وممّن قال بهذا الرأي القرافي إذ يقول: «الاحتمالات العقليّة لا تخل 
بالعلوم العاديّة» والعلوم العاديّة يقينٌ مقطوع بهاء وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن 
الأحوال قظعيةٌ ضرورية: ولآ يل بها الاعسمالات العقلية :وجرمتا بأن هذا الشييع 
الذي رأيناه هو الذي كنا نعرفه من العلوم العاديّة» فلا يقدح فيها الاحتمال 
د 

الراجح في هذه المسألة: أن القطع يشمل الاتجاهين الأول والثاني» بمعنى : 

. أن كلّ ما لا يرد عليه احتمالٌ فهو قطعي‎ ١ 

1 وكلّ ما ورد عليه احتمالٌ ليس ناشئاً عن دليل هو قطعيٌ أيضاًء لذلك فالقطع 
له مقناك از برك قهما عاذ كرو إن هذا دمن كدر مق الاصولية: 

يقول الطوفي: «القاطع يطلق تارةً على ما لا يحتمل النقيض» كقولنا الواحد 
نصف الاثنين» ويمتنع اجتهاد الضدّين» وتارةً يُطلق على ما يجب امتثال موجبه 
طعا + ولا يمتنع مخالفته و 

ويقول صدر الشريعة: «اعلم أنّ العلماء يستعملون العلم القطعي في معنين: 
(أحدهما) ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر (والثاني) ما يقطع الاحتمال 
)١(‏ كشف الأسرار للنسفي .5054/١‏ 

(0) انظر كشف الأسرار للبخاري .1١587/١‏ 


(") نفائس الأصول .75١/”‏ 
(5) شرح مختصر الروضة 797/7. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


كت 
الناشئ عن الدليل» كالنصٌ والخبر المشهور مثلاً» فالأول يسمّونه علم اليقين» 


والثاني يسمّونه علم الطمأنينة”''. وإلى مثل هذا ذهب التفتازانى”" والقاءانىه 2 . 


.١59/١ التوضيح‎ )١( 

(0) انظر التلويح .76/١‏ 

(9) شرح المغني »504/١‏ والقاءاني: أبو محمدء منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي» ويلقب 
بابن القاءاني» فقيه حنفي أصولي» توفي بمكة «لالاهء ومن آثاره الأصولية (شرح مغني 
الخبازي) و (حاشية على شرح المنتخب) انظر الأعلام 9/ 71/4 ومفتاح السعادة 1548/7. 


14 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


را 
5 


المبحث الثالث: 2 مراتب القطعى 
وهذه المسألة تتبع المسألة السابقة» فإذا كان القطع كما مر يشمل ما لا يرد 
عليه احتمال مطلقاً أو ما يرذ عليه احتمال ليس ناشئاً عن دليل» فهل القطع على 
هذا يكون على مرتبةٍ واحدة أم يتفاوت ؟ ذهب العلماء في هذه المسألة مذهبين: 


١‏ المذهب الأول: القطع لا يتفاوت: فهو على مرتبة واحدة 

ذهب إلى هذا كثيرٌ من الأصوليين: 

فمن الشافعية: الخطيب البغدادي"''» والشيرازي» والجويني» والغزالي» 
وابن برهان» والآمديء وابن السبكي”". والعرٌ بن عبدالسلام”" . 

#ا ومن الحنفية: السمرقندي. 

ومن الحنابلة: أبو الخطاب. 

© ومن المالكية: القرافي» لكنه قصر عدم التفاوت على العقليات لتعذر 
التفاوت بين قطعب. 9 , 

فقد نقل عن هؤلاء العلماء المذكورين عبارات متقاربة مفادها : 


)١(‏ أبو بكرء أحمد بن على بن ثابت» فقيه شافعىي أصولي» من أئمة الحديث» توفي ببغداد 
77 5هء اشتهر بكثرة امال من آثاره : اريخ بغداد) و (الكفاية في علم الرواية) و (الفقيه 
والمتفقه) و (شرف أصحاب الحديث) انظر الأعلام ١77/١‏ وسير أعلام النبلاء 717١/14‏ . 

(؟) تاج الدين» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» فقيه شافعي أصولي» اشتهر بالقضاءء 
توفي بدمشق الالاهء من آثاره (جمع الجوامع) في الأصول وتعليقه (منع الموانع) و (توشيح 
التصحيح) في الأصول و(طبقات الشافعية الكبرى) و (شرح المنهاج) في الفقه و (رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» انظر الأعلام 184/4 وشذرات الذهب .751١/5‏ 

() سلطان العلماء» أبو محمدء عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي» فقيه شافعي 
أصولي مفسّرء توفي بمصر 0١17ه»‏ من أهم آثاره (قواعد الأحكام) و (التفسير الكبير) و «بداية 
السول في تفضيل الرسول) و (الفتاوى) انظر الأعلام ١/5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 
/17. 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص 47١‏ . 


ا - 


7 ذه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


)١(‏ القطع لا يدخله زيادة ولا يقبل التقوية”'. 

(1) وإن فُرض تفاوتٌ فيما بينها بسبب قرب أو بعد المأخذ وطول النظر فهذا 
من مقدّمات العلوم» وليس من العلم القطعي الضروري بعد استقراره”" . 

() وبعضهم حمل هذا التفاوت على الجلاء والغموضء وبالتالي بعضها 
يستغني عن التأمل كالبديهي» وبعضها يحتاج إلى تأمل لكنّه يكون يقيناً بعد 
ال 0 

أدلة المذهب الأول: 

)١(‏ إِنَ القطع لا يكون معه احتمال» وعلى هذا لو قارنه احتمال لكان ظنَاًء 
فالمقطوعات متماثلة في عدم ورود الاحتمال عليها فلا تفاوت فيها”'. 


(1) إِنْ العلم اليقيني هو معرفة المعلوم على ما هو عليه وهذا لا يُتصور في 
حقة ةله لقان 


" المذهب الثاني: إِنْ القطع ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت. 
ذهب إلى هذا من علماء اللأصول: 


# من الشافعية: الأصفهاني. والزركشى وعزاه إلى الأكثرين» وكذلك ذهب 
إلبهاالأر 0 والقفّال الشاشى» ورجّحه على القول الأول فى المذهب. 


)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب ؟/ ؟/ا". والوصول لابن برهان 77١/١‏ والمحصول للرازي ؟/ 
والإحكام للآمدي ؟/ 205١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ص .7/”١‏ 

() انظر البرهان للجويني ؟/ .88٠‏ 

(©) انظر المستصفى 0١5١/4‏ والإبهاج لابن السبكي "/ .71١‏ 

(4) انظر المحصول /١‏ 2.455 والإحكام للآمدي ؟/٠5.‏ 

(5) شرح اللمع ؟/٠96.‏ ا 

(1) سراج الدين» أبو الثناءء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي. فقيه وأصولي شافعي. توفي 
بقونية 545هء من آثاره (شرح الإشارات) و (التحصيل في اختصار المحصول) و (مطالع 
الأنوار) و (شرح الوجيز) في الفقهء انظر الأعلام ١57/1‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ه/ 


060 


ا 
م 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


م 
2 


ه من الحنفية: النسفي» والميهوي""» وعبدالعزيز البخاري . 

من الحنابلة : أبن تيمية . 

من المالكية: المازري”"'» والقرافي لكنّه قال بالتفاوت في غير العقليات» 
فقد قال: «نحن نجد بالضرورة التفاوت بين الجزم بكون الواحد نصف الاثنين وبين 
المشاهدات وجميع الحسيّات)”"»: ولقد قل عن هؤلاء عبارات متقاربة مفادها : 

(1) إِنْ العلم والتصديق يتفاضل ورظاوؤك” كه كلا عن نات قات ال 


(0) إِنَّ هذا التفاوت يظهر عند التعارض فيترجّح الأقوى على الأدنى» فعلى 
سبيل المثال يترجح النصّ على الظاهرء والمفسّر يترجح عليهماء والمحكم على 
الكلّء وكلّ من النصّ والظاهر والمفسّر والمحكم يونت لبؤيته هااول عليه يقيعم”*. 

أدلّة المذهب الثاني : 

)١(‏ جاء في الحديث أنَّ «الخبر ليس كالمعاينة"'2» فالإخبار مع أنه يفيد العلم 
القاطع لكنّه أقلّ رتبة من المعاينة”'", وهذا أمرٌ معلوم ضرورة والواقع يشهد له: فقد 
أخدونا القرآن في مجريات قصّة موسى عليه السلام أنه غضب بعد إخبار الله تعالى 
له بعبادة قومه العجل في غيبته لكنّه تماسك ولم يعبّر عن غضبه كما قال تعالى: 
طقَالَ ون قد مسن ََمَكَ مِنْ بَحْدِكَ وأْصَلَّمْ ألتَاميكُ 46 دمك: همع وذكر القرآن حصول 


ءها١17١ أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله الصديقي الميهوي» فقيه وأصولي حنفي» توفي بدلهي‎ )١( 
. 777/١ من آثاره (شرح نور الأنوار) و (التفسيرات الأحمدية) انظر معجم المؤلفين‎ 

(؟) أبو عبدالله» محمد بن علي بن عمر التميمي» فقيه وأصولي مالكي محدّثء توفي بالمهدية 
5 هه من آثاره (إيضاح المحصول) و(شرح التلقين) و(المعلم بفوائد شرح مسلم) انظر 
الأعلام 5//الا7 وسير أعلام النبلاء .1١ 5/7١‏ 

(0) نفائس الأصول 778/7 . 

(5) انظر مجموع الفتاوى 1/ 9754. 

(0) انظر كشف الأسرار »7١١7/١‏ كشف الأسرار للبخاري ”/ 177 . 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده »)١1847(‏ وابن حبّان في صحيحه (57117) والطبراني في الكبير 
(17401): والحاكم (1/ "4٠‏ عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي . د 

(00) انظرالبحر المحيط 2577/١‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 77377. 


7و 


0 


القطحي والظني ذ في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


د 


الغضب منه بعد الإخبار فقد عاد إلى قومه وهو غضبان أسفاً فقال: «#ولَمًا رَجَمَ موسق 
ل مد عَصسنّ أيقًا# [الأعرّاف: ]١6‏ لكنّه بعد أن عاين عبادتهم العجل ازداد يقينه 
بذلك» فما كان منه إِلّا أن ألقى الألواح كما قال تعالى: لوَآلَىَ الْألَوع وَأَحْدَ يرأ 
يه 1 ليذ [الأعراف: ]6 وكذلك في قصّة إبراهيم عليه السلام حين طلب 


و سر و 


المعايية ليزداد يقيناً في قدرة الله بإحياء الموتى حيث قال: + رب رف كيف تحى 


امود كت د فهو ليس شاكّاء بل كان يعلم قطعاً قدرة ربه على إحياء الموتى 
بدليل جوابه لربّه حين سأله قَالَ أولَمْ ُؤمِنَ قَالَ بَلَ وَلكن لَيَظْمَينَ كَلِى» راريسره. 
فدلٌ على أن القطع يقبل الزيادة والتفاوت”"' . 

(6) لقد ذكر القرآن مراتب لليقين بعبارات مختلفة فقال: (علم اليقين) و(عين 
اليقين) و(حق اليقين) فقد قال سبحانه وتعالى: كلا لَوْ تكَلَمُونَ ملم البقبن © 


وت لحب © ثرّ يدها عن القن 409 «دتعاث: ٠.‏ وقال في موضع 
الخو ونه 0 البقين 609 ؛ 469 [الحاقّة: ١مع]ء‏ 


قال المفسّرون والأصوليون في التفريق بين مراتب اليقين : 

علم اليقين: ما كان القطع فيه بإدراك المعلوم بالأدلّة. 

عين اليقين: ما كان القطع فيه بإدراك المعلوم بالحس. 

حق اليقين: ما كان القطع فيه بمباشرة المعلوم””". 

(7) إن كل واحدٍ يحسٌ من نفسه الفرق بين من علم معلوماً عن طريق القطع 


ادل 4 كثيرة قوية مع الإحاطة بشبه المخالفين والقطع ببطلانهاء وبين من علمه من 
دليل واحدٍ من غير معرفة بالشيه الواردة علي ا" 


(5) فرّق العلماء في العلوم القطعية بين ضروريات يحصل العلم بها بداهةً 


4 انظر تفسير الطبري 7/ 07. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/1١‏ /77. 

() انظر مجموع الفتاوى 2340/٠١‏ وأضواء البيان 559/4» والبحر المحيط للزركشي 201/1١‏ 
وشرح الكوكب المنير 7371/7 . 

.(”)_مجموع الفتاوى ا/ 076: 


1 1 ر_ 
الباب الاول: في حقيقة القطع والظن 5 : الفا 2 


ونظريات تحتاج إلى نظر وتأمّل لما في العلم الاستدلالي من احتمال التي لا ترد 
: 2000 
على العلم الضروري”''. 

(0) إِنْ صفات الأحياء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام تتفاوت» 
فكذلك الإخبار فيها يتفاوت» ويلزم أن يتفاوت القطع بها" . 

)265 وكذلك فإِن المعلوم القطعي يتفاوت من جهة دوامه وثباته وذكره 
واستحضاره» مما يدلّنا على أن القطع يتفاوت”" 

(0) وممًا يقطع به أن علم الأنبياء لا يمكن أن يتساوى في مرتبةٍ واحدة مع علم 
أممهه' أ ولقد جاء في الحديث قوله يَكلِ: (إِنّ أتقاكم وأعلمكم بالله أن0”” . 

الترجيح في هذه المسألة: 

١‏ نلاحظ أنَّ الذين قالوا بأنّ القطعي هو ما لا يرد عليه احتمالٌ مطلقاً هم 
الذين ذهبوا إلى أن القطعي لا يتفاوت» وغير قابل للزيادة» وكذلك فإِنّ الذين قالوا 
بن الة أن يه غله"احبال لاذلا عل هه الذية ذغيواءإلن أن اله 

ير طم +الدين دهبو 
2-000 يتفاوت . ا 

١‏ وفرّق بعضهم بين القطعي في العقليات والقطعّ في العاديّات والشرعيات» 
فقالوا بعدم التفاوت فى العقليات» وبالتفاوت فى العاديّات والشرعيات. 

والراجح: أن القطعي يمكن أن يتفاوت» وهذا التفاوت ليس عائداً إلى 
المقطوع به حتى يُقال من عرف شيئاً على ما هو به فلا يُتصور في حقّه زيادة أو 
نقصانء بل القطع متعلّق بما في نفس القاطعء د 
الأشخاص» وذهب إل عدا كتير من أهل 8 منهم ابن تيمية وتلميذه 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي 250/6 007 55002 وشرح الكوكب المنير 77/١‏ . 


(:) انظر البحر المحيط .557/١‏ 
(5) أخرجه البخاري )7١(‏ في كتاب الإيمان عن عائشة. 


و 


انه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ابن القيّم'''» فقد قال ابن تيمية: «القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان 
من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا وفي هذاء 
فكون ”لاله تمه لوطه ارين حو صف ناد رم لقو المتنازع فيه)”"'» ويقول 
ابن القيّم: «كون الدليل من الأمور القطعية أو الظنيّة أمرٌ نسبي يختلف باختلاف 
المدرَك للمستدل» ليس هو صفة للدليل في نفسهء فهذا أمرٌ لا ينازع فيه عاقل» فقد 
يكون قطعيّاً عند زيد ما هو ظبّىٌ عند عمرو)”"» وإن كان خالف في ذلك البعض 
كرا شن ار 3 


)١(‏ شمس الدين» أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» فقيه أصولي حنبلي 
محذث ومفسّرء توفي بدمشق ١0/اهء‏ اشتهر بكثرة التأليف». من أهم كتبه (زاد المعاد في سيرة 
خير العباد) و (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية) و (مفتاح دار السعادة» و (مدارج 
السالكين) انظر الأعلام 077/5 وشذرات الذهب 158/5. 

زفق منهاج السئة ١/6‏ . 

(") مختصر الصواعق المرسلة ص 579. 

(5) انظر المعتمد 781//7. 


الفصل الثالث: في الظني 


المبحث الأول: تعريف الظن وما يتصل به من مفردات. 
المبحث الثاني : في إثبات الظني . 
المبحث الثالث: في مراتب الظني . 


اللذفكه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: تعريف الظن وما يتّصل به من مفردات 
لغدّ: يستعمل م الشكٌ وبمعنى اليقين» قال ابن فارس: «الظاء والنون 
أصيل يدل على معدي ممتتلفين: يقبن وشك” , 
)١(‏ فبمعنى الشكٌ: ومنه الظنّة أي : التهمة» والظنين: المتّهم» جاء في القراءة 
55 روم 5 لس ارس ع ص رسعو 4 عِِ . أل 4 5 
المتواترة '' بالظاء وما هْوَ عَلَ الع بصن 409 ارتكرير : :,] أي : بمتّهم» والظنون: 
السيء الظنّ» وقوله تعالى : «إإن نَظْنَ إِلّا ظَا رربي . ممم أي : ما لنا اعتقادٌ إِلّا الشك”" . 


(؟) وبمعنى اليقين: ومنه قوله تعالى: ظثَالَ الذيت يوت أَنَّهُم مُلقُوا لله 


7 004 


كم من فِعَت ليأ عَبَتَ فِكَةَ كير يدن س4 [البَقسرّة: 49؟] جل المفسرين 
على أن الظنّ هنا بمعنى اليقين» كابن جرير الطبري”*؟'» والزمخشري”" 
ير وغيرهم» ومنه قوله تعالى: «ْإإن نت أن ملق حِسَايَة 4 [الحاقّة: 
:-] أي : تبقنت بالدنيا أي 5 في ال ل 


. 157 / معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي» وقرأ الباقون بالضادء انظر الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي بن أهي طالب 7514/7. 

زفرة فتح القدير .١١/5‏ 

(4) تفسير الطبري جامع البيان 2777/5 وابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
فقيه مجتهد محدّث ومفسّر ومؤرخ» توفي ١٠7هء‏ من أهم كتبه تفسيره (جامع البيان) وله في 
الحديث (تهذيب الآثار) وفي التاريخ (تاريخ الأمم والملوك) وله (اختلاف الفقهاء) و 
(القراءات) انظر الأعلام 59/5 وسير أعلام النبلاء .7717//١4‏ 

(4) الكشاف للزمخشري »278١/١‏ 'والزمخشري: جارالله أبو القاسم؛ محمود بن عمر بن محمد بن 
أحمد الخوارزمي الزمخشريء مفسّر لغوي بياني» اشتهر بعلم الكلام والاعتزال» توفي 
8ه»ء وأشهر كتبه تفسيره (الكشاف) وله (أساس البلاغة) و(المفصل) و (الفائق) في غريب ١‏ 
الحديثء انظر الأعلام ١78/1‏ ووفيات الأعيان .81١/1‏ 

() فتح القدير /١‏ 714. 

(0) فتح القدير 785/6. 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن انه 


(0) وبعضهم لم يجعلوه يقيناً مطلقاً بل فصّلوا فقالوا : 

يفيد اليقين الذي عن تدبر وتفكّرء ولا يقال عن اليقين عياناً أنه ظن”" . 

كل ظنّ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك" . 

© الظنّ إن كان في مقام ذكر الآخرة فهو يقين» وإن كان في مقام الدنيا فهو 
293 , 


وذكر ابن الجوزي”'' أن الظنّ في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
() الشك: ومنه قوله تعالى: إن نظن إلا عدا وما 0 بِمَسَبَِفِينَ 8 [الجائية : 79] ٠‏ 


2 


ى' ذ: معو 2 سار م من_ّيه 2 8 
أزرثك يظورت أَنْهُم مُلنقُواأ ألله كم إن 


() اليقين: ومنه قوله تعالى: قال ) 


0 3 جٍِ 
فِعَمّ ليله عَلبت*© رريمرة: ووى. 


(") التهمة: ومنه قوله تعالى: «إومًا هْوَ عَلَ المي بِصَنين )4 «التكوير: ؛,] على 
7 > م 0 4 
قراءة الظاء . 


4 


(:) الحسبان: ومنه قوله تعالى: إِنّهُ. ظنَّ أن أن يحور 429 [الانشقاق: 0]14 

(5) الكذب: ومنه قوله تعالى: «إإن يَتبَعُونٌ ِلَّا لظن و أللنّ لا يمن من الي 
5 ا 
شيم [النجم : ١8‏ ] قاله الفراء 1 ٠.‏ 
تعريف الظنّ اصطلا حاً: 

سلاف لالجا نالك سس انه تتفي القلة” اسطيطلذ حا توفي : 


.77/7/١7 لسان العرب‎ )١( 

() فتح القدير 0/ 584. 

(9) فتح القدير 5/ 7584. 

(:) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص 475 وما بعدها . 

(5) وهي قراءة ابن كثير وأبى عمرو البصري والكسائي» وقرأ الباقون بالضاد» انظر الكشف عن 
5-5 القراءات السبع 5 و أ طالب 1 0 

3170( أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلميء إمام الكوفيين في زمنه بالنحو واللغة 
وفنون الأدب» توفي في طريقه إلى الحج 1١٠ه»‏ من آثاره (المقصور والممدود) و (معاني 
القرآن) و (المذكر والمؤنث) و (مشكل اللغة) انظر الأعلام 8/ ١45‏ ووفيات الأعيان 778/١‏ . 


اه 
: 8 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


3 


المسلك الأول : الإشارة إلى الاحتمالات الواردة في الظنْ مع ترجيح أحدهاء 
وممّن سلك هذا المسلك: 

© أبوالخندين البضريء يثك قال: :وأا الغلن فهى تغليبٌ بالقلب: لأحد 
مجوّزين ظاهري التجويز»”''. 

« القاضى أبو يعلى: حيث قال: «الظنّ تجويز أمرين أحدهما أقوى من 
الآخر»”"' . ْ 

3 الباجي: نحيث قال: (الظَرٌ تجويز أمرين قما زاد لأحدهما» مزيّة على 
سائرها»9؟ . 

ل الشيرازي والجويني: حيث قالا الحدّ نفسه: «الظنٌّ تجويز أمرين أحدهما 
أَظَنٌّ من الآخر)”؟'. 

« أبو الخطاب: حيث قال: «حدٌ الظنّ تجويز شيئين إلا أن أحدهما أظهر من 


660 
.'  )رخآلا‎ 


9 الآمدي : حيث يقول: «ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير 
قطع)”" . 3 

المسلك الثانى: ذكر الا حتمال الراجح دون الإشارة إلى المرجوح» وممن 
سلك هذا المسلك: 


القرافي: إذ يقول: «الظنّ اسم للاحتمال الراجح” 
ار 


.57/١ المعتمد‎ )١( 

.87”/١ العدّة‎ )5( 

(9) الحدود ص .”١‏ 

(4) شرح اللمع 215١ /١‏ الورقات ص ”. 
(6) التمهيد ١/لاه.‏ 2 

."١/١ الإحكام‎ )5( 

(0) شرح تنقيح الفصول ص 77 . 

(8) تشنيف المسامع .187/١‏ 


42 د ا 
وهو احد تعريفي 


الباب الأول: في حقيقبة القطع والظن 0 دا 


الطوفي: حيث قال: «الظنّ حكمٌ راجح غير جازم»”" . 

ه ابن جُرَي”"؟: فقال: «الظنّ هو الاحتمال الراجح)”" . 

الزركشي: إذ يقول: «الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين»”'' وهو تعريف 
صفي الدين الهندي”” . 

ابن قدامة: فقال: «ما للنفس سكونٌ إليه وتصديقٌ به وهي تشعر بنقيضه أو لا 
ل ١‏ 

متاقينة : دللاحتظ أن فين التعزيفف فى المسلك الثاني غثراعته بالقاظ حي” 
(احتمال» راجح., اعتقاد حكم» ما) والمسلك الثاني أولى بالاعتبار عند التعريف» 
لأنَ الظانٌ يغلب نظره على المعنى الراجح دون الالتفات إلى المعنى المرجوح 
لذاته» بل لوقوعه في مقابل الراجح؛ فذكر الراجح يُّفهم منه المرجوح ضمناً في 
أغلب الظنون» وقد لا يكون يوجد مرجوخ مطلقاء فقد لا يرد على هذا الظان إلا 
احتمالٌ واحدء فالمسلك الثاني راعى في الحدّ (حال المعرّف). 

لذا فالتعريف الراجح: حكم النفس غير الجازم. 

فقولنا (حكم): جنسٌ يخرج التصورات والشكوك. 

وقولنا (النفس): يخرج منه حكم اللسان من غير موافقة القلب» ورجح النفس 
على القلب. 

وقولنا (غير الجازم): قيدٌ لإخراج القطع. إذ هو حكمٌ جازم . 
)20 شرح مختصر الروضة .١5١/١‏ 
(؟) أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جُرَي الكلبي» فقيه أصولي مالكي» 

توفي بالأندلس ١4لاهء‏ من آثاره (تقريب الوصول إلى علم الأصول) و(وسيلة المسلم في 


تهذيب صحيح مسلم) و(القوانين الفقهية في تلخيص «ذهب المالكية) و (المختصر البارع في 
قراءة نافع) انظر الأعلام 0/ 76 والدرر الكامنة 707/7. 
(9) تقريب الوصول ص 15 . 
(5) البحر المحيط .,/5/١‏ 
(0) الفائق .1/١‏ 
(5) روضة الناظر .779/١‏ 


و 


ا 


7_ 
م 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مفردات تتصل بالظنٌ: 


الشك والظنٌ: 
الشكٌ: لغةً: بمعنى التداخلء فالشاكٌ كأنه شك له الأمران فى مشكٌ واحر0؟, 
بمعنى مران في و 
واصطلاحاً: تجويز أمرين أو أكثر لا مزيّة لأحدٍ على الآخر””". 
الأوجه المشتركة بين الشك والظنٌ: 
كلاهما لا يوجد فيهما جزم أقطع)» قال الرازي: «وأمًا الذي لا يكون 
جازماً؛ فالتردّد بين الطرفين إن كان على السويّة فهو الشكٌء وإلّا فالراجح الظنٌّ»”” . 
# إِنْ كليهما فيه احتمال» قال ابن جِرَّي : «الشكٌ هو احتمال أمرين فأكثر من 
غير ترجيح» والظنّ هو الاحتمال الراجح»”* . 
#« وكذلك فكلاهما لا يقعان إلا في أمر يحتمل أكثر من وجهء قال الباجي: 
«ولا يصمٌ الظنّ ولا الشكٌ في أمرٍ لا يحتمل إِلّا وجهاً واحداً وإنّما يصمح فيما 
0 : 2 1 
يحتمل وجهين فاكثر من ذلك) . 
4 
السمعاني: «والشكٌ منه ما خطر بالقلب)' . 
وكلاهما قد يكونان سببين مؤثرين في الأحكام الشرعية» فالظنّ لا إشكال 
فيه؛ وأمّا الشك فقد اعتبر في كثير من المسائل» ومثّل لها القرافى وغيره إذا شك 
في مذْكَاةٍ وميتة حرمتا ا وسبب التحريم هو الشكٌ”" . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة “/ /19. 
(؟) الحدود للباجي ص 19. العدّة لأبي يعلى ١‏ شرح اللمع للشيرازي ١91١/١‏ . 
8 المعصؤل 13 


1ب الصو لع 1 
)0( الحدود ص .7”١‏ : 


”5) قواطع الأدلّة ص .١5‏ 
0) الفروق .776/١‏ 


| 


م١‎ 


الباب الأول: في حفيقة القطع والظن 


ر 
85 


أوجه الاختلاف بين الشك والظنٌ: 


فالظنٌ لا يقع في النفس إلا بسبب حدث عنهء أمّا الشكٌ فقد يقع في النفس 
ابتداء» قال أبو الحسين البصري: «الظنّ لا يصمح حصوله إِلّا عن بعض الأمارات» 
كيه كانكه الأهاؤة أى فام , 

وجوه الاحتمالات في الششكٌ متساوية» بينما تكون في الظنّ متفاوتة. وهذا 
واضحٌ من تعريف الشكٌ والظنّء قال أبو يعلى: «الشك تجويز أمرين لا مزيّة 
لأخدى اعلن الأعربواللة شعري أمرية أحدهنا انو و الك . 

« والظنَ طريقٌ للحكم الشرعي بخلاف الشكٌء قال أبو الخطاب: «ولا يجوز 
أن يُحكم بالشكٌ بحال)”". وأمّا الظنّ فقد قال القرافي: «الظنّ إصابته غالبة» 
وخطؤه نادرء ومقتضى القواعد ألا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة» فلذلك 
أقام الشرع الظنّ مقام العلم لغلبة صوابه» وندرة خطته)”” . 

ه والظنّ حكمٌ شرعي» لكن اختلف العلماء في الشكٌ هل يُعتبر حكماً شرعياً؟ 

أكثر الفقهاء والأصوليين على أنّ الشكٌ ليس حكماًء قال القرافي: «الشاكُ غير 


حاكم لع باكر 


وإن كان بعضهم يعتبره حكماً كالزركشي إذ يقول: «الواهم والشاك حاكمان' 
وعلّل ذلك فقال: «وأمًا الشاكُ فله حكمان متساويان» بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع 
هذا النقيض مثلاً بدلاً عن النقيض الآخر وبالعكس.ء لأنّ تردّد العقل بين حكمين 


3-4 


بدليلين متساويين شك لك 
والراجح : عدم اعتبار الشكٌ حكماً وإن كان بعض العلماء أنزله منزلة الظنّ 
بتوسيع مفهومه. بحيث يجعل الظنّ أحد أفراده» فهذا مردّه إلى ضبط المصطلح. 


)00( شرح العمد ١‏ 

(؟) العدّة .87/١‏ 

.”6٠ /5 التمهيد‎ )9( 

(4:) شرح تنقيح الفصول ص 017 ". 
(0) نفائس الأصول .١77/١‏ 
0) البحر المحيط .6١/١‏ 


قنك 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الوهم والظنٌ: 
تعريف الوهم: لغةً: وَهّم إلى الشيء بالفتح يَهِمُ وهُماًء إذا ذهب وهمه إليه 

:ف )2 

وهو يريد غيره''". 


واصطلاحاً : قال الوازئ: «التردد بين الطرفين إن كان على السويّة فهو الشكُ» 
وإلا فالراجح ظنّ والمرجوح وهم”"'. وعلى هذا فالوهم: الطرف المرجوح غير 
وهذا تعريف الجمهور من الأصوليين» إلا أن ابن قدامة حدّه بِأنَّهِ : «ميل النفس 


: ف 
من عير سبب) 0 . 


الأوجه المشتركة بين الوهم والظنٌ: 

كلاهما يصدقان على احتمالٍ واحدء فالظنّ يُطلق على الاحتمال الراجح, 
والوهم على الاحتمال المرجوح . 

وكلاهما ليسا على سبيل الجزم (القطع) . 

وكذلك لا يحصلان إِلَا في أمرٍ يحتمل أكثر من وجه. 

# وكلاهما قد يصدقان وقد يكذبان» فالراجح الظنّء وهو صادقٌ إن طابق» 
ولا فهو كاذب والمرجوح منه وهمٌّ. صادق إن طابق» وإلّا فوهمٌ كاذب. 
أوجه الاختلاف بين الوهم والظنٌ: 

الظنّ يراد به الراجح. والوهم يراد به المرجوح. 

الظنّ طريقٌ للأحكام الشرعية» والوهم لا ينبني عليه شيم من الأحكام» قال 
ابن قدامة: «من بنى أمره في المعاملات على الظنّ كان معذوراً» ومن بناه على الوهم 
سفه» فلو تصرّف في مال اليتيم بالظنَ لم يضمن» ولو تصرف بالوهم ضمن»”. 


() لسان العرب مادة (وهم) 2547/١١‏ الصحاح هه . 


(*) روضة الناظر 7/ 868. 
() المصدر السابق. 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


وجود الظنّ يستلزم وجود الوهم» فلا يُتصور وجود طرف مرجوج إلا بوجود 
طرفي راجح وإن لم يستحضر الظانْ وجود الوهم حين ظنّه. 

والظنّ حكمم شرعي» والوهم لا يصلح حكماً شرعياً لات 
الراجح. فكيف يُحكم بالطرف الراجح والمرجوح وهما مختلفان في أن 00-0 
علاقة غلبة الظن بالظن: 

المراد بغلبة الظنّ: أي: قوّة الظنٌ”"”'. فهو زيادة قوّة أحد المجوّزات على 
سائرها”” . 

وعلى هذا فغلبة الظنّ جزءٌ من أجزاء الظنّ» لأنْ الظنّ يتفاوت» وله مراتب 
عديدة» أعلاها غلبة الظنّ فإذا تزايدت الأمارات الموجبة للظنّ حصلت غلبته*؟. 

© وبعض الفقهاء يخلط بينهماء فيطلق غلبة الظنْ على مجرّد الظنّء لعدم وجود 
ووضوح الحدٌ الفاصل بينهماء فالتفريق بينهما يحتاج إلى معيارٍ دقيق وحدٌّ واضح. 
الفرق بين الأمارة والظنٌ: 

إِنّ الأمارة طريقٌ للحكم الظنّي (عند أكثر المتكلّمين)؛ والظنّ أحد الأحكام. 
فكانت الأمارة طريق الحكم» وهناك فرق بين الشيء وطريقه. 

إن وجود الظنّ يستلزم وجود الأمارة» بينما وجود الأمارة لا يلزم منه وجود 
الظْنّء قال أبو الحسين البصري: «يحتاج الظنّ إلى أمارة»©) 

وسوف نتحدّث بالتفصيل فى بلك كارت الظني) إن شاء الله تعالى بأنْ الظنّ 
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.57/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
.87/١ (؟) العدّة‎ 

(*) إحكام الفصول ص 4١1‏ . 
(:) شرح اللمع .١6١/١‏ 
(5) المعتمد .1١580/١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثانى: 4 ثبوت الظنّى 

المسألة الأولى: هل يحصل الظنّ بسبب أو يحصل اتفاقاً ؟ للعلماء 2 
هذه المسألة قولان: 

القول الأول: إِنَ الظنّ يحصل بسبب طريق مؤديةٍ إليه» وإليه ذهب جمهور 
العلماء . 

قال أبو الحسين البصري: «الأمارة الدّالة على العلّة هي طريقها)”' والأمارة 
عنده ما يقابل الدليل. 

# قال الشيرازي: «غلبة الظنّ أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنّ وتتكاثرء 
ويكون على الحكم دليلان وثلاثة» ويخبره ثقتان أو ثلاثة أو أكثر ... ويكفيه أمارةٌ 
واحدةٌ يحصل الظنّ بها'”" فجعلوا للظنّ موجباتء وعلى هذا فالظنّ لا يحصل 
اتفاقاً إنّما لا بُدَ له من طريق يفضي إليه. 

القول الثاني: إن الظنّ يحصل اتفاقاً عند ورود سببه» ولا يحصل بواسطتهء 
وهذا القول منسوبٌ إلى بعض المتكلمين. 

قال أبو بكر الباقلاني: «ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر 
فيه غالب الظنّ أنّه طريقٌ للظنّ أو موصل أو مؤدٌ إليه أنّه ممّا يقع الظنّ عنده مبتداً» 
و انه طرين إلبة» كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريقٌ إلى العلم بمدلوله» وإنّما 
565 ب - 5 7< 1 #8 0ه 
نتجوّز بقولنا يوصل ويؤدي وانه طريق للظنّ»”" 1 

وقد ناقشه الجويني فقال: «إذا لم يكن مطلوبٌ فلا طريق إلى اليقين» وإِنّما 
المظنون على حسب الوفاق» وهذه كدر عطي اهائلة لو صدرت من غيره لتفرّقت 
سهام التقريع نحو قائله» ثم يقول: « فليت شعري من أين يظنّ المجتهد ؟ فإِنّ 
)١(‏ المعتمد ؟7857/57. 


(؟) شرح اللمع .١5١/١‏ 
() التقريب والإرشاد .77/١‏ 


ا _ 


/6 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


م 


-_7 


الظنون لها أسباب» إلى أن يقول: «ثمّ فيما ذكره خروحٌ عظيمٌ عن ربقة الوفاق» فإنا 
على اضطرار نعلم من عقولنا أنّ الأولين كانوا يقدّمون مسلكاً على مسلك»""'. 

وأشار ابن تيمية إلى قول الباقلاني هذا واعتراض الجويني المذكور فقال: 
اعوات :القاضي أبن بكر وهر ينا عل أمزله + لان مده 116 صيهن يفنت ولنمن 
في نفس الأمر أمرٌ مطلوب» ولا على الظنّ دليل يوجب ترجيح ظنَّ على ظن» بل 
الظنون عنده بحسب الاتفاق» ثم يقول: «فعندهم متى وجد المجتهد ظَاً في نفسه 
فحكم الله في حقّه اتّباع هذا الظنّ» وقد أنكر أبو المعالي الجويني وغيره عليه هذا 
القول إنكاراً بليغاً» وهم معذورون في إنكاره فإنَّ هذا أولاً مكابرةٌ» فإنّ الظنون 
عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظنّْ على ظنّء وهذا أمرٌ معلوم 
بالشتوور قاقر 1 عدر ا فين نين عن يا 

والراجح في هذه المسألة: القول الأول» فإن الظنون تحصل من خلال طرق 
وأسباب توجد الظنّ وتوجبه» فهذا أمرٌ يجده العاقل من نفسهء ولهذا اعتّبرت مخالفته 
مكابرةً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وها قت إن شاء اواتعالى على هذه المسالة 
بالتفصيل عند الحديث عن مسألة (تعدد الحق في القطعيّات والظئيات). 


المسألة الثانية: هل الظن الذي يحصل للناظر يفيده 4 كل قضية؟ 
للعلماء يك هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ما أفاد الظنّ لشخص في قضيّة يفيده في كل قضيّة . 

قال أبو الحسين البصري: «الأمارة الدّالة على العلّة هي طريقهاء والطريق 
إلى الاغتقادات والظنون لا يختلف في الشخص الواحدء بل إذا كان طريقاً إلى 
الظنّ شىءٌ أو اعتقاده ووٌجد فى شيءٍ آخر كان طريقاً إلى اعتقاده أو ظنّه» فيجب أن 
يكون الأمارة طريقاً إلى ظنّ الوصف علَّةٌ في كلّ موضع وُجدت فيه" وهؤلاء 
)١(‏ البرهان 8897/7 وما بعدها. 


(؟) مجموع الفتاوى 1١١7/11‏ وما بعدها. 
(9) المعتمد ؟7587/5. 


القذكة 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


جعلوا مجرّد وجود الدليل يحصل به الظنّ ولا علاقة لما يعرض لنفس الشخص من 
أحوال؛ وعلى هذا يوجد الظنّ كلّما تكرّر هذا الدليل . 

القول الثاني: لا يلزم إفادته في قضيّةٍ إفادته له في كل قضيّة» وعلى قولهم هذا 
فَالظنٌ يتحصل سبيت ضفاتك فى التفين توحد فى يعفن الأحيان وتنقد أحياناً 
أخرى» وليس الظن ناشئاً عن الأمارات وحدها مع احتمال أن تكون تلك الأمارات 
سبباً في وجود هذا الظنْ. 

# قال الغزالي: «الأمارات الظئّية ليست أدلَّةَ بأعيانهاء بل يختلف ذلك 
بالإضافات» فربٌ دليل يفيد الظنّ لزيدِء وهو بعينه لا يفيد الظنّ لعمرو مع إحاطته 
به» وريّما يفيد الظنّ لشخص واحدٍ فى حالٍ دون حال)7" . 

قال ابن القيّم : «إِنّما يعرض الشكٌ للمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده. 
فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه» وربّما تكون ظَنّيَةَ لغيره أو له في وقتٍ 
آخرء وتكون قطعيّة عند آخرين)”" . 

القول الراجح في المسألة: هو الجمع بين القولين» فالظنَ يحصل بسبب كل 
من الأدلّة وصفات النفس المتعلّقة بالاستدلال» وعلى هذا: 

فإِنْ الظنّ الذي يحصل في النفس يكون بسبب الأدلّة أوّلاً» ثم بسبب صفات 
النفس المتعلّقة بالاستدلال» قال ابن تيمية: «القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل 
إلى الإنسان من الأدلّة» وبحسب قدرته على الاستدلال»0 . 

"ا ويختلف حال الإثنين في استفادة الظنّ من الدليل» فقد يستفيده شخصٌ ولا 
يحصل لغيره من هذا الدليل» وهذا محل اتفاقي بين العلماء» وسبب ذلك أن 
أحدهما قد يوجد لديه من موانع الظنّ ما لا يوجد عند الآخرء مع اطلاعهما معاً 
على طريق الظنّ؛ وعلى هذا قد يختلف إفادة الظنّ فى الشخض الواحد فى كل 


.57*/4 المستصفى‎ )١( 
. 7171/7 (؟) بدائع الفوائد‎ 


(7) منهاج السنة النبوية 9١/0‏ . 


له ر_ 


/ا/ 


3 5 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


قضيّةَء ولو كان طريقها واحداً» فإن صفات النفس تختلف من حين لآخر ومن حالٍ 
لسو كالاختلاف فى الإفادة بين شخصين مختلفين. 


ها س1 


ا 84 5-2 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثالث: مراتب الظني 

مفاد هذا المبحث: هل تتفاوت الظنون؟ فهي على مراتب إذنء أم لا تتفاوت» 
فهي على مرتبةٍ واحدة ؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

١‏ القول الأول: إن الظنون تتفاوت وهي على مراتب متفاوتة» وإليه ذهب 
جمهور الأصوليين» كأبي الحسين البصريء والجويني» والقرافي» وأبي الخطاب» 
وأبي يعلى» وابن قدامة» والشاطبي؛ والسمرقندي» وغيرهم وهم كثيرون. 

# قال أبو الحسين البصري: «غلبة الظنّ قد تتزايد بأمورٍ تضاف إلى الأمارة» 
وهذا معلومٌ عند العقلاء فيما يتعلّق بأمور الدنيا”"© 

© قال أبو يعلى: «الظنّ يتزايد قوته كما يتزايد أمارته)9) 

" القول الثاني: الظئنون لا تتفاوت» فهي على مرتبةٍ واحدة» قاله بعض 
المتكلمية. 

وأشهر من قال به من المتكلّمين الباقلاني» فقد نقله عنه الغزالي فقال: 
«وقال القاضي: إن الظنون متقاربة لا ترتيب فيهاء ولم يقم لمسالك الظنون 
ا 

وممّن قال بهذا القول أبو الطيّب الطبري نسبه إليه الشيرازي؟' . 

ا ودافع القرافي عن هذا القول وجعل ما يجده الإنسان في نفسه من زيادة 
الظنون أو نقصانها ظنوناً أخرى لا علاقة لها بالظنّ الأصلء وبنى ذلك على مسألةٍ 
منطقيّة» وهي أن القواعد تقتضي أنَّ العرض لا يقوم بالعرض* . 


.187/7 شرح العمد‎ )١( 
.87/١ العدّة‎ )5( 


(5) الممخول من 04 


(4:) شرح اللمع 58/5 .٠١‏ 
(5) انظر هذه المسألة في نفائس الأصول "/ .١١54‏ 


ا 7 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 0:1 كه , 


والقول في هذه المسألة مبنيٌ على مسألة ثبوت الظئّية» فمن يرى أنه يحصل 
اتفاقاً لا يرى أنَّ الظنون تتفاوت». وعلى هذا: | 

فالقول الراجح في هذه المسألة: هو القول الأول» فالظنون تتفاوت» فتقوى 
وتضعف. وهذا ما يدركه كل إنسان من نفسه. 


ان 


الفصل الرابع: ما بين القطعي والظني 


المبحث الأول: مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها. 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المبحث الأول: مراتب الإادراك ومنزلة القطع والظنْ منها 
مراتب الادراك: إدراك الأمور يحتاج إلى إدراكين: 

١‏ إدراك الذوات المفردة» وهو ما يسمّيه الأصوليون (التصور) فلا يحتمل 
سيا دن : 

1 إدراك نسبة المفردات إلى بعضها إثباتاً أو نفياًء وهو ما يسمّيه الأصوليون 
(التصديق) وهذا الإدراك يحتمل تصديقاً وتكذيب]”"' . 

* وقد اختلفت تقسيمات العلماء باختلاف معيار القسمة: فقد يكؤون المعيار 
اعتبار التصديق أو قد يكون باعتبار المفهوم الخبري» وقد يكون باعتبار الإدراك مع 
الحكمء لكن الذي يهمنا وسوف نلتزم به» هو اعتبار حكم الذهن والعقل”". 

مراتب الإدراك باعتبار حكم الذهن أو العقل: وقسمتهما ثنائية: 

: حكم غير جازم‎ ١ 

# إذا تساوى فيه طرفا الاحتمال فهو (الشك) 

ا ما يكون الحكم فيه راجحاً فهو (الظنّ) 

# ما يكون الحكم فيه مرجوحاً فهو (الوهم) 

حكم جازم : 

إن كان جازماً غير مطابق فهو (الجهل المركب) 

© إن كان جازماً مطابقاً من غير دليل فهو (التقليد) 


إن كان جازماً مطابقاً بدليل فهو (العلم) 


)20 انظر المستصفى را“ روضة الناظر /1. 

(؟) الذي اعتبره حكم الذهن الرازي في المحصول ١١/١‏ والنسفي في كشف الأسرار 25/١‏ 
والذي جعله حكم العقل الطوفي في شرح مختصر الروضة ١74/١‏ والإسنوي في نهاية السول 
0١‏ والأرموي في الحاصل 77٠/١‏ . 


7و 


4 


ل هر 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اعتراضات على هذا التقسيم: جعل المطابقة للواقع إثباتاً أو نفياً» مع أن ذلك 
لا علاقة له بحقيقة الإدراك» فالإدراك يتعلق بما في نفس المدرك”''» قال ابن 
تيمية: «فأمًا تقسيم الأدلّة إلى قطعي وظنّي فليس هو تقسيماً باعتبار صفتها في 
أنفسهماء بل باعتقاد المعتقدين فيها»”"'» وعلى هذا : 

١‏ لا يدخل (العلم) في مراتب الإدراك لدخول المطابقة للواقع في حذه. 
وكذلك لا يدخل (الجهل المركب) ومثله (التقليد). 

"- وأا ما جاء حكمه غير جازم وهو مرجوحٌ كالوهم فليس إدراكاً؛ فهو مجرّد 
احتمال يرد على النفس» وعلى هذا يبقى مما ذكر (الظنّ) و (الشك)» وما كان 
نه اننا على العموم وهو القطع. وعلى هذا تكون مدارك الإدراك ثلاثة : 

)١(‏ القطع: وهو الإدراك الجازم؛ وهو أعلاها. 

(؟) الظن: وهو الإدراك غير الجازم» وهو أوسطها. 

(؟) الشك: وهو الإدراك المتردّد بين أمرين». وهو أدناها. 


0 ان 


.710 /١ غمز عيون البصائر‎ )١( 


ا 7_- 
الباب الاول: في حقيقة القطع والظن 1 04 8 


الملبحث الثاني: المقارنة بين القطع والظنٌ 

أوجه الاتفاق بين القطع والظنٌ: 
# كل منهما قلبيٌ أو نفسي : قال القرافي: ابعلنا القلب لأنه موطن العلوم 

ال 
كل منهما حكم: قال الطوفي: «لأنْ بين العلم والظنّ قدراً مشتركاً وهو 

000 : 37 1 3 9 5 

الرجحان» لأن العلم هو حكمٌ راجح جازم والظنّ حكم راجح غير جازم) 
كل منهما إدراك: قال الزركشي: «الإدراك مع الحكم إمّا أن يكون جازماً أو 

5 اق 
- كل منهما من عوارض الأدلة الشرعية» قال ال «كل دليل شرعى 

إما أن يكزة تن وك 
- كل منهما يدخل فى الإسناد التصديقى» قال ابن جزي: «الإسناد التصديقي 

على خمسة أنواع ...02" ثم ذكر منها (العلم والجهل والظنٌ) 
كا ينهم رينت الاتددمال:والسية فال «الراقىة «الدتان القطلس قد عرض 

فيه الشبهات)0) ش 
# كل منهما يقبل التفاوت والتقوية» قال ابن تيميّة: «العلم والتصديق يتفاضل 

.0175/١ نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة .١5١/١‏ 

فرق تشنيف المسامع /١‏ 187. 

2 أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» فقيه أصولي مالكي مفسّر 
محدثء توفي ١5لاه»‏ من أهم آثاره (الموافقات) و(الاعتصام) و(شرح الخلاصة) انظر 
الأعلام 5/١‏ ومعجم المؤلفين .١١8/١‏ 

.١6 /7” الموافقات‎ 2) 

(0) شرح تنقيح الفصول ص ."14٠‏ 


| 4 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
7 1 : 
ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات ال 

« كل منهما مفتقرٌ إلى دليل» قال أبو الحسين البصري: «العلم يحتاج في 
إيقاعه إلى دلالة» ويحتاج الظنّ إلى أمارة»”") 

قد يكونان مطابقين للواقع, وقد يكونان مخالفينء فلا يشترط فيهما 
المطابقة» قال الباجى: اينقسم الاعتقاد إلى قسمين : صحيح وفاسدء فمن اعتقد 
الشيء على ما هو به فاعتقاده صحيح» ومن اعتقد الشىء على ما ليس به فاعتقاده 


فاسد)9© 


تفاوت الناس في الإفادة منهماء بل تفاوت إفادة الشخص الواحد منهما ما 
بين قضيّة وأخرى . 

© لا يجتمعان في قضيَّةٍ واحدة. فلا يمكن أن يتعارضاء قال الرازي: «الظني 
اا ري ال 

قد يتحوّل الظنّ فيصبح قطعاًء والقطع قد يصبح ظبّاًء قال الآمدي: «الظنون 
المجتمعة كلّما كانت أكثر كانت أغلب على الظنّ حتى ينتهي إلى القطع»”*) 

أوجه الاختلاف بين القطع والظنّ: 

© القاطع جازم بما قطع بهء بينما الظانْ غير جازم بظنّهء قال الغزالي: «ولا 
يخفى أيضاً وجه تميزه (أي العلم) عن الشك والظنّ لأنَّ الجزم منفيٌ عنهماء 
والعلم عبارةٌ عن أمرٍ جزم لا تردّد فيه ولا تجويز»”") 

القطع لا يمكن أن يرد عليه احتمالٌ ناشئٌ عن دليل» بخلاف الظنّ فقد يرد 
)000( مجموع الفتاوى /ا/ 074 . 
(0) المعتمد .١58/١‏ 


(9) الحدود ص 38 وما بعدها. . 


.70١/54 الإحكام‎ )5( 


() المستصفى ١/لالا.‏ 


ْ 5 م 
الباب الأول؛ في حقيقة القطع والظن :0 010 1 


عليه احتمال ناشئٌ عن دليل» قال القرافي: «لازم الشيء لا يناقضه والاحتمال لازم 
للظت)207 

# الظنّ لا يقع إِلّا في أمرٍ يحتمل وجهين فأكثر» بينما القطع فقد يقع في أمر لا 
تحتمل إلا وبنها واحداًء قال الباجي: «ولا يصمح الظنّ ولا الشكٌ في أمر لا 
يحتمل إلا وجهاً واحداً. وإنّما يصحٌ فيما يحتمل وجهين وأكثر من ذلك)”". 

© القطع يحصل به إحاطة بالمقطوع بهء بخلاف الظنّ إذ لا تحصل به إحاطة 
بالمظنون» والمراد بالإحاطة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله : «الإحاطة كل ما 
عُلم أنه حقٌ في الظاهر والباطن يشهد به على الله» وذلك الكتاب والسنّة المجتمع 
عليهاء وكل ما اجتمع النّاس ولم يتفرّقوا فيه)"” . 

# القطع لا يكون فيه رجحانء. بخلاف الظنٌ الذي فيه رجحان لوجود وجهين 
راجح ومرجوح قال القرافي: «الظنْ يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة 
نَيه11؟ كن بحقن الأصوليين خالفوا في ذلك فأقرّوا بوجود قِدَّرٍ مشترك من 
الرجحان, لأنّ العلم حكمٌ راجح جازم؛ والظنّ حكمٌ راجح غير جازم”” . 

القاطع قد يعلم مطابقة ما قطع به للواقع» لأنْ القطع لا ينافي العلم بمطابقة 
الواقع» بينما الظانَ لا يعلم مطابقة ظنّه للواقع» إذ لو علم مطابقته لما بقي ظنًا. 


١-0 


.4851١7/7؟ نفائس الأصول‎ )١( 

(0) الحدود ص١7.‏ 

(7) جماع العلم ص 57 . 

(5) نفائس الأصول .5١5/١‏ 

(5) انظر شرح مختصر الروضة١/71١.‏ 


الباب الثاني 


في القطعي والظني في الأجلة 


الفصل الأول: في الأدلّة المتفق عليها. 
الفصل الثانى: فى الأدلّة المختلف فيها . 


الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها 


المبحث الأول: في حجية الكتاب (القرآن الكريم). 
المبحث الثاني: في حجية السنة المطهرة . 
المبحث الرابع: في حجية القياس . 


5 


م 
لورلا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: 4 حجية الكتاب (القرآن الكريم) 


تعريف الكتاب: المقصود به القرآن الكريم. 

والمقصود بالقرآن الكريم: كلام الله المنزرّل على محمّد عليه الصلاة والسلام 

وهناك تعريفات كثيرة جداً للقرآن الكريم فما من أصولي إِلّا وله تعريف للكتاب 
الكريم» وأكثر الأصوليين أدخلوا أوصاف القرآن الكريم في الحدودء وسأبيّن بعض 
هذه الأوصاف التي ذكروها في الحدود وليست من الحدّء ولست بصدد أن 
أستعرض كل التعريفات . 

© فقد زاد بعضهم: (المنقول بالتواتر): وهذا لا يصمٌ في التعريف. لأنّ النقل 
ليس من حقيقة الكتاب» فكونه منقولاً أو غير منقول لا يخرجه عن حقيقته”" . 

# وعبّر بعضهم بأنّه (المكتوب بين دفتي المصحف): وهذا أيضاً لا يصمّ في 
التعريف. لأنْ وجوده في المصحف أو عدم وجوده لا يخرجه عن حقيقته» فقد بقي 
طيلة العهد النبوي غير مكتوب”". 

# وزاد بعضهم (المعجز): وهذا أيضاً لا يصحٌ في الحدودء إذ لا يُعرّف 
الشيء بما هو أخفى منه' "'» ونزول القرآن ليس المراد منه مجرّد الإعجاز» وكونه 
معجزاً يدل على صدق الرسول» وليس من حقيقة الكتاب”. 
مفاد الكتاب لمن تلقّاه من النبي طَيِه: 

أجمع العلماء على أن الكتاب أمرٌ مقطوعٌ به. وأنّ حجية الكتاب لا نزاع فيه 
بين المسلمين» لمن تلقّاه عن النبي بك أي قبل حصول النقل» ونصوص العلماء 
أكثر من أن تُحصر في النصّ على قطعية الكتاب» منها : 
)١(‏ الإحكام للآمدي »3١١/١‏ إرشاد الفحول ص .7١‏ 
إفة كشف الأسرار للبخاري ».18/١‏ فواتح الرحموت ./١‏ 


(9) فواتح الرحموت ؟/. 
(4:) كشف الأسرار للبخاري .59/١‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال أبو يعلى: «الكتاب كلّه يوجب العلم)”"' . 

قال الشيرازي: «كما نقول في الكتاب لما كان واجباً من الله تعالى كان 
موف 1 

© قال أبو الحسين البصري: «أمّا الكتاب فمتساو في وقوع العلم به ووجوب 
العم 

قال ابن حزم: «لا خلاف بين أحدٍ من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل 
السنّة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن»””“. 

# قال النسفى: «كتاب الله ما أوجب اليقين لأنّه أصل الدين» وبه ثبتت 
الزضالة :وقامق الحجة على لم20 


دلالات القطع 2# القرآن الكريم: 

3 التعجزات الثالة على حدق الرستول كله تيوت ولت على ضدق تسبته لله 
تعالى» وهو على ذلك حبجّةٌ قطعيّة» قال الشيرازي: «القرآن فإنّه مقطوع به بظهور 
المعجزات الدّالة على أنه من عند الله تعالى على رسوله 6و0" . 

1 دلالة التحدي» الذي جاء متدرّجاً كما نعلم ولقد وجد المقتضي لقبول 
التحدّي وانتفت الموانع من ذلك» كونهم أهل الفصاحة والبيان» ولمَا ثبت العجز 
بعد ذلك بشهادة الواقع دلّ ذلك قطعاً على أنه ليس من كلام البشر. 

دلائل الإعجاز: البياني والغيبي والعلمي والتشريعي .. .إلخ» وكذلك قوّة 
التأثير» وحفظه من التحريف كما أخبر. 

4 الاستقراء: فممًا قرأنا واظّلعنا لم نجد كلاماً مثله أو يقاربه من كلام البشر 
)١(‏ العدّة 807/9. 


(؟) شرح اللمع ؟/ .٠١7‏ 
(*) المعتمد /١‏ *5"94. 
(:) الإحكام لابن حزم .17/١‏ 
(0) كشف الأسرار .18/١‏ 
(3) اللمع ."310/١‏ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


السابق واللاحق؛ ويمكن أن يضاف إلى ذلك إعجازه التشريعي مقارنةً مع قوانين 
ا 

عدم التناقض والاختلاف» مع نزوله على مذَةٍ مديدةٍ طويلةٍ من الزمن» مع 
كثرة الناظرين فيه والدارسين لهء من أتباع ومخالفين. 
مفاد التواتر بعد عصر الرسالة: 

جزم العلماء من أهل الأصول والتشريع بحقيقتين اثنتين: 

١‏ إن القرآن منقول بالتواتر فى كلّ العصور الإسلامية إلى يومنا هذا. 

'- إن التواتر يفيد القطع . 

وقد جزم العلماء ع بهاتد تين الحقيقتين» ؛ فمن اقوالهم: 

# قال ابن حزم : : «وصحٌ بنقل الكاقة الذي لا مجال للشكٌ فيه أن هذا القرآن 

هو المكتوب في المصاحف. المشهور في الآفاق كلّها)”" . 

قال الخطيب البغدادي: «الكتاب مقطوعٌ بصحّة طريقه)”" . 

قال :ابن قدامة: “«الكعات والسئة المتؤاترة وهما غلى :ركه والخنة» الأن كلذ 
00000 : 

# قالالجصّاص: «القرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحّة ما 
5 ا 

فعلى هذا: لا عبرة فيمن خالف فى مسألة إثبات الكتاب» فقال بزيادته أو 
نقصانهء فقد حكى العلماء إجماع أهل الملّة على أن القرآن الكريم هو ذاته 
المصحف الموجود بين أيديناء والذي جاءنا وثقل إلينا بالتواترء وقد نقل هذا 
الإجماع المئات من العلماء بل الآلاف. فمن هؤلاء: 
)غ2 الإحكام لابن حزم 1/١‏ . 
(؟) الفقيه والمتفقه .1١١7 /١‏ 


(:) الفصول ”507/7”. 


اس 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ا ابن حزم إذ يقول: «ولا خلاف بين أحدٍ من الفرق المنتمية إلى المسلمين من 
أهل السنّة والمعتزلة والخوارج وَالريدية فى وجوت الأخذنيما:فئ القرآن» وأنه.هو 
المتلو عندنا نفسه» وإِنّما خالف في ذلك قومٌ من غلاة الروافض» هم كمَارٌ بذلك» 
مشركون عند جميع أهل الإسلام» وليس كلامنا مع هؤلاء» وإِنْما كلامنا في هذا 

5 5 )0 
الكتاب مع أهل ملتنا» : 

"ا وقال ابن تيمية: «القرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر»ء فإِنْ هذه 
الخضاحت المكرة تلق 'علبها السكانة: ونفلوها فرانا خن الى كلةه وهى جدواترة 
من عهد الصحابة. نعلم علماً ضرورياً أنّها ما غُيّرت)"" . 
التواتر: 

مقدّمة: لما كانت العقائد وأصول الشريعة كلّها مبنيّة على التواتر» كان لا بِدّ 
أن أتحدّث بالتفصيل عن التواتر: تعريفه وضوابطه» وإفادته للعلم والقطع» والأدلّة 
على ذلك . 

تعريت القراقة لقو العا 3 

تعريف التواتر: لغة: التتابع . 

واصطلاحاً: خبر جمع يستحيل تواطؤهم عادةً على الكذب وكان مستندهم 
ال 20 

وعلى هذا إذا تعدّدت طبقات النقل» فيُشترط فى كلّ طبقة أن تُخبر عن مثلها 
حتى يكون منتهى الطبقة الأخيرة الاستناد إلى الحس . 

قيود التعريف: 

قولنا: (خبر) يفيد ما يحتمل الصدق والكذب في نفسه» وفيه إخراجٌ لما يتعلّق 
: بأمر غير الخبر» كالاعتقادات التى تُدرك بنظر العقل واستدلالاته. 
(؟) مجموع الفتاوى .059/١١‏ 


(*) القاموس المحيط ؟161//7ء لسان العرب 6/ 71/6 . 
0( انظر الفصول للجصاص ”"/ /ا7ء البحر المحيط »77١/5‏ شرح الكوكب المنير 7/ 7715. 


6. 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وقولنا: (يستحيل عادة) فالتواتر من أحكام العبادات. 

وقولنا: (تواطؤهم على الكذب). أي: اتفاقهم عليه من غير تراسل أو 
تواصل . 

وقولنا: (وكان مستندهم الحسٌّ) قيدٌ أخرجنا به ما علمه أولئك الجمع ظنًاً أو 
استدلالاً. 

وما بينته في مسألة تعدّد طبقات النقل» فلا بُدَ أن تخبر كلّ طبقة عن مثلهاء 
وهذا بحدٌّ ذاته قيدٌ أخرجنا به ما ابتدأ بنقل من لا تقوم الحجّة بمثلهم» ثمّ استفاض 
بعد ذلك وتواترء أو ما تواتر أولَاً ثمّ نزل عن هذا الحدّ بعد ذلك. 
قاعدتا التواتر: 

مقدّمة : هناك أخبار لا يُستطاع إنكارهاء كمعرقة اسمك ونسبك وأبيك وأمّك 
وأقاربك واسم مدينتك وبلدك ومكانهماء ومعرفة جملة عادات الناس ومورثاتهم 
التي لا تخفى على أحدٍ ولم ينكرها عاقل. وأمثلة ذلك كثيرة من واقع الناس» 
وهناك مثل ذلك ما استقرٌ في أذهان الناس يستوي في ذلك عالمهم وجاهلهم 
وذكيّهم وغبيّهم» يقول أبو بكر الرازي (الجصاص): «لا فرق في عقول الناس 
جميعا كاملهم وناقصهم وذكيهم وغبيّهم» بين ما علموه وتقرّر في عقولهم أنه قد 
كان في الدنيا نام قبلناء.وآن الينماء كانت موجودة يذلك الأ من طريق الكينة 
ومن أراد أن يشككك نفسه في ذلك كمن رام تشكيكها في وجود نفسه» ووجود ما 
نشاهده ونحسّهء ألا ترى أنْ المميّر وغير المميّز يستوي في العلم بذلك)”'' فبعد أن 
تقرر لدينا هذه الحقيقة وهي حصول العلم من أخبار لا يُستطاع جحدهاء ولا جحد 
ما أفادته من علم» يجب أن نستقرئ مجرى العادة في تلك الأخبار لنعرف ما هي 
العوامل والأسباب التي بتوفرها أفادتنا العلم الذي لا مطعن فيه من ظِنٌّ أو شكٌ» 
وهذا ما قام به علماء أصول الفقه وأصول الدين» فبحثوا في ضوابط التواتر الذي 
التزمه الناس في واقعهمء فغدا الخبر صدقاً والعلم به ضرورياً لا يتأتى إنكاره 


. 787 الفصول في علم الأصول لأبي بكر الرازي / 78 التلخيص لإمام الحرمين ؟/‎ )١( 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


بحال» لقد أدرك علماء الأصول أن هناك قاعدتين لا بد من تأصيلها وتثبيتها قبل 
الشروع في ضوابط المتواتر 

القاعدة الأولى: ضوابط الصدق في الأخبار مردّها إلى العادات» لأن الأصل 
المعتمد أنّنا نحكم بصدق خبر إذا جاء عن جمع تحيل العادة عر 
الكذب» ويبدو ذلك عند ذكر كلّ من ضوابط التواتر ول و 2 ول إمام 
الحرمين: (إِنْ التواتر من أحكام العادات» ولا مجال لتفضيلات الظنون فيها فليتخذ 
الناظر العادة مُحكّمة' وكذلك نحكم بأنّ «كلّ خبر يخالفه حكم العرف فهو 
كذب»”" فالعادات مطّردة والأخبار في جملتها مُصدّقة» والمصالح غلى عمومها 


القاعدة الثانية: القرائن هي مستند الصدق في الأخبارء قال الرازي: «كل من 
استقرأ العرف عرف أنّ مستند اليقين في الأخبار ليس إِلَّا القرائن»”*؟ وذلك لأن 
نفس الخبر يحتمل الصدق والكذبء ثم تأتي القرائن في تعيين أحدهماء ومن هذه 
القرائن في التواتر تَخَالفٌ طبائع البشر»ء وكثرة عدد مخبري الخبر وغير ذلك» يقول 
إمام الحرمين: (إِنْ العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مرتبة على قرائن 
الأحوال» وهي لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودهاء ولا سبيل إلى جحدها 
إذا وقعت», وهذا كالعلم بحَجَل الحَجل» ووجّل الوّجلء» ونشط الثّمِل» وغضب 
الغضبان ونحوهاء فإذا ثبتت هذه القرائن فترتّب عليها علوم بديهيّة لا يأباها إلا 
جاحدء ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميّز بها عن غيرها لم يجد 
إلى ذلك سبيلاء فكأنّها تدقّ عن العبارات» وتأبى على من يحاول ضبطها بها»””) 
)١(‏ انظر المستصفى للغزالي »*0١‏ البحر المحيط للزركشي 5/ 777» التلخيص للجويني ”/ 


7 . 
(5) البرهان للجوينى .09457/١‏ 
(*) المصدر السابق. 


(5:) المحصول 785/5. 
(6) البرهان /١‏ 6/ا0. 
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إِنْ هذه القرائن تجعل من العلم ضرورياً لا يمكن إنكاره أو دفعه؛ كما قال الطفيل 
ا 
تأرضتي مع التلفيدل هم مَتتهبٌ وجاءً من الأخبار ما لا أكدثت 
تظاهرن حتى لم تكن لي ريبة ول لقعم عجرو 0 
فما هي هذه القرائن ؟ هذا ما سأبيّنه عند حديثي عن ضوابط التواتر. 
ضوابط التواتر: 


)١(‏ إفادة العلم. () الاستناد إل الحسن 
(©) العدد ( 4) توفر الضوابط السابقة في كل طبقة من طبقات التواتر. 


الضابط الأول: إفادة العلم 


تعب هذا القتابط أمنانا فى مغرفة فى التواير» والتوابط الاخرى #الطرق 
الموصلة إلى تحقيق هذا الشرط. قال السبكي: «ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم» 
فمتى أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم» علمنا أنه متواتر» وفتق لم يقد تبي لنا 
تشقن و قر إما لفقدان شرط من شروط المتواتر» أو لوجود مانع» ثم قال: للا 
مرجع في حصول شرائطه إلا حصول العلم به)”" حتى ضابط العدد كما سأبيّن قال 
فيه الغزالي وغيره: اليس مغلوماً لنا+ لكت يوضول:العلم الترورئ قري كمال 
العدد» لا أنَا بكمال العدد نستدلٌ على حصول العلم'”*'» وعلى هذا كلّ القرائن 
في التواتر ليس لها حد يضبطها سوى الأثر الذي يترتب عليها من العلم المستفادء 
قال الجوينى: لكا كريلة تعملق بالعادة يستعيل ان تحن سد أى ليد ا 
والمُحكم في ذلك العلم وحصولهء فإذا حصل استبان للعاقل ترتبه على القرائن» 
2000 الطفيل بن عوف بن كعب. من بني غنيّء من قيس عجلان» شاعرٌ جاهلي من الشجعان, له 

ديوان شعر مطبوع توفي نحو ١7‏ ق هه انظر الأعلام 778/7 . 
() ديوان الطفيل الغنوي ص 7ه . 


إفرة الإبهاج للسبكي ؟/788. 
(5) المستصفى ١/ه"١.‏ 
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فإِنَ العلم في العادة لا يحصل هزلاً»”'' وبما أن مردّ الاحتجاج في التواتر إِنّما هو 
العرف والعادة» فإِنَّ أو محصول للناس من خبر متواتر حقيقة إِنّما هو تحقق 
العلم» وعلى هذا يكون الاستقراء للشتروط الأخزى التي أوصلت إلى هذا العلم» 
وعلى هذا لو اتعكست المسألة فتحصّلت ضوابط التواتر وشروطه ظاهراً» غير أن 
إفادة العلم متخلفةٌ عنهاء رفض العلماء ادّعاء التواتر في هذه الصورة”"» فلا نقبل 
قول أحدٍ في خبر إن قال: أظنّ أن الخبر الفلاني متواتر» مهما بلغ القائلون من 
الكثرة» لأنه لا بْدّ من وجود العلم وتحقّقه في خبر يُذّعى فيه التواتر» فالمشكوك فيه 
أو المظنون لا يمكن لأحدهما أن ينتج القطع الذئ تكقرظ :فى البقي المقوات © 
فمقولة الظنّ إذا دخلت على خبر أبطلت إمكان ادّعاء التواتر فيه» إذ يتضمّن ذلك 
استيلاداً لليقين من باب الظنّ» امم د م لكي 
الواقع» والقاعدة تقول: (لا علم إِلّا عن علم)””''» وإذا كان اشتراط إفادة العلم هو 
قطب الرحى في ضوابط التواترء فهل يكفي في ذلك مجرّد الادّعاء بحصول العلم ؟ 
هذا ما سأبيّنه في حقيقة العلم الذي يفيده التواترء لكن ما يجدر الإشارة إليه أنه لم 
يخالف أحدٌّ من أهل الملّة والقبلة إفادة المتواتر للقطع والعلم» ومن نقل خلافاً في 
هذه المسألة نسب الإنكار إلى بعض الملحدين الذين لا ينتسبون لدين الإسلام 
ك0 امن التراهيية"" ابو لسر افيد 9 النين يكروة الموتنات امنا 


.08٠١/١ البرهان‎ )١( 

(؟) انظر هذا المعنى في المستصفى ,18/١‏ وفي الإرشاد للجويني ص 4١5‏ . 

(9) نظم المتناثر ص 7 . 

(5:) فواتح الرحموت »1١7/7‏ المحصول للرازي 751//4. 

).2 0 : طائفةٌ نُسبت إلى (سومنا) بلدٌ في الهند عبدوا صنماً اسمه (سومنات) حيث كسره السلطان 
محمود بن سبكتكين » ولديهم آراء غريبة كالقول بالتناسخ وقدم العالم وإنكا رالنظر والاستدلال» 
واعتبار الحواس وحدها مصدراً للمعرفة» انظر فواتح الرحموت "١/7‏ والتيسير 731/7. 

)3( انظر العدةلأبييعلى :44١/+‏ شرح اللمع للشيرازي ؟/614: كشف الأسرا للبخاري 33٠/8‏ : 
والبراهمة : طائفةٌ نُسبت إلى (برهم) هندي» نفى الرسالات الإلهية» وانقسم البراهمة إلى طوائف 
ثلاث» وخلاصة آرائهم تتمثل بقولهم بقدم العالم وتعترف بمدبر قديم له» وبعضم قالوا بالأفلاك 
السبعة بأنها مدبرة العالمء ولا تزال هذه النحلة قائمة حتى اليوم» انظر الملل والنحل ص٠5‏ . 

“4 هم قومٌ يقدحون في الحسّيات والبدهيّات» وقيل إنهم ثلاثة ثة أصناف : أولاها (اللا أدرية) وهم 1 


٠١4 


<2 4 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ولهذا لم يعر أكثر علماء المسلمين هذا الخلاف اهتماماً» قال السمعاني: «وهذا 
الخلاف خلاف لا يُعتدٌ به لأنه من قبيل إنكار المحسوس"''' لكنّ الخلاف الذي 
وقع بين العلماء في نوع هذا العلم المستفاد هل هو ضروريٌ أم استدلالي ؟ 


العلم بمقتضى التواتر علمٌ اضطراري(7” 

والعلم الاضطراري الذي يوجب التصديق بمجرّد سماعه دون حاجدةّ إلى 
استدلال. كما هو الشأن في العلوم النظريّة» وممًا يدل على أن العلم بمقتضى 
التواتر علمٌ اضطراريٌ لا استدلالي : 

)١(‏ تحقّقه فيمن لا يتأتّى منه نظرٌ أو استدلال» كالصبيان ومن ماثلهم في عدم 
القدرة عليهماء فعلم الصبي بأبيه وأمّهء وكذلك علمه باسم مدينته أو بلده هو نفسه 
العلم الذي يجده في حال كبرهء لا يكاد يجد بينهما فرقاًء فهو أشبه ما يكون بالعلم 
في المحسوساتء لا يحتاج إلى نظر أو استدلال:: 

(5) وكذلك فإِنّنا نجد أن العلم المستفاد من النظر والاستدلال يختلف فيه العقلاء 
وأرباب النظرء على اختلاف ذكائهم وفطنتهم يقول الجويني: (إنَّ العلم الذي ندركه 
بالنظر يختلف العقلاء وأرباب النظر فيه على حسب اختلاف درجاتهم في الفطنة 
والذكاء؛ واستيفاء الأدلّة والإضراب عنها بالملال والضجر قبل انتهائهاء وهكذا ألفينا 
أرباب النظر في العلوم النظرية» فأمّا العلوم الواقفة على التواتر فممًّا لا يختلف فيه 


ع 


أرباب الألباب» كما لا يختلفون في المحسوسات وسائر العلوم البدهيّة»7" 


- الذين يقولون : نحن شاكون وشاكون في أننا شاكون» وثانيهما (العنادية)؛ وهم الذين يقولون 
ما من قضية بدهيّة أو نظريّة إلا ولها معارضة ومقاومةٌ بمثلها قو وقبولاً في الأذهان» وثالئها 
(العنديّة) وهم الذين يقولون مذهب كل قوم حقٌّ بالقياس إليهم» وباطل بالقياس إلى 
خصومهم» وليس في نفس الأمر شيءٌ بالحق» وأصل الكلمة يوناني» فكلمة (سوفا) بمعنى 
العلمء و (سطا) تعني الغلط. فيكون معناها (علم الغلط).ء قالوا : وليس يُعقل أن يكون في 
العالم قومٌ ينتتحلون هذا المذهب» بل كل غالظ في موضع غلطه يقال له سوفسطائي» 
والسفسطة قياس مركب من الوهميات بغرض إفحام الخصم وإسكاته وإلزامه الحجة بالتمويه» 
انظر المواقف للإيجى ص 79. 

.578/١ قواطع الأدلّة‎ )١( 

(9) البخر المع ظ لالز عش 88/6 «الفضول لليصاص 421/76 

() التلخيص لإمام الحرمين ؟/ 80؟. 


_ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 00069 


اعتراضات والاجاية عليها: 

الاعتراض الأول: لو كان العلم بمقتضى التواتر اضطرارياً لما وجدنا تفاوتاً 
بينه وبين علوم اضطراريّةٍ أخرى كالعلم بالمحسوسات» وكذلك لما وجدنا تفاوتاً 
أيضاً د كلمن لمشادين من التوائر. | 

ويجاب عن ذلك: إن هذا التفاوت بين هذه المعلومات ليس مردها إلى حقيقة 
المعلوم» وَإِنْما يعود التفاوت إلى درجة حضور كل حقيقة من تلك الحقائق في 
النفس» وكثرة تواردها على السمع”"' . 

مئال ذلك: إِنْنا نستحضر في أذهاننا استحالة اجتماع النقيضين» حتى غدت هذه 
الحقيقة جزءاً من عقولناء أمّا العلم بوجود شخص كالإمام الشافعي مثلاً» أو حادثةٍ 
حصلت كغزوة بدرٍ مثلاًء فهي علومٌ لا شك فيها أيضاًء نجدها في نفوسنا وعقولنا 
اضطراراً» غير أنّنا لقلّة استحضارها في الأذهان» ولقلّة إلف سماعنا لها نشعر 
بالتفاوت بينهاء ولا أثر لهذا التفاوت في حكم العقل» فالعقل مضطرٌ للعلم بها 
جميعاًء ولمثل هذا التفاوت الظاهري في الأخبار المتواترة تجرّأ بعض الناس على 
إنكار ما ثبت تواتره» وليس لمثل هذا الإنكار من سبب إِلَا عدم التعرّض للأخبار 
وسماعها من أهلها . 

الاعتراض الثاني: وقد عي إلى أبي القاسم الكعبي'' (من أئمّة الاعتزال)» 
فقد اعتبر العلم المستفاد من التواتر علماً استدلاليّاً نتيجته القطعيّة لا تكون إِلَا 
بترتيب مقدّمات. 

ويجاب عن ذلك: إِنّ هذا الخلاق لفظي» فما اعتبره الكعبي مَقَدّماتِ 
للاستدلال هو عند جمهور أهل العلم بمثابة إزالةٍ للموانع الحسّية» والتعرّض لسماع 
الأخبارء وكلّ ذلك من شرط العلم من دما 
)١(‏ الإبهاج للسبكي 7857/7., نظم المتنائر ص 8. 
(؟) أبو القاسمء عبدالله بن أحمد بن محمود الخراساني» من أئمة الاعتزال» ونسبت إليه طائفة 

الكعبية من المعتزلة توفي ببلخ 9١7ه».‏ من مؤلفاته (التفسير) و(تأييد مقالة أبي الهذيل) 

و(مقالات الإسلاميين) و(أدب الجدل) انظر الأعلام 5/ 50 وتاريخ بغداد 9/ 7854. 
(9) الإبهاج 7/7 7817., المنخول ص 7178 . 


١٠ 1‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


العلم بمقتضئ التواتر ليس مجرّد طمأنينة ‏ النفس إِنّما قناعة 4 ا لعقل: 

إن العلم بمة بمقتضى التواتر تثبت شروطه وضوابطه تحمَّقٌ انطباق العلم على حقيقة 
المعلوم انطباقاً منفكاً بن تكن الغا ذلك ل تمل تشككا » وترداة النظر فيه 
لا يزيده إلا تثبيتاً» وليست الطمأنينة في النفس بمجرّدها مما يُعتبر دلالةَ على مثل 
ذلك العلمء لأنها كما تكون مع العلم تكون مع الجهل. لارتباطها بنفس العالم 
وليس بحقيقة المعلوم» قال أبو بكر الرازي: «وقد يسهو الرجل فيصلي الظهر ثلاثا 
ويسلّمء ولا يشكٌ أنّه قد صلاها أربعاً» فإن قال له قائلٌ: إِنّما صلّيت ثلاث» شك 
فيما كانت نفسه ساكنة إليه» فلا اعتبار إذاً بسكون النفس إلى الشيء» ولا يجوز أن 
تجعل عَلَّماً لليقين)”" وأكّده أبو القاسم القشيري”" فقال: «سكون النفس إلى 
الشيء ليس بعلمء لأنّه كما يوجد مع العلم يوجد مع الجهل)”". 

إنْ سكون النفس قرينٌ لكل علم قامت بيّنته ورسّخت حمجته أمّا العلم فلا 
يكون قرينا لكل ها:شكنت إلية التفسن© فقد :تسكن النفسن إلى :ما نظته علما 'غفلة) 

تعقّب ما اطمأنٌ إليه فلريما وجد ما كان غافلاً عنهء فأورثة شكاً يتردّد فى نفسه» 
فالعآن مهنا لليقة والبرهان» لآ لفن واحتاساتها» فتخلضن من هذا إلى أن 
العلم المستفاد من التواتر يقينٌ باطنِه كحقيقة ظاهره» لحصوله في العقل اضطراراً» 
الحا ني ادس لصون لامر لا عن استفراغ للجهد في التأمل» يقول 
البزدوي 177 والظما ينه او ما د المخالف إنّما يقع بغفلةٍ من المتأمّل؛ » فلو 
تأمّل حقّ تأمّله لوضح له فساد باطنه» فلمًا اطمأنْ بظاهره كان أمراً محتملاً» فأمًا 
أمرٌ يؤكّد باطئه ظاهرّه ولا يزيد التأمّل إِلّا تحقيقاً فلا . 


. 00 /” الفصول للرازي‎ )١( 

(؟) زين الإسلام» أبو القاسم» عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري» من أئمة 
التصوف والزهد» توفي بنيسابور 474ه» من أهم مؤلفاته (الرسالة القشيرية) و(التفسير الكبير) 
و(لطائف الإشارات»)» انظر الأعلام 01/4 وتاريخ بغداد .41/١١‏ 

() لطائف الإشارات .577/١‏ 

(5) أبو اليسرء محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» فقيه أصولي حنفي» توفي ببخارى 497هء 
من مؤلفاته (المبسوط) و(أصول الدين) انظر الأعلام 77/1 وسير ير أعلام النبلاء 49/19 . 

(5) أصول البزدوي 5514/7. 


.و 7_ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 9 ١1١١‏ 1 


الضابط الثاني: الاستناد إلى الحسن 


لعل العمل به بمقتضى التواتر إِنَما هو علمٌ اضطراري وما هو في حقيقته 
إلا بذكا عقلة خامل: في النفس» أو علوم مصدرها ناك ووطوامة الانهان 
الخمس» لأن الحس إذا و شرائطه من سلامة الآلة واتصالها 0 باينا 
بالمحسوس أفاد علماً بدهياً اضطرارياً» كما قال الباقلاني: «يلزم النفس لزوماً لا 
يمكن معه الشكٌ في المُدرَك ولا الارتياب به»” لأ عبرة بمن ينكر إفادة الحواس 
للعلم من السفسطائية الذيخ سفة العلمائء قولهمء وشنْعوا عليهم في إنكارهم 
للمحسوساتء» وحديثنا ههنا لا يتناول البداهة العقلية التي هي من لوازم العقل» 
كاستحالة اجتماع النقيضين؛ لأنْ محل بحثنا في التواتر نما هو في أخبار متّصفَةٍ 
بالإمكان الذاتي» أي: أنْ العقل يحكم بإمكان وجودها أو عدمه» وإذا تجاوزنا 
البداهة العقلية كمستندٍ في التواترء لم يبق إلا أن يكون الحسٌ هو مستند المخبرين 
الأوحد فنتبيّن قواعد يجب تحققها في مضمون الخبر الذي يُدَعى فيه التواتر حتى 
يُستفاد منه العلم المطلوب: 

القاعدة الأرلن:؟ الا ركون مفدون الح نذا #تتحيديية النفز» أن ذلك 
تحصيل حاصل» ويكون ذلك بمثابة اجتماع مؤثرين على أثر واحدء كما قال 
ال 3 «تحصيل الحاصل 00 في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع» 
نضرب لذلك مثالا قائلين: ذو العلم بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
فلو أخين زدلك: للع روذه: علي 71 

القاعدة الثانية: آلا يكون مضمون الخبر مما غرف استعدلةلا ::إذا كان مضمون 
المُخبر به استدلالاً لم نستفد من نقله شيئاً» وهنا لم يتضّل استفادة العلم من النقل» 
)١(‏ التمهيد للباقلاني ص 78. 
زهق تقي الدين» أبو الحسن» علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام الأنصاري. فقيه أصولي شافعي » 

توفي بالقاهرة 5 هلاه من أبرز مؤلفاته (مختصر طبقات الفقهاء) و(مجموعة فتاوى) و(الإبهاج 

في شرح المنهاج) انظر الأعلام ١7/4‏ والدرر الكامنة 7/7 . 
(9) الإبهاج للسبكي 788/7. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لذلك اشترطنا للإفادة من التواتر هذا الشرطء ودليل هذه القاعدة راجعٌ إلى الواقع 
من عادات الناسء فإِنّنا جميعاً نجد أنفسنا غير مضطرين إلى تصديق جمع التواتر 
مهما بلغوا من الكثرة في أمور لا تُعرف إِلَّا بالنظر والاستدلال» من خلال ترتيب 
مقدّماتٍ توصل إلى نتائج تلزم عن تلك المقدّمات» لا عن أمور خارجةٍ عنها 
كإخبار مخبر أو غير ذلكء قال الجويني: «لو أخبروا عمّا علموه نظراً واستدلالاً 
لم توجب أخبارهم علماًء فإنَّ المخبرين بحدوث العالم زائدون عن عدد التواتر» 
وليس يُوجد خبرهم علماً» والمخبرون تواتراً عن بلدةٍ لم نرها مُصدّقون على 
الضرورة؛ وليس ذلك مما نحاول فبه تعليلاً أو نظراً أو فرقاً أو دليلاً» ولكنًا بيّنا أن 
مأخذ العلم بالمخبر عنه استمرار العادة» وقد رأينا العادة مستمرّة على ما ذكرناه في 
الْمخبّر عنه على الضرورة دون المُّخبّر عنه نظرأًء فجرينا على موجب العادة في 
النفي والإثبات»"'' فالدليل الذي عُرف بالنظر والاستدلال لا تنقلب صفة الاستدلال 
فيه لتصبح ضرورة” بنقل جمع» قل أو كثر. 

القاعدة الثالثة: ألا يكون المُخبّر عنه مما عُلم ظنّاًء فإننا نجد أنفسنا لسنا 
مضطرين إلى القطع مما عُلم ظناً من قبل أناسٍ بلغوا جمع التواتر أو زادوا عليه 
قال الجويني: «إنهم لو نقلوا عن ظنٍ أو حدس أو شلكٌ لم يثبت العلم» وإيضاح 
ذلك بالمثال: إِنْ أهل نه وام دان طلا عن تمدن لانن اسان +دقلة حدق 
منهم في مستقرٌ العادة القطع بكونه إنساناً مع التشكيك فيه ... وكيف يتحقّق العلم 
بما هو مظنونٌ عند النقلة»”2 فالمظنون لا ينقلب إلى علم ويقين بنقل الناس له» بل 
قم قن انوي وروي لل ضاي ا 

القاعدة الرابعة: أن يُخبر المخبرون استناداً إلى الحسنٌ حصراً» قال السبكي 
بتكلا ذلك : "«الأن ها لأايكون كدلك يجوز وخول العلظ والالشاس في7" ولقد 
أكدنا أن العلم المستفاد من التواتر هو علمٌ اضطراري فلا يحتمل تشكيكاً» ولا يرد 
000( الإرشاد للجويني ص 4١7‏ . 


(؟) التلخيص للجويني 789/7. 
(9) الإبهاج 7186/7. 


يديل 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


عليه احتمال النقيض» واعترض الجويني على هذا الشرط فقال: «ولا معنى لهذا 
التقييد فإِنَ المطلوب صدر الخبر عن العلم الضروري» : ثم قد يترتب على الحواس 
ودركهاء وقد يحصل على قرائن الأحوال» ولا أثر للحسنٌ فيها على الاختصاص» 
فإنّ الحسٌ لا يميّز احمرار الخجل والغضبان عن احمرار المخوف المرعوب» 
وإنّما العقل يدرك تمييز هذه الأحوالء فلا معنى إذاً للتقييد بالحسٌ»”''وفي الحقيقة 
مآل كلام الجويني إلى اشتراط هذا الشرط» فقد أجاب السبكي على اعتراض 
الجويني هذا فقال: ابالذكوراج إلواعب ابا ٠‏ لأنّ القرائن التي تفيد العلم 
الضروري مستندةٌ إلى الحسٌ ضرورةً» لأنّها لا تخلو عن أن تكون حاليّةَ أو مقاليّة: 
وهما محسوسانء وأمّا القرائن العقلية فهي نظريةٌ لا محالة» فلا يُتصوّر التواتر 
فيهاء. ولا تفيد إلا علماً نظريا»”" وعلى هذا : لا يتعلّق التواتر بالأخبار عن أموزٍ 
باطنةٍ لا تدرك بظواهر الحسٌ والمشاهدة» كالنيّة في نفس الإنسان ونحوها. 
الضابط الثالث: ا 

القاعدة الأولى: إن العدد ليس بذاته مغنياً في إفادة الصدق وتحصيل اليقين في 
اللغبان :لماعو من جملة القرائة الث تفبدكا ذلك اليدى »قال الحريني د «إذا 
انتفى ما ذكرناه من تقديرٍ جامع على التواطؤ وبلغ المشير نكا لا يقع في طرد 
العادة اتّفاق تعمّد الكذب فيهم. ولا يجري ذلك من أمثالهم سهواً أو غلطأً أيضاًء 
فتصير حينئٍ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤ قرينة ملحقةً بالقرائن التي ترتبت عليها 
العلوم اانا 

القاعدة الثانية: ليس هناك عددٌ معيّن مقدّر بحيث لو تم حكمنا بحصول 
التواتر» إذ ليس للقرائن التي مردّها إلى العادة من ضابط إِلَّا من خلال معرفة أثرها 
بحصول العلم بمقتضاهاء والكثرة من جملة هذه القرائن» فمهما افترضنا عدداً لم 
يحصل به إفادة العلم قطعنا بنفي التواتر» ومهما أفادنا العلم حكمنا بوجوده مترتبا 
)١(‏ البرهان »558/١‏ وانظر البحر المحيط للزركشي 717١/5‏ . 


فرع الإبهاج 7/١‏ . 
(") البرهان ١/98ا5.‏ 


ا م 
١ ١١5‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


على تمام شروطه وضوابطه؛ فإفادة العلم يُحكم به على العدد» لا تمام العدد يُحكم 
به على إفادة العلم» فبحصول العلم الضروري يُستدلٌ على أن العدد الذي هو كامل 
عند الله تعالى قد توافق أفراده على الإخبارء لا أنا نستدلٌ بكمال العدد على 
حصول العلم'". ويقول الغزالي: «ولكن درك تلك اللحظة ‏ أي لحظة حصول 
العلم عند كمال العدد ‏ عسيرٌء فَإنّه تتزايد قرّة الاعتقاد تزايداً خفي التدريج» نحو 
تزايد عقل الصبي المميّرز إلى أن يبلغ حدٌّ التكليف» ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن 
ينتهي إلى حدّ الكمال» فلذلك بقي هذا في غطاء من الإشكالء وتعذّر على القوّة 
البشرية إدراكه"”'' هذا ولقد خاض كثيرٌ من العلماء من محدّثين وأصوليين في مسألة 
أقل العدد الذي يحصل به التواتر» ولهم أقوالٌ كثيرةٌ في ذلك”"» وأنا لن أتعرّتض 
لهذه الأقوال لأنها خلاف المنهج الذي ارتضيته في ضابط العدد””*“» يقول ابن 
0 «فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح)”" . 

القاعدة الثالثة: جواز الكذب على كل فردٍ على حدة لا يسري إلى مجموعهم. 
وهذا تماماً ما يفيده توافر العدد الذي يحصل بمجموعه التواترء ودليل ذلك جاري 
العرف ومظرد العادة» فنحن نحكم بمجريات العادة أن الواحد يجوز أن يقع منه 
كذث أر خط ف وراب عير ف امن هلاني اها سكو بان السماعاها الكدرة 
مختلفة الطبائع» وكذلك مع تعدد العلل والأسباب» يصدق خبرهم إذا اجتمعوا على 
الإخبار به عن غير تراسل بينهم وتواصلء. قال أبو بكر الرازي: «أنْ حكم ذلك لما 
كاناا يو عون افق رما سوفن العاف با ا تدر وا على سمي د 


. 38 /١ انظر كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 508/7» والمستصفى للغزالى‎ )١( 
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(9) انظر التلخيص للجوينى 27٠١/7‏ والبحر المحيط للزركشى 777/5 . 

2050 وهذا ما رجّحه اين حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 74 وما بعدها. . 

(4) شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى» فقيه أصولى شافعى 
محدّث مفسّرء توفي بالقاهرة 867هء اشتّهر بكثرة التآليف والتصانيف المفيدة» منها (فتح 
الباري) و(الإصابة بتمييز الصحابة) و (تقريب التهذيب) و(بلوغ المرام) و(الدرر الكامنة) انظر 
الأعلام . 

0) نزهة النظر ص 760 . 


7- 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة :0 06 .5 
2 102556555552277 


من أحوال الناس» فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها يمتنع جواز اختراع الكذب 
عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهدة مع بقاء العادات على ما هي عليه» على 
أن كلة لآ يجوة إلا عندقا» وأن محيرة واقعٌ على ما أخبروا به ولهذة الكلة تهيعنا 
جوّزنا الكذب على كل واحدٍ منهم إذا انفرد بخبر» ولم تقم دلالة على امتناع وقوع 
الكذب منهء فرجعنا في الأمرين جميعاً إلى ما اقتضته أحوال الشاهد وخبران 
العادة *فجوزنا مته. ما أجاؤتة+-ومتعنا هنة :ما متيةه)7 وتتقلصن :إلى ما لضن :إلية 
الأصوليونء كما خلص إليه أبو بكر الرازي إذ يقول: «كل واحدٍ منا إذا جاز عليه 
الكذب في خبره إذا انفرد به فغير جائزٍ وقوع ذلك من الجماعات الكثيرة التي لا 
يجوز عليها التواطؤ في خبرها»"" . 

ويلزم من هذا وح ل إيمانه ممّن يحصل بمجموعهم 
التواتر» قال الجويني: «ولا يُشترط عدالة المخبرين على التواتر ولا إيمانهم» فإِن 
الأخبار إذا تواترت من الكفار في بلدهم بأنّ ملكهم قد قُتل فنضطر إلى صدقهم» 
وإذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم علمنا صدقهم عند شرائط التواتر» ولا 
يُشترط أن يكون المخبرون على تنائي الديار» إن أهل البلدة الواحدة إذا أخبرونا 
وهم الجمّ الغفير علمنا صدقهمء وإن كانت البلدة جامعة لهم» وبمثل ذلك لا 
يُشترط أن يشتمل المخبرون على أهل المللء فإنّ أهل بغداد مثلاً لو أخرجوا من 

بين أظهرهم كل ذمّيء ثم م أخبروا .عن واقعةٍ جرت فإنّا نصدّقهم مع تمسكهم بالملة 
الواحدة وبمثل ذلك يُعلم أنَّ المخبرين يجوز أن يكونوا تحت ذمّة)"” 
الضابط الرابع: توافر الضوابط الثلاثة ‏ كل طبقةٍ من طبقات السند 

لا بد أن تتوافر هذه الشروط من ابتداء نقل الخبر إلى منتهاه» حتى ينتفي عنه 
كل ما يدخل الشبهة على صدقهء فينقل هذا الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على 
الكذب إلى من بعدهمء ليقوموا بدورهم في الحفظ والنقل» وهكذا ليصل إلينا علماً 
)١(‏ الفصول “/45. 


(؟) الفصول *7//ا2. 
(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلّة ص١5‏ . 


0 ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ضرورياً لا شك فيه فإن حصل انخرامٌ في أيّ جهةٍ من جهات النقل في إفادة العلم 
استحال عادةً أن يستفيده من بعدهم منهم. لأنَ فاقد الشيء لا يعطيه» والعلم لا 
يكون إِلَا عن علم» قال إمام الحرمين الجويني: «فلو اتصف النقلة بذلك أوَّلاً بما 
دكرسن لقي ا واختل وصفتٌ في الواسطة» بأن يكون المنقول إليهم عدداً لا 
تقوم بهم الحجة» فهم وإن علموا ما ثقل إليهم ضرورةً فإذا نقلوا فلا نعلم من 
نقلهم ما علموهء لاختلال بعض الأوصاف التي قدّمنا)”"' . 

خاتمة لبحث التواتر: 

في ختام البحث المسهب عن التواتر نثبت النتائج التالية : 

)١(‏ فقدان شرط من شروط التواتر يبطل الادّعاء به» فعلى هذا لو اختلٌ أحد 
الضوابط الأربعة فلا يمكن لمدّع أن يدّعي تواتر هذا الخبرء ولا نسلّم له في 
اذعائه . 

(1) التواتر إذا تحقق لخبر فلا يعارضه احتمالٌ مجرّد, لأنّ ما نُقل إلينا متواتراً 
فهو بمثابة ما باشرناه حسّاً فعلمناه اضطراراًء وعلى هذا فمن يعارض المتواتر 
باحتمال كمن يشكّك بالمحسوسات, ويكابر في قبول الحق» ويريد أن يُخضع 
العقل لهواجس الخيال؛ حتى إِنْ ما ثبت بظِنّ غالب لا يقوم في مواجهة ما ثبت 
بالتواتر» فكيف بما لم يثبت أصلاً كخيالٍ أو وهم أو ظَنّ مرجوح. ظ 

(9) التواتر لا يعارضه استدلالٌ ناشئ عن ظنء لأنّ الاستدلال ناشىئٌ عن دليل 
صحيح في جملته ظَننٌ في دلالته» وقد ثبت عندنا أن العلم المستفاد من التواتر علمٌ 
ار قطعي. سابقٌ للاستدلال الظني بمراحل» فكيف إذا انضاف للقطعي صفة 
الضرورة» فلا يبقى مجالٌ لمعارضته» وسأتحدث بالتفصيل عن هذه المسألة عند 
الحديث عن التعارض بين القطعي والظني إن شاء الله تعالى» ويمكن للبيان أن أمثّل 
بمسألة (أميّة الرسو لكك ) فقد ثبتت تواتراًء لأنّها جاءت في القرآن الكريم في أكثر 


ع 2ه 


من موضع منها قوله تعالى : «إوَمًا كت لَنَلواْ من هلو ين كنب وَلَا حَطهُ يَبِيلك» 
)١(‏ التلخيص ”/795. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / ١١/‏ 1 


[العتكبرت: مغ وهذا أيضاً معلومٌ تواتراًء فلا يقف في وجهه اتعدلال مستمد د 
تعالى : #آثرأ بن رَيْكَ أله حََقَ )»4 وسمس: ‏ بأنّه لو لم يعرف القراءة لما مر 
بينا لآن القزاءة تععيل أن تكو عن ظير قلي اوسن كتات» قالكوابر بعين 
أحداهما قطعاًء وهي القراءة عن ظهر قلبء وينفي الأخرى ضرورةً» ولا يُمكن 
إبظال التواتن بهذا الاستدلال المظنون. 

لذ يتكن عارص مفواتزيق» .فإذا كان« العوائن صوزة لمحسوس. تقل نفلا 
ينا كنا قلذ شك أن تارقى عليه ا بالمتسومناع [اتتمارهن#اقلر تحمل هذا 
ظاهراً فلا بد أن يكون ادّعاء التواتر في أحدهما غير صحيح.؛ أو أنه مظنون» فيرجع 
عند ذلك إلى النظر فى ادّعاء التواتر لكليهماء فلا بد أن تسقط الدعوى في 
أحدهماء وبالتالي عقو للمتر اتن اسايق وقد يبدو أن الادّعاء في كليهما فيه نظرٌء 
فيكوة التعارض فيه بين غير عتواترين وهذا مفكن» 'لكنه لس يجال بعننا الآنه 
ودليل ذلك الواقع» فإِنّنا لم نجد خبراً متواتراً قد عورض بمثله» وعلى هذا يجب 
التحقق من اذعاء التواتر عند التعارض وأمثل لهذ المسألة بمثال مشتهر عند العلماء 
وفي كتب الفقه والمناسك» وهو حجة الوداع التي حجّجها يل هل حجّها مفرداً أو 
قارناً ؟ إِنّنا إذا دقّقنا في حبَة الوداع لوجدنا دواعي التواتر موجودة» فهي الحجّة 
الوحيدة التى حجّها كَل وكان معه آلاف الناس» وكانوا متشوفين لكل فعل يفعله» 
أو قولٍ وك ولاسيّما بعد أن أمرهم بقوله: «خذوا عنّى مناسككم»”2 فنلاحظ أن 
الكثرة ذكروا أنه حجٌ مفرداًء ونقل أيضاً عن الكثرة أنّه حجٌ قارناء فهل يكون هذا 
من قبيل تعارض المتواترين؟ 

وما أشزت شابقاء يكون:العوش "هنا إلى التظن في اذعاء النوائر في كلا 
القولين» ولا نحاول أن نوفق بين القولين على نحو ما يكون في مسائل التعارض 
والترجيح» فنقول إن الإفراد والقران يتعلقان بأمرٍ باطن (غير محسوس) كالنيّة» ولم 
يطلع عليه إِلَا القلّة وهم الذين كانوا حوله وي: أو أخبرهم به على وجه 
الخصوصء يقول الغزالي: إن إفراد رسول الله يَكِ وقرانه ليس ممّا يجب أن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنئن / 75 ٠ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 1/ 2717 وأخرجه 


مسلم )١1917(‏ بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». 
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عليه أو على نيّته بإخباره إياه» نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد 
والقران 000000 والذي أجاز الاحتمالين مع توفر الدواعى على النقل هو تردده 
كل أي النسكين يعقد ؟ ولقد قيل إن أحرم مطلقاً ينتظر الوحي بتعيينه» مع علم 
الصحابة أنْ الإفراد والقران جائزان ومسوغان”” . 

(4) لا أثر لإنكار أحد لحصول العلم بمقتضى التواترء إِنَّ الإنكار شيءٌ لا 

7 ولي 

لدى بعض البشرء حتى قالوا: (لا تعدم الحسناء ذامًاً)”" ولكنّ هذا الإنكار لا قيمة 
له ولا اعتبارء فالشأن كل الشأن للحجّة والبرهان» والذي أقصده أنّنا لا نتصور أن 
المتواتر الذي يحصل بمقتضاه العلم الضروري القطعي يسلم دائماً من إنكار» لكن 
ما قيمة هذا الإنكار إذا كان هوى متّبعاً وقولاً لا دليل عليه ولا حتتّجة» حتى لو كان 
المتكرون كثراً فلا يعكر ذلك صفو التواترء قال أبو بكر الرازي: (إنَّ سائر الأشياء 
التي طريق معرفتها والعلم بها العقل لا اعتبار فيها بالإجماع ولا الاختلافء وإِنّما 
المعتبر فيها قيام الدلالة على صحّة الصحيح وفساد الفاسدء ثم إذا قامت الدلالة 
صححته» فهلا اعتبرتم صحتها من جهة قيام الدلالة دون الإجماع والاختلاف)7*) 
القطعية والظنية 4# القراءات: 

تعريف القراءات: لغةً: جمع قراءة» وهي في اللغة مصدرٌ سماعي لقرأ. 

واصطلاحاً: علمٌ بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزوها لناقلها© . 

والمعوّل أساساً على القراءة التلقي عن رسول الله كَل ثمّ صحة النقل واتصال 


.١57/١ المستصفى‎ )١( 

زهة التلخيص للجويني م 

() فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ص 57 . 
(5) الفصول في علم الأصول 08/7. 

(5) انظر مناهل العرفان للزرقاني 408/١‏ . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


السند» ووجود قراءات وكقانت متهذةة القراةة الكلمة القراتية ثابك بالأحاديث 
الفيعيخة الى حزمت تدرول القرآن على شيعة اأحرى” 


أنواع القراءات: 


)١(‏ المتواترة: ا ا 0 تفقت الطرق في أوجههاء 


) 2 
المشيكونة إلتى + جخاقم الجلتي' '"' وابن كثير المكي”"؛ وأبو عمرو البصري 0 
غامر الشامي*': وعاصم الكوفي” . 


(000 
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إفرة 


(0 
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000 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرف اتفق الحفاظ على تواتره» وخرّجه أئمّة الحديث في كتبهم 
ومنهم الشيخان» ووقف الحفاظ عند طرقه ورواياته طويلاً» كابن حجر في فتح الباري وابن قتيبة 
وه يي ع ار ما اا ا 
الجزري وغيرهماء ويكفي أن نعلم أنَ الحديث رواه جمعٌ غفير من الصحابة يقارب الثلاثين 
منهم الخلفاء ء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » وكبار قرّاء الصحابة كابن مسعود وأبيّ بن 
كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم » ؛ لكن وقع الخلاف بين أثمة القراءة في ضبط المراد بهذه الأحرف ؛ 
مع اتفاقهم بالجملة بأنّها أوجةٌ وكيفياتٌ لقراءة الكلمة القرآنية» انظر كتاب حديث الأحرف السبعة 
دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه للدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح القاري . 

أبو رويم» نافع بن عبدالرحمن بن أبي تُعيم» أحد أئمة القراءات السبع» تابعي جليل» أخذ 
القراءة عن كبار تابعي المدينة» حتى قيل إِنّه قرأ على سبعين من التابعين» انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالمدينة» أشهر رواته ورش وقالون» توفي بالمدينة المنورة 59 اهء انظر الأعلام //ه 
وغاية النهاية لابن الجزري 770/7. 

أبو معبد» عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي» أحد القراء السبعة» 
تابعي قزأ على كبار التابعين» كان إمام القراءة في مكة» أشهر رواته البزي وقنبل» توفي بمكة 
هء انظر الأعلام ١١0/4‏ وغاية النهاية لابن الجزري 457/١‏ . 

أبو عثروء زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني» أحد القراء السبعة» من أئمة 
اللغة والأدب والقراءة» قرأ على كبار التابعين» وأشهر رواته الدوري والسوسيء توفي بالكوفة 
هه انظر الأعلام / 5٠١‏ وغاية النهاية لابن الجزري .7588/١‏ 

أبو عمران» عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الشامي» تابعي جليل» إمام القراءة في 
الشامء وأحد القراء السبعة» قرأ على أبي الدرداء وغيره من من الصحابة» أشهر رواته هشام وابن 
ذكوان» توفي بدمشق 4١١اهء‏ انظر الأعلام 4/ 55 وغاية النهاية .١44 /١‏ 

أبو بكرء عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسديء أحد أثمة القراء السبعة» شيخ الإقراء بالكوفة» 
أخذ القراءة عن الصحابة» فهو تابعي» أشهر رواته حفص وشعبة» توفي بالسماوة !اه 
انظر الأعلام ١54/7‏ وسير أعلام النبلاء 705/6 . 


١‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
6 ب 


وحمزة الكوفي”"', والكسائي الكوفي”"'» واشتهرت هذه القراءات في الأمصار 
الإسلامية على رأس المئتين» ونقلت بالسند المتصل حتى جمعها تدويناً ابن مجاهد 
في نهاية القرن الثالث الهجريء مع أنّه كان يوجد غيرهاء لكنّه التزم بأن لا يروي 
إلا عم احتهرا بالضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة» فحصل له هذه 
القراءات السبع اتفاقاًء وبالطبع القراءات السبع غير الأحرف السبعة» لكنّها جز 
مها وواء معقياء واشتهرت هذه القراءات فيما بعد وحتى زمننا هذا بالقراءات 
المتواترة» ولقد نقل الزركشي الإجماع على تواترها فقال: «أما كون السبع ‏ 
القراءات ‏ متواترة فممًا أجمع عليه من يعتدٌ به)”" . 


0( المشهورة: فهي الروايات التي صم سندها بأن رواها العدل الضابط عن 
مثله وهكذاء ووافقت العربية» ووافقت أحد المصاحف العثمانية» واشتهرت عند 
القرّاء» إِلَا أنّها لم تبلغ رتبة التواتر» ومثالها ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» 
والقراءات الثلاث الزائدة على السبع المتمّمة للعشرة كقراءة أبي جعفر المدني 22 
ويعقوب البصري”*'. وخلف الكوفي”"» وألحقها بعض أهل العلم بالمتواترة ولم 


)١(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة , بن إسماعيل التيمي الزيات» أحد أئمة القراءات السبعة» انتهت إليه 
رياسة القراءة في الكوفة بعد عاصمء أشهر رواته خلف وخلاد, توفي بحلوان العراق 65١ه.‏ 
انظر الأعلام 377/7 وغاية النهاية لابن الجزري .551/١‏ 

(؟) أبو الحسن» » علي بن حمزة ة بن عبدالله الأسدي الكوفي» إمام في اللغة والنحوء وأحد أئمة 
الإراءاتك اسع أخذ القراءة عن حمزة» أشهر رواته أبو الحارث والدوري» توفي في رلبويه 
من أعمال الري في طريقه إلى خراسان 849١اه.‏ انظر الأعلام 83/5 وغاية النهاية لابن 
الجزري ١ه"‏ ه. 

زفرف لشي المسامع ات 

دق الاخمرة يزيل د بو الجاع المخزومي بالولاع إمام القراءة بالمدينة» وأحد القراء العشرة» 

شيخ نافع المدني» وأشهر رواته ابن وردان وابن جماز» توفي بالمدينة المنورة 1157١هء‏ انظر 
الأعلام // و3 غاية النهاية؟/ 785 

)0 أبو محمد» يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري» أحد القراء العشرة» وكان 
عالماً بالنحو. وأشهر رواته رويس وروح» توفي بالبصرة 6ه انظر الأعلام 8/ ١95‏ وغاية 
النهاية ؟/85". 

(5) أبو محمدء خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البزار» أحد القراء العشرة» وهو رواي 
حمزة» وأشهر رواته إسحاق وإدريس» توفي ببغداد 9١اهء‏ انظر الأعلام ؟/ 5١١‏ وغاية 
النهاية 7177/١‏ . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ١ ١١١‏ 


يفرقوا مطلقا : نين السبع المتواترة والثلاث المتمّمة»؛ كما قال الزركشي: ١لا‏ نعلم 
أحداً من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع» بل قرئ بها في سائر 
الم 

(*) الشاذة: عرّفها أهل القراءة بأنّها: ما اختلّ فيها أحد أركان القراءة 
الصحيحة؛ وعرّفها أهل الأصول بأنْها: ما رواه بعض الصحابة على أنه من القرآن 
مخالفاً أهل التواتر"» ومثّلوا لها بقراءة سعد بن أبي وقاص”” في قوله تعالى: 
وله أح أو فت" [التيسء: ١ع‏ بزيادة لفظ (من أَم) وذكر العلماء أركان القراءة 
الصحيحة بحيث لو اختلّ منها ركن حُكم عليها بالشذوذ: 

فمن أهل القراءة: قال ابن الجزري”*' في منظومته (الطيّبة) : 
كد ا افد وجة التَحرٍ «كان للرسم احمالا بحري 
ولج اذا در امراك مونو تلفت الأرفان 
وشحتها نكت ركز اقميق.. “كحلوةء لز اتدتى الستسعية 

ومن أهل الأصول: قال القرافي في بيانه أقسام القراءة: «قسم يقرأ به 
واجتمع فيه ثلاث خلال: النقل عن الثقات إلى رسول الله يده والاتجاه فى العربية 


التي قزل بها القرآن» وموافقته لخط المصحف» فهذا مقطوعٌ فيه لاح عن 
الإجماع؛ ويكفر جاحده)”” . 


.7171//7 تشنيف المسامع‎ )١( 

() البحر المحيط للزركشي /١‏ 415» فواتح الرحموت ؟5/7١.‏ 

(9) أبو إسحاق» لالد افيد سا ريا خخ لمعيه المبشرين 
بالجنة» من السابقين إلى الإسلام» ومن أهل الشورى» ومن مجابي الدعاء» أول من رمى 
المشركين بسهم.ء مناقبه أكثر من أن تحصرء وفي مقدمتها فتوح العراق» توفي بالعقيق قرب 
المدينة ه56ه» انظر سير أعلام النبلاء1/ 297 أسد الغابة 7/5 757. 

(4:) شمس الدين» أبو الخيرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريء إمام القراء في 
زمانه» ومن أبرز أئمة القراءة فى كل العصورء محدّثء له فى التجويد (المقدمة الجزرية) وله في 
القراءات العشر (نظم الطيّبة) والتدفئ طيقات القراءوالأسانيد وفضائل القرآن والأذكار 
والحديث والسيرة» توفي بشيراز 877هء انظر الأعلام 1/ 40 ومفتاح السعادة /١‏ 797. 

(5) نفائس الأصول 1797/9 . 


١١7‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


© ومن هذه القراءات الشاذة والتي عرفت بهذا الاسم عند القراء القراءات 
الأربع الزائدة على العشرة» المتمّمة للأربع عشرة» وهي المنسوبة إلى: الحسن 
ا البس ا 5 د 5 ابوروي الي 3ق 
إفادة القراءات للقطع: 

١‏ أمّا المتواترة: فهي مقطوع بها لثبوت تواترهاء ومثالها ما اتفقت الطرق في 
نقلها عن السبعة. 

١‏ وأمًا المشهورة: فأكثر العلماء حكموا بالقطع فيها وجعلوها من قبيل 
المتواتر كما بينت. 

7 وأمًا الشاذة: فهي موضع البحث في مجالي القطعيّة والظبّية من جهتين : 

(1) الأولى: من بجهة ثبوات نسيتها للقرآان. 

. الثانية: من جهة صحّة أخذ الأحكام منها‎ )١( 

المسألة الأولى: من جهة نسبتها للقرآن الكريم. 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 

)١(‏ القطع بأنْها ليست قرآناً: وذلك لعدم حصول التواتر لهاء قال الأصفهاني 
)١(‏ أبو سعيد» الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل» إمام أهل البصرة» اشتهر بالعلم والتفسير 


والفقه والوعظ ونصح الخلفاء» وأشهر رواته شجاع والدوري راوي أبي عمروء توفي بالبصرة 
٠هء‏ انظر الأعلام ١١57/1‏ وحلية الأولياء 71/5. 

(؟) أبو حفص. محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي بالولاء» إمام القراء بمكة بعد ابن 
كثيرء وهو من رواة الحديث, أشهر رواته البزي وابن شنبوذ» توفي 17١هء‏ انظر الأعلام 5/ 
6 وغاية النهاية .١51//5‏ 

(9) أبو محمدء يحيى بن المبارك ل اليزيدي», عالم بالعربية والأدب» وأحد القراء 
البصريين» أشهر رواته سليمان بن الحكم وابن فرح» ومن كتبه (المقصور والممدود) 
و(النوادر) في اللغة توفي ؟١٠هء‏ انظر الأعلام ١77/8‏ وتاريخ بغداد .١547/١5‏ 

(5) أبو محمدء سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» من أئمة القراءة والحديث؛ تابعي جليل» 
أشهر رواته المطوّعي والشنبوذي» توفي بالكوفة /4١هء‏ انظر الأعلام / 15 وتاريخ بغداد 
/". 


م 


الباب الثاني: في القطعي والظني شي الأدلة : 0377 . 


لم يبلغ درجة التواتر يُقطع بأنّه ليس من القرآن"”"" وقال الآمدي: «النبي كَل كان مكلفاً 
بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفةٍ تقوم الحبّة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجّة 
القاطعة بقولهم لا يُتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه»”" . 

(؟) عدم وجوب القطع بكونها ليست قرآناً: فقد تكون قرآناً وقد لا تكون» نص 
على ذلك ابن تيمية فقال: «ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع 
بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنّه لا يجب القطع بذلك»”". 

(*) التوقف: وممّن ذهب إلى هذا القول السمعاني فقال: «الأولى ألا يتعرّض 
لتلك القراءة وأشباهها أصلاً. ولا يذكر أنه قرآن أو ليس بقرآن» لأنْ في الأمرين 


ا 
والراجح في هذه المسألة: القول الأول» فالقراءة الشادّة ليست قراناً قطعاً. 
وادلة ذلك : ش 


)١(‏ إِنَّ من مقنضى حفظ الله تعالى للقرآن كما تكمّل الله بذلك بقوله: #إِنًا عحَنُ 
َرَلنَا الذِكْرٌ وَإِنَا آك لحَفِظُوتَ ©» ديبر: . أن يثبت نقله بالتواتر» بحيث نقطع 
بشبوته» فإذا أخبر راو بزيادةٍ فيه جزمنا بخطه . 

)١(‏ لقد جرت العادة بأنَّ المخالف لأهل التواتر على خطأء وفى القراءة الشاذة 
يخالف الفرد الواحد الجماعات المتفرّقة فى أمصار مختلفة وأزمنةٍ متباعدة» مما 
يجعلنا نقطع بخطئه””2. وعلى كل لا يلزم من ذلك القدحُ في رواة هذه القراءة» أو 
فيمن اعتقد أنها من القرآن» لعدم وصول العلم القطعي لهم بنفي كون هذه القراءة 
من القرآن"' . 

/١١ ونسبه ابن تيمية في مجموع الفتاوى إلى فريق من أهل الكلام‎ »57١/١ بيان المختصر‎ )١( 

14 
.751/١ الإحكام‎ )5( 

() مجموع الفتاوى .7948/١1‏ 
(:) قواطع الأدلّة 917/1. 

(4) انظر المستصفى للغزالي 19/7. 
() انظر مجموع الفتاوى 799/17. 


/ 1 ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المسألة الثانية: من جهة الاحتجاج بها. 

فهل هي ظنية ؟ أم قطعيّة ؟ أم لا يُحتجٌ بها أصلاً ؟ ففي هذه المسألة أقوال: 

القول: الأول انها حكة» واتتار هذا سيور البصفية*" زالحنايلة""'" لأنيا:إمًا 
أن تكون قرآناً فهي حبّةٌ قطعيّة: وإن لم تكن قرآناً فقد تكون خبراً مرفوعاً إلى النبي 
كه وهي 0 أيضاً””. قال الكمال بن الهمام من لحف +« القرا: الكا ذه جيه 
ظنيّة”؟' وقال أبو الخطاب من الحنابلة: (إذا أخبرنا ‏ أي الواحد ‏ بقراءةٍ شادّة فيها 
تحليل أو تحريم أخذنا به ولم نثبته رن وقال ابن قدامة: «والصحيح إِنه حجّةء 
فإِنّه ربما سمع الشيء من النبي كلٍ تفسيراً فظتّه قرآناً”" . 

القول الثاني: أنها ليست حجّة. واختاره جمهور المالكيّة”'' والشافعية 
وعدّلوا ذلك بأنّها ليست قرآناً قطعاًء وقد نُقلت على أنّها قرآن وهذا لا يصحٌّ» 
والخطأ لا يصمح الاحتجاج به» ويُحتمل مع ما ذكر أيضاً أن تكون مذهباً للصحابي 
فلا يتعين حملها على الإخبار”'» قال ابن العربي: «القراءة الشادة لا توجب علماً 
سن وقال الأصفهاني: «لا ل صحّة العمل به)7١0)‏ 


2 
3 


)١(‏ انظر أصول السرخسي »58١/١‏ والتقرير والتحبير 27١7/7‏ وفواتح الرحموت ؟17/7. 
() انظر روضة الناظر »779/1١‏ وشرح الكوكب المنير 1178/7. 

(0) روضة الناظر 2.707١ /١‏ تيسير التحرير 9/7 . 

(4) تيسير التحرير 9/7. 

(0) التمهيد 71//7. 

.77١ /١ روضة الناظر‎ )١( 

(0) انظر مختصر ابن الحاجب »1477/١‏ وتقريب الوصول ص .١١5‏ 

(8) انظر البرهان 2555/١‏ والمستصفى 2١١/7”‏ والإحكام للآمدي .5١7/١‏ 
(9) المستصفى 2175/5 الإحكام .7١1/١‏ 

. 0١٠5 المحصول لابن العربى ص‎ )١( 

. 8974/١ بيان المختصر‎ )١11( 


١0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


مسألة تطبيقية حول حجية العمل بالقراءة الشاذة: 
التتابع فى قضاء رمضان 


5 5 ا م 2م من ص شد يم ص 2م اص ماك سمه > 

قال تعالى: #َأآيتَامًا مَعْدُودابٌ هَمَن كانت هنم مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَعِدَة مَنْ أينَاِ 
جرع عم 52 لبمار إءر بي لس 2 ع هد روخ برد موغط 5 لع مير عام 
حر وعَلَ الت يطيفوته فِذَيَةَ طعامٌ مِسَكينٍ فَمَن وَعَ خَيْرا فهو حير لَه وأن تصوموا 


َي لَحكُمْ إن كُسْرْ تعَلَمونَ 40 رربسر:: :مم قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه (فعدة 
من أيام أخر متتابعات)30" , 

فعلى هذا فقضاء رمضان هل يكون متتابعاً أم يجوز متفرقاً؟ للعلماء في هذه 
المسألة قولان: : 

القول الأول: وجوب التتابع» وهو مذهب بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب 
وابن عمر رضي الله عنهم» ومن التابعين النخعي”" وغيرة» وقال داود الظاهري: 
يجب التتابع ولا يشترط”". ٠‏ 


أدلتهم: 

ا قراءة أبي بن كعب بزيادة (متتابعات). 

« قوله كَكيِ «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه»””'. 

وقالوا: القضاء نظير الأداء» والتتابع واجب في الأداف تكان داشا 

© المسارعة والمبادرة إلى إبراء الذمة كما جاء الأمر بذلك في قوله تعالى: 
«#رسارعوا إِلَ مَعْفْرَوَ من رَبَحكُمْ4 آل ممرّان: مما الا يتحفقان إلا بالتتابع . 


القول الثاني: يجوز التفريق» لكن يستحب التتابع» وهو قول الجمهور. 


.١7١/١ البحر المحيط لأبى حيان 7/ 75» الكشاف للزمخشري‎ )١( 

3علفنة بو قبس بن غيذ الدب نانك لتحم السدة اف عابس ابا ينعار عرد 
رضي الله عنهء اشتهر بالفقه والقراءة والتفسيرء سكن الكوفة وتوفي بها 57هء انظر الأعلام 
71 الطبقات الكبرى 857/5. 

(*) انظر المحلى لابن حزم 7/ .751١‏ 

(:) أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام عن أبي هريرة ”/ 1947» وكذلك في سنن البيهقي الكبرى 
في كتاب الصيام 704/4. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


© هذه الزيادة (قراءة أبى) شاذة لأنها نسخت تلاوةً وحكماء كما جاء عن 
عائشة رضي الله عنها (نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات)'") 
وهذا ما جعل الجنابلة وهم يحتجون بالقراءة الشاذة يقولون بعدم التتابع لقولهم 
بنسخ هذه الرواية. 

© قوله تعالى: تمده مَنْ أَيّامِ أَحْ» (البقسرة: .مو فهي نكرة في سياق 
الإثبات» فتفيد الإطلاق» ولو كان واجباً لذكره كما فى كفارة الظهار والقتل 
الخطأء قال الشافعى: «من أفطر أياماً من رمضان لعذر مرض أو سفر فقضاهنٌ فى 
أي وقتٍ شاء فى ذي الحجة أو غيرهاء وبينه وبين أن يأتى رمضان آخرء متفرقات 
أو مجتمعات» وذلك أن الله عر وجل يقول: #مَهِدَة مِنْ ضاق حر [البَقرَّة: ]١8:‏ 
ولم يذكرهنٌ متتابعات)7" , 
شاء فرّق وإن شاء تابع»”" وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: سكل رسول الله يك عن قضاء رمضان فقال: ١يقضيه‏ تباعاًء وإن فرّقه 
| 060 
جرا) ‏ . 
لْعُسْرَ » [البقَرَة: 48م١]‏ وفي إيجاب التتابع نفي اليسر وإثبات العسر. 


قا اح 


.1945/5 سئن الدارقطنى‎ 74١/4 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ْ 1١/5 الأم‎ )0( 

() سئن الدارقطنى 197/7 . 

(4:) المصدر السابق. 


ا ر 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة :5 /7 ١7‏ 1 


المبحث الثاني: 4 حجيّة السنّة المطهّرة 

تعريف السنّة: 

لقةة لطي قالط رقةوستقيوة كانم أ ويه 

وفي الاصطلاح: تنوعت تعريفات العلماء: 

في اصطلاح أهل الشريعة: ما قام الدليل الشرعي عليه بأنّه طاعة لله 
وواسول7, 

ه عند الفقهاء: ما يتاب على فعلهاء ولا يُعاقب على تركها". 

»ه عند المحدّثين: أقوال النبي يلِ وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقيّة 
0017 ' 

ه عند الأصوليين: قول النبي يلِ وفعله وتقريره في غير الأمور الطبيعية”” . 

وأمًا حجيّة السئّة: نأدلّة ذلك كثيرةٌ جداً» وكتب فيها أسفارٌ ومؤلفات» يكفينا 
ما جاء واضحاً جليّاً في القرآن الكريم في حجيّتها : 


7 5 للس رارصسطرو مد ا .6 لملا ل صساعخار سرع له سوط 
فمنه قوله تعالى : «هوما ان م أرَسُولُ فَحْدُوه وما هكم عَنْهُ فأنتهوا© [ادحشر: /6. 


0 


وام سا 62م / بعر لوح ,+ 


م 07 عي سيرم >ىت قم 
خالِون عن أمرود ن تَصِيهم فِنْنهَ أؤ بصِبيم عذاب 


ل 
1 2 
ال 
1 
4 
6 

3 

6 
ع 
35 

نذا 


ليم » [الكُور: 57] ٠‏ 
وقوله تعالى من يطِع امول فَقَدُ أطَاعَ لله 46 [اليّسَاء: .٠م]ء‏ 
وفي الحقيقة أن العمل بالسنّة النبوية هو مقتضى إثبات النبوة له كل . 
)١(‏ لسان العرب .7780/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .711//7١‏ 
(©) الروض المربع ١517/١‏ . 


(:) السئّة وحجيّتها للدكتور مصطفى السباعى ص 57 » الحديث والمحدّثون لمحمد أبو زهو. 
(0) إرشاد الفحول ص 77. 


17548 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقسام السنّة من حيث الثبوت: 


تنقسم السنّة من حيث الثبوت إلى متواترة وأحاد» وبعضهم زاد قسماً ثالثاً وهو 
المشهون: 
١-السنّة‏ المتواترة: 

تعريف التواتر لغةّ: التتابع”" . 

والخبر المتواتر اصطلاحاً: خبر جماعةٍ يستحيل تواطؤهم عادةً على الكذب 
عن أمرٍ 000 

ما تفيده السئة المتواترة: 

تفيد القطع قولاً واحداً» وهذا ما أجمع عليه أهل العلم :كما أثبتنا ذلك بالشرح 
والتفصيل في حجيّة القرآن الكريم» وإفادة تواتره للقطع. 

يقول الشافعي رحمه الله: «العلم من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن» 
ومنه حقٌ في الظاهرء فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنّةَ لرسول الله كَل 
نقلها العامّة عن العامّة» فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال 
وفيما حرّم أنه حرام وهذا الذي لا يسع أحداً عندنا جهله ولا الشاكٌ فيه»7© 

ا وقال الشاشي”*': «المتواتر يوجب العلم القطعي)”” . 

# وقال الجصّاص: «القرآن والسنّة الثابتة من طريق التواتر يوجبان العلم بما 
تضمنا200 


)١(‏ القاموس المحيط ؟6517/7١»‏ لسان العرب ه/ هلا7ا. 
( الفصول للجصاص 0727/9 البحر المحيط للزركشي 277١/54‏ شرح الكوكب المنير لابن 
. النجار 7/57 7714. 

7) الرسالة ص 278 . 

2 أبو علي» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشى» فقيه وأصولي حنفي» توفي "5ه من 
مؤلفاته (الخمسين في أصول الدين) وهو المعروف (بأصول الشاشي) وسماه بالخمسين لأن 
عمره كان خمسين سنة عند تأليفهء انظر تاريخ بغداد 4/ 7957. 

(5) أصول الشاشى ص 759. 

(0) الفصول 7/5 771. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


00 


وقال الباقلاني: «وأمًا الطريق السادس من طرق الضرورات فهو العلم المبتدأ 


في النفس من غير درك حاسّة)”"' ثم مثّل له بأمثلة منها : (العلم بما تواترت عنه الأخبار) 


ف وقال أبو الحسين البضري:#العلم الواقم بالتواتر لا يتفي بالشيه»7"؟ 
وقال ال 1" «التواتر ما وقع العلم عقيبه ضرورة»”*) 
ونقل ابن حزم الإجماع عليه فقال: اخبر تواثرء وهو ما نقلته كاقة بعد كافة 


حتى تبلغ به النبي كَل وهذا خبرٌ لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفى 
أنه حقٌّ مقطوعٌ على غيبه»”” . 


ونقل الإجماع كذلك ابن رشد”" فقال: «وبالجملة فلم يقع خلافٌ في أن 


التواتر يوقع اليقين إِلَّا ممّن لا يؤبه به» وهم السوفسطائيّونء وجاحد ذلك يحتاج 
إلى عقتوبة لأثه كاذب بلساته على ما فى انفشسهة9" وثقل هذاعن معظم علماء 
الأصولء. كالسمعاني والغزالي والباقلاني والنسفي والزركشي والآمدي وآل تيمية 
والسمرقندي والباجي والشيرازي وغيرهم. 


الأدنّة على إفادة السنّة المتواترة للقطع!(): 


)١(‏ إن جميع الناس بتظعوق وتجوة انان قبلا :فى هذه الدنياى ؤأن السيماء 


التقريت والإرشاد .1١9٠/١‏ 

المعتمد 7/ 87. 

أبو علي؛ الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» فقيه وأصولي حنبلي» توفي بعكبرا 47/8ه؛ 
من مؤلفاته (المبسوط) و(رسالة في أصول الفقه)» انظر سير أعلام النبلاء 047/11 وطبقات 
الحنابلة .١857/5‏ 

رسالة فى أصول الفقه ص .١١9‏ 

الإحكام لا بن حزم .٠٠١ /١‏ 

أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» فقيه أصولي مالكي» توفي بمراكش 
606ه. من مؤلفاته (بداية المجتهد) و(الكليات في الفقه) و(الضروري)»؛ انظر سير أعلام 
النبلاء ؟//1٠7‏ والأعلام 7/0 18”. 

الضروري في أصول الفقه ص 594 . 

سبق أن تحدّثت بالتفصيل عن هذا الموضوع في بحث إفادة المتواتر للقطع في حجيّة الكتاب 
الكريم . 


: فر 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
كانت موجودةً قبل وجودهم. ونحو ذلك مما يقطعون به» وليس لهم دليل عليه إِلّا 
الأخبار المتواترة» مما يدلنا على أنّها تفيد القطع كالمحسوسات”". 

(؟) إن العادة جارية يآن العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم يمتنع اجتماعهم 
على:الأخبار بخلاف ما يقع في نفس الأمر”" . 

(6) إِنّنا نجزم أن نفوسنا عالمةٌ بما يقع من الخبر المتواتر كوجود البلاد النائية» 
فجزمنا بذلك ندركه من نفوسناء وهذا الأمر لا يمكن إنكاره أو التشكيك فيه9” , 


_- الحديث المشهور: 


الشهرة في اللغة: وضوح الأمرء يقال: شهر فلان في الناس بكذا فهو 
20 
2ل 7 


5 
3 


وفي الاصطلاح (عند الحنفيّة) 0 : هو ما كان من أخبار الآحاد في أول وقته 
ثمّ انتشر حتى تناقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فتلقته الأمّة بالقبول2"9, 
وبعض العلماء يذكرون (المستفيض)”'' ويقصدون به (المشهور). | 

قال البخاري الحنفي: «ويُسمّى هذا القسم يورا ار كار 

وقد يُطلق (المشهور) على غير المعنى المراد الذي ذكرء ويُقصد به ما اشتُهر 
علق السنة الناس» وهو أعمٌّ من المشهور الاصطلاحي» وليس هذا الذي نقصده في 
بحثنا هذا . ا 


.847 /” العدّة‎ 2.٠٠١ /١ الإحكام لابن حزم‎ 66 ١ أصول السرخسي‎ »59١ التبصرة ص‎ )١( 

.81١/75 المعتمد‎ .5٠ /” الفصول‎ )0( 

(*) المحصول .٠١9/5‏ شرح اللمع 079/7., مجموع الفتاوى 19/5. 

(5) معجم مقاييس اللغة 7171/7 . 

(5) أصول الشاشى ص 777 . 

© يزان الأول بن 0 

(0) وسُّمّي (مستفيضاً) لانتشاره من قولهم: فاض الماء يفيض فيضاًء ومنهم من غاير بينهما بأنّ 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعمّ من ذلك» انظر نزهة النظر في شرح 
نخبة الفكر ص 78. 

() كشف الأسرار للبخاري 515/7 . 


0200-0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ما يفيده المشهور من مراتب الإدراك: اختلف العلماء فيه» فهل يفيد القطع أو 
الظنّ أو غير ذلك ؟ | 

القول الأول: أنْ المشهور يفيد علم الطمأنينة. 

ف وهو قولٌ للحنفيّة» وأشهر من قال به غيسى بن أبان”'' وأبو زيد الدبوسي” 

# قال الشاشي: «المشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكوان رده غ77 

# وقال الخبازي”*؟؟: «فصار المتواتر يوجب علم اليقين» والمشهور علم 
الطمأنينة)2 . 


(0 


القول الثاني: أنه يفيد القطع» وإليه ذهب جماعة من الحنفية والشافعية. 

« الجصّاص حيث جعله نوعاً من أنواع المتواتر 

# وذكر السمرقندي الحنفي قولي الحنفيّة فقال: «قال بعضهم: يوجب علم 
طمأنينة وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله وقال عامّة مشايخنا رحمهم 
11 وؤسنية غليا الط 7 


قف 


# ذكره السمعانى فى أخبار الآحاد الذي تلقته الأمّة بالقبول فقال: «يقطع 


0000 


)١(‏ أبوموسى. عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه أصولي حنفي» توفي بالبصرة ١17هء‏ من مؤلفاته (إثبات 
القياس) و(اجتهاد الرأي) و(الجامع) في الفقه, انظر الأعلام 0/ ٠٠١‏ وتاريخ بغداد .1917//١١‏ 

(؟) كشف الأسرار للبخاري ؟/75. وأبو زيد الدبوسى : عبيدالله أو (عبدالله) بن عمر بن عيسى 
الدبوسي» فقيه أصولي حنفي» برع في علم الخلاف» توفي ببخارى ٠‏ هء من مؤلفاته (تأسيس 
النظر) و(تقويم الأدلّة) و (الأسرار) انظر سير أعلام االنبلاء /11/ 55١‏ والأعلام .1١9/4‏ 

(9) أصول الشاشي ص 777 . 

(4:) أبو محمدء عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي» فقيه أصولي حنفي» توفي بدمشق سنة 
١ه‏ على الراجح. من مؤلفاته الأصولية (المغني) و(الحواشي) على الهداية» انظر الأعلام 
4/ ”> وشذرات الذهب .5١9/0‏ 

(5) المغنى للخبازي ص .73١7١‏ 

(5) الفصول “/58. 

(0) ميزان الأصول ص 5758 . 

(8) قواطع الأدلّة ؟/377. 


. ضسن القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
م - ب 3 


وهو قول للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ني"''2 نقله عنه الجويني فقال: «ذكر 
الأسناة ابو إسيحاف:زكيه اللافسيا ار مين المعوات والمتقول لحاداه وسكاء 
المستفيض » وزعم أنه يقتضي العلم نظراً والمتوائر يقتضيه ضيرورة: ومثل ذلك 
المستفيفن نما يتفق عليه آئمّة اددع , 

وله قال الور كني" بوعل هنذا دلو | البعذيث المشهون أن متهن 
من قبيل الحديث الذى تلن الأمة بالقيولم وهذا ما سأبيّنه بمسألة مستقلة عند 
الحديث عن خبر الآحاد. 


1 خير الآاحاد: 


تعريف الآحاد لغدّ: ٠‏ جمع واحد. ويجمع - احاد ل 


وخبر الواحد لغد: ها يزؤيه شخصض واليرلةا 
واصطلاحاً : فو عا الم يصل إل فرقة النواتره وعدا سين حدينة العلمات 
وفارق الحنفية فجعلوا المشهور قسيماً له وإن لم يصل إلى حدٌ التواتر» وقد سبق 
وخبر الواحد منه المشهور والعزيز والغريب» وهذا بحسب عدد الرواة فى 
طبقات الأسانيد. ومنه كذلك الصحيح والحسن والضعيف من حيث الصحّة 
والثبوت» ولقد اختلفت أقوال العلماء في إفادة الآحاد للقطع أو الظنّ» وكذلك 
اختلفوا في وجوب العمل به؛ لكنّي أرى أن الآحاد لم يكن الحكم عليه من حيث 
إفادة العلم حكماً واحداًء بل وجدت أن الآحاد له مراتب وأنواع تناييت أقوال 
العلماء ء فيها » لذا كان من المنهجيّة أن نذكر كل هذه الأقسام ونبين أكوال العلجاء 
ع ل 
ل ا 0 
أصول الفقهء انظر الأعلام 7١/١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .09/١‏ ش 
() البرهان .084/١‏ 
(5) القاموس المحيط .77/7/١‏ 
(0) نزهة النظر ص 77. 


12 د 


ليا مم 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة رضن 


)١(‏ الآحاد الصحيحة التى تلقّاها العلماء بالقبول. 
(١؟)‏ الآحاد الصحيحة المحتقة بالقرائن. 
(") الآحاد الصحيحة. 
مفاد أخبار الآحاد: 
أخبار الآحاد الصحيحة المتلقاة بالقبول: 
هناك أحاديث صحيحة تلقَّاها الأتمّة الثقات من المحدثين بالقبول» بل وقطعوا 
بصحّتهاء وعمل الأئمّة الفقهاء والمجتهدون الأعلام بمقتضاهاء كتلك الأحاديث 
التى دوّنها الإمامان الجليلان البخاري”' ومسله”' في صحيحهماء فهي مما تلقته 
52000 ع اي 
الأمّة بالقبول بجملتهاء أو ذكر في غيرهما من كتب الصحاح”* كصحيح ابن 
و وصحيح ابن 0 ومستدرك الحا ”7 فقد تلفي الأئمّةٌ أكثرها 
2200 إمام المحدثين» أبو عبدالله» محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاري» توفي 
بخرتنك كاه من أبرز مؤلفاته (الجامع الصحيح) و(التاريخ) و(الضعفا ) و(الأدب المفرد) 
ماري تدان العا انظر 0 الحفاظ ١١7/7‏ وسير لمك الا" 1 ."0١‏ 
من أبرز مؤلفاته اي 0 م ور (الجالع) و(الكنى 0 
و(العلل) انظر تذكرة الحفاظ ١9١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 901//17. 
إفرة والمراد بالحديث الصحيح كما قال النووي : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير 
شذود ذولا عل انظر المنهل الراوي شرح تقريب النووي ص فر وقال ابن الصلاح : المراد 
بالصحيح: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 
جياه ولا رن ك8 و 00 امل ب 0 
ومن أشهر مؤلفاته مقع ان حويمةا ١‏ د 
1 “”# وتذكرة الحفاظ 00 
لمك محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم البستي» إنام ممعاانت» توفي ببست 
0ه من أبرز مؤلفاته (المسند الصحيح) و(روضة العقلا ء) في الأدب و«الثقات) 
وال 0 و(غرائب كان 0 ١‏ ا د 
إماء في المخنيت» 0 ران ل روط سود ن أشهر كته (المستواة 
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بالقبول» وعملوا بمقتضاها واحتجُوا بهاء لكن اختلف العلماء في مفاد هذا النوع 
من الآحاد على أقوال: 

القول الأول: أنها تفيد القطع.. ويبدو أنه مذهب أكثر العلماء. 

فقد ذكر الشافعي في رسالته ما يفيد ذلك فقال: «أمّا ما كان نص كتاب بيّنء 
أو سنّة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع. ولا يسع الشكٌ في واحدٍ منهماء 
امتنع من قبوله استتيب»2'7 وتبعه من أئمة الشافعية كثيرون. 

« قال الخطيب البغدادي: «خبر الواحد الذي تلقته الأمّة بالقبول فيُقطع 
بصدقه؛ سواءٌ عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوّله البعض» فهذه الأخبار توجب 
العمل» ويقع بها العلم استدلالة»”" . 

قال أبو المظفر السمعاني: «ومنها خبر الواحد الذي تلقته“الأمّة بالقبول 
وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه. وسواءٌ في ذلك عمل الكل بهء أو عمل البعض 
وتأوله البعض”" . 

وقال الشيرازي: «والأخبار إذا تلقتها الأمّة بالقبول تكون بمنزلة التواتر في 
إبجانن العلم)”؟ . 

© وقال الجويني: «قال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله: الخبر الذي تلقفته 
الأئمّة بالقبول 00 وإن تلقوه بالقبول قولاً وقطعاً حُكم بصدقه)0*» 

# وقال ابن الصلاح"') عما رواه الشيخان البخاري ومسلم: «العلم اليقيني 


- على الصحيحين) و(المدخل) و(معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه) انظر سير أعلام النبلاء 
١١17 /١/‏ وتذكرة الحفاظ // 1١9‏ 

الرضالة للشافعى ضن 255 

49 الفقنه والمتففة 4/1 

(؟) قواطع الأدلّة .54١/١‏ 

(5) شرح اللمع 0747/7 والتبصرة ص 777. 

.0854/١ البرهان‎ )5( 

)03 تقي الدين» أبو عمرو. عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان؛ ابن الصلاح الكردي» فقيه أصولي 
شافعي محدّث» توفي بدمشق 51547هء .من مؤلفاته (المقدمة) و(أدب المفتي والمستفتي) و(شرح 
الوسيط) في الفقه و(طبقات الفقهاء ») انظر الأعلام “٠ ٠/4‏ ووشذرات الذهب 8/١؟5.‏ 


0209 
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واقعٌ به خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إِلّا الظن)7 . 


» وقال الو «أحاديث الصحيحين لإجماع الأمّة على صحّتها وتلقيهم 
إيّاها بالقبول تفيد العلم النظري» كما يفيده الخبر المحتفت بالقرائن»”" 

« وقال الجصّاص: (ما تلقّاه الناس بالقبول» فإن كان من أخبار الآحاد فهو 
عندنا يجري مجرى التواتر» وهو يوجب العلم»”*) 

وقال الباجي في حديثه عمًا يحصل به العلم : «السادس : خبر الآحاد إذا تلقته 
الأمّة بالقبول)) 

» وقال أبو يعلى: «أخبار الآحاد إذا تُلقيت بالقبول كانت مقطوعاً بها 
كالتوات )»50 

ه وقال أبو الخطاب: «هذا خيرٌ اشتُّهر وتلقّته الأمّة بالقبول» فصار كالتواتر»”” 

بل ركفل عن الملنت الاجناء مله المتالة'فسهوة ' 

هه ابن قدامة إذ يقول:«اتفاق الأمّة على قبولها إجماغٌ منها على صحّتهاء 
والإجماع حيَةٌ قاطعة»”") 


لا ونقل شهاب الدين ابن تيمية أن هذا مذهب الجمهور'من كل المذاهت 
فقال: «القطع بصحّة الخبر الذي تلقّته الأمّة بالقبول أو عملت بموجبه لأجله قول 


.١5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(0) صلاح الدين» أبو سعيد»ء خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي» فقيه أصولي شافعي» توفي 
ببيت المقدس ١5لاهء‏ من مؤلفاته (تنقيح الفهوم في صيغ العموم) و(المجموع المذهب في 
قواعد المذهب) و(جامع التحصيل في أحكام المراسيل) و(حكم اختلاف المجتهدين) انظر 
طبقات الشافعية للإسنوي ١9/7‏ والأعلام 771/7. 

(9) تحقيق المراد ص .77١‏ 

.١75/١ الفصول‎ ):( 

(5) إحكام الفصول ص 757 . 

(5) العدّة 9/ "57لا. 

(90) التمهيد 7/ 7”5090. 

(48) روضة الناظر .7”515/١‏ 
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عامّة الفقهاء من المالكيّة» ذكره عبدالوهاب والحنفية فيما أظنٌء والشافعية, 
والحنبلية)7 . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اكتموورنا في الخارق وسملم ينا يتمع 
بأنَ النبي كك قاله, لآأن غالية .من هنذا المحواء ولأنه قد تلقّاه أهل العلم بالقبول 
والتصديق. والأمّة لا تجتمع على خطأ» ثمّ يقول: «ولهذا كان جمهور أهل العلم 
من جميع الطوائف على أنْ خبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول تصديقاً له أو عملا 
به أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنّفون في أصول الفقه من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك 
طائفةَ من أهل الكلام أنكروا ذلك" . 


أدنّة القول الأول: 

© إِنْ الأمّة لما أجمعت على قبوله كان إجماعهم حجّة لأنها لا تجتمع على 
خطأ. وكذلك فإنٌ الإجماع على صحّة الإسناد كالإجماع على صحّة الحكه”” . 

« ولما كانت الأمّة تلقته بالقبول» دلنا ذلك على قيام الحجة عندهم بصحته. 
والعادة دالّةٌ على ذلك» وبالمقابل فإِنْ خبر الواحد الذي لم 7 تقم الحجة على صحته 
ا اجاور ع لل ل ا 

القول الثاني: أنها لا تفيد إِلّا الظن. ذهب إلى هذا بعض الشافعية: 

قال الزركشي. الااحييةا رات عل رودق ير فهل يدل على القطع 
بصدقه ؟ فيه مذاهب أصّحها المنع)”” . 


.575١ المسودّة ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 760١ /١*‏ وما بعدها. . 

(؟) العدّة 06/7 الإحكام للآمدي 2051/١‏ تيسير التحرير 1/5/7 ميزان الأصول ص 479» 
إرشاد الفحول ص4 ؛ . 

(5) العدّة 8949/5., التمهيد ؟/84. 

(5) تشنيف المسامع .17١١/4‏ 


ا ب 
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وفي فواتح الرحموت: «وإِنّما الخلاف في أنّه هل يدلّ عليه قطعاً أو ظا ؟ 
فالجمهور من أصحابنا على القطع» وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى 
الظنٌ)”" . 

وما الرازي فلم يقبل أنْ العمل به موجبٌ للقطع بصحته» فقال: «عمل كل 
الأمّة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر»”"' ونقل مثله عن 
أدنّة القول الثاني: 

إن تصحيح الأمّة للحديث إِنّما هو بحسب الأمور الظاهرة» والقطع لا يكتفي 
بالأمور الظاهرة» فكان تصحيحهم غير مفيدٍ للقطع”* . 

© وكذلك فإِنّ المستقر عند أكثر أهل العلم أن خبر الآحاد يجب العمل به ولو 
لم يقطع بهء فيمكن أن يكون تلقيهم له بالقبول لوجوب العمل به لا لأنّه يفيد 
القطع””. ْ 

القول الثالث: أنه يوجب علم الطمأنينة» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية: 

قال الشاشي: «المشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون ردّه بدعة»”" . 

© وقال الخبازي: «فصار المتواتر يوجب علم اليقين» والمشهور علم 
الظماكة 1 : 

وهذه النصوص وإن كانت فى الحديث المشهوره» فما تلقته الأمّة بالقبول مما 
صم من باب أولى. 

.١١7/7؟ فواتح الرحموت‎ )١( 
.١55/؟ المحصول‎ )0( 


(9) المنخول ص 7550. 
(5) البرهان /١‏ 22.0804 
(5) المحصول ؟/ .١56‏ 
(1) أصول الشاشى ص 71/7 . 
(0) المغني شار را 


عبس ار 
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أدنّة القول الثالث: 


إن المتلقّى بالقبول في منزلةٍ أعلى من أخبار الآحاد التي تفيد الظنّ؛ وبالطبع 
أقل من المتواتر المفيد للعلم» فكانت إفادته بين هاتين الإفادتين» وهي درجة علم 
دين 

إن الحديث أصله خبر آحاد» والعلم لا يحصل في الأخبار إلا بأخبار أهل 
التواترء بحيث يكون ذلك في جميع السند لا في بعضه"" . 

الترجيح : كرك الاولاضي الراسيم» فإن كين الاعتاة التلف بالشول يقد 
القطع لأنّه مستَيدٌ للإجماع. فإفادة البو هن 01030 ها على لبوا وتصحيح 
الأمّة له ومثاله كالحكم المستخرج بالإجماع فيفيد ظنّاً م يجمع عليه العلماء 
فيصبح مفيداً للعلم» ويجب التفريق بين إفادته للعلم ووجوب العمل به لأنه قد 
يعمل به لموجب دليلٍ آخرء وقد يأتي الحديث فيتلقاه العالم بالقبول ويصمٌ صناعة 
لكن لا يُعمل به لأمر آخرء فلا يصمّ الخلط بين المسألتين» ومن استبعد من 
العلماء إفادته للقطع لكونه يشبه بذلك المتواتر وهو ليس مثله. فنقول فرقٌ بين 
المتواتر الذي يفيد العلم القطعي ضرورةً وبين خبر الآحاد الصحيح المتلقّى بالقبول 
الذي يفيد العلم القطعي بواسطة الاستدلال بالإجماع. 

الآحاد إذا احتفّت به القرائن: والقرائن التي ذكرها العلماء: 

)١(‏ ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر» فإِنْ جلال شأنهما 
بهذا الفن ا لكتانيهما بالقبول» وهذا التلقيى وحده أقوى في إفادة العلم 
من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

(0) المشوون: ذا كاقيظ' له ظرق: مقا ئش تنا لمق كلما ور شعت ا لرواة الماك 

68 النفين المتلسل نالاضة المقاط الونمين ٠.‏ شيف لا يكوة: غريا ومتلو اله 
بالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك» ويشارك أحمد و الشافعي 
غيرٌهما في الرواية”" . 

. 478 كشف الأسرار للبخاري 5074/7» ميزان الأصول ص‎ )١( 
. 508/7 (0؟) كشف الأسرار للبخاري‎ 
. فرق تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ؛ 5 وما بعدها.‎ 
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مفاد خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن 
اختلف العلماء فيه على أقوال: 


القول الأول: للا وإليه ذهب النظّام''' فقد نسبه إليه أبو الحسين 
اليضرق” 08 والقاضي و ا 2 والشيراي ا والسر يي" والباجي”''. 
وغيرهم» وقال به أكثر الأصوليين. 


« قال الجويني: "لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حدٌٌ محدود 
وعددٍ معدود؛ ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم. به»7") 


# وقال الغزالي: «الذي نعتقده أن العلم لا يتلقّى من أقوال المخبرين» إلما 
يتلقّى من القرائن الدالة على الصدق» الحاسمة لخيال الكذب». ولذلك يجوز اقترانه 


بقول واحدٍ على انفراده)!*) 


« وقال الرازي: «وبالجملة فكل م استفرا العرف عرف اذ عه البفين: كن 
الأخبار ليس إِلّا القرائن» فثبت أن الذي قاله النظام حق)”" . 


© وقال الآمدى: «المختا ل ا خده _أى الواحد ‏ إذا احتفت به 
و يِ ر حصو بحبره ‏ اي ! ٍِ 
القرائن» ويمتنع ذلك عادةً دون القرائن)”"'' , 


)١(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» من أئمة المعتزلة وإليه تسب «النّظامية) 
منهم. توفي ١17ه‏ من مؤلفاته (الجواهر والأعراض) و(الوعيد) و(الطفرة) انظر سير أعلام 
النبلاء 04١/٠١‏ وتاريخ بغداد 99/5 . 

(؟) المعتمد 7/5 47. 

.9١031 7/7" العدّة‎ )*( 

(5) التبصرة ص 798. 

)2 أصول السرخسي .77٠/١‏ 

(5) إحكام الفصول ص 517 . 

70) البرهان ١/5لاه.‏ 

(6) المنخول ص /ا77. 


(9) المحصول ؟17/7١.‏ 
)١(‏ الإحكام . 


ا 9 
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# قال ابن قدامة: لا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن 
مقام بعض العدد من المخبرين)”") 

قال أبن تيمية: «الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتقّت به قرائن 
أدنّة القول الأول: 

الدليل الأول: إننا نجد أنفسنا ومن واقع الناس نجزم بصدق بعض الأخبار 
لاحتفافها بالقرائن» فالرجل الذي يخبر بموت أبيه قطعنا بصدقه للقرائن المرافقة من 
بدو الحرّن عليه وخروج النعش من داره» وارتفاع صوت البكاء من داخل الدارء 
ومثله الكثير مما يلابس حياة الناس مما يقع منهم من أخبار تعضدها القرائن» ويقع 
فيها القطع والتصديق كما يقع بخبر الجماعة الكثيرة”"» واعترض عليه: بأنْ هذا 
الدليل هو استدلالٌ بنفس الدعوىء» والمخالف ينازع في استفادة القطع فيما ذكر من 
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الدليل الثاني: كما أنْ القطع بالتواتر حصل بسكون النفس» فكذلك يمكن أن 
يحصل القطع بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن”” . 

واعترض عليه: بأنْ هناك مناسبة بين الخبر المتواتر والقطع. بأنَ المتواتر 
يستحيل فيه تواطؤ المخبرين على الكذب عادةٌء بخلاف أخبار الآحاد”"' . 

الدليل الثالث: إن القرائن المحتفة بالخبر تقوم مقام آحاد المخبرين في إفادة 
الظنّ وتزايده» فجاز حصول القطع بخبر الواحد معها”"'. واعتّرض عليه: 
)١(‏ روضة الناظر .767/١‏ 
9 العذة 44.5:/7 أصنول الترخبي 675:1 التبضرة صن :17943: 
(5) العدة #/ 406. التمهيد 94/9/. 
)2( الوصول 7/7 .١61١‏ 


(؟) الوصول .١6١7/7”‏ 
7) روضة الناظر /١‏ 807. 


1 _ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 8 ١:١‏ 


)كان القراقة ا فكيف نحيل على مالا ندركه» قال 
الرازي : «القرائن لا تفي العبارات بوصفها)!") 

)١(‏ إِنْ القرائن وحدها قد تفيد العلم» فلا معنى لإدخال خبر الواحد معها في 
إفادة العلم» قال القرافي: «ونقطع في بعض الصور بما دلّت عليه القرائن» وأنَّ 
ا ب ا ن أنصف وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثيرٍ من 
الصور»”" وقال ابن قدامة: «القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار»© 

(9) إِنْ خبر الواحد مع القرينة تتطرّق إليه احتمالات مماثلة للاحتمالات 
الواردة على خبر الواحد المجرّدء فيمتنع أن يفيد القطع”* . 

(:) وإِنْ التشكيك بخبر الواحد المحتفٌ بالقرائن يمكن أن يُقبل ويصدّق» 
فكيف يدلّنا على القطع مع قبول الشكٌ عليه" . 

القول الثاني: أنه يفيد الظن. 

من الملاخط أن الذين يقولوة بإقادة شان الأحاذ عجوم الظة لا يجعدون 
احتفاف القرائن به مخرجاً له عن حقيقته» وسأبيين ذلك بالتفصيل عند حديئي عن 
خبر الآحاد الصحيح وما يفيده. 

الراجح 0 إذا احتقّت بها القرائن التي تدعم صحّتها 
بمثابة خبر الآحاد الذي تلقته الأمّة بالقبول فيفيدان العلم» لآنه إذا حصل إجماع 
على قبول خبر آحاد مما تلقته الأمّة بالقبول» فإن خبر الاحاد الذي احتفت به 
القرائن على قبوله وصحته ولم يوجد ما يضادّه أو يعارضه؛ لأنْ سكوت الأمّة عن 
إنكاره إجماع منها على إقراره» والإجماع مفيدٌ للقطع . 

ومن هذه القرائن القويّة: إن المخبر بها هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. 
أصدق الناس لهجةًء وأعظمهم أمانة» وأقراهم حافظة» وهم أهل التقوى والورع» 
)١(‏ المحصول ”7/7 .1١57‏ 

() شرح تنقيح الفصول ص 500. 
(*) روضة الناظر /١‏ #07. 

(؟:) المعتمد 945/7 العدة “/ .9٠08‏ 
(5) أصول السرخسي .791/١‏ 


١ 7‏ و القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والكذب كان قليلاً في السلف. والغلط كان قليلاً في العلماء» ولا يخفى جهود 
العلماء في بحثهم عن الرجال جرحاً وتعديلاً» فقد بحثوا في أحوالهم وكلّ ما 
يمكن أن يؤثّر في أدائهم للخبر من غ غلط ونسيانء» فإذا صححوا حديثاً مع وجود هذه 
الضوابط لا سيّما مع وجود القرائن على صحته حكمنا بإفادته العلم'". 
الآحاد الصحيحة (عموماً): 

اختلف العلماء فيما تفيده أخبار الآحاد على قولين: 

القول الأول: أنّها لا 0 الظنّ. وهذا قول أكثر الأصوليين» فقد صرح 
الشافعي بذلك في رسالته”"'» وعزاه أبو يعلى إلى الإمام أحمد"". 
الحسين البصري”*'' والسرخسي”*' وكثيرٌ من الأصولييد ا إلى الجمهور وفقهاء 
الأمصارء ومن أقوال الأئمة في ذلك: 

© قال الشافعى : «أمّا ما كان من سنّة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر 
فيه» فيكون الخبر محتملاً للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفرادء فالحجّة فيه 
عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه»ء كما يلزمهم أن 
يقبلوا شهادة العدولء. لا أن ذلك إحاطة كما يكون نصّ الكتاب وخبر العامة عن 
وسو الله َم 07 | 

© وقال أبو الحسين البصري: «خبر الواحد لا يقتضي العلم)”" وهذه عبارة 
أبي الخظاب أيضاً”"©. ومثله قال الغزالي لكن بعبارة (لايفيد) بدل (لايقتضي)”'". 


© ونسيه ا 


.7549/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الرسالة ص .55١‏ 

(*) العدة 7/7 468. 

(5) المعتمد ؟/97. 

(0) أصول السرخسي .771١/١‏ 

(7) كالسمعاني في القواطع. وآل تيمية في المسودّة» وابن النجار في شرح الكوكب المنير. . 
0) الرسالة ص 5979 . 

(6) المعتمد ”/97. 

(9) التمهيد 7/79 48/. 

.١94/7 المستصفى‎ )٠8١( 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


© وقال الباقلانى:«فأمًا خبر الواحد فإنّما نظنٌ أن النبى كَليِ قد قال ما رواه 
الراوي» ولا نقطع به)”" . 

# وقال الخطيب البغدادي : «الأخبار المرويّة في كتب السنّة الصحاح» فإنها 
تورجب العمل ولا توجب العلم)”" . 

# وقال الس رخسى: #خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من 
الراوي» وهو دليل موجبٌ للعمل بحسن الظنّ بالراوي» وترجح جانب الصدق 
بظهور عدالته)9" . 

# وقال الجصّاص: «خبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره»”؟'. 

# وقال أبو يعلى: «خبر الواحد لا يفيد إِلّا غلبة الظتّ). 
أدثة القول الأول: 

ا الدليل الأول: جواز السهو والخطأ والنسيان على الواحد وكذلك الكذب 
ولقد قال يكل: «من كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعذه من النار»”'" فدلّ على إمكان 
ذلك" لكت توقش: بأن الله قد تكفلن حفط السئة الصبحيحة لأنها من الذكر: الذئ 
تكمّل الله بحفظه بقوله سبحانه: إن ححَنُ رََلنَا زكر وَإِنَا له حَفِظُوتَ 4 [الججر: 
:] فلمًا تكمّل الله بحفظها علمنا أنْ هذه الأمور لا يمكن أن تقع ثم لا نعلمهاء ولا 
506 : الكت 
ينضح لنا ذلك فيها"””. 

ا الدليل الثاني: ونلاحظ من حيث الواقع أننا لا نصدّق كل خبر نسمعه» ولو 
كان خبر الواحد يفيد العلم لقطعنا بكل خبرٍ نسمعه. لأنا نجوّز كذبه لغرضٍ أو 
)١(‏ التقريب والإرشاد .7"17/١‏ 

(؟) الفقيه والمتفقه .45/1١‏ 

(0) أصول السرخسي .١١7/١‏ 

.١577/١ الفصول‎ ):( 

(6) العدة ”/657ه., 

(1) متفق عليه : عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والزبير بن العوام وغيرهم. البخاري في العلم 

.)4( ومسلم في المقدمة‎ )2٠١0( 

(7) العدة "/ 5 .9٠‏ 
(8) الإحكام لابن حزم .١١5/١‏ 


١55‏ : القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


شهوة» وهذا التجويز يمنع القطع بصدقه”" . لكنّه نوقش: بأنّه استدلالٌ في محل 
النزاع» ولا يصمح الاستدلال بالدعوى» وقولهم إِنْنا لا نصدّق كل خبر نسمعه يفيد 
بتصديقهم لبعضها"" . 

ا الدليل الثالث: لو كان مفيداً للعلم لما تعارض خبران أحاديّان مطلقاً» 
ونحن نرى التعارض في كثيرٍ منهاء فدلّنا على أنّها تفيد العلم'”". لكنّه نوقش: بأنّ 
التعارض لا يقع في الآحاد الصحيحة إِلَا على جهة النسخ. ووقوع التعارض قد 

#ا الدليل الرابع : إِنْه قد اشتّرط في خبر الآحاد عدّة شروطء ولو كان مفيداً 
للعلم لما 'اشترطتف كالمتوات*"' لكنه انو فقن بيأآن اشتتراطالكتروط فى الأحاد 
وعدم اشتراطها في المتواتر بسبب الكثرة المغنية عن الشروط» ففي الآحاد تقوم 
الشروط مقام الكثرة"'" . 

8 الدليل الخامس: لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم للزم علينا الحكم بشهادة 
الواحد. ولمًا لم يلزم قبول شهادة الواحد دلنا على عدم إفادة خبر الواحد للعلمء 
لكنه نوقش : يآن الحاكم يحكم بالبيّنات لا بعلمهء ومع ذلك هو يحكم بشهادة 
عدلين وهما آحاد”" . 

ا الدليل السادس: إن القلب يزداد #فتلنفاً كلما ازداد عدد المخبرين» ولو 
كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما حصلت هذه الزيادة"» لكنّه نوقش: وأجيب بأنّ 
هذا الدليل مبنن على أن العلم لا يقبل الزيادة والنقصان» وهذا غير صحيحء» فلا 
)١(‏ المعتمد ؟7/ 34» التمهيد /9/9. 
() الإحكام للآمدي ؟/50. 

2 الإحكام لابن حزم .١18/١‏ 
(4) التبصرة ص 599» المحصول ؟57/7١.‏ 


(0) العدة #/ 7 90. 
69 الإحكام للآمدي / ناك # 


٠‏ 5 رو 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة :/ 156 
الس بت بك تت بسب سه ببس بج ب يح 


نيدل نا بُنى عليه» وزيادة العلم تكون عندما لا يفيد خبر الواحد العلم» أمّا إذا أفاد 
قلا تخضل حيط رياوة. 


ا الدليل السابع : لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والمتواتر 
من النثة نه :وذلك لآ يتعوق ينا يدلنا أنه يفيك القعله ”9 يكن روقش انالا سدم 
عدم جواز نسخ القرآن والسنّة المتواترة بخبر الآحاد» إذ يجوز ذلك عند كثير من 
أهل العلم» وكذلك فإِنْ جواز النسخ وعدمه فرع عن أصل المسألة» وهي إفادة 
الآحاد للعلم والقطع. فلا تُجعل المسألة مقلوبة فيصبح الفرع أصلاً والأصل 


كا 


الدليل الثامن: لو أفاد خبر الواحد العلم للزم تصديق من ادّعى النبوّة بمجرد 
قوله أنا نبى دون الاعتماد على دليل المعجزات وهذا باطل» وخبر الآحاد لا يفيد 
العلم بمجرّده”؟©» لكنّه نوقش: بأنّ القرائن المحيطة بإخبار مدّعي النبوّة تدل على 
كذبه لا على صدقه. فهو كخبر من يتهم بالكذب» فلا يُقبل لهذا". 

الدليل التاسع : إذا تعارض متواتر وخبر آحاد فإِنْ المتواتر يقدّم عليه» ولو 
كان مساوياً له في إفادة العلم لم يصح تقديمه غلنة أينن 4221 لكنه توقش نيان 
الدليل مبنيئ على أساس أنَّ القطع مرتبةٌ واحدة» والمخالف لا يسلّم بذلك» لأن 
القطع يتفاوت وليس على مرتبة واحدة» فالمتواتر يفيد قطعاً ذا مرتبة أعلى) وكذلك 
قد يقال باستحالة تعارضهما ابتداءً متى ما صح الآحادء فهما مفيدان للعلم فلا 
يتعارضان7" . 
)١(‏ الإحكام للآمدي 54/7. 
(؟) التمهيد 1/4/7. 
زفرة المسودّة ص 757. 
(5) التبصرة ص 599. 
)2 الإحكام للآمدي */مه. 


(1) التمهيد /7/9. 
(/) بيان المختصر 509/١‏ . 


١5‏ | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
و 2< _ 2 2 


القول الثاني: أنّها تفيد القطعء وهذا القول رواية لأحمد اختارها بءه 
امعان" :ردهت إلى مالك”"”» وقال به بعض المحدّثين”": وبعض أهل 
الظاهر””*'» وممّن قال بذلك: 


أبن حزم إذ يقول: ما نقله الواحد عن الواحد فهذا اتصل برواية العدول إلى 
رسول الله يله وجب العمل به؛ ووجب العلم بصحته أيضاً)200 

وقال ابن قيّم الجوزيّة: «أما خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله 
والعمل به بأن يكون خبر عدلٍ معروفي بالصدق والضبط والحفظء فهذا في إفادته 
للعلم قولان» هما روايتان منصوصتان عن أحمدء إحداهما: أنه يفيد العلم أيضاً. 
وهو أحد الروايتين عن مالك واختاره جماعةٌ من أصحابه منهم محمد بن خويز 
معداد"" ١‏ :واختاره جفاعة من أصحاب أحمد. واختاره الحارث المحاسبي» وهو 
قول جمهور أهل الظاهرء وجمهور أهل الحديث» وعلى هذا فيحلف على مضمونه 
ويشهد بهء والقول الثاني: أنه لا يوجب العلم»ء وهو قول جمهور أهل الكلام 
وأكثر المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث”" ثمّ ذكر ابن القيّم الأدلة 
على ذلك . 


أدنّة القول الثاني: 


© الدثيل الأول: قوله تعالى: #إإنًا حَحَنُ را الذَكْرٌ وَإِنا َه فظوت 6©)» 
[الجد : ]٠‏ ووجه الاستدلال: إِنْ الله تعالى تكمّل بحفظ الذكرء ومنه السئة 


.7/8 7/9 انظر العدّة ”/ 849» التمهيد‎ )١( 

0( نسبه إلى ابن خويز منداد الباجي في إحكام الفصول ص .75١‏ 

(9) نسبه إليهم الشيرازي في اللمع ص »4٠‏ وكذلك الغزالي في المستصفى 2174/5 وأبو 
الخطاب فى التمهيد 7/8/5. 

(5) نسبه إليهم أبو الحسين البصري في المعتمد 477 وكذلك الآمدي في الأحكام ؟/48» وابن 
قدامة في روضة الناظر /١‏ 7715. 

(5) الإحكام ع ل ا 

03 محمد بن أحمد بن خويز منداد» فقيه أصولي مالكي» عاش في أواخر القرن الرا؛ بع الهجري» عزا 
إليه أتمة المالكية» ٠‏ لدكتب في الأضول والنخلا فار حتكاء القر انه انطر لسن لم :0/9 81 

و32ى3ع2 مختصر الصواعق المرسلة ص 085. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ل / ١‏ ا 


الصحيحة؛ وعلى هذا نأمن وقوع التحريف أو الكذب أو النسيان فيه على وجهٍ لا 
نعلم فيه ذلك» وهذا يدلّنا على أنْ المنقول إلينا الذي لا معارض له هو قوله وَل 
قطعاً”'"» ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ الذكر في الآية لا يشمل السنّة بل المراد 
القرآن الكريم فقط”'. وأجاب ابن حزم بما يلي : 

)١(‏ بأنّ تخصيص الذكر بالقرآن تخصيص بلا مخصّص. 

)١(‏ والذكر يشمل السئّة بمقتضى قوله تعالى: وَأَرَلناً إِيَكَ لِكْرٌ لِْبينَ لايس 
ما نزلَ إلَهْحْ4 (التحل: »؛] 

(") إِنَّ السئّة مبيّنة للقرآن» ولو جاز عليها الوهم والضياع والتبديل لما كان 
القرآن محفوظا”” . 

يندا وإن كان كلام ابن حزم بجملته مقبولاً» لكن لا يسلم له كله 
بحيث لو ضاع جزةٌ من السنّة لكان القرآن غير محفوظء فهذا غير صحيح . 

الدليل الثاني : قوله تعالى: «وَإِنَّ ألطَنَّ لا يمن مِنَّ للق سيا ررتبهم: «ج وقال 
ذااً: «إن يَبعْونَ إلا ألظَنَّ» ورتي.: + ونحو ذلك من النصوص التي تنهى عن 
اتباع الظنّ»ء ووجه الاستدلال: لو كان خبر الواحد مفيداً للظنّ لكنّا مأمورين باتباع 
نا نهينا عن اتاعهء وهذا تناقضٌ تنه الشريعة الغرّاء عن مثله”*2» وأجيب عنه: بأن 
العمل بموجب خبر الآحاد ليس ظنّياً» بل هو مبنيٌ على إجماع على العمل به وهذا 
دليلٌ قطعي”*» والظنّ المنهي عن اناعد عنام بالفلة لذ لا دليل عليه 

*ا الدليل الثالث: قوله تعالى: «إولا تَقَفُ مَا لين لَك يو عِلْم4 [الإسرّاء: + 
ولمّا عدّد الفواحش قال سبحانه: ##وآن تَقُوُوا عَلَ أله مَا لا كمون [الأعرّاف: مم] 
ووجة الانتعدلال: إن الله تعالى نهى عن اتباع ما لا علم لنا به» ولو كان خبر 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .١١5/١‏ 
(59؟) العدة 9/ .9١5‏ 
(5) الإحكام لابن حزم ١١5/١‏ وما بعدها. . 
(5) الإحكام لابن حزم .1١١18/١‏ 
(5) الإحكام للآمدي ؟/ 251 العدّة ”/ 417/4 . 


نا 
| 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الواحد يفيد الظنّ لا العلم لكنا منهيين عن اتباعه والعمل به» وهذا مخالفٌ 
للإجماع”'"'. وأجيب عنه 


ل يميقت 4١‏ وهذا كان ماك من محبر مخبر أخبرهمء. وقوله كذلك: مدن وق 
موْصتتٍ# [المشمتستة: ١٠م‏ وهذا إِنّما كان بالاعتماد على الظاهر”" . 

(0) إِنْ العمل بأخبار الآحاد ثابت بأدلَّةٍ قطعيّة» ولا مانع من دلالة الأدلّة 
القطعيّة على وجوب العمل به0© 

6 الهزاة :نهذه الآيات المسافز التن يطلب "فيا" القطل © لعفاف ل 
المقيائل 77" 


كاد اماق عار عت ارات بس وير على انل بن قم ا 
كان معلوما بطريق القطع أو من ظريق الطاه» ومن هنا قبن أن المراد بالآياك 
النهي عن العمل بالشكوك». والدليل على على الك دكن د المهر يشيافة السو ريز 
المفتي» وصحّة العمل بترتيب الأدلّة وهي مظنونة . 

«ا الدليل الرابع: قوله تعالى: «يكلًا الدينَ َامنوَا إن جَآءكي هاس بل هنَيكوَا» 
[الحجرّات: 1] وفي القزاءة الشتواكرة (لسو)'. ووه الاستدلال: 5 خبر الواحد 
العدل يقبل بدون تثبت منه لأنه يفيد العلم» ولو لم يفد ذلك لما كان فائدة بذكر 
الفاسق هنا والتثبت من خبره'"'» ونوقش هذا الدليل: بأنّ البيان والتثبت يحصلان 
بالبينة والظنيّة . 


الاإطااط الحا كي ولا زا لماي وما سَهِدْنَا إِلَّا يما عَلِنَنَاك 


.89١ /" التمهيد‎ )١( 

0 أضول السرحسين 5/١‏ كفت الأسراق ارال 

8) الستصقى:841/5 التحضول 85/5 

(5) بيان المختصر .551١/١‏ 

(5) التمهيد "/ 28١‏ الإحكام للآمدي ؟/57. 

(1) وقراءة فتثبتوا لحمزة والكسائي وخلف. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 7/ .76٠‏ 
(0) مختصر الصواعق المرسلة ص 09194. 


5 7_ 
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*« الدليل الخامس: اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الرسالة على ترك 
ما علموه يقيناً لأجل أخبار آحاد بلغتهم مما يدلّ على إفادتها للقطع'''» ومن ذلك: 

١‏ تحوّل أهل قباء في صلاتهم عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة بعدما 

أخبرهم الواحد بتحول القبلة» مع أنّ استقبال بيت المقدس ثابتٌ عندهم قطعا”" . 


0 ا 2 
١‏ وعند تحريم الخمرة بلغ بعضّ الصحابة كأبي طلحة بى عبيدة 


(0©) 0 
وأبى بن كعب خبرٌ التحريم» بادا شيو جو ال عازف حر تخا 


شربهاء بل قال أبو طلحة: (قم يا أنس”" فأهرقها”'' فعملوا بخبر الواحد في 
تحريمهاء مع أن إباحتها ثابتةٌ عندهم يقيناً وقطعاًء مما يدلّنا على أن خبر الواحد 
يفيد القطع . 

د نموم تركو لقطعي منا عام لأجل : خبر الواحد» نهنا تركوه 


.747 المسودّة ص‎ )١( 

(0) حديث تحويل القبلة في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب التوجه نحو 
القبلة حيث كان» ومسلم في كتاب المساجد: : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(*) أبو طلحة» زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل شهد بدراً والعقبة» 
أحد النقباء» توفي 4 "اه على الراجح» انظر سير أعلام النبلاء 71/7 وأسد الغابة 117/5. 

(5:) أبو عبيدة الجراح» عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري؛ أمين الأمة» صحابي جليل 
من السابقين الأولين والعشرة المبشرين» القائد الفاتح» توفي بطاعون عمواس 18١ه»‏ انظر 
سير أعلام النبلاء 5/١‏ والإصابة 115/7. 

(0) أبو المنذر» أبيَ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» صحابي جليل» من قراء وعلماء 
الصحابة وكتّاب الوحي» شهد بدراً والعقبة والمشاهد» وله من المناقب الكثير» توفي بالمدينة 
1ه انظر سير أعلام النبلاء 0١‏ وأسد الغابة ١//ا8.‏ ْ 

(1) أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» صحابي كريم خدم رسول الله كلل 
عشر سنين؛ له من المناقب الكثير» عُمَّر طويلاً» توفي بالبصرة ١9ه»‏ انظر سير أعلام النبلاء 
/ 90" وأسد الغابة .١54 7/١‏ 

(0) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأشربة: باب نزول تحريم الخمر وهي من البْسّر 
والتمرء ومسلم في كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنْها تكون من عصير العنب والتمر 
والبُسر والزبيب وغيرها مما يُسكر. . 
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ا الدليل السادس: إجماع الصحابة بصدق ما يحدّث به بعضهم بعضاً حتى قال 
قائلهم: (ما حدّثني أحدٌ إلا استحلفته» وحدّئني أبو بكر””''وصدق”" ولم يكن من 
شأنهم أن يقول بعضهم لبعض حديثهم آحاد فلا يفيد علماً حتى يتواتر» ولم يكن 
بعضهم يشكٌ في أخبار بعض» وبسبب هذا قال العلماء: مراسيل الصحابة مقبولة9” . 

ا الدليل السابع: ثبت بالتواتر أنه يَكِةِ كان يرسل الآحاد إلى ملوك زمانه 
وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام والعمل بشرائعه» ولو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم 
لما اكتفى كَل بإرسال الآحاد ولبعث من يحصل العلم بإخبارهم, ولمّا كان كَل 
اقتصر على الآحاد بإخباره دل ذلك على إفادته للعلم» وممّن أرسلهم يَلِِ معاد ) 
رضي الله عنه» إذ قال له في حديث أخبره بها بشرائع الإسلام» ومن جملة ما قال 
له: (فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم)””” مما يدل 
على حصول العلم بخبر الواحد'") 

الترجيح : 

لا يمكن أن نقول إن خبر الآحاد يفيد القطع مطلقاً ولا أنه لا يفيد العلم 
طلقا : ؛ لأنَ قول من قال إنْه لا يفيد العلم ولا القطع ينتقض بصورة واحدة؛ 3 
بمثالٍ و 


)١(‏ صديق الأمةء أبو بكرء عبدالله بن عثمان (أبي قحافة) بن عامر التيمى القرشىء» أول المؤمنين 
بالحبيب يكل وأول الخلفاء الراشدين» وأفضا:) اانه عد نتيا كنيد البكا مد علي ومناقبه 
أكثر من أن تحصرء توفي بالمدينة ١هء‏ الإصابة ؟/ 775 والأعلام 7/4 .٠١‏ 

() رواه أبو داود فى كتاب الصلاة: بابٌ في الاستغفار» والترمذي فى كتاب التفسير : سورة آل 
عمران» رعافران ساق صيعيه إلى علن رشن انهه 8 10 

() مختصر الصواعق المرسلة ص 81/9 0000 

(5:) أبو عبدالرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي؛ صحابي جليل فقيه قارئ» 
شهد المشاهد كلّهاء أرسله يَكَِةِ معلماً وداعياً وقاضياً لأهل اليمن» توفي بالطاعون في غور 
الأردن 5ه انظر سير أعلام النبلاء /١‏ 0 والإصابة 7480/1. 

(5) أخرجه البخاري (190)» ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس . 

(1) أصول السرخسي .8794/١‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول ص 700. 


ا _ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة , ١6١‏ 8 


وعلى هذا يمكن لخبر الواحد أن يفيد العلم والقطع إذا كان رواته من الثقات 
وتوفّرت له شروط القبول والصحّة» ولم يوجد ما يعارضه أو يضادّه. وكذلك 
سكوت الأمّة عن إنكاره إجماعٌ منهم على إقراره» والإجماع مفيدٌ للقطع» وما 
احتفٌ به القرائن من باب أولىء وما تلقته الأمّة بالقبول كذلك. 

1ك إذا ود فا ها وضها» أن كان عير اليقة اسن علّة قادحة» فبالطبع 
لا يفيد العلم''' وقد ردّ النبي يَلِةِ قول ذي اليدين”' عندما قال له: (أنسيت أم 
قصرت الصلاة) فقال: (كلّ ذلك لم يكن) ثمّ حمله ذلك على أن يسأل الناس 
(أصدق ذو اليدين؟) لأنّ في النفس ما يناقض خبره ولذلك لم يقطع به ولم 
2 , 


هات سه 


)١(‏ انظر الباعث الحثيث ص 25١‏ وتيسير مصطلح الحديث ص ؟". 

(؟) حديث ذي اليدين في الصحيحينء والألفاظ هنا لمسلم في كتاب المساجد: باب السهو في 
الصلاة والسجود له» وذواليدين: واسمه الخرباق» من بني سليم» نزل بذي الخشب من 
المدينة» عُمّر حتى روى عنه متأخرو التابعين؛ واشتهر بحديث السهو في الصلاة» ولقَّب بذي 
اليدين لطولهماء انظر أسد الغابة ؟/ ١54‏ وفتح الباري "/ .٠١١‏ 

.485٠9 /" العدّة‎ )"( 
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ب ي أشي 


المبحث الثالث: دليل الاجماع 
تعريف الا جماع: ظ 
لغةّ: العزم التاق 


أمركم مع شركائكمء وقال عه : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 06 


والاتفاق: يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه» وقيل: المعنى الأصلي 
له العزم» والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة”"» واعتبره الغزالي من 
المشترك اللفظي”*. وقيل معنى الإجماع والاجتماع مختلف. لأن الإجماع يُضاف, 
إلى الواحد فيقال: قد أجمعت على كذاء ولا يقال: اجتمعت إِلَا مع آخر*. 


اصطلاحاً: ذكر له العلماء تعريفات كثيرة: 
دعر 7 


5 فق : 1 
الأمور) : 


تعريف الآمدي : «اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمة محمد يَكِهِ فى عصر 
: 1 ا الام حم 
من الأعصار على حكم في واقعةٍ من الوقائع»”” : 


)١(‏ القاموس المحيط ”/ ١9‏ مادة (جمع). 

فق أخرجه الترمذي في كتاب الصوم: باب ما جاء في قوله لا صيام لمن لم يعزم من الليل ؟/ 
4 وأبو داود في كتاب الصيام: باب النيّة في الصيام 01/١ /١‏ وغيرهما. . 

(*) الموسوعة الفقهية 148/7. 

(5) المستصفى ١/”7ا١.‏ 


(5) العدة ١/7/ا١.‏ 


.7١/5 المحصول‎ )0( 
-.546/١ الإحكام‎ )0( 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


نة «اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصرٍ على 
أمرٍ شرعي»” ' ْ 

« تعريف الشوكاني: 0 مونم نيتو ناد والالد ا عر ا 
الأعصار على أمرٍ من الأمور»"" 

« تعريف الغزالي: «اتفاق أمّةَ محمد يك على أمرٍ من الأووو ال 

ها تعريف أبي يعلى : «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة)0* . 

تعريف ابن الحاجب”"' : «اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر»”"ا 

© تعريف الكمال بن الهمام: «اتفاق مجتهدي عصر من أمّة محمد يَكِِ على أمرٍ 
شرعني) 0 

«ا تعريف ابن السبكي : «اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمدٍ يِه في عصر 
على أي أمرٍ ان 

0100 نلاحظ من مجموع هذه التعريفات: 

ه المسلك الأول: حقيقة الإجماع» نجد أن جميع التعريفات اتفقت على كلمة 
(اتفاق). 


)١(‏ محب الله بن عبدالشكور التهاري الهندي» فقيه أصولي حنفي» توفي 9١١١ه»ء‏ من مؤلفاته 
(مسلّم الثبوت) في أصول الفقهء و(سلم العلوم) في المنطق» انظر الأعلام 0/ 787. 

(0) مسلم الثبوت .75١١/”‏ 

(9) إرشاد الفحول ص الا. 

(:) المستصفى ؟/595. 

.١ال٠‎ /١ العدة‎ )6( 

(1) جمال الدين» أبو عمروء ا 0 أبي بكرء فقيه أصولي مالكي ولغوي؛ مات 
بالإسكندرية 5457ه من مؤلفاته (مختصر الفقه) و(منتهى السول في علمي الجدل والأصول) 
و(الكافية) في النحو و(الشافية) في الصرف»ء و(المختصر منتهى السول) في الأصولء انظر 
شذرات الذهب 54/0 والأعلام .51١/4‏ 

(©6 شرح المختصر 5/1 . 

(8) تيسير التحرير ”7/ 755 . 

(9) حاشية البناني على جمع الجوامع 175/1 . 
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» المسلك الثاني: أهل الإجماع» وفيه أمران: 

(الأول): جميع» أهل» أمة. 

(الثاني): أهل الحل والعقدء المجتهدون, العلماء. 

المسلك الثالث: زمن الاجتهاد. وفيه أمران: 

(الأول): في أي عصر من العصور. 

(الثاني) : بعد عصر النبي كَلةِ. 

8# المسلك الرابع: المجمع عليه» وردت عبارات مختلفة: أمرّ من الأمورء 
حكمٌ في واقعة» أمرٌ شرعيء أمر ديني» حكم النازلة. 

مناقشة هذه المسالك: 

أما المسلك الأول: فقد اتفقت العبارات على إيراد كلمة ( اتفاق ). 

وأما المسلك الثاني: فكلمة ( جميع ) هي الأولى» حتى لا يتصور أن الإجماع 
مقصورٌ على بعض المجتهدين» أو على الخلفاء الراشدين» أو على أهل المدينة 
دون غيرهم؛ فلا عبرة باجتماع البعض. لان الأدلة أوجبت إجماع الكل لا 
البعض» ولأن قول بعضهم ليس أولى من قول البعض الآخرء وكذلك فالمجتهدون 
هم أهل الإجماعء فلا عبرة بإجماع العوام ولا بخلافهم» وأما عبارة ( أهل الحل 
والعقد ) فغير مانعة» لدخول أهل السياسة وقادة الحرب وهم لا مدخل لهم في 
الإجماع إلا برتبة الاجتهادء وكذلك فالعلماء قد لا يصلون إلا رتبة الاجتهاد فلا 
عبرة بإجماعهم» وأما قيد بعضهم بأنهم ( من أمة محمدٍ كَِِ ) فخرج بذلك إجماع 
غيرهم من الأمم. وكذلك اتفاق الأمم السابقة. 

وأما المسلك الثالث: فلا بد فيه من قيدين: 

(الأول) حصول الإجماع في أي عصر حتى لا يتوهم أن المراد بالمجتهدين 


جميع المجتهدين في كل العصور إلى يوم القيامة. وهذا باطل» لأنه على هذا لا 
ينعقد الإجماع إلى يوم القيامة: وبعد يوم القيامة لا حاجة إليه. وكذلك يُعتدٌ بإجماع 


المجتهدين في عصر ماء فلا عبرة بمن صار مجتهداً بعده ولم يكن مجتهداً فيه. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 16 ١‏ 


(الثاني) بعد عصر النبي يلق فلا حجة للوجماع بوجود المعصوم عبد لأنه إن 
وافقهم فا لحجة في قوله دون قولهم. وإن خالفهم فلا قيمة لاتفاقهم هذا. 


وأما المسلك الرابع: فقد حصل فيه اختلافٌ كبير» فقولهم: (على أمرٍ من 
الأمور) يشمل العقليات والشرعيات والعرفيات واللغويات» وقد اعترض بعض 
العلماء على ذلك كالجويني إذ يقول: «لا أثر للإجماع في العقليات فإن المتبع فيها 
الأدلة القاطعة» فإن انتصبت لم يعضدها وفاق» ولم يغارضها شقاق :+ وإنما تعتيز 
الإجماع في الشرعيات)"' وكذلك مسائل الاعتقاد والتي تتوقف عليها حجيّة 
الإجماع كوجود الباري سبحانه» ورسالة النبي كلو فلا يُحتجٌ عليها بالإجماع لثلا 
يلزم الدورء لذا ترجّح أن يكون الإجماع على (حكم شرعي)» وكذلك قولهم: 
(أمر) اعتّرض عليه بأنَّ حقيقته في القول المخصوص للطلبء وعلى هذا لا يشترط 
في تحقق الإجماع وانعقاده انقراض عهد المجمعين» ولا عدم سبق خلافٍ مستقرء 
ولا العدالة» ولا بلوغ عدد المجتهدين التواتر» لأنّ الحجة في قولهم لصيانة الأمّة 
عن الخطأء لكن قد يكون لهذه الملاحظات أثرٌ في قطعيّة الإجماع أو ظنيّته» كما 
سأبيّن فى مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى» وكذلك لمستند الإجماع أثر في 
قطعيته أو ظنيّته» ولا عبرة بمخالفة مجتهدي أهل البدع المكفرة» وعلى :خلافي في 
المفسّقة . 


نه في عصر ما بعد عصره كك على أمرٍ شرعي» '". 

التعريف المختار: والذي أختاره بعد استعراض هذه التعريفات أن الإجماع 
هو: 

(اتفاق جميع المجتهدين من أمّة محمد يَكهْ في عصر ما بعد عصره كَل على 
حكم شرعي) 


.الا1//١ البرهان‎ )١( 
. 18/7 (؟) الموسوعة الفقهية‎ 


1 1 


1 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


حجيّة ال جماع: 

اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حيَةٌ شرعيّة يجب العمل به على كل 
فد وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة» وخلاف النظّام 
مبنيٌ على أنه فسّر الإجماع التي جاءت النصوص بحجيّته بأنّه كلّ قولٍ قامت 
حججتهء وهذا كما قال الغزالي مخالفٌ للغة العرب ولعرف أهل الإسلام”"'» ولقد 
ناقش الأصوليون منكري الإجماع وألزموهم الحجّة”". وأمّا الأدلّة على حجيّة 
الإجماع فكثيرة في الكتاب والسئّة والمعقول؛ ويمكن الرجوع إليها في كتب 
الأصول 7 


ما يفيده الاجماع من حيث القطع والظن: 
هناك مسائل أثّرت عند العلماء من حيث القطع والظنّ في بحث الإجماع» فمن 
هذه المسائل : 
© طريقة انعقاد الإجماع: صريح أو سكوتي. 
ا فيمن ينعقد فيهم : بلوغهم عدد التواتر أو لا. 
له من حيث المستند: على دليلٍ قطعي أو ظنْي. أو نصٌ أو قياس . . .إلخ. 
© من حيث نقل هذا الإجماع: نقل تواتر أو آحاد. 
المسألة الأولى: مفاد الإجماع الصريح: اختلف العلماء في مفاده على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: أنّه يفيد القطع. وهذا مدعت" الجمهور: 
)١(‏ الرسالة ص »5٠”‏ البرهان :5170/١‏ أصول السرخسي »590/١‏ التمهيد 7/ 2774 تنقيح 
الفصول ص؟77؟757. . 
0) المستصفى 595/7. 


(© انظر شرح الإسنوي على المنهاج 2778/١‏ فواتح الرحموت »75١15/7‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب 7/ »73١‏ المعتمد .07١/7‏ 


(:) انظر على سبيل المثال المحصول للرازي فقد أسهب في بيان أدلّة الإجماع 5/4" وما 


بعدهاً.. 


5 
م 


١ها/‎ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


-_ 
5 


قال الجويني: «الإجماع ةا 1 
وقال الشيرازي: «إجماع العلماء على حكم الحادة عمة مقطوعٌ ا 
' # قال الجصّاص: «الإجماع لا يجوز وقوع الخطا 0 
وقال السرخسى: : الإجماع هذه الأمّة إِنّما كان حجة موجبةً للعلم بالسماع من 
ل الله ينه أن الله تعالى لا يجمع أمّته على الضلالة)40) 


« قال أبو يعلى: «الإجماع حبّة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم 
مخالفتهء ولا يجور أن تجتمع الأمّة على ا 


# قال الباجي : «إجماع الأمّة صوابٌ مقطوعٌ عليه)”') 


« قال ابن حزم: «وهكذا كل ما جاء هذا المجيء فهو إجماع مقطوعٌ على 
صحته من كل مسلم 0 
2 


رب حتت إلى تلطه امن 


واتة اتلس .اير العريود ال والخطيب اليعذاقي""" والغرالي "” أب 

الل وابن 2 06 والقراف ١0‏ والخبا ده بن والطوفي 1 
5 ارم 0 ففة 0580 

والسمعاني والسمرقندي"' 0ن وابن تيمية ور 


.51/94/١ البرهان‎ )١( 
.”5757/”9 الفصول‎ )9( 

(0) العدة .١٠١6/8/5‏ 
(0) الإحكام لابن حزم .057/١‏ 
(9) البحر المحيط 147/5 . 
)١١(‏ المعتمد .7597/١‏ 
)١18(‏ المستصفى ؟790/7. 

.7”50 /١ روضة الناظر‎ )١5( 

. 77/7” المغنى ص‎ )١10( 
. 7/1 (5لاوي مختصر الروقنة‎ 
.701/ قواطع الأدلة‎ )0١( 


() المحصول لابن العربي ص .0١١‏ 


أن ييحصروا: فملهم الباقلاني”” 


(؟) التبصرة ص 7159. 

(5) أصول السرخسي .714/١‏ 
(5) إحكام الفصول ص 470 . 

(8) التقريب والإرشاد .77١/١‏ 
)9١(‏ شرح الكوكب المنير .7١5/7‏ 
(؟١١)‏ الفقيه والتفقه .١615 /١‏ 
)١15(‏ التمهيد .١57/١‏ 


(50) شرح تنقيح الفصول ص 777. 


(18) أصول النسفي 1897/7. 


. 075 ميزان الأصول ص‎ )١5١( 


وا 0 


| 68 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أدنّة القول الأول: ( 

الدليل الأول: استقراء نصوص الشريعة دلّت بمجملها على أن الإجماع دليل 
معصوم من الخطأء ومن هذا الاستقراء حصل القطع كما يحصل القطع بالمتواتر 
المعري ‏ 

# الدليل الثاني: أنْ الإجماع قد يُقدّم في الاستدلال على النصٌّ القاطع من 
الكتاب والسئة وهذا ثابت بالإجماعء ولا يُقدّم على القطعي ما ليس قطعيّاء فدلنا 
ذلك على أن الإجماع مقطوعٌ به؛ إِلّا لتعارض الإجماع على تقديم القاطع مع ٠‏ 
الإجماع على تقديم الإجماع على النصّ القاطع» وتعارض الإجماعين مُحال7" . 

لكن اعترض عليه : بأنّ الآحاد الخاص (وهو ظنْي) يُقدّمِ على عموم الكتاب مع 
أنه قطعى”" . 

وأجيب عنه: بأنّ عموم الكتاب ليس قطعياً من كلّ وجهء فيمكن تقديم الآحاد 
الخاضن حلي 

# الدليل الثالث: دليل العادة الجارية بأنْ اتفاق أهل الإجماع وقد كثر عددهم 
بأن يذهلوا عن مسلك الحق» مع كثرة بحثهم وإغراقهم في الفحص عن مآخذ 
الأحكام» فتقدير الغلط عليهم كتقديره في امتناع التواطؤ منهم على الكذب في 


الجتؤاتر ذا أخيروا عن مسو 0 


القول الثاني: إِنْه يفيد الظنّ. 
ومبنى هذا القول على أن أدلّة الإجماع ظنيّة» والمبني على الظنّ لا يفيد أكثر 
00 

من الظنّ 5 

(؟) بيان المختصر 578/١‏ . 

.1١77”/5 الفائق‎ )*( 

(:) الإحكام للآمدي 7017/7. 


(5) البرهان .7147/1١‏ شرح الكوكب المنير 3777/7 . 
(6) المحصول ؟98/7. البحر المحيط 5717/5» بيان المختصر /١‏ 76. 


5” 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


# قال الرازي: «أصل الإجماع قاعدةٌ ظنيّة»”'' وقال أيضاً: «أدلّة أصل 
الإجماع ليست مفيدةً للعلم فما تفرّع عليها أولى ألا يفيد العلم» بل غايته الظَنٌ)”") 


ولقد أجاب الشاطبي فقال: «الأدلّة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أَدلَةٍ 
لد عار ني واحخصي اتامسنة العم » فإِنَ للاجتماع من القوّة ما 
ليس للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوعٌ منهء فإذا حصل من استقراء 
أدلّة المسألة مجموعٌ يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيةٌ بالتواتر المعنوي» 
بل هو كالعلم بشجاعة على رضي الله عنه وجود حاتم”" المستفاد من كثرة الوقائع 
المتقولة عتهما ومن هذا الطريق فت وجوت القؤاعد الحينن #كالضلفة والدكاة 
وغرهنا! قظعا دوا لذ .دلوا امعدل معدل على وجوت الضاكة قوله تعالن ١‏ جز راقيفوا 
َلصَّلَوَة» ررييب:: مع أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرّده نِظراً من أوجهء 
لكن حف ذلك من الأدلّة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة 
ضرورياً في الدين» لا يشكٌ فيه إِلَّا فاك في أضل الدب.)40) 


ا وكذلك ذكر القرافي هذا القول فقال: «القائل بأنّه ظئّى يلاحظ ما يستدل به 
العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التى لا تفيد الظنّ»ء وما أصله الظنّ أولى أن 
يكون ظنيّاً”*' ثم رد على هذا القول فقال: «وليس هذا مقصود العلماء» بل هذا 
الخبر مضاف إلى الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة أو مصادرهاء 
فيحصل من ذلك المجموع القطع بذلك المدلول وأنْ الإجماع حبجة» والعلماء في 
لكشب يتيون تلك التجركات :مح النضوضن على :ذلك الاستقزاء الكلى + وليئن من 
الممكن أن يضعوا ذلك المفيد للقطع في كتاب؛ كما أنْ المنبّه على سخاء حاتم في 
(؟) المحصول ؟98/7. 

(5) أبو عدي» حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» فارس من أجواد العرب» 


ضرب المثل بجوده له بعض الأشعار» توفي الراك كم ؟/ 61١‏ . 
2( الموافقات .72/١‏ 


)0 شرح تنقيح الفصول ص 778. 
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كتابه يذكر حكايات عديدة» وهي وإن كثرت لا تفيد القطع؛ لكنّ القطع حاصل 
بسخائه بالاستقراء التام»") 

© وانتقد الرازي هذا القول فقال: «فلو أثبتناه دليلاً ظنياً لكان هذا تخطبةً لكل 
الأمّة» وذلك يقدح في الإجماع)”© ظ 

الترجيح: يتبين مما سبق أنْ الإجماع الصريح إذا انعقد يفيد القطع» وذلك لقوّة 
أدلة القائلين بذلك» وسلامتها من المعارضة» وضعف أدلة القول الثاني» وتناقض 
أقوال من نسبت إليهم كالرازي مثلاً» وعلى هذا فالإجماع الصريح يفيد القطع. 
لكن يبقى في هذا الموضوع مسألةٌ تعتمد على نقل الإجماع بحيث لو ثقل متواتراً أو 
آحاداً» فلو نقل متواتراً بعد عصره فهو يفيد القطع كمن شهده وأدركه في زمنهء وأمّا 
إذا نقل الإجماع آحاداً فلم يُنقل عن أحدٍ من أهل العلم إفادته للقطع. بل جل ما 
نقل أنه يفيد الظنّء قال عبدالعزيز البخاري: «اختّلف في الإجماع المنقول بلسان 
الآحادء بعدما اتفقوا أنّه لا يوجب العلمء أنّه هل يوجب العمل أم لا؟70" وعلى 
هذا يكون الخلاف في هذه المسألة في لزوم العمل به مع إفادته للظنّ على قولين: 

القول الأول: لزوم العمل به» وهو قول الجمهور. 

قال الرازي: «الإجماع المروي بطريق الآحاد حيَةٌ خلافاً لأكثر الناس» 
لناة إن طن وجوت العمل بحاصل فوج العمل ايه دعا 'للضيون العظنون»-ولان 
الإجماع نوعٌ من الحجّة فيجوز التمسك بمظنونه» كما يجوز بمعلومه قياساً على 
السنّة» ولأنا بيّنا أنْ أصل الإجماع قاعدةٌ ظنيّة» فكيف القول بتفاصيله ؟)0© 

وقال النسفي في حديثه عن نقل الإجماع عن السلف: (إذا انتقل إلينا 
بالأفراد كان كنقل السئّة بالآحادء فكان يقيئاً بأصله مقدّماً على القياس» موجباً 


5 اك 
للعمل دون يقين» '. 


.7”9 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
المحصول ؟18/5.‎ )0( 

(90) كشف الأسرار "/ 548 . 

(:) المحصول ؟/ "لا. 

(5) كشف الأسرار للنسفي 197/١‏ . 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 1١‏ . 


لا وقال الأصفهاني: «الإجماع الظدي وهو السكوتي والمنقول بطريق 
الآحاد)”) 

" وقال صفي الدين لهند «الإجماع المروي بطريق لكان ع 

وقال أبو الخطاب: (إِنَْ نقل الإجماع بالآحاد يلزمنا العمل بهء كنقل القراءة 
الشاأة ونقل خبر رسول الله يِه أمّا العلم فلا يحصل إلا بنقل التواتر»”*) 

# وقال ابن قدامة: «والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظنّ فيكون 
ذلك دلباة)220 ا 

وقال القرافي: «الإجماع المروي بأخبار الآحاد المظنونة حجّةٌ خلافاً لأكثر 
الناس» لأنَّ هذه الإجماعات وإذا لم تفد العلم فهي تفيد الظنٌ)”") 

القول الثاني: لا يلزم العمل بهء وهو قول بعض الحنفيّة والشافعية والحنابلة 
0 بن قدامة" . 
يفيد لظت ولا تور إثناك ت القطعي 5 ل يقد إلا ال , 

الترجيح : إن الإجماع المنقول بالآحاد يفيد الظنّء لكن يلزمنا العمل به. 

)١(‏ وذلك لأنّ الإجماع حجّة؛ فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه. 


.”5117/١ بيان المختصر‎ )١( 

(0) صفي الدين» أبو عبدالله» محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي» فقيه أصولي 
شافعي» توفي بدمشق 06ه. ومن مؤلفاته (نهاية الوصول إلى علم الأصول) و(الفائق) في 
أصول الدين و(الزبدة) في علم الكلام» انظر الأعلام ٠٠١/7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 
. 

.757١١ /5 الفائق‎ )*( 

(5) التمهيد 9/ 77. 

(0) روضة الناظر 7/7 001. 

.77”7 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

.7١ 5/7 المستصفى‎ )0( 

(6) روضة الناظر 6٠٠/7‏ 

(9) المستصفى ؟7/7٠4»‏ روضة الناظر .6٠0١/7‏ 
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(0) وهو كذلك كسئّة الآحاد التي تفيد الظنّ وتلزم العمل. 
المسألة الثانية: مفاد الاجماع السكوتي. 

تعريف الإجماع السكوتي: لغةً: مرّ معنا فيما مضى تعريف (الإجماع)» وأما 
(السكوتي): فمن فعل (سكت) بمعنى سكن وغلب إطلاق السكوت على خلاف 
الكلام'"' . 

واصطلاحاً : فيراد به: (أن يقول المجتهد قولاً يظهر في علماء عصرهء وينتشر 
بينهم فلا يُعرف له مخالف)'" وعلى هذا فيُشترط في الإجماع السكوتي شرطان: 

() انتشار قول المجتهد. ومعرفة بقيّة المجتهدين لرأيه. 

)١(‏ سكوتهم بعد معرفتهم» وكذلك عدم إنكارهم أو اعتراضهم بعد مضي مدّة 
يمكن فيها تأمّل المسألة وبحثها . 

مفاد الإجماع السكوتي : اختلف العلماء في مفاد الإجماع السكوتي على قولين: 

القول الأول: يفيد القطع» لكن اختلفوا في حقيقة القطع : 

« فمنهم من يرى أنه إجماع قطعي . 

ومنهم من يرى أنّه حجّةٌ قطعيّة» وليس إجماعاً . 

فممّن يرى أنه إجماعٌ قطعي : 

له الشاشي حيث يقول: «الإجماع بنصٌ البعض وسكوت الباقين» فهو بمنزلة 
الوا 

ويقول السرخسي: «السكوت دليل الموافقة» ونحن نعلم أنه قد كان عند 
الصحابة أن إجماعهم حبّة موجبة للعلم قطعاًء فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه 
بيان ما عنده ليتحقق الخلاف ويخرج ما اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعاً)2 . 
)١(‏ تهذيب الصحاح .١١١/١‏ ظ 
)١(‏ قواطع الأدلة ؟/ ٠١481‏ . 


(*) أصول الشاشي ص .19١‏ 
(4) أصول السرخسي 8/١‏ 


الباب الثاني: شي القطعي والظطني في الأدلة 7 رذدل ل 
25 2-2 _سسسسههِِهِبببببببحبببببلل لله 


وقال السمعاني: «إذا قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة وانتشر» ولم 
تقرف لهنيفا لك كان ذلك قاع مقطوعا ه316 , 

# وقال الشيرازي:«إذا قال الصحابي قولاً وظهر ذلك في علماء الصحابة 
وانتشرء ولم يُعرف له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به)"'"'. 

وممّن يرى أنّه حجّة قطعيّة» وليس إجماعاً : 

أبو يعلى فقال: «ومن أصحاب الشافعي من قال يكون حجّة 
يون اماع 

© وذكر آل تيمية فى المسودّة الوجهين» وهما قولان للحنابلة : «وإن انتشر بين 
الفبيناءة ب رين القبا كان قة وقطوها نواه وهل تنقن إجداعا تنه بان : 

ونقل الزركشي هذين القولين عن الشافعية فقال:(إِنّه حجّة مقطوعٌ بها وهل 
يكون إجماعاً ؟ فيه قولان» وقيل وجهانء أحدهما وبه قال الأكثرون أنه يكون 
إجماعاً» إلى أن يقول «والثاني المنع» ثمّ قال: «وهذا الخلاف راجعٌ إلى الاسم 
لأنّه لا خلاف أنه حجّة يجب اتباعه ويحرم مخالفته قطعاً””' وعلى كلا القولين 
الجاع المكري طكير 
أدنّة القول الأول: 

الدليل الأول: عموم أدلّة قطعيّة الإجماع فإنّها تشمل السكوتي» إذ هو واحدٌ 
من أفراد الإجماع فيكون قطعياً مثلهاء قال السمرقندي: «وأمًا بيان أن الإجماع | 
الذي هو حبجّة قطعيّة نوعٌ واحدٌ أو أنواع» فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على. 
أقسام» وجعل البعض موجبا للعلم قطعا دون البعضء وهذا ليس بصحيحء وإنما 
الصحيح أنّ ما هو إجماعٌ فهو حبجة قطعيّة لما ذكرنا من الدلائل»”"". 


)01 قواطع الأدلّة .1١81/8‏ 

(0) التبصرة ص .79١‏ 

(9) العدّة 5/ ١لا١١.‏ 

(:) المسودّة ص 760 7. 

(4) البحر المحيط 591//5 وما بعدها.. 
(5) ميزان اللأصول ص .5660١٠‏ 


ا 2 5 
155 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
2< أ ب يي ا ا تت 10 


ه الدليل الثاني: إِنَّ العادة جاريةٌ بأنّ من لديه رأياً يخالف به رأي غيره أن 
يُظهر هذا الرأي» ثمٌ إِنَّ هناك داعياً لإظهاره. وهو أنه إن لم يُظهر رأيه اعتبر رأي 
غيره هو الصواب. قال السرخسي: «فتبيّن باعتبار هذه العادة أن السكوت دليلٌ 
الموافقة» ونحن نعلم أنّه قد كان عند الصحابة أنَّ إجماعهم حجّة موجبةٌ للعلم 
قطعاًء فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه بيان ما عنده ليتحقق الخلاف». ويخرج ما 
اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعاً”" . 
القول الثاني: إن الإجماع السكوتي يفيد الظنّء وذهب إلى هذا أيضاً كثيرٌ من 
العلماء: 

قال الآمدي: «الإجماع السكوتي ظنّي. والاحتجاج به ظاهرٌ لا قطعي»” . 

ا قال الطوفي : «الإجماع ظني أو قطعي» فالظئّي كالسكوتي تواتراً أو آحاداً»”" . 

ا وعدّه ابن قدامة من الإجماع الظنّي بأن «يوجد القول من البعض والسكوت 
من الباقين)7؟' . 

وقال ابن تيمية: «وأمًا الظنّي فهو الإجماع الإقراري)”* . 

وقال الأصفهاني: «الإجماع الظنّي وهو السكوتي)” . 


أدنّة القول الثانى: 


احتمالالات عذة: 
١‏ إن المجتهد لم يجتهد أصلاً في النظر. 
1 أو اجتهد ولم يزل في طور النظر. 


.809/١ أصول السرخسى‎ )١( 
.816/١ الإحكام‎ )١( 

(9) شرح مختصر الروضة 7757/7 . 
(5:) روضة الناظر .6٠٠١/5‏ 

)26 مجموع الفتاوى 7717/١9‏ . 
(5) شرح المنهاج .5١/١‏ 


5 7 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0 ١506‏ | 


5 أو أنه ظنّ أن غيره كفاه الاعتراض 

ف أو قلا لطهو راي حون 

ومع وجود الاشتباه يبطل الاحتجاج» وإلى هذا أشار السمعاني حيث يقول: 
(لا بذ من وجود شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي ذكرها الخصوم» فيكون 
إجماعاً مستدلاً عليه» ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع»”" 

ويجاب عليه: إنّ هذه الاحتمالات وإن كانت ممكنة عقلاً» » لكن لم يقم أي 
دليل على وجودهاء والاحتمال المجرد عن دليل لا يقدح في القطعيّة. تل ول 
الشرع وجرت العادة على منع حصول الخطأ في الأمّة» وعدم وجود من ينكره» ولو 
سلّمنا من أجل إمكان هذه الاحتمالات فمُنع الإجماع» فيؤدّي ذلك إلى عدم القائل 
بالحق .فى العصر كله:: 

ه الدليل الثاني: لمّا كان الإجماع السكوتي مختلفاً في حجيّته فلا يمكن أن 
يكون قطعياً مع وجود هذا الاختلاف. إذ لو كان قطعياً لانتفى الخلاف» قال 
الوكقي» «الحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحبجةٌ قطعيّة» وبين ما 
اختلفوا فيه كالسكوتى)”"' ويقول ابن قدامة: «والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين 
بأن يوجد مع الاختلاف فيه)”" . 

ل 0 ا امد ري لخر 
ذلك من قطعيته . 

# قال القرافى: «الدليل القطعى قد تعرض فيه الشبهات». ولذلك اختلف 
العقلاء في حدوث العالم وكثير من المسائل العقليات القطعيات)9؟) 

1 .1١97/7 قواطع الأدلّة‎ )١( 
217/4 اليخر الوتحط‎ 
روضة 0 م‎ )( 


١655‏ | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
كع لهل + ب 


وجاء في المسودّة: «كثيرٌ من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف:7) 

الترجيح: إن الإجماع السكوتي يفيد القطع متى عُلم فيه عدم المخالف. 

لعموم أدلّة قطعيّة الإجماع . 

« ولأنْ المخالف في العادة حريصٌ على إظهار رأيه» ولا سيّما إذا عُلم أن 
الإجماع انعقد أو سينعقد على خلافه. 

وكذلك فإنَ الإجماعات من هذا القبيل» وإن لم يكن الإجماع مفيداً للقطع 
انتفت فائدة القول بأنّ الإجماع مفيدٌ للقطع . 

وكذلك قوله يِه «لا تزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين على الحق»”" فلا بد أن 
-. يوجد فيها من يقول بالحق ويظهر قولهء فإن ام يكن القول ظاهراً دل على ضعفه. 
وعلي الم الس ا 
المسألة الثالثة: مفاد الاجماع المسبوق بخلاف 

تعر الال : إذا اختلف مجتهدو عصر في مسألةٍ وبقي الخلاف قائماًء ثم 

يجمع علماء عصر تالٍ أو آخر على حدّ قول العلماء» فهل نعتبر إجماعهم قطعيًاً ؟ 

وطواائها يبا ١‏ شوورة ون الا كات« لفت انل يال علق اتزاليه :ف 
يحصل الإجماع في عصر التابعين على أحد هذه الأقوال» فهل يكون إجماعهم 
قطعياً؟ . 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد الظنّ. 

قال الشاشي: «إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من 
الآحاد»”"' والصحيح من الآحاد يفيد الظنّ. 
)١(‏ المسودّة ص 597 . 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بك آية» 


وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب قوله لا تزال طائفة . 
(9) أصول الشاشى ص .79١‏ 


0ه 
هذا 


الباب الثاني؛ في القطعي والظني في الأدلة البسفة 

ونصٌ الجصّاص على الفرق بين إجماع سبقه خلاف وإجماع لم يسبقه 
خلاف فقال: «يفرّق بين الإجماع الذي تَقدّمه اختلاف وبين الإجماع الذي لم يسبقه 
خلاف في باب فسخ قضاء القاضي بخلاف أحدهماء ومنعه ذلك في الآخرء وإن 
كان و اهديا حت لا رن خالق ا 

ه وقضاء القاضي لا 0 إذا 'تخالق ولبلا قطعيا وذكرة الشيزازي: .وذكر 
القول بإفادته القطع وردّه”"*» وكثيرٌ من العلماء جعلوه حبجّة بمنزلة خبر الآحاد في 
كونه موجباً للعمل غير موجب للعلم . 
# وقال السرخسي: «وعندنا هو إجماع» ولكئه بمنزلة خبر الواحد في كونه 
موجباً للعمل غير موجب للعلم»””". 

# وقال ابن قدامة: «المظنون ما اختلّ فيه أحد القيدين» بأن يوجد مع 
الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصرء وإجماع التابعين على أحد قولي 
ال 

© وقال ابن تيمية: «اختلف أهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد 
الصحابة» واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة)”*) 
وخلاصة هذه النقولات كما ذكرت أن الإجماع المسبوق بالخلاف قد وقع النزاع 
في حجيّته» فكيف يفيد القطع حينئذِء لكن أجيب عنه: بأن الخلاف في الشيء لا 
ينفي إفادته للقطع كما نقل الخلاف في المتواتر والإجماع الصريح. 

القول الثاني: أنه حجّة قطعيّة. 

أدلّة القول الثاني : 

8ا الدليل الأول: عموم أدلّة قطعيّة الإجماع» يدخل فيها الإجماع المسبوق 
(0) شرح اللمع 771/7. 
() أصول السرخسي .71١8/١‏ 


و62 روضة الناظر ؟/ .0٠9‏ 
)0( مجموع الفتاوى .5141/١١‏ 


١78 :‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بالخلاف» وإن كان بعض العلماء ناقشوا هذا الدليل بأنَ الإجماع هو اتفاق كل 
المؤمنين» ووقوع الخلاف السابق للإجماع يلغي هذا الاتفاق”" . 

#ا الدليل الثاني: قياس الإجماع المسبوق بالخلاف على بقيّة الإجماعات 
المفيدة للقطع؛ والقياس يتّضح فيما لو أن أهل عصر اختلفوا على قولين» ثمّ 
أَجمعوا بعذ ذلك على أحدهماء فَإنٌ هذا يُعِدَّ حجة قطعيةء ولا يُعتبر الخلاف في 
العصر نفسه المتقدّم للإجماع. وكذلك الخلاف المتقدّم في العصور السابقة”" . 

القول الثالث: أنه ليس حجّةً مطلقاً لا قطعبّة ولا ظنيّة» وهو قولٌ عند 
الفعجنة "د واها وه ينض الماك واف ال 

أدلّة القول الثالث: 

الدليل الأول: قال سبحانه وتعالى: ##فن لَترْحَمٌ في ميو مَْدُوهُ إل أل وَاسُولٍ» 
[اليّساء: ه] فعند حصول الاختلاف والتنازع يجب الرد إلى الكتاب والسنّة؛ فلا 
يُعوّل الاتفاق في عصر لاحق . 

ويجاب على ذلك: بأنْ الإجماع المسبوق بالخلاف أدلّته من الكتاب والسنّة» 
فالخل يارد البهون” : ٠‏ 

الدليل الثاني: وقوع الخلاف في عصر إجماعٌ لتسويغ وقوع الخلاف في 
المبالة وعلى هذا يجب اتباع إجماع تسويغ وقوع الخلاف لأنّه أسبق”" , 

ويجاب على ذلك : 


)١(‏ بأنهم سوّغوا الخلاف لعدم علمهم بموضع الحق» لكن لو حصل الإجماع 


. 550/7 إحكام الفصول ص 575». روضة الناظر‎ )١( 
. 5758 (؟) إحكام الفصول ص‎ 

(*) أصول السرخسي ١/4١7؛‏ كشف الأسرار "/ 401 . 
(4) :سكاع الفصول صن 146 

(0) المستصفى 7"894/7؛ البحر المحيط 0797/4. 

.8"٠6/7 التمهيد‎ )5( 

.ل١٠١‎ /١ البرهان‎ )0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 58 1 


(0) إن إجماع العصر الثاني إجماعٌ صريح على قولٍ واحدء فهو أولى من 
الإجماع غير الصريح على تسويغ الخلاف» فإذا لم يعتبر إجماع العصر الثاني» فمن 
باب أولى عدم اعتبار إجماع العصر الأول" . 

ا الدليل الثالث: إِنَّ في اعتبار اتفاق العصر الثاني نسخاً للأقوال بالأقوال» 
ولا يقع النسخ بعد عصر الوحيء ولا يكون بين الأقوال» بل بين النصوص . 

ويجاب 0 بأنه لا نسخ ههناء لأن أهل العصر الأول سوّغوا القول الذي 
أجمع عليه أهل العصر اللاحق» فتسويغ الخلاف مشروط بعدم الإجماع, فإذا وقع 
الإجماع لم يجز المصير إلى القول الآخر فهو حكمٌ مربوظ بشرط ينتفي بانتفائه» 
10 

الترجيح: إِنّ الإجماع المسبوق بخلاف يفيد القطع. وذلك للأدلّة الآتية: 

1 ٠ . عموم أدلّة قطعيّة الإجماع‎ )١( 

(0) ضعف أدلّة الأقوال الأخرى. 

(*) قوله يةِ: «لا تزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين على الحق(" فإذا. حصل 
إجماعٌ في عصر على أحد أقوال عصر تنابق في مسألة» دلّ ذلك على أن الحقّ في 
إجماعهم» ولو لم يكن كذلك لم يكن من الأمّة حينئذٍ طائفةٌ ظاهرةٌ على الحق. 

(:) إن المخالف فى عصر سابق زالت أهليته للاجتهاد فى عصر لاحق بسبب 
موته فلا عبرة بقوله حيتئلي زقوله حيتئلٍ يكون وصفاً للحالف: ا الوصف بعد 
زوال الموصوف ممتنع . 
المسألة الرابعة: مفاد إجماع علماء عصر عددهم أقل من عدد أهل التواتر 

تحرير المسألة: إذا حصل إجماع في عصرٍ من العصور على مسألةٍ ما وتبيّن أن 
المجمعين عليها كانوا أقلّ من عدد أهل التواتر عند من شرط للتواتر عدداء فماذا 
يفيد إجماعهم؟ . 
)١(‏ التمهيد 01//7". 
(؟) التمهيد 7”0507/7. 


(9') سبق تخريجه. . 


ا و 
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للعلماء ثلاثة أقوال فى هذه المسألة : 

القول الآول:أثة يفيه 'الظة)» إلية ذهت عفر من الآمنة فال 0 

أدلّة القول الأول: 

© فكأنٌ هؤلاء رأوا أن الخبر لا يفيد القطع حتى يكون متواتراً» فإن لم يبلغ 
رتبته من حيث العدد أفاد خبرهم الظنّ دون القطع» وقد ذكر هذا السمعاني فقال: 
«وقد قيل: نه إذا لم يبلغ عدد المجمعين عدداً يقع العلم بصدقهم ورور بلحت 
اتباعهم على قولهمء وإن لم يقطع بأن الحقٌّ في إجماعهم,ء كما يلزم العمل 
بالاجتهاد وإن لم يقطع بأنْ الحقّ فيه . 

# وعليه فإِنَ الإجماع عندهم حجّةٌ مُلزْمةٌ بالعمل وإن كانت إفادته للعلم ظنيّة . 

وأجيب عنه : 

١‏ إِنْ التواتر في الأخبار يرفع عنها العونال الكتئ نيه بستي الخواطة 
عليه» وهنا احتمال الخطأ منتفي بدلالة الأدلّة السمعيّة القاطعة”* . 

5- وكل ما يمكن أن يعرض لأهل الإجماع من تغيّرِ أو طروء فسقٍ لا يغيّر 
ثبوت الحكم وقطعيّته بعد حصول الإجماع عليه" . 

القول الثاني : أنه يفيد القطع , وذهب إلله كير م اهز العلم» فمنهم : 

السرخسي حيث يقول: «والأصحٌ عندنا إذا كانوا جماعةً واتفقوا قولاً أو 
فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإِنّه ينعقد الإجماع به» وإن لم يبلغوا حدّ 
التواتر» إلى أن يقول:'«لأنْ إجماعهم صار بمنزلة النصّ عن صاحب الشريعة» فكما 
(1) انظر قواطع الأدلّة 1١0١/8‏ . 
0( انظر البحر المحيط 0 . 
(9) انظر إرشاد الفحول ص 89. 
(4) قواطع الأدلّة */ .1١17١‏ 
(5) أصول السرخسي 717/١‏ 
© الإحكام للآمدي ١‏ المستصفى ؟/١7”0.‏ 


و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : ا/ا١1‏ 5 


أنّ الرسول يل كان معصوماً عن هذا نقطع القول به لأنّ قوله موجبٌ للعلم. 
فكذلك جماعة العلماء إذا ثبت لهم هذه الدرجة» وهو أن قولهم موجبٌ للعلم 
كرام فلس الب 

« وقال ابن برهان: «قلنا: أمّا قولهم إِنْ المجمعين إذا نقص عددهم عن عدد 
التواتر لم يُعلم صدقهم فهو باطل» وذلك أنْ الصدق قد يعلم وإن كان المخبر 
واحداً لقرا؛ ئن أحوالٍ تتصل به فلا يبعد أن يخلق الله تعالى لنا العلم وإن نقص عدد 
المسقيوة همغن لعراتر ةن وعد لول لو القن وا لاي 

© وقال ابن قدامة: «ولا يُشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر» إلى 
أن قال: «فإذا لم يكن على الأرض مسلمٌ سواهم فهم على الحقّ يقينآ»”” . 

© وقال الآمدي: «مهما كان عدد الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم 
لفظ (الأمّة) و (المؤمنين) وكانت الأدلّة السمعيّة موجبةً لعصمتهم عن الخطأ 
عليهمء ووجب اتباعهم»”” . 

القول الثالث: أنه ليس حجّةً مطلقاًء لا قطعيّة ولا ظنيّة» وقال به بعض 
الشافعية» ومنهم: 

# الجويني حيث قال: «أمّا من قال: إِنَّ إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر 
حبجّة فهو غير مرضي)!” . 

# وقال الغزالي: لي الو اي 
والتواطؤ عرفاً» فلا حبّة فيه عندنا»9' . 

الدليل: إن العادة لا تقضي إصابتهم» إذ الغلط على من لم يبلغ عدد التواتر 


."١؟/١ أصول السرخسى‎ )١( 

(5) الوصول 40/7. 

(”*) روضة الناظر .45٠9/7‏ 

.,"1٠١ /١ الإحكام‎ )5( 

.1591١7/١ البرهان‎ )5( 

(5) المنخول ص 37”, وهذا بعال راس عن 1" 


: 7و١‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ا لا ات ا ا الل ا فر ا لت 


غير مستنكر في العرف ويجاب عنه: إن العادة لا تمنع إصابتهم» وإن كانوا دون 
عدد التواتر إذا لم يوجد من يعارضهم. 

الترجيح: إن قولهم حجَةٌ قطعيّة. وذلك: 

« لانطباق لفظ (الأمّة) عليهم» وكذلك لفظ (المؤمنين) شريطة عدم وجود من 
يخالفهم» ووجدت القرائن على أهليتهم وتضلعهم في العلم» فإذا لم توجد هذه 
القرائن فيبقى هذا الإجماع حبّة ظنيّة. 

وعلى كل تبقى هذه المسألة نظريّة لأنّهِ لم يسبق عملياً حصول هذا النوع من 
الإجماع» إذ لم يُنقل إلينا إجماع كان عدد أفراده أقلّ من عدد التواتر 
المسألة الخامسة: مفاد الاجماع المستند إلى دليلٍ ظنْي 

تحرير المسألة: إِنّْ المقرّر عند أكثر الأصوليين أن الإجماع لا بد له من مستند 
يستند إليه المجتهدونء ثم يتم اتفاقهم بعد ذلك» وهذا المستند قد يكون قطعياً وقد 
يكون ظنياً فإذا كان مستند الإجماع ظنياً فهل يكون الإجماع ظنياً كذلك» أم يكون 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد القطع. وهو قول الجمهور. 

© قال أبو الحسين البصري: «فَأمًا الحكم المجمع عليه من جهة الاجتهاد فإِنّه 
قد صار مقطوعاً به كالمنصوص عليه" . 
# وقال الجويني: «إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظنّ وصرّحوا 
به» فهذا أيضاً حية قاطعة»0" لكنّه اشترط في موضع آخر انقراض العصر الذي 
وقع فيه الاجتهاد”” . 

# وقال الغزالي: إن تجمع الأمّة على القطع في مسألةٍ مظنونة» فإذا قطعوا 
)١(‏ المعتمد 7/7"”. 


(؟) البرهان .5890/١‏ 
(9) البرهان .5945/١‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : رفن 1 


قولهم وقد كثر عددهم بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب» 
فهذا يورث العلم)""'. 

© وقال السمرقندي: «فكان اجتماعهم على حكم دليلَ الإصابة بيقين دفعاً 
للاحالة»”" , 0 

وقال السمعاني: «إن كان النصّ خبّر واحدٍ وأجمعوا به كان الحكم ثابتاً 
بالظواهر» وكان نفي الاحتمال من الظاهر والقطع بصحته ثابتين بالإجماع»”". 

© وقال ابن السبكي : «إذا أجمعوا على حكم وأسندوه إلى الظنّ وصرّحوا به. 
فيذ| أرقا حي افاي ١‏ 

# وقال أبو يعلى: «إنْما يقع العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه 
بإجماعهم دون اجتهادهم)”” . 

# وقال أبو الخطاب بعدما ذكر الاجتهاد وظنيّته» إلى أن قال: «فإذا اتفقت 
عليه أي الأمّة ‏ لا تجوز مخالفته ويُفسّق من ردّهء ويُقطع بصحّته)”" . 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: النصوص الشرعيّة الدالّة على القطعيّة لعموم الإجماع إذ لم 
يتم التفريق بين ما مستنده القطع أو الظنّ» فمتى ما أجمعت الأمّة على قول صارت 
الحجة في إجماعهم وقولهم. وإليه تتجه النصوص الشرعية التي دلت على حجية 
الإجماع. 

ه الدليل الثاني: مسالك العلماء في ذم كل من خالف الإجماع» ولو كان 
انعقاده بالأصل على مستندٍ ظَنْي كالاجتهاد أو القياس» ونقل الغزالي هذا النكير 
010 التبحول عن د 

(0) ميزان الأصول ص 01050. 
(9) قواطع الأدلة ”/ 48 .٠١‏ 
(:) الإبهاج 777/5. 


(ه0) العذة «#/ 2.1١7"‏ 
(5) التمهيد "”/ 797. 


ا 27 
١75‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


فقال: «يُعلم ضرورةً من التابعين تشديدهم النكير على من يبدي خلافاً» وهذا قطعٌ 
منهم لا في محلّه)”" . 

ا الدليل الثالث: ولو كان كل الإجماع يعتمد على قطعي لكانت الحبجة في 
القطعيّ ذاته لا لهذا الإجماع» فدلٌ على أنْ الإجماع حبّة قطعيّة بغضٌ النظر عن 
مستنده قطعياً كان أم ا 

القول الثانى: أنه يفيد الظنٌء وإليه ذهب بعض العلماء: 

ها قال الشاطبى: «قد يجتمعون على دليل ظَنّْى فتكون المسألة ظنيّة لا قطعيّة 
فلا تفيد القطع لأنّ الإجماع إِنّما يكون قطعيّاً على فرض اجتماعهم على مسألةٍ 
قطعيّة لها مستند قطعت»”" . 

* وقد نسب الزركشي هذا القول لابن جرير الطبري فقال: «أمّا ابن جرير 
فقال: القياس حبَةٌ ولكنّ الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعاً بصحّته)”* . 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: اختلاف العلماء فيه يدلّ على عدم القطع”” . 

لكن يجاب عليه: بأنْ الاختلاف لا ينفي القطعيّة وقد خالف بعضهم في 
المتواتر والإجماع الصريح. بل وخالف السوفسطائية فى المحسوسات» فلا عبرة 
بكلّ خلاف» كما قال الشاعر: 
ولتين كل كلاق جاء معجبرا إلا خلافٌ له حظ من النظر 

الدليل الثاني: إِنْ القطع لا يُستفاد من الظنّ . 

لكن يُجاب عليه: بأنَ القطع هنا لم يُستفد من مجرّد الظنّ» بل من اقترانه بدليل 
)١(‏ المنخول ص 7"08. 

(1) البحر المحيط للزركشي .0١17/54‏ 
(*7) الموافقات ”7/7 .6٠١‏ 


(4) البحر المحيط 801/4 ' 
(6) الموافقات ”7/7 .6٠‏ 


ا 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قطعئّ وهو إجماع الأمّة. كما أن اجتهاد العالم لا يلزم العمل به لكن إذا حكم به 
القاضي صار ملزم”" . 

القول الثالث: أنّه ليس حجّة مطلقاًء لا قطعيّة ولا ظنيّة» وهذا مذهب الظاهرية 
ويعضن المغتزلة”"" .وسنت أيضاً إل ابن :جرير الطبريي””. 

أدلّة القول الثالث: 

#ا الدليل الأول: إِنْ العادة تحيل اتفاق العلماء على الظنيّات وإجماعهم 
ا 

وأجيب عنه: إن الظنّ إذا 5 علاماته فلا يبعد اتفاق العلماء عليه» فتكون 
هذه العلامات داعيةً للجميع إلى الحكم بهء كما يجوز اتفاقهم على ظنّ أن القبلة 
في إحدى الجهات بعلاماتٍ ظاهرة”” . 

*ا الدليل الثاني: إجماع الأمّة صوابٌ مقطوع به» والظنٌّ يجوز على أهله 
الخطأء فكيف ينعقد الصواب المقطوع به في الإجماع بناءًَ على ما يجوز عليه 
ال ا 

وأجيب عنه: بأنْ جواز الخطأ إِنّما هو في حالة انفراد بعض المجتهدين به 
لكن عند اقترانه بالإجماع نعلم قطعاً انتفاء احتمال الخطأ عنه» لدلالة أدلَةٍ أخرى 


على ذلك" . 
الترجيح: إِنْ الإجماع الذي يستند إلى دليل ظني يفيد القطع» وأسباب الترجيح 
ما يلى: 


.١ا/ا/ل/١ البحر المحيط 5/ 557» الفصول‎ .٠١7 /*“ العدّة‎ )١( 

. 587 /" كشف الأسرار للبخاري‎ ,777/١ الإحكام للآمدي‎ 2575 /١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(*) التمهيد ”7/ 278/8 مجموع الفتاوى .١975/1١9‏ 

(:) المعتمد ”/540. 

(0) التمهيد 7/7 789. 

(5) الإحكام لابن حزم 4/١‏ 0. 

(0) إحكام الفصول ص 57”0., الإحكام للآمدي ,7777/١‏ كشف الأسرار للبخاري "/ 21587 
العذّة */ 2.1١77‏ 


ك١‏ ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عموم أدلّة قطعيّة الإجماع. بحيث تشمل هذا النوع وغيره» فكلّما حصل 
إجماع دل على القطعء والقول بأنَّ دلالته ظنيّة يبطل دلالتها بالكليّة» إذ إن من 
المستحيل أن يدل دليلٌ على قطعيّة شيءٍ وظنيّته في نفس الوقتء فإذا كان 
الاعتراض سيؤدّي إلى المحال فلا عبرة به. 

« أدلّة من قال بخلاف ذلك ضعيفة» وأجيب عليها كما سبق» وكلٌ ما ورد 
على قطعيّة هذا الإجماع لا يستند إلى دليل» بينما دلالة الأدلّة الظنيّة الذي قام 
عليها الإجماع أيضا تؤيّد هذا الإجماع. 


هات حا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / يفذا َ 
ا يي 2 72 يست 


المبحث الرابع: دليل القياس 

تعريف القياس: 

لغةٌ: تقدير الشيء بالشيءء وقبل» المساواة» وقيل يظلق غليهها"'": يقال: 
قست النعل بالنعل إذا قدّرته به فساواه. وقست الثوب بالذراع إذا قدّرته به» وفلان 
لا يُقاس بفلان أي لا يُساوى بهء قال الآمدي: «وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبةٌ وإضافةٌ بين شيئين ولهذا يقال: فلانٌ يقاس 
بفلان ولا يقاس بفلان» أي يساويه ولا يساويه”"' وعلى هذا فالقياس يُطلق على 
معنيين : التقدير والمساواة. 

لكن وقع الخلاف بين العلماء على أيّهما يُطلق حقيقةً أو مجازاً على قولين: 

(الأول): يُطلق على التقدير والمساواة حقيقةً في كلا المعنيين. 

(الناني): يُطلق على التقدير حقيقة» وعلى المساواة مجازاً . 

اصطلاحاً : ذكر العلماء له تعريفات كثيرة» فمنهم 

« أبو يعلى : اه إلى أصل بعلَّةٍ جامعةٍ بينهما» 

أبو الحسين البصري: «تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علّة 
الحكه)” . 

تو 1 06 محل لآخر في علّة حكم له شرعي لا تدرك من 
نضّه بمجرّد فهم اللغة)"*) 

هالشوكانى: ذكر له اثني عشر تعريفاًء ثم اعترض عليهاء ثم ذكر أن إمام 
الشرميه الجويني ذهب إلى أنه يتعزّر حدّه حدّاً حقيقياً لاشتماله على حقائق 


زفرفق 


.141//5 لسان العرب‎ )١( 
7/7 (؟) الإحكام‎ 

(*) العدّة /١‏ 5/ا١.‏ 
(5) المعتمد ؟/ .1١96‏ 
(0) تيسير التحرير 7/ 7715. 


ع2 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 ار ب 2 ب 


مختلفة» ووافقه ابن المنير على ذلك» ثمّ اختار الشوكاني تعريفه بأنّهِ : الاستخراج 
مثل الحكم المذكور لما لم يُذكر لمعنئّ جامع بينهما»”© 

التعريف الراجح: (حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعن جامع 
37 1 
ليد فى القياسى من ووذ أريغة أركاق:: 

(الأول) الأصل المقيس عليه (الثاني) الفرع المُقاس. 

(الثالث) حكم الأصل (الرابع) العلّة الجامعة بينهما” . 

ثم لكل من هذه الأركان شروط لسنا في صدد بحثها في موضوعنا هذا . 
حجيّه القياس: 

عر حك عبد كداهير الكلماة ولم يخالف بذلك إلا أهل الظاهر والشيعة 
وبعض المعتزلة» فقالوا بعدم صحّة الاستدلال بالقياس في الأحكام الشرعيّة )2 
وجمهور العلماء من أصوليي المذاهب ومن غيرهم على صحّة الاحتجاج به» وإن 
كانوا اختلفوا فى التفاصيل» وفيما يفيده القياس من قطع أو ظَنّء وهذا محل بحثنا 
فى هذا الباب. 1 
مفاد القياس من حيث القطع والظنٌ: 

للعلماء فى هذه المسألة توجهاتٌ عدّة منها : 

)١(‏ التوجه الأول: لا يفيد القطع بكل أنواعه. إِنْما يفيد الظنّ فيما صم منه 
(أي تحققت شروط أركانه) وهو قول الشافعي وتبعه كثيرٌ من الشافعية وبعض 
الحنفية والحنابلة والمالكية. 

.١98 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
. 7547 (؟) وهو اختيار صاحب كتاب اللباب في أصول الفقه ص‎ 


() الأدلة التشريعية وموقف العلماء من الاحتجاج بها ص 714. 
(5) التمهيد 7/ ولا الإحكام لابن حزم 7587/7. 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


« فقد أومأ الشافعي إلى ذلك برسالته فقال: «وعلم اجتهادٍ بقياس على طلب 
إصابة الحق. فذلك حقٌّ في الظاهر عند قايسهء لا عند العامّة من العلماء» ولا 
يعلم الغيب إِلَا الله" . 

وقال أبو الحسين البصري: (ما يثبت بالقياس والاجتهاد فطريقه الظنّ دون 
العلم)”" . 

ها وقال الشيرازي: «والقياس تو 

© وقال الجصّاص: (إذ لا يفضي بنا القياس إلى العلم بحقيقة ما يؤدينا إليه من 
فروع الغرويي 2 

وقال السرخسي: «لأنَّ القياس لا يكون موجباً قطعاً»”” . 

© وقال الباجي : ف إنما طرق السامن غلبة الظلت)0©) 

وقال أبو يعلى: «القياس لا يؤذي إلى العلم وإن كثرت وجوه الشبه . 

ملاحظة: لذا لا حاجة لاستعراض أقوال أهل هذا التوجه في مناقشة القطع 
والظنّ عند البحث في أنواع القياس لأنْهم قالوا بظنيّته على وجه العموم. 

(0) التوجه الثاني: إن القياس منه ما هو مقطوعء ومنه ما هو مظنون» وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلمء فقد وجدوا أن القياس تتباين أنواعه تباينا كبيراء فلا 
يُمكن أن يحكم على أنواعه بحكم واحدٍ. 

ومنهم : ء, 

ه الغزالي إذ يقول: «القياس ينقسم إلى مظنون ومعلوم»”” . 


)١( .‏ الرسالة ص 589 . 

(؟) المعتمد .7794/١‏ 

(9) شرح اللمع .589/١‏ 

.7١5/١ الفصول‎ ):( 

(5) أصول السرخسى .١55/١‏ 

(5) إحكام الفصول ص 417 . 

(9) العدّة #/897. 

(8) المستصفى */597, المنخول ص 7754. 


0 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


#ا وتبعه الآمدي فقال: «وإن ا العلّة غير منصوصة فإمًّا أن يكون القياس 
قطعياً أو ظنيا370 . 

ا وقال البيضاوي : «القياس إِمّا قطعىٌ أو ظني0”"., 

وقال الطوفي: «القياس قد يكون قطعياً)””" . 

ملاحظة: وعلى هذا التوجه بإمكاننا أن نستعرض أنواع القياس» ثم نتبيّن 
مذاهب العلماء في كل نوع وبعد ذلك لو وُجد نوعٌ من القياس يفيد القطع لانتقض 
التوجه الأول» ولثبت صحة التوجه الثاني» وذلك باستعراض الأدلّة والترجيح» 
وسنستعرض في بحثنا هذا أنواع القياس مع إفادة كل نوع ومن أنواعه: 

. القياس المنصوص على علّته أو المجمع عليها‎ ١ 

١‏ القياس المبني على نفي الفارق. 

"د القياس المستنبط العلّة: بالسبر والتقسيم» وبالدوران» بالمناسبة» بالطردء 

نالكية:. 


4- القياس العقلى. 
4 القياس في الحدود والكفارات والرخص. 
5 القياس فى الأسماء اللغوية. 
المسألة الأولى: مفاد القياس المنصوص على علّته أو المجمع عليها 
اختلف العلماء في مفاد هذا القياس على ثلاثة أقوال وهي : 
القول الأول: أنه يفيد القطع, ومن هؤلاء العلماء: 
© قال الباجي : «أمّا إذا كانت علّته معلومة» ودلٌ الدليل على صحتها على وجه 
يوجب العلم جاز أن يثبت به ما طريقه العلم)”؟ . ١‏ 
000 الإحكام 178/7 . 
(0) المنهاج ص .١47‏ 


(9) شرح مختصر الروضة ”/ 7311. 
دق المنهاج ص .١97‏ 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0 ادا 


# وقال الشيرازي: «فأمًا الجلى فكلّ قياس عرفت علّته بدليل مقطوع به ولا 

0 

هبوقال السفق : «القاس بعلة متصوطة »7 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ إن العلّة إذا كانت منصوصة فإِنّ العقل يسبق إلى القضاء بإلحاق الفرع 
بالأصل ضرورة» مما يدلّنا على أنَّ هذا الإلحاق مقطوعٌ به" . 

(5) إنَّ العلّة الثابتة لو لم تفد القياس قطعاً لكان النصّ عليها عبثاً لا فائدة فيه» 
فالتعليل لا فائدة فيه إِلّا إذا كان القياس مراداً منه» والشرع منزة عن العبث 
ا 

القول الثاني: أنه يفيد الظن. وقليل من العلماء من قال بهذا القول» ومنهم: 

ف القزا إة يول #القزاين تكدلقي مرانيه في الظق + فالستصوصن على عليه 
يذ الظة أكتر مو المنتشيطة عليه , 

أدلّة القول الثاني : 

6 إن خانة القياضى الشتصوص على علئة أن كوه بائذ ف دلالتة لدلالة 
العام على أفراده» ودلالة العام على أفراده ظنيّةَ» فكذلك هذا النوع من القياس”"' . 

(؟) إِنَّ الاحتمالات واردة على الحكم القادة) بالقياين المتصومن على علنه 
ومن هذه الاحتمالات» لو قال رجلٌ لآخر: اعتق عبدي فلاناً لأنّه طويل» لم يجز 


00 شرع اللمم 601/5 
(57) كشف الأسرار .١5/١‏ 


(") المعتمد ؟/779. 

(5) التمهيد "/ 0" . 

(5) شرح تنقيح الفصول ص .7١9‏ 
(5) روضة الناظر /4871. 


م لديل 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
م 2< سا د اسع رس 


له عتق كل عبدٍ طويلء مما يدلّئا على أنّ النص على العلّة لا يفيد تعدية الحكم 
للفرع قطع”" . 
مناقشة الأدلة: 

ونوقشت هذه الأدلّة بأنّ الله لا يضع الكلام في غير مواضعهء فإذا علّل أجرينا 
الحكم في كل ما توجد يه العلة وإلا لبطلت فائدته» وكان تعليله عبثاً» والعبث 
ممتنع على الشارع”"', كما أن سكوت الشرع قري لاف سكوح بر 

القول الثالث: جواز القطع والظنٌ بحسب النص الدّال على عليّته. فمن هؤلاء 
العلماء : 

الرازي فقد فرق في القياس في إفادته للقطع أو الظنّ باعتبار النص الدّال 
على العليّة فقال: «ونعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة» سواءٌ كانت 
قاطعة أو متيل : أمّا القاطع ما يكون صريحاً في المؤثرية وهي قولنا: لعلّة كذاء 
أو لسبب كذاء أو لموجب كذاء أو لأجل كذاء وأمّا الذي لا يكون قاطعاً فألفاظ 
ثلاثة: اللام وإن والباء»”* . ظ 

مناقشة هذا القول: 


)١(‏ ليس هناك استدلال من القائلين بهذا القول» فالتفريق بين هذه الأنواع في 
العلّية تحكمٌ لا مسوغ له. 

(؟) وكذلك ليس لدينا ضابط دقيق على ما يفيد الظنّ أو يفيد القطع, فالغزالى 
يرى أن بعض أنواع أدلّة العلّة النصيّة بطريق التنبيه والإيماء قطعي”*©» والرازي 
بحصر القطع في بعض أنواع الصريح» وعلى هذا فما يدلٌ على العلّة من طريق 
التنبيه» لا يدل على العلّة بطريق القطع . 
() المستصفى ”//7737. 
(0) التبصرة ص ”477 . 
(9) شرح مختصر الروضة ”/ 786 . 


(4) المحصول ؟7/5١١5.‏ 
(5) المستصفى ”7/7 .51١‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 لله ١‏ 

الراجح في هذه المسألة: إِنَّ دلالة القياس المنصوص على علّته قطعي في 
الحكم على الفروع. وذلك لأنّ أدلّة القائلين بالقطعية قوية» ولا يوجد ما يعارضها 
من أدلّة القائلين بخلاف هذاء فالنص على العلّة لا يفيد إِلّا قطعيّة القياس» وإلَّا لم 
يكن أىئ فائدة من ذكر العلّة» وكلام الله منزة عن العبث كما ل ناما : 


المسألة الثانية: مفاد القياس المبني على نفي الفارق 

والمراد بهذا النوع من القياس الجلي أن هذا القياس لا يحتاج إلى بيان العلّة» 
بل مسلكه نفي الفارق المؤثر في الحكم»ء كاستواء أثر العتق في العبد والأمة 
واعتقاد تماثل السريان فيهماء ومثله أن يقول: لا فارق بين بيع الصفقة وبيع الرؤية 
إلا الرؤية؛ وهي لا تصلح أن تكون فارقاً في متعلّقات أغراض البيع؛ فواجات 
استواؤهما في الجوازء وبعضهم يسميه (تنقيح المناط)» واختلف العلماء في مفاده 


قن أقرال* 
القول الأول: أنّه يفيد القطعء وإليه ذهب كثيرٌ من العلماء ومن سائر 
المذاهب» وملهم : 


# قال الجويني: «فالجلي كإلحاق الأمة بالعبد» إلى أن يقول: «فإذا انضم 
هذا إلى علم العاقل باستواء أثر العتق في العبد والأمة» واعتقاد تمائل السريان 
فيهماء وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل الأمة منزلة العبد»"") 
ونص في موضع آخر على القطع به فقال: «وهذا الذي يسمّى القياس في معنى 
الأصل معلومٌ مقطوحٌ به0". 

وقال ابن قدامة: «وهذا يرجع إلى العلم بأنَ الفارق ليس له أثرٌ في الحكم» 
وإِنّما يُعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس» 
وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل بنفي الفارق 
المؤثر» ويعلم أنّه ليس نّم فارقٌ مؤثرٌ قطعاًء فإن تطرّق إليه احتمال لم يكن مقطوعا 
به» بل يكون مظنوناً»”” . 
)١(‏ البرهان 7/7 854/,. 


(5) البرهان ؟/ 81/7 . 
(0) روضة الناظر 9/ 41779 . 
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وكثيرٌ من الفقهاء جعلوا هذا النوع بمثابة إلحاق المسكوت بالمنطوق» وهو 
ما يُسمّى (تنقيح المناط) ومن هؤلاء صفى الدين الهندي إذ يقول: «إلحاق 
المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارق يسمّى تنقيح المناطء وهو يفيد القطع حتى يجوز 
نسخ القطعي به)”" . 

# ولقد رد ل 0 القياس الماكزر ند 
أصله)9 , 

أدلّة القول الأول: 

(0) :إن الأدلة الذالة على ةا" القياين قطفيةه إن القياس الى على تفن 
الفارق من أجلاها وأظهرها فهو أولى بالقطعيّة من غيره0 . 

(0) إِنَ مما ركزه الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» والعمل 
بالممائل مقطوعٌ به والقياس المبني على نفي الفارق مقطوعٌ به'4) 

(5) إن تفي الفارق قائة عل اتتفراء الشريعة فى مضادرها ومواردهاء 
والاستقراء التام دليل قاطعٌ فكان هذا القياس قاطع* . 

القول الثاني: أنه يفيد الظن» وهذا مذهب من يرى أنّ القياس عموماً يفيد 
الظنّء فيكون هذا النوع منهء» وعلى هذا يفيد الظْنْ , ومنهم : 

ا القرافي حيث يقول: «والدليل على أنه حجّة بهذا التفسير أنَّ الأصل فى كلّ 
تليق أن يكؤن حكميها ادا فإذا استوت صورتان ولم يوجد بينهما فارق» 
فالظنَ القوي القريب من القطع أنّهما مستويان في الحكم»”" . 

.7١ 57/0 الفائق‎ )١( 

. ١7/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. ١7/0 البحر المحيط‎ )*( 

(5) إعلام الموقعين 171/١‏ . 
(5) المستصفى ”5987/7. 


م 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 186 5 


أدلة القول الثاني : 

)١(‏ إِنْ أكثر الناس لا يدركون هذا النوع فخ الفياس + وإنها رك الفقيه 
المتثبت» ولو كان قطعياً لأدركه كل الناس. 

ويجاب عنه: عدم العلم بالقطع ليس دليلاً على العلم بعدم القطع» وكم من 
مسألة حصل فيها دليلٌ قاطع والناس يجهلونه» فليس الجهل دليلاً» ويُحمل عليه 
قول الغزالى: «كون الأمة فى معنى العبد لا يدركه إلا الفقيه المتثبت» وذلك لا 
خوع ع هك 0 

(؟) وقوع الخلاف فيه دليلٌ على عدم القطع فيه» فلو كان مقطوعاً به لم يقع فيه 
خلاف . 

ويجاب عنه: هذا ليس دليلاً» فقد يخالف المخالف لخفاء الأدلّة عليه ويكون 
الأمر في نفسه قطعياً . 

() ورود بعض الأحكام التي قد يفهم منها التفريق بين المتماثلات» كحرمة 
النظر إلى الحرّة وإباحة النظر إلى الأمة'" . 

ويجاب عنه: بأنْ التماثل هنا بالأسماء وليس بالمعاني» فالتمائل المعتبر 
بالحقائق والمعاني» وليس في الأسماء والصور. 

(5) احتمال الخصوصية فيما ذُكر يمنع القياس» ومع الاحتمال لا يثبت القطع. 

ويجاب عنه: إِنَّ القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال» وقد علمنا أن للشرع 
مقصوداً جليلاً يتمثل بتعبد العلماء بمعرفة أسرار الشرع وعلل الأحكام. وإلحاق 


النظير بنظيره”" . 
الترجيح في هذه المسألة: إِنْ القياس المبني على نفي الفارق يفيد القطع. لكن 
بشرطين : 


.777/ المنخول ص‎ )١( 
. 477” (؟) المعتمد 770/7» التبصرة ص‎ 


(*) المستصفى 7557/5. 
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(الأول): حصر الفوارق بين الأصل والفرع قطعاً . 

(الثاني): القطع بأنْ هذه الفوارق المستخرجة لا أثر لها في الحكم. 

وذلك لقوّة أدلّة القطع المذكورة وعدم ورود ما ينقضها من الأدلّة. ولضعف 
أدلّةَ الآخرين. 
المسألة الثالثة: مفاد القياس المستنبط العلّة 

والمراد به القياس غير المنصوص على علته» إِنّما استنبط العلماء علّته بالطرق 


المعروفة في مسائل العلّة في باب القياس» كالسبر والتقسيم والدوران والمناسبة 
والطرد والشبه» وسأقف على كل قياس بحسب طريقة استنباط علته. 

مذاهب العلماء في مفاد هذا القياس: 

)١(‏ أنه يفيد الظنّ: بكل أنواعه مهما اختلفت طرق استنباط علته. وأكثر أدلتهم 
تدور على أن هذه العلّة المستنبطة ظئّية» فكيف يكون القياس قطعياًء وعلى هذا 
فالقياس يفيد الظن. 

() أنه قد يفيد القطع أو الظن: فيختلف الحكم عليه باختلاف طرق استنباط 
علّته»ء ومع ذلك وقع الخلاف في هذه الطرق بين العلماءء حتى بين من قالوا 
بالقطع في بعضهاء كما سأبيّن في التفصيل. 

النوع الأول: السبر والتقسيم 

والمراد به استخراج وحصر أوصاف الأصل المقيس عليه» واستعراضها واحدةً 
كلو أشرى » والعغاد نا لا يصلح منها لأن يكون علَةء فيتعين أن يكون الباقي من 
الأوصاف هو العلّة0'. 

ومثاله: تحريم الخمر بقوله تعالى: #يكاما الدِنَ امنْوَا إِنََا ير وَالْمَتيرٌ وَالانَصَابُ 
ادلم ِجُْ ين عَمَلِ الشَمِطَنِ مَأجَيَربوه لَعلّكم تفْلحُونَ 4 [المائدة: .6ع فالخمر في اللغة: 
المسكر من عصير العنب عند البعض...» لك عد العنماء أوضات الأميل: 


(1) "شرع الكوكت البيير؟/ 17 


عمل 5 الى 0 بن 4 - ١‏ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ّ /ام ١‏ , 


(الخمر): اللون» المذاق» السيولة» من عنبء. الإسكارء. فلدى استعراضنا لهذه 
الأوضناقت واحدة تلى اخرق+ تين أن اللوت والشولة لا تصلحاة عله يدليل أن "الله 
تغالن: لم يعن الأحكاء بالألواة والتوام »دولا التذاق يذليل أن الله تعالى لم يحرم 
ما هو ألذ منها مذاقاً كاللحم وأطايب الثمارء ولا كونها من العنب لأنَّ العنب 
أصلاً غير محرمء فلم يبق إِلّا كونها مسكرة» فهذه هي علّة الحكم. 

مفاد هذا القياس: 

للعلماء قولان في مفاد هذا القياس: 

-١‏ القول الأول: أنّه يفيد الظن. وهذا مبني على الأصل القائل بأنَ القياس 
المستنبط العلّة عموماً يفيد الظنّ» ومنه هذا النوع» ومنهم من جعله مفيداً الظنّ 
لأسباب تخصٌ هذا النوع» كالرازي إذ يقول: «لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا 
يفيك اليقيق». لكا ندعي أنه يفيد الظن»"'' وعلّل لذلك بأنْ المجتهد إذا نظر في هذه 
الأوصاف وتبيّن له فساد التعليل بجميعها سوى واحدٍ منهاء فإن ربط الحكم به 
سيكون أقوى من ربطه بغيره» وهذا حقيقة الظن. 

" القول الثاني: أنه يفييد الظنّ لكنّه قد يفيد القطع» فإن كان الحصر في عملية 
السبر قطعياً. وكذلك الإبطال للأوصاف المبعدة قطعياً؛ كان التعليل قطعياًء وإِلّا كان 
ظنياً» قال الأصفهاني: «وكلّما كان الحصر والإبطال قطعيين كان التعليل قطعياًء وإن 
لم يكونا قطعيين أو يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً كان التعليل ظنياً»”" . 

الترجيح في هذه المسألة: والذي أراه أنَّ هذا القياس يفيد الظنّ عموماً لكنّه 
قد يفيد القطع إذا كانت مقدّمتاه قطعيتين» فإذا كان حصر الأوصاف قطعياء ثم إلغاء 
هذه الأوصاف للعليّة كان قطعياً كان القياس قطعياً للقطع بالعليّة» أن المبني على 
القطعيات قطعي» لكن لوحظ من الناحية العملية أن هذا يكاد يكون نادرا في 
الشرعيات» لكن لو فرضنا حصول وجوده لكان قطعيا””". 

)١(‏ المحصول ؟704/7. 


(؟) بيان المختصر "/ .7١‏ 
(*) شرح الكوكب المنير .١547/4‏ 


: 184 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


النوع الثاني: الدوران» ويعبّر عنه بالطرد والعكس . 

والمراد بالدوران هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف» وينعدم بعلمه 

ومثاله: الإسكار علَّةٌ لتحريم الخمرء قال كلِ: (كلّ مسكر حرام”” فالعنب إذا 
كان.عصيراً لبس بمسكر فلا يكؤن حراما: فإذا ضار مسكراً ضار سراما » فقد افترن 
الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم» فهذا هو الدوران”"» وهو ما يُسمّى بالطرد والعكس 
كنا شرت 
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مفاد هذا القياس: اختلف العلماء فيما يفيده هذا القياس من قطع وظنّ على 
ثلاثة أقوال: 

١‏ القول الأول: أن الدوران لا يفيد العلّة مطلقاً لا قطعاً ولا ظَّاُء قال الآمدي 
عن هذا النوع: «والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنه لا يفيد العلّية لا 
كنا ولاطا وس الم 1 

أدلّة القول الأول: 

(5)إن الاتعكاس الى طرينا لليلة لظا وللافطكا اتناف وض الطرة اذا 
كان كل واحدٍ منهما لا يدلٌ على العلّة لا قطعاً ولا ظناًء فكذلك عند اجتماعهما. 

وأجيب: بأنَ المجموع قد يفيد ما لا تفيده أجزاؤه”” . 

(1) إِنَّ بعض الدورانات لا تفيد العلّة مطلقاً» فوجب أن يكون ذلك فى كلها . 

وأجيب: إن عدم إفادة بعض الدورانات للعلّة يكون لمانع يمنع من ذلك» 
فانتفاء الحكم لوجود المانع لا يلغي الحكمء وهكذا العلّة" . 

000 المنهاج للبيضاوي ص ١590‏ . 1 
(فة متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المغازي, ومسلم في كتاب الأشربة. . 


(*) شرح تنقيح الفصول ص 745. 
(5) الإحكام 880/8 


(0) المحصول ؟/759. 
(5) المحصول ؟759/7. 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


القول الثاني: أنّ الدوران يفيد العلّة على سبيل الظن» وهذا قول الأكثرين"") 

ه قال الرازي: «الدوران دليل العلية ظاهراً" وقال: «عندنا أنّه يفيد ظنّ 
ا 

# وقال ابن قدامة عن الدوران: «ولأنّه يغلب على الظنٌّ ثبوت الحكم مستنداً 
إلى ذلك الوصف)27 

أدلة القول الثاني : 

0( من المقطوع به أنّ كثيراً من الدورانات تفيد ظنّ العلّية» فوجب أن يكون 
كلّ دوران مفيداً للظنّ فالتسوية بين الدورانات في إفادة الظنّ من قبيل المساواة بين 
المجناتاف دوهذا :مد العدل التامون + 0 

(5) قد يتخلّف الحكم عن العلّة» وتثبت العلّة ويتخلف الحكمء وذلك قادح 
في قطعية العلّة» وعلى هذا يحصل الظن بعلية الوصف الثابت بالدوران لا 


القطع”"" . 

نعود الثالث: أنَّ الدوران يفيد العلّة على سبيل القطع» ونسب هذا القول إلى 

بعض المعتزلة عموماًء وبعض الأصوليين”"". 

أدلّة القول الثالث: 

(0 د13 اميسال الدووات عاذ + لل عفين شال الداع ياسع معية أدرك 
الناس أنّهم كلّما نادوه به غضبء وهذا يعرفه كل الاك ني الي يننا 
بن الققروات يقي" العلة فطع 


)١(‏ نسبه إلى الأكثرين الزركشي في البحر المحيط 5/ 2547 والآمدي في الإحكام 770/7. وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 5/ 197 . 

(؟) المحصول ؟/91". 

() المحصول ؟7"57/7. 

(5:) روضة الناظر 7/ 4859. 

(0) المصدر السابق. 

(5) نهاية السول .١1/54‏ 

60 المحصول 57/5 ”» البحر المحيط 5/ 757 . 


ا 4 1 
/ احلا ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وأجيب عنه: بأنَ العلّة لم تفهم لمجرد الدوران» بل فهموها بالتكرار» ومحل 
النزاع في الدوران وحده دون أن ينضم إليه شيءٌ آخرء وقد تأوّل بعض العلماء هذا 
المذهب بأنّ اليقين إِنّما يحصل إذا وجد مع الدوران مسلكٌ آخر كالمناسية” . 

الترجيح في هذه المسألة: إِنَّ الدوران يفيد العلّة على سبيل الظنّ للأدلّة 
المذكورة» وكذلك سلامتها من المعارضة» وضعف أدلّة الآخرين» وورود 
الاعتراض عليها. 

النوع الثالث: المناسبة 

والمراد بالمناسبة: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباًء بأن يكون في 
إثبات الحكم عقيب ذلك الوصف مصلحة”" » وقيل: هو أن يكون الوصف متضمناً 
لحكمة الحكم بأن يكون شرع الحكم على وفقه مؤدّياً إلى مصلحة أو مانعاً لمفسدةٍ 
في تقدير أهل العقول السليمة» كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمرء فهو وصف 
مناسبٌ للتحريم» إذ بسبب الإسكار فيها تحصل الأضرار الكثيرة التي ذكرتها الآية 
الكريمة» من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد يعبّر 
عن المناسبة بالإخالة أو بالمصلحة أو بالاستدلال أوبرعاية المقاصدء ويُسمّى 
استخراجها (تخريج المناط) وعليه مدار القياس . 

أنواع المناسبة : 

)١(‏ المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي اعتبره الشارع فرتب الحكم على 
وفقه» وثبت بالنص أو بالإجماع تأثيره في الحكم . 

ومثال ثبوته بالنص: الطواف في حديث الهرّة» فيقاس عليها الفأر والحمار 
فيُحكم بأنْهما لا ينجّسان ومثاله كذلك مسن الذكر في نقض الوضوء كما في حديث 
(من مس ذكره فليتوضأ)” " فيقاس عليه مم ذكر غيره. 
)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2589/7 التقرير والتحبير 1937/7 . 
(0) المستصفى "/ .57١‏ 


() أخرجه بهذا اللفظ أبوداود فى كتاب الطهارة وأحمد فى مسند المكثرين» وفى رواية لغيرهما 
(من مس فرجه فليتوضاً) . 


الباب الثاني؛ في القظعي والظني في الأدلة 1 لحل 1 


ومثال ثبوته بالإجماع: كالصغر بالنسبة لإثبات الولاية على مال الصغير» فهو 
أمرْ مجمع عليه» فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. 

انايب الوم وهو الوصف الذي رتّبٍ الشارع حكماً على وفقه. أي 
بنى أحكاماً مشابهة على مثل ذلك الوصف» ولم يثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره 
بعينه علّةَ لنفس الحكم الذي رَتّبِ على وفقه» ولكن ثبت بالنص أو بالإجماع اعتبار 
عين الوصف علَّةَ لحكم من جنس الحكم المرتّب على وفقه. 

لظ لال كر تعناء الصا نالعاب رقف كر زللة ف عل نيو 
م ا ا مويكنية لمح اللعليل بك 
التكرار» وإِن لم تكن مة ا ل ل يت آخر» ومثله 
كذلك اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بعذر الحرج في حمل صلاة 
الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع ب بين الصلاتين» إن الشارع 
اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع. وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج 
في عين رخصة الجمعء ومثله كذلك اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم, 
كإلحاق القتل بالمثقّل بالقتل بالمحدّد لجامع القتل العمد عدواناًء فإنّه قد ظهر تأثير 
عين القتل العمد عدواناً في عين الحكمء وهو وجوب القتل في المحدّد» وثبت 
بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو 
جنس قتل النفسء لاشتماله على قصاص النفس وغيرهاء كالأطراف وغيرها من 
الحواس كالسمع والبصرء. وهذا متفقٌ عليه عند أهل القياس. 

(©) المتاسي الدرسل: وهو الذى ل يععبرء الشارع "فلم يرت عليه كما 
على وفقهء لكن لم يدل دليلٌ على إلغائه» فهو مناسبٌ يحقق المصلحة»ء وهو ما 
يعرف (بالمصلحة المرسلة). 

مثاله: مسألة التترس» والاستخلاف» وجمع القرآن» وسيأتي ذكر ذلك مفضّلاً 
عند الندة هه عم المقياحة المرسلة نقتا الله عا لن : 

(:) المناسب الغريب: وهو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع عنه» وقد يُعبر عنه بأنّه الذي ألغاه الشارع بأن أثبت الحكم على خلاف 
مقتضى الوصفف . 
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مثاله: المساواة في البنوّة بين الابن والبنت تقتضي التسوية بينهما في الميراث» 
فهذا باطلّ لأنَ النصّ على خلافه» فالقرآن صرّح بأنْ للذكر مثل حظّ الأنثيين» 
ومثاله كذلك ما ورد أن بعض الفقهاء أفتى لبعض الحكام بصيام شهرين متتابعين 
كقان أنه جامع في نهار رمضانء مع أن الواجب في حمقّه عتق رقبة» فلما روجع 
في ذلك قال لو أمرته بالعتق لسهل عليه الفعل لاتساع ماله فكانت المصلحة في 
إيجاب الصوم مبالغة في زجره» فهذا وإن كان مناسباً غير أنّه لم يشهد له شاهدٌ من 
الشرع بالاعتبار» بل النص جاء على خلافه بإيجاب العتق ابتداءً دون تفريق بين 
رن و 

ملاحظة: وعلى هذا يكون الحديث في مفاد هذا النوع من القياس (المستنبط 
العلّة) من قبيل المناسب المؤثّر والملائم» وأمّا المرسل فيأتي بحثه في دليل 
(المصلحة المرسلة) وأمّا الغريب فغير معتّبر» فهو مردودٌ باتفاق العلماء. 

مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في مفاده على قولين: 

القول الأول: أنه يفيد ظنيّة العلّة» وبالتالي يفيد ظنيّة الحكم» وهذا قول 
الأكثرين من العلماء» ومنهم : 

د الرازق جيف قال + :«المناسينة تفبين ظتبة العلقع7 وبمثله قال صفي الدين 
الفيدق ٠"‏ 

وقال الطوفي : «المتبع الظنّ وهو حاصلٌ باقتران المناسب»”" . 

وإليه ذهب ابن قدامة”*': والآمدي”*'» وغيرهما وهم كثيرون. 

أدلّة القول الأول: 

( :لما تامتنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنتين لا تنفك 
)١(‏ المحصول ؟/8859. 
(؟) شرح مختصر الروضة 9/ 5965. 

(9) الفائق ه/ ١”‏ . 


)2 روضة الناظر مم 
(5) الإحكام 7117/9. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ا 1١1‏ 1 


إحداهما عن الأخرى» وهذا معلومٌ بعد استقراء أوضاع الشرائع» وإذا كان كذلك 
كان العلم بحصول هذا مقتضياً ظنّ حصول الآخر'" . 

)١(‏ وكذلك فإِنّ الأحكام شرعت لمصالح الغناد قإذا رأينا حكما كترغيا 
مستلزماً لأمر مصلحيء, فلا يخلو ما أن يكون هذا هو الغرض من شرع الحكمء أو 
ما لم يظهر لنا فيكون شرع الحكم تعبداً» وهو خلاف الأصل فلم يبق إِلَّا أن يكون 
مشروعاً لما ظهرء وإن كان ذلك مظنوناً فيجب العمل به" '". 

القول الثاني : أنه يفيد الظنّ عموماً» لكنّه قد يفيد القطع أحياناً» وذهب إليه 
حكن 1ل هو 0 

لكن يرد عليه بأنْهم لم يذكروا ضابطاً صحيحاً فاصلاً بين ما يفيد القطع وما 
فيد الظة؛ 

الترجيح في هذه المسألة: إِنَّ مفاد القياس المستنبط العلّة بالمناسبة (المؤثر 
والملائم) يفيد الظنّ» لأنه في الأصل يفيد ظنيّة العلّة ومن ثم يفيد ظنيّة الحكم» 
وآدلة الفول الأول قوية وق سلميت من المخارضة: 

النوع الرابع: الطرد. 

والطرد: لغة: الإبعاد وقولهم: ارد الأمر أي تبع بعضه بعضاًء وقولهم بعيرٌ 
مظرد أي متتابع 0 

وفي الاصطلاح : هو وجود الحكم بوجود العلّة”” . 

مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في مفاد هذا القياس على قولين: 

القول الأول: أنّهِ لا يفيد العلّة مطلقاً لا قطعاً ولا ظناًء وهو قول جمهور 
الأصوليين. 


3777/7 أورده الرازي في المحصول‎ )١( 
.10//8 إفهة أورده الآمدي في الإحكام‎ 

(9) بيان المختصر 1١١5/7‏ . 

(5:) الصحاح 2501/7 لسان العرب 755/1. 
(6) العدّة ١/لالا١.‏ 


١34 ١‏ | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ا 2< 3 ندا ل 


# قال أبو الحسين البصري عند حديثه عن طرق العلّة الفاسدة: «ومنها قولهم 
إن جريان العلّة في معلولها دليلٌ على صحتهاء وهذا لا يصح”"'. 

وقال الشيرازي : «طرد العلّة وجريانها فى الأصول أينما وُجدت لا يدلّ على 
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وقال أبو يعلى: «وأما الطرد فليس بدليل على صحّتها»”” . 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ إن كون الوصف علّة لا بدّ من دليل عليه» والوصف المظرد ليس له دليل 
على أنه عله . 

(1) إن إثبات التعليل بالطرد إثباتٌ للأصل وهو العلّة بفروعهاء ولا يصحٌّ 
إثبات الأصل من خلال فروعه» لأنَ المفترض أن الفروع لم توجد إِلَا بعد وجود 
الأضرةة:, 

() إِنْ الوصف الذي لا يصح التعليل به قد يرد مع الحكم كما تطرد العلّة 
الصحيحة» ومثال ذلك قول بعضهم في إزالة النجاسة بالمائعات : مائع لا تكون فيه 
السباحة» أو لا يصاد فيه السمك» فوجب ألا تزال به النجاسة» كاللبن والمرق» 
وقول بعضهم في مسن الذكر: إِنْه مسن آلة الحرث فلم ينقض الوضوء كما لو مسّ 
المسحاة» ولا يشكٌ عاقلٌ أنَّ هذا فاسدٌ إذ لا علاقة للوصف بالحكه'" . 

(5) إن الطرد نتيجة لكون الوصف علّة» ولا يصحّ أن تكون النتيجة دليلاً على 
الع 
)١(‏ المعتمد .56٠/7”‏ 


(؟) شرح اللمع 8514/7. 
(5) العدّة 7/6 .١:”5‏ 
(4:) شرح العمد 717//7. 
(5) المصدر السابق. 
(5) العدّة ه/579١.‏ 


0302 شرح اللمع ؟/ 8705. 


لي 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


القول الثاني: ألدايفية اللو توذعت الدعقن الكنافق : 

قال الرازي: «وهذا قول كثير من قدماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما 
رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة واحدة حصل ظنّ العلية»"'". 

فابوؤقريباً من ذلك دكن الغزالي”" , 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إِنّ الوصف إذا لم يوجد مع وجود الحكم فإنّ ذلك يدل على أن الوصف 
ليس علَةَ للحكمء فإذا كان الوصف موجوداً مع الحكم دل ذلك على أن الوصف 
علّة على الحكم ظناً” . ش 

رن لوطت عرد امكنم لو البرك عله لدالنتق السارع ذللكا:.فكما 
لم ينف ذلك الشارع دلّنا على أنّ الوصف علة”*. 

(؟) عموم أدلّة حجية القياس» ويدخل في ذلك ما كانت علّته مستنبطة بطريق 
0 , 

(:) وقوله تعالى: وَل كن مِنَ عِندٍ عَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيلمًا كيرا» [انتستء: 
.مع فنفي الاختلاف في الشرع مع كون العلّة مظردة يدل على أنها متّفقة غير مختلفة 
لأنها من شرع الله ل 

مناقشة هذه الأدلة: 

)1١(‏ إِنَّ انتفاء قوادح العلّة عن الوصف لا يدلّ على أن الوصف علّة» فكون 
أحد القوادح لا يتّجه إلى العف المترة لاتيدلنا على أن الوه ع" 

.854/7 شرح اللمع‎ )١( 


(؟) المحصول ؟7606/7. 
(9) شفاء الغليل ص 7”09. 
(:) العدّة ه/ .١55٠‏ 

(5) شرح اللمع ؟859/5. 
() المحصول ؟/7"08. 
0) التبصرة ص 557 . 
(8) المستصفى 575/7 . 


ل 
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(0) إن إثبات كون الوصف علّة لا بد له من دليل» ولا يكفي فيه عدم قيام دليلٍ 
على فساده؛ لأنّ انتفاء دليل الفساد لا يدل على الصحّة(" . 

() إن تعدية الحكم بطريق العلّة المطردة لا يُسمّى قياساً في الشرع» ولو صحّ 
تسميتها بذلك مجازاً في اللغة» والنصوص الدّالة على صحّة القياس إِنّما تعني 
القياس الشرعي» ومن ثم فهي لا تشمل تعدية الحكم بطريق العلّة المظردة”” . 

(:) ودلالة الآية في عدم الاختلاف محمولةٌ على آيات الكتاب فقطء بدليل أنه 
لا يصحٌ نسبة كلّ ما سلم من التناقض إلى الله تعالى” . 

الترجيح في هذه المسألة: الراجح هو القول الأولء لأنّ الاطّراد لا يدلٌ على 
العلية قطها ول فليا ؟ وذلك لانعدام الدليل على صحة التعليل بالاطراد» ولأنَّ 
الاظراد شرط العلّة وليس طريقها التي يُستفاد منها . 

النوع الخامس: الشبه 

المراد بالشبه: لغدّ: المثلء ويقال: إذا أشبه الشيء الشيء ماثله . 

واصطلاحاً: الوصف غير المناسب المستلزم للوصف المناسب” © وعرّفه 
بعضهم بأنّه الجمع بين الفرع والأصل بوصنٍ مع الاعتراف بأنَّ ذلك الوصف ليس 
علَةَ للحكمء وقيل هو: أن يتردّد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق 
بأكثرهما شبها . 

مثاله: الزكاة في الحلي» فقد ذهب مالك والشافعي إلى أَنّه لا زكاة فيه إذا أريد 
للزينة واللباسء» وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة» والسبب في هذا الاختلاف تردّد شبهه 
بين العروض من جهة وبين الذهب والفضة من جهةٍ أخرى» فمن شبهه بالعروض 
قال ليس فيه زكاة» ومن شبهه بالذهب والفضة قال فيه الزكاة» وهناك أسبابٌ أخرى 


.59/5 شرح العمد‎ )١( 
.917١/١ شرح اللمع‎ )0( 
. 557 التبصرة ص‎ )*( 
.00/١7 لسان العرب‎ )5( 
."50 المحصول ؟”/‎ )5( 
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لاختلافهم في هذه المسألة تعود إلى تقابل النصوص والآثار» ومثاله كذلك: تعيين 
النيّة في صوم رمضان» فبعضهم اعتبره وبعضهم لم يعتبره» وذلك راجعٌ لتردّد 
الصوم بين الصلاة والحج» فالشافعي يقول: هو بالصلاة أشبهء لأنّه عبادةٌ بدنيّة لا 
يدخلها النيابة» وأبو حنيفة يقول: هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة 
بالإفساد». ولعل هذا النوع من القياس يرجع إليه أغلب أقيسة الفقهاء» قال الغزالي: 
«أمَا أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة ولعلّ جل أقيسة الفقهاء ترجع إليه» إذ يعسر إظهار 
تأثير العلل بالنصّ والإجماع والمناسبة المصلحيّة»"'". 

وقياس الشبه نوعان: صوريّ وحكمي. 

فمثال الصوري: قياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه 
الصوري يي 7 

ومثال الحكمي: قياس الإنزال بالاحتلام على الإنزال بالجماع» فقد أخرج 
مالكٌ في الموطأ: (أنَّ أمّ سُليم”” قالت لرسول الله كَلِ: المرأة ترى في المنام مثل 
ما يرى الرجلء أتغتسل ؟ فقال لها رسول الله يكو : نعم فلتغتسل» فقالت لها 
عائشة”*©: أفي لك» وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها رسول الله كه: تربت 
يسيناك 4 ومق أب يكون الشبه!)"*2 ووجه الشبه: أنّ من كان منه إنزانٌ عند الجماع 
أمكن منه الإنزال عند الاحتلام» فإثبات الإنزال عند الجماع بدليل هو الشبهء 
وقاس عليه الإنزال بالاحتلاء”" . 


.5545 /* المستصفى‎ )١( 

| شرح جمع الجوامع 5848/7؟.‎ )١( 

(*) الرميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» من بني النجارء صحابية جليلة» أم أنس بن 
مالك» لها مواقف مشهودة في الحروب» توفيت ٠"ه»‏ انظر الأعلام /٠‏ "ا" وطبقات ابن 
سعد 4/ ."١١‏ 

(:) أم المؤمنين» أم عبدالله» عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر» أعلم قماغ قينا تضندينا 
وفقهاًء مناقبها أكثر من أن تحصرء توفيت عام 04ه» انظر سير أعلام النبلاء ١0/7‏ 
والإصابة 748/5. 

.51١/١ الموطاً‎ )5( 

00 شرح الموطأ للزرقاني .٠١ 54/١‏ 
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مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في مفاد هذا القياس على قولين: 

القول الأول: ا وقد نقل هذا عن أكثر 
الشافعية عزاه إليهم صاحب فواتح الرحموت"”''» وهو قول أكثر الحنفيّة ذكره 
السر لوا وهو إحدى روايتي 530 

قال السمرقندي في حديث عن العلّة: «الفاسد منها أنواع: منها ما ذكرنا من 
يان لشي 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ لقد وقع الخلاف في إفادة الشبه للظنّء فيحتاج لإثباته هذه الإفادة إلى 
دليل أو مسلكِ من مسالك العلّة» فلا يمكن المشبه إثبات العلّة لأنّ الشبه ليس مناسباً 
مطلقا» ب وومكتة إثبات: اللي باتقسمام مسدلك لخر إليه»«وإةا سد الأخر لم فنعب 
إلى .القول بالشبه” . 

القول الثاني: أنه يفيد العلّة ظناً» وذهب إليه كثيرٌ من العلماء» ومنهم: 

قال الجويني: «النظر في الشبه يوقع في مستقرٌ العادة غلبة الظنٌ)29 . 

وقال الغزالي : اطاط ا لوس ار 

ا وقال الرازي عنه: (إِنّه يفيد ظنّ العلّية» . 


وقال ابن قدامة: (إِنّه يثير ظناً غالباً يُبنى على الاجتهاد»*» 


)١(‏ فواتح الرحموت ؟/7”07. 

(0) ميزان الأصول ص 505. 

(59) شرح مختصر الروضة ”/ 475 . 

(8) ميزان الأصول ص 505. 

)2 مناهج العقول ”/ ”8 » نهاية السول “848/7. 
(0) البرهان ؟417/4/5. 

(0) المنخول ص .”8٠‏ 

() المحصول ؟140/7". 


(9) روضة الناظر الام 
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وقال الطوفي: «الشبه وفى صحّة التمسك به قولان لأحمد والشافعي» 
والأظهر نعم لإثارته الظنَ)”" . 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إِنّ المجتهد يظنّ أنَّ هذا الوصف مستلزمٌ للعلّة» ولازم الشيء لا ينفك عن 
ملزومه» فإذا كان كذلك فإن المجتهد يظنّ وجود العلّة عند وجود الوصف الشبهي, 
فالشبه مفيدٌ لظن وجود العلّة"'"'. 

(0) إِنّ الحكم لا بُدَ له من علّة» والعلّة ما هذا الوصف الشبهي وإمّا غيره» 
والوصف الشبهي له تأثيرٌ في الحكم بما يستلزم من الوصف المناسب» ولم يوجد 
هذا المعنى في سائر الأوصافء, فلا شك أن ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى هذا 
الوصف أقوى من ميله إلى إسناد الحكم إلى غير ذلك الوصف ومعنى ذلك أن الشبه 
مفيدٌ لظنّ عليّة الوصف"” . 

الترجيح في هذه المسألة : 

د القد يفف ظة علثة الوسنعة أ مدان أدلةالماتعيق للظةقابمة على 
المطالبة بالدليل» وقد ذكر هؤلاء أدلّتهم ولا اعتراض عليهاء بل قد رأينا أن من 
منع من حجيّة قياس الشبه يسلّم أنه يفيد الظنّ ولكنه لا يرى صحّة العمل بالظنّ هنا 
كالباقلاني”»» إِلَا أنَّ الظنّ الناتج من غيره من مسالك العلّة المعتبرة أقوى منه» 
ومن نَّمّ فهو أضعف المسالكء ومن هنا حُكي الإجماع على منع العمل به عند 
إمكاث قياس الغلة" , 
المسألة الرابعة: القياس العقلي 

والمراد به: قولٌ مؤلّفٌ من قضايا يلزم من التسليم بها لذاتها التسليم بشيء آخر 


. 4754/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 
المحصول ؟515/7.‎ )( 

(9) الإحكام للآمدي 578/9. 
(:) شرح تنقيح الفصول ص 595. 
(0) البحر المحيط 775/0 . 
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وذلك كقولك: العالم متغير وكلّ متغير حادث, فإنّه قولٌ مركب من قضيتين إذا 
سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث”" . 
مفاد القياس العقلي: اختلف العلماء في مفاد القياس العقلى على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنْ القياس العقلي لا يفيد قطعاً ولا ظناً. ذكر ذلك بعض 
العلماء: 
#اكال الستقيط*': نما ستفوئة الدليل العقلى ويزهمون أن إنقاته [لمنطلوت 
قطعي هو جهلّ وتخبّظ في الظلمات»)” . 
ودليلهم: اختلاف العقلاء في القضايا العقلية» فطائفةٌ تدّعى أنَّ القياس العقلى 
يدل على قولهاء والأخرى تدّعي أنه يدل على خلاف هذا القول© . 
القول الثاني: أنه يفيد الظنّ فقط. ذكر ذلك بعض العلماء: 
© قال صفي الدين الهندي: «الأكثر على صحة القياس في العقليات» ثم يقول: 
ثم المحققون على أنه ا 
ودليلهم: أن القياس العقلي لا بد فيه من جامعء وهو إِمّا العلّة أو الشرط أو 
الدليل» وأقواها الجمع بالعلّة وهو غير مفيدٍ للقطع لتوقفه على القطع بالعلّة 
وبحصولها في الفرع» وحصول ذلك متعذر لورود الاحتمال القوي عليه . 
القول الثالثك: أنه يفيد القطع. ذكر ذلك بعض العلماء: 
قال عنه الجصاص: «يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الأحوال»”" . 
000( التعريفات للجرجاني ص ١9١‏ . 
فق محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي» فقيه أصولي مالكي مفسّرء توفي 
بمكة 1797١ه,‏ من مؤلفاته(أضواء البيان في تفسير القرآن) و(آداب البحث والمناظرة) 
و(المذكرة في أصول الفقه) انظر الأعلام 5/ 55 . 
فرق المذكرة للشنقيطي ص .١٠١86‏ 
(:) مجموع الفتاوى .8/١9‏ 
(5) الفائق 7/6 .١78‏ 


(90) الفائق 0/ .1١7٠0‏ 
(0) الفصول ١/١؟7.‏ 
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# قال أبو الخطظاب: : (يقدّم القياس الشرعي على القياس العقلي» والشرعي 
مظنون والعقلي معلوم»"''. 

وأدلتهم : 

)١(‏ أن العقليات يعرف تأثيرها من خلال الحسٌ والعيان والبداهة» فيكون 
الحكم الثابت بها ثابتاً بطريق القطع”" . 

(؟) وكذلك فإِنَّ الناس يشتركون في العقل» فكان ما نتيجته العقل متفقاً عليه» 
والعفق علية: كانه أن: يكرن قطعيا : 

استدراك: لكن وإن كان يفيد القطع على قول هؤلاء العلماء فالظفر به غير 
مقطوع بهء بمعنى أن المرء قد يظنّ أن ما وجده قياس عقلي» وقد لا يكون في 
حقيقة الأمر كذلك؛ قال ابن برهان: «دليل العقل وإن كان مقطوعاً به إِلّا أن الظفر 
بدليل العقل غير مقطوع به»”". 

القول الرابع: أنه قد يفيد الظنّ أو القطع. ذكر ذلك بعض العلماء: 

قال الغزالي: «وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم»”* . 

ودليلهم: أن مقدّمات القياس العقلي قد تكون ظنية وقد تكون قطعيّة؛ ومن نّم 
يختلف القياس العقلي قطعاً وظناً”” . 

الترجيح: القول الثالث هو الراجحء وهو أن القياس العقلي قطعيٌ من حيث 
دلالته.» لكن قد ري يقع الظنّ من جهة الظنّ به فقد يظنّ الناس ما هو أقيسة عقلية 
وليست كذلك في حقيقة الأمرء والخطأ ليس من جهة الدليل العقلي» وذلك بسبب 
تفاوت العقزل وككرة الشبهنات ووسوسة الشباط ب 0 
)١(‏ التمهيد 4587/7. 
(؟) ميزان الأصول ص 055. 
(0) الوصو 7/1 
(5) المنخول ص 507 . 


)2( تقريب الوصول ص 09. 
(7) شرح العقيدة الطحاوية ص 1417 . 
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أدلة الترجيح : 

(1) لو كان الظفر بدليل العقل مقطوعاً به مع قطعية الدليل لما تُصوّر وجود اختلاف 
في القضايا العقلية» ولكنّ العقلاء اختلفوا في قواعد العقائد وأصول الديانات, ولمّا 
وُجد الاختلاف دلّنا ذلك على أن الظفر بدليل العقل غير مقطوع به30" . 

(0) إِنْ العقلاء يختلفون في الأقيسة العقلية» بحيث دكا العقلاء قياساً 
عقلياً تجد أنّ غيره يخطئه ولا يعذه قياساً عقلي”" . 

(0) إن النصوص الشرعية جاءت باستخدام الأقيسة العقلية» وكذلك فإِنّ 
السلف والآئمة كانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن 
الكر 7 
المسألة الخامسة: جريان القياس 24# الحدود والكفارات والرخص. 

والجراة بالعديد: العقوبات المقدرة قرعا كجد الزنا والسرقة وما أشبه ذلك. 

والمراد بالكفارات: الأعمال التي طلب الشارع من المسلم القيام بهاء تكفيراً 
لذنب وقع منه أو تقصير أو خطأ. ككفارة اليمين أو القتل أوالظهار وما أشبه ذلك. 

والمراد بالرخص: الأحكام الواردة على الأفعال لأجل العذر استثناءً من 
العزيمة» كقصر المسافر للصلاة» وإفطاره في رمضان كذلك. وما أشبهه. 

بسظ المسآلة: إذا وفع م إنسان عمل لم يتصل الشارع على وجوت كقارة فيه 
لكن هناك عمل يشابهه قد نص الشارع على وجوب كفارة فيه» فهل يجوز القياس 
في مثل هذه الصورة. فتجب الكفارة فيما لا نصّ فيه ؟ 

ومثال جريان القياس في الحدود: قياس النباش على السارق في القطع. 

ومثال جريان القياس في ناراف قياس القاتل عمداً على القاتل خطأ في 
وجوب الكفارة» بجامع القتل بغير حت في كليهما. 

.787/١ الوصول‎ )١( 


زهة مجموع الفتاوى 1/9 
(0)انورءاتعارطن العقل والنقل 4/0 
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ومثال جريان القياس في الرخص: قياس غير الحجر على الحجر في جواز 
الاستنجاء به (وهو رخصة) بجامع الجامد القالع الطاهر. 


مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أنه يفيد الظنْء وهو قول الأكثرين ومنهم الشافعية والحنابلة. 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ إطلاق النصوص الواردة في حجيّة القياس» فقد جاءت دون قيدء ولو 
كانت هذه الصورة مستثناة لوجب ذكرها والتفصيل فيها لمظنّة الحاجة إليهاء وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع» لأنّه تكليفٌ بما لا يُطاق. 

(؟) تطبيق الصحابة لهذا القياس كما في مسألة حدّ شارب الخمرء فقد قاسه 
علىٌ على حدّ القذف. فقد قال: (نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى, وإذا 
هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة)7' . 

(") إن القياس كخبر الواحد فى إفادة الظنّء فكما يُعمل بخبر'الواحد يُعمل 
بالقياس”") 1 

القول الثاني: أنه لا يفيد قطعاً ولا ظناً فليس بحجّةٍ مطلقاًء وهذا مذهب أكثر 
ليون 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إِنْ الحدود والكفارات من الأمور المقدّرة التي لا يمكن تعقّل المعنى 
اللوتحي لقد وها والقياس فرعٌ تعمّلٍ علّة حكم الأصلء فما لا تُعقل له من 
الأحكام علَّةٌ فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكوات ونحوها. 

(1) إن الحدود عقوبات» والكفارات فيها معنى العقوبة» والقياس ممّا يدخله 
كمال الخطا وذلك فيية يدر فيها الحد» لقولة فلل : «ادرووا الخدود:الشيهات9 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 7276/5 وقال صحيح ولم يخرجاه. . 
() الإحكام للآمدي 85/4 وما بعدها. . 
(*) فواتح الرحموت ؟11/7. 


دق جا واب بن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم» انظر 
أقوال العلماء فى هذا الحديث فى نيل الأوطار ٠5 /١/‏ 0 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(5) إن الشارع قد أوجب القطع على السرقة» ولم يوجبها بمكاتبة الكفار مع 
أنّه أولى بالقطع. وأوجب الكفارة على الظهار لكونه منكراً وزوراً» ولم يوجبها في 
الردّة مع أنّها أشدّ نكراً وزوراًء فحيث لم يوجد الحدٌ فيما هو أولىء دلّنا على 
امتناع جريان القياس فيه"" . 

مناقشة الأدلة: أجاب الرازي على حجة الحنفية بحجة عدم وجدان العلّة في 
هذه المسائل فقال: «فذلك يظهر بالبحث عن كل واحدةٍ من هذه المسائل» فإن 
وجدنا العلّة فيها صم القياس وإِلّا فلا" . 

الترجيح في هذه المسألة: أنّه يفيد الظنّ مع وجود العلّة» فهو يوافق أدلّة 
الفريقين ويجمع بينهما . 

المسألة السادسة: جريان القياس في الأسماء اللغوية. 

هذه مسألة من مسائل القياس التي تبحث في بابه» ولكنّ بعض الأصوليين 
بحثها في مقدّمات أصول الفقه كالآمذي والغزالي وابن عبدالشكور””" . 

تحرير محل النزاع : 

إِنَّ القياس لا يجري في الأحكام اللغوية» ككون الفاعل مرفوعاً والمفعول به 
منصوباًء لأنَ ذلك من قبيل القواعد التي يعتمد عليها الاستقراء. 

إِنّ القياس لا يجري في الأعلام كزيد وعمرو وخالدء لأنّ الأعلام ما 
وضعت على مسمّياتها لمعان موجبةٍ لهاء والقياس لا بد فيه من معنى جامع . 

© إِنْ القياس لا يجري في الصفات كالعالم والقادرء لأنّها بذاتها واجبة 
الاطّرادء نظراً لتحقق معنى الاسم فإِنّ اسم العالم يُطلق على كل من قام به العلم 
وتحقّق لهء فكان إطلاق العالم ثابتاً بالوضع لا بالقياس. إذ ليس قياس أحد 
المسميين المتمائلين في الاسم على الآخر بأولى من العكس . 

.705/” الإحكام للآمدي 287/5 شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.706٠ 7/08 المحصول‎ )0( 


(*) بحثها الآمدي في الإحكام في مبحث المبادئ اللغوية» والغزالي في المستصفى في بحثه مبدأ 
اللغات» ومثله ابن عبدالشكور في مسلّم الثبوت. . 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


محل النزاع : في الأسماء الموضوعة على مسمّياتها لمعان في محالّها وجوداً 
وعدم يضف أن العريا إذا سمّت شيئاً باسم من الأسماء وفيه معني من المعاني 
يُظْنّ أن هذا المع مر الاي حر لول بساح إقادف الاسع الأرلوعلي 
الشيء الثاني كما في الأمثلة السابقة 

مثاله: إطلاق الخمر على النبيذ 00100 المطربة 
المخمرة على العقل؛ وكذلك إطلاق السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين 
من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية» ومثلها إطلاق اسم الزاني على اللائط 
بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرّم”'" . 

مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسماء اللغوية: 

المذهب الأول: عدم جواز ذلك؛ وهذا مذهب الجمهورء ونصٌ الرازي على 
أنه قول الشافعية والحتفية””* . 

المذهب الثاني: جواز ذلك؛» وتُسب إلى بعض الشافعية كابن سريج””". وأبي 
إسحق الشيرازي والرازي”*'» ويبدو أن هذا مذهب أكثر اللغويين كما ا 
جئّي”*2 في الخصائص”" . 

والذي يهمنا في هذا البحث القطعيّة والظنيّة فيه» فعلى المذهب الأول لا حجة 
مطلقاً فى هذا القياس لا ظنيّة ولا قطعيّة» وعلى المذهب الثاني أنه حبّة» لكن هل 
و لحف ل ا 


.59/١ الإحكام‎ )١( 

(0) المحصول 779/6. 

(*) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه أصولي شافعي» توفي ببغداد ٠56‏ ٠ه»‏ من 
مؤلفاته (الودائع لمنصوص الشرائع) والاصم والخصال) انظر طبقات الإسنوي 7١/7‏ 
والأعلام /١‏ 186. 

(5) شرح جمع الجوامع .717١/١‏ 

)0( أبو الفتح. » عثمان بن جني الموصلي» » من أئمة الأدب والنحو. توفي ببغداد 7"ه. من 
مؤلفاته (شرح ديوان المتنبي) و(الخصائص) و(اللمع) و(التنبيه) انظر الأعلام 7١5/4‏ 
وشذرات الذهب .١80/6‏ 

(5) الخصائص لابن جنى 0؛: حيث قال: إِنّهِ قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي 
الماريي ١‏ 


: املن ' القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الراجح في هذه المسألة: أن القياس في الأسماء اللغوية حبّة ظنيّة لورود عدّة 
احتمالات في هذه الإطلاقات» فمثلاً في مسألة إطلاق الخمر ذكر العلماء أقوالاً 
عذة : 

)١(‏ إن الخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد وفي 
غيره مما يسكر حقيقة شرعية. 

(5) وقيل الخمر حقيقةٌ لغويّة في عصير العنب المشتّدء وفي غيره ممّا يسكر من 
باب القياس في اللغة. 

() وقيل الخمر حقيقةٌ لغويّة في عصير العنب المشتّده وفي غيره مما يسكر من 
باب المجاز . 

وعلى هذا فالقياس في اللغة دليلٌ ظني لورود هذه الاحتمالات» ولا يعني هذا 
أن تحريم النبيذ حكمٌ ظني عند الجميع, بل تحريمه من باب القطعء لا سيّما عند 
من يقول إِنْ الخمر يُطلق على كل ما أسكر من باب الحقيقة الشرعيّة”" . 

ودليل الحبّة الظنيّة كما يقول الرازي: (إِنّا رأينا أنّ عصير العنب لا يُسمّى 
خمراً قبل الشدّة الطارئة فإذا خضلك تلك العنِدة سمكت عمراء فإذا ؤالث الشدة 
مرّةَ أخرى زال الاسمء والدوران يفيد ظنيّة العليّة» فيحصل ظنّ أنّ العلّة لذلك 
الاسم حاصلةٌ في النبيذء ويلزم من ظنّ حصول علّة الاسم ظنّ حصول الاسمء فإذا 
حصل طن أنه 'فسدئ الشه وعلمنا أو ظننًا أن الخمر حرام حصل ظنّ أن النبيذ 
حرام؛ فوجب الحكم بحرمة النبيذ»"". 


هاه احا 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء كابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 271757/١19‏ وهو مذهب 
عامّة أهل الحديث انظر نيل الأوطار ١51/8‏ وما بعدها. . 
(0) المحصول 998/6”".: ٠‏ 


الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها 


المبحث الأول: الاستصحاب . 

المبحث الثاني : الاستيحسان. 

المبحث الثالث: الاستصلاح (المصلحة المرسلة). 
المبحث الرابع: العرف. 

المبحث الخامس: قول الصحابي. 

المبحث السادس: سد الذرائع . 

المبحث السابع: شرع من قبلنا. 

المبحث الثامن: الاستقراء. 

المبحث التاسع: إجماع أهل المدينة. 


المححف العاش.- الاخل افا ما”قنا::. 
: شر باقل ما قي 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: دليل الاستصحاب 

تعريف الاستصحاب: 

لغةّ: طلب الصحبة» وتأتي بمعنى المقارنة والمقاربة والملائمة”"'. 

وفي الاصطلاح : استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيا””"2» وقيل : التمسك 
بدليلٍ عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقلٌ مطلقاً”": وهناك تعريفاتٌ أخرى للعلماء 
جميعها متقاربة» وهي تعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يأتي الدليل على 
ذهابه» والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده . 
حجيّة الاستصحاب: 

اختلف العلماء في حجيّة الاستصحاب على قولين: 

القول الأول آله لسن عحجة مطلفا. 

القول الثاني: أنه حجّة؛ لكن هؤلاء اختلفوا في هذه الحجةء هل هي ظنيّة أو 
قطعيّة» وكذلك وقع الخلاف بين هؤلاء لاختلاف أنواع الاستصحاب كما سأبيّن إن 
كناء الند تقالو 

ملاحظة: لما كان الاستصحاب من الأدلّة المختلف فيها كان لا بد من أن 
أعرض حجج القائلين به وحجج النافين لحجيته» ثمّ أبين مفاد كل نوع من أنواعه 
من حيث القطع والظنّ . 1 
أدنّة النافين للاستصحاب عموماً: 

)١(‏ إِنْ الطهارة والحلّ والحرمة كلّها أحكامٌ شرعيّة» ولا تثبت إِلّا بدليلٍ 
منصوب من قبل الشارع» وأدلّة الشرع منحصرةٌ في النصٌ والإجماع والقياس 
إجماعاًء والاستصحاب ليس منهاء فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات. 


1 يناك الكوض: الميوو 
)١(‏ إعلام الموقعين .589/١‏ 
(*) شرح الكوكب المنير 50/4 . 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(0) لو كان الأصل البقاء لكانت بيّنة النفي أولى بالاعتبار من بيّنة الإثبات» 
لأنَّ بيّنة النفي مؤيّدَةٌ باستصحاب البراءة الأصلية» فيكون الظنّ الحاصل بها أقوى» 
وهذا باطلٌ لأنّ البيّنة لا تُعتبر من النافي وهو المُدّعى عليه وثقبل من المثبت وهو 
المدّعي إجماعا”"' . 

(") القياس جائدٌء وجوازه يستلزم انتفاء ظنّ الأصلء لأنْ القياس رافمٌ لحكم 
الأصل اتفاقاًء بدليل ثبوت أحكام به لولاه لبقيت على نفيهاء فلا يحصل الظنّ ببقاء 
حكم الأصل إلا عند انتفاء قياس يرفعه» ولا سبيل إلى الحكم بذلك الانتفاء لعدم 
تناهي الأصول التي يمكن القياس عليهاء فمن أين للعقلاء الإحاطة بنفيها ؟! 
فالحكم بانتفائه مع الجواز تحكبٌء وعلى هذا ينتفي ظنّ بقاء حكم الأصل"". 

(:) إِنْ ثبوت الحكم في الزمن التالي لا دليل يدلّ عليه فإن العقل لا يدل 
على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته» وكذا دلائل الشرع» الكتاب والسئة والإجماع 
والقياس لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت؛ فكان العمل 
بالاستصحاب إثباتاً للحكم بلا دليل» وهو باطل” ". 

(5) وردّوا على من قال بالاستصحاب (وهم جمهور الشافعية وغيرهم) بفروع 
الشافعية نفسهمء فقد جاء في المذهب أنه لا يجزئ عتق العبد الذي انقطع خبره في 
الكفارة» ولو كان الأصل بقاءه لأجرأ”؟؟. 

(5) إن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آل في النهاية إلى الجهل بالدليل» إذ لا 
سبيل لأحدٍ من البشر على حصر الدلائل أجمع» نل كنود انيع الأبكان ولد 
يجهله غيره» لتفاوت الناس في العلم» فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل» 
والسيل لازن كه على اعد بل لا يكوة غذراً لدافى الامشاع عن الحكم ””. 
)١(‏ إشارة إلى حديث (لكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه البيهقي وبعضه في 

المبعيعي ب 
(؟) هذه الأدلّة أوردها الآمدي في الإحكام .1١4/5‏ 
(”) كشف الأسرار 7/ 737/4. 


2 الإحكام للآمدي +/ 1١1‏ . 
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_- 
الاق 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مناقشة أدلتهم : “فافش اتورعا التي دازو على من نال سمح الا بعد تان 
طلقا حال "ذا ورد النصٌّ بالقرآن والسئّة الثابتة في أمر رِ ماء ثم ادعى مدّع أن ذلك 
الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنْ ذلك الشيء ء المحكوم فيه عن بعض أحواله 
تبدّل زمانه أو تبدّل مكانه. فعلى مذّعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان 
من نصٌ قرآنٍ أو سنّةٍ عن رسول الله يَكهِ ثابتةٍ على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل» 
فإن جاء به صم قوله» وإن لم يأت به فهو مبطلّ فيما ادّعى من ذلك» والفرض على 
الجميع الثبات على ما جاء به النص» ما دام يبقى اسم الشيء المحكوم فيه عليه 
لأنّه اليقين» والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى» فهما مردودان كاذبان حتى 
يأتي النصٌ بهماء ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كلّ حين تجديد الدليل على 
لزوم الصلاة والزكاة» وعلى صِحّة نكاحه مع امرأته. وعلى صحّة ملكه لما 
ا 


أدلة المحتجين بالاستصحاب عموماً: 


- دس هم دج ع 
ًّ 


)١(‏ من الكتاب الكريم: قوله تعالى: قل لآ أَجِدٌ فى مآ أو إ[ 
طفق ممه إل أن يكت يتنه أو دما امتقو از لحم جاوسر فإنه برقو أذ يما 
0 


ع 
4 2 اعد عمس 3-4 سول ا د - 

أَهِلٌ لير الله يو هَمَنِ أضطرٌ غير بَاغْ ولا عَادٍ فِنَّ بلك عَفُودُ يم )4 الانمتم: 
مومع وقالوا: هذا احتجاج بعدم الدليل. 


(0) من السنة المطهرة: قوله يْةِ: «إِنْ الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحرث- 
أحدثت» فلا ينصرفنٌ حتى يسمع 10 أو يجد ل وجاء في الحديث أيشيا . 
(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن»”" فمن الواضح أن حكمه يل باستدامة الوضوء عند الاشتباه هو 
عين الاستصحاب. 

. الإحكام لابن حزم 5/ 040 وما بعدها.‎ )١( 
عن أبي سعيد» ومعتاه في الصحيحين.‎ )١119417( لفظه لأحمد‎ )0( 
. عن أبي سعيد الخدري‎ )01/١( إفرة أخرجه مسلم‎ 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(") الإجماع: انعقد إجماع الفقهاء على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة 
ابتداءَ لا يجوز له الصلاة» ولو شك في بقائها جازت له الصلاة» ولو لم يكن 
الأصل في كل متحققاً دوامه للزم إِمّا جواز الصلاة في الصورة الأولى» أو عدم 
الجواز في الصورة الثانية» وهو خلاف الإجماع. وكذلك انعقد الإجماع على أنه 
لو شلك في حصول الزوجية ابتداءً حرم عليه الاستمتاع» ولو شك في حصول 
الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع» وليس هناك من فرق بينهما إِلّا أن الأول 
قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أيضاء وهي العقد عليهاء فلو كان 
الانعفيعات غبو مفيل لفاك التقاء: لون أن بكرن الحكم فبينابواحداك وعى خرمة 
الوطم [وانا عع وهو باط قات 

(5) العقل : 

500 إن الأحكام الشرعية التي ثبتت في عهد الرسالة ثابتةٌ في حقناء‎ ١ 
لزومها في حقنا استمرار ما كان على ما كان وبقاؤه» ولو لم يكن الاستصحاب‎ 
مفيداً لظنّ البقاء لما ثبتت هذه الأحكام في حقَّنا لجواز كونها فد لبيقت + افاحتمال‎ 
النسخ مساو لاحتمال البقاءء فإثباتها يكون ترجيحاً بلا مرجح.‎ 

1 وكذلك فإِنّ الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظنا يبقى 
ذلك الحكمء لأنْ ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله 
فإِنّه يلزم ظنّ بقائه هذا ما علية العقلاء والأعراف» فإِنْ الناس إذا تحققوا من 
وجود شيء أو عدمه ولو كان حكماً خاصاً بهذا الشيء» سوّغوا القضاء به في 
مستقبل الزمان» فهم يجيزون مراسلة من عرفوا أنه بمكان كذا إلى مُددٍ متطاولة ولا 
يسألون في كلّ مرّة» ويُنفذون إليه الودائع» ويشهدون بالدّين على من أقرٌ به من قبل 
البناعة لأن الأصل قا مااكان على اما كان" 

4 وكذلك فإنّ ظنّ البقاء أغلب من ظنّ التغير» وذلك لأنْ الباقي لا يتوقف 
عل أككر من وجوه الزماة التستقيل + ومقارنة :ذلك الباقن لةبوجودا كان أ :لما 
)١(‏ الأدلة التشريعية ص 7117. 
(؟) انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء القاعدة الرابعة ص 817. 
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وأما التغير فمتوقف على هذين الأمرين وأمر ثالث هو تبدّل الوجود بالعدم أو العدم 
بالوجود. ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين أغلب مما يتوقف عليهما وأمرٍ 
كالقة عي ها : 


وعلى هذا بنى فقهاء قواعد الشريعة قواعدهم التي اتفقوا على اعتبارها 
وعملوا بمقتضاهاء ومن تلكم القواعد: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) و 
(القديم يترك على قدمه) و (الأصل براءة الذمّة) و (الأصل في الصفات العارضة 
العدم) و (ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يوجد دليلٌ على خلافه). 

ملاحظة : أشار بعض الأصوليين إلى ما يُسمّى (الاستصحاب المعكوس) بمعنى أنّ 
ما كان ثابتاً في الحال يستصحب الماضي وينسحب عليه» وذكروا أمثلةً لذلك: فلو كان 
للابن الغائب مال عند أبيه؛ فأنفق الأب منه على نفسه. ثم اختلفا فقال الابن للأب : 
إنك أنفقت على تك سه وآنت موسر فقال لأساف تفل لفقت رأنا مضسن ولا بثنة 
لأحدهماء فإنّه يُحكم للحال الراهن» فلو كان معسراً فالقول للأب» وإن كان موسراً 
فالقول لابنه» ولو برهن كل من الأب والابن على دعواهما قُدّمت بيّنة الاب(" 

وذكروا في الفروع مسألة المفقود» وهو الغائب غيبةٌ منقطعةً بحيث لا تُعرف 
حياته أو موته فقالوا: يُعتبر حيّاً في حقٌّ نفسه. أي في دفع استحقاق الغير منه إلى 
افشة ينبت موته حقيقة بالبيّنة؛ أو حكماً بأن يقضي القاضي بموته بعد موت جميع 
أقرانه» فلا يقسم قبل ذلك ماله بين ورثته» ولا تُفسخ إجارته ولو كان له وديعة عند 
أحد يجب على المستودع حفظهاء وليس لأحدٍ من وارثٍ أو قاض أن يأخذها منه 
إذا كان مأموناً عليهاء ؛ لكنّ المفقود هنا يُعتبر كالميت في جانب الاستحقاق من 
غيره» لأنْ استصحاب حياة سابقة لا يكفي حبّة للاستحقاق» فلو مات مورّث له 
لا يأخذ نصيبه من الإرث بل يُوقف» فإن ظهرت حياته يقيئاً أخذ» تمزه 
جقيقة أعيده ديات الوزقة كر بسك” 0 
)١(‏ الإحكام للآمدي 117/5 كشف الأسرار 9/ لالا. 


(؟) شرح القواعد الفقهية ص 894. 
(*؟) شرح القواعد الفقهية ص .9١‏ 


السرم 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


آراء العلماء 4 حجيّة الاستصحاب: 


ذكر الشوكاني ستة أقوالٍ للعلماء في حجيّته عموماً» وهل هو حبجَة عند عدم 
الدليل ؟ فقال7": 

القول الأول: أنه حبجّةء وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية» 
سواءٌ أكان في النفي أو الإثاتء وحكاه ابن الجاجب عن الأكثرين: 

القول الثاني : أنّه ليس بحيّة» وإليه ذهب أكثر الحنفيّة والمتكلمين كأبي حسين 
البصريء قالوا: لأنّ الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل» فكذلك في الزمان 
الثاني» لأنّه يجوز أن يكون وأن لا يكون» وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف 
الحسيّات» فإن الله أجرى العادة فيها بذلك» ولم يجر العادة بها في الشرعيات فلا 
تلحق بالحسيّات» ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر الوجودي» ومنهم من 
كل السو ا » قال الصفي الهندي: وهو يقتضي تحقق الخلاف في 
الوجودي والعدمي جميعاً. » لكنه بعيد» إذ تفاريعهم تدلّ على أن استصحاب العدم 
الأصلي حجّة» قال الزركشي: والمنقول من كتب أكثر الحنفية أله لا يصلح حيمة 
على الغير» ولكنّه يصح للرفع وللدفع» وقال أكثر المتأخرين منهم : المع الاقاء 
ما كان» ولا يصمح حجّة لإثبات أمرٍ لم يكن. 

القول الثالث: : أنه حيجةٌ على المجتهد فيما بينه وبين الله عرّ وجل» فإنّه لا يكف 
إلا ما يدخل تحت مقدوره. فإذا لم يجد دليلاً سواه جاز له التمسك» ولا يكون ححجة 
على الخصم عند المناظرة» فإنّ المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المش قر كم 
أجد دليلاً على هذاء لأنَّ التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل. 

القول الرابع: أنه يصلح حجّةً للدفع لا للرفع؛ وإليه ذهب أكثر الحنفيّة» قال 
الك" دوروو هن هذا باستصحاب الحال إبقاء ما كان على ما كان إحالة على 
عدم الدليل» لا لإثبات أمرٍ لم يكن وقد قدّمنا أن هذا قولٌ أكثر المتأخرين منهم . 
)00 ا 


شاي 0 ببغداد 5 ٠06ه.‏ ناه سكام القن لطر الأعلام ا ا 
النبلاء 0 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
القول الخامس: أنه يجوز الترجيح به لا غير» نقله الأستاذ أبو إسحاق عن 
الشافعى وقال: إِنْه الذي يصحٌ عنه. لا أنه يُحتج به. 


القول السادس: أن المستصحب إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحّ 
ل وا كر ع جو يمكن استصحاب الحال في نفي 
ما أثبته فلا يصح. حكاه أبؤ منصور البغدادي”١‏ عن ين اجات الشافعى . 


ولقد ذكر الغزالي هذه الصور فقال: «فإن قيل: وهل للاستصحاب معئّى سوى 
ما ذكرتموه ؟ قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه: يصمٌ ثلاثةٌ منها : الأول 
ما ذكرناه» وهو استصحاب البراءة الأصلية» والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصيص» واستصحاب النصٌ إلى أن يرد نسم أمّا العموم فهو دليلٌ عند القائلين 
به وأمًا النصّ فهو دليلٌ على دوام الحكم بشرط ألا يرد نسخٌ» كما دل العقل على 
البراءة الأصلية بشرط ألا يرد سمعٌ مغيّرء الثالث استصحاب حكم دل الشرع على 
ثبوته ودوامه جميعاء ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمّة لما جاز 
استصحابه» فالاستصحاب ليس بحجّة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط 
عدم المغيّر» كما دل على البراءة العقل» وعلى الشغل السمعي وعلى الملك 
الشرعيء ومن هذا القبيل يتكرر الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكرّرت 
أسبايهاء كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرّر 
الحاجة» إذ فُهم انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلّة 0 إن 
بمجرد العموم عند القائلين به أو بالعموم وجملةٍ من القرائن عند الجميع» و 
ال ال 
0 إذا لم يمنع مانع» فلولا دلالة الدليل على كونها أسباباً لوجر السمتعايعا 
فإذن الاستصحاب عبارةٌ عن التمسك بدليلٍ عقليٌ أو شرعي. وليس راجعاً إلى عدم 


)١(‏ أبو منصورء» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي الإسفراييني» فقيه شافعي» من 
أساتذة الأصول البارعين» توفي في إسفرائين 579ه. وله مؤلفات كثيرة منها : (الناسخ 
والمنسوخ) و(فضائح المعتزلة) و(التحصيل) في أصول الفقه و(أصول الدين). انظر الأعلام 
وطبقات الشافعية لابن السبكي 778/7. 


0 


م 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


العلم بالدليل» بل إلى دليل مع انتفاء المغيّر» أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل 

الجهد فى البحث والطلب» والرابع استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير 
: اللا 

صور الاستصحاب: 

١‏ استصحاب النفى الأصلى» ويشمل استصحاب براءة الذمّة» واستصحاب 
الإباحة الأصلية. 

١‏ استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. 

5 استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. 

وزاد المعتزلة صورةٌ خامسة وهي اسنتصحاب الحكم العقلي””" . 

فعندهم العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعيء وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل السئّة فى أنّهِ لا يجوز العمل بهء لأنّه لا حكم للعقليات في 
الوم 
مفاد الاستصحاب من حيث القطع والظنٌ: 

3 مقاة اتتعضحات التقن الأضلى :ضنواة أهان التفى الأصلي 'استصعابا 
للاباحة الأصلية أو لبراءة الذمّة» كبراءة المتّهم حتى تثبت إدانته» وبراءة ذمة 
المُدَعى عليه من الدّين الذي ادّعاه المدّعي إذا لم تقم بإثباته حجّة صحيحة من بِينةٍ 
أو إقرار» واختلف العلماء فى مفاده على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد الظنّء فقد لاحظت كثيراً ممّن يقولون بظنيّة استصحاب 
ْ النفي الأصلي يقولون بالظنيّة في كل أنواع وصور الاستصحاب» وحججتهم في ذلك 
)١(‏ المستصفى .١58/١‏ 


فم البحر ا لمحيط ”/ ٠١‏ وما بعدها. 
إرشاه لفحو هن 01 
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أن الاستضحات' من الأدلة المختلف فيها بين العلماء» فلا يفيد القطع. وهذا ما 


صرح به كثيرٌ ومنهم : 

"ا يقول الأصفهانى : «الأدلة السمعية إِمّا متفقٌ عليها مجوام ري ولوف 
فيها لا تفيد إِلَّا الظنّ عند من يقول بها”"". 

وقال الزركشي: «وقسّم بعض المتأخرين الأدلّة تقسيماً حسناً عن 


الفق على أنه ظل الام 00 

# وأوماً الرازي إلى ظنيّة استصحاب النفي الأصلي فقال: «هذا الحكم كان 
معدوماً وذلك يقتضي ظنّ بقائه على العدم» والعمل بالظنّ واجب:0". 

ويقول الجصاص: (إنّ العقل وإن دلّ على إباحته أشياء في الجملة» فإنا متى 
قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه» فإنما نستبيحه من طريق الاجتهاد وغالب 
الظَت)7؟ . 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ إن الاستصحاب مختلفٌ به من بين الأدلّق وما كان فلن به فكيف يكون 
5 0 5 3 .و س(ه) ١‏ 7 لات 
قطعيا ! بل أعلى ما يمكن أن يصل إليه الظنّ”*'» لكن يجاب عليه: بأنّه لا يلزم 
الاختلاف فيه عدم قطعيّته» واستصحاب النفي الأصلي مجممٌ عليه" . 

(0) نقل بعض العلماء الإجماع على ظنيّته”"'» لكن يُجاب عليه: إِنَّ ادّعاء 
الإجماع على ظنيّته لا يصح ولا يستقيم» كما سأبيّن في الأقوال الأخرى فى هذه 
المسنالهه ش 


.4١/١ شرح المنهاج‎ )١( 
.757/5 (؟) البحر المحيط‎ 
.084/7 المحصول‎ )7*( 
.353١8/7؟ الفصول‎ ):( 

(0) نهاية السول .4١7/١‏ 
(5) العدّة 7/4 .١757‏ 
إ(ف4 تشنيف المسامع لالض 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 يا 1 


(9) إِنّ من شرط الحكم بالإباحة الأصلية أن يظنّ المكلّف أنه لا ضرر يلحقه 
بمواقعة هذا المحكوم عليه ولا طريق له للقطع بذلك» مما يدلّنا على أنَّ استصحاب 
النفي الأصلي يفيد الظنّ""' . 

(5) إنَّ احتمال ورود الدليل المعارض للنفي الأصلي وازف بل وجدنا مرا 
كثيرةً ورد عليها الدليل المغيّر للإباحة الأصلية ولبراءة الذمّة» فإذا كان ورود احتمال 
المكر له قو قل يمك ان لمق حو الل ب غات العشيه ااه ال 

القول الثاني : أنه يفيد القطع . 

« قال الشيرازي: «براءة الذمّة مقطوعٌ بها ما لم يرد دليلٌ من جهة الشرع»”" 

وقال الغزالي: «البراءة الأصلية مقطوعٌ بها»”*'. 

وقال الرازي: «البراءة الأصلية دليلٌ قاطع)»”” . 

وقال الآمدي: «البراءة الأصلية متيقّنة)""' . 

ا وقال أبو يعلى: «موجب العقل في في باب الإباحة ونحوها يدفعه القياس وخبر 
الواحد وإن كان موجب العقل ثابتاً من جهة توجب العلم»”" . 

وقال أبو الخطاب: «الأشياء إذا أباحها العقل أو الأصل فإنْه يقطع بإباحتها 
بذلك)© . 

أدلّة القول الثاني : 

إِنّ دلائل العقل المبقية على النفي الأصلي آكد في ثبوتها من دلالة اللفظى 
لأ 'اللفظل قد تطلق ولا ررادنية فيكف .وكذلك ل يحور وصور ذليل العقل عارياً 


.١55/١ الفصول‎ )١( 
.١١8/؟ (؟) المعتمد‎ 
.7”89/١ شرح اللمع‎ )*( 
.٠١ال/؟ المستصفى‎ )8( 
المحصول ؟/5960.‎ )5( 
.١5/4 الإحكام‎ )5( 
.4941/" العدّة‎ )0( 
.١١١/؟ التمهيد‎ )6( 
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من مدلوله. واللفظ قد يفيد القطع. وعلى هذا فدليل العقل أقوى من دلالات 
الألفاظ”"' . 

القول الثالث: أن النفي الأصلي قطعي إذا جزم بعدم المغيّر له ظنّي إذا لم 
يجزم به» وإليه ذهب ابن قدامة والغزالى. 

# قال ابن قدامة: «انتفاء الدليل قد يعلم وقد يُظنّء فإنا نعلم أنه لا دليل على 
وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة» إذ لو كان لتقل وانتشرء ولم يخف على 
جميع الأمّة وهذا علمٌ بعدم الدليل» لا عدم علم بالدليل» وأمًّا الظنّ فإِنّ المجتهد 
إذا خف فين يتاك الخدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة 
وقدرته على الاستقصاء وشذة بحثه وعنايته. غلب على ظئه انتفاء الدليل» فنزل 
ذلك منزلة العلم في حقٌّ العملء. لأنه ظنّ استند إلى بحثٍ واجتهاد. وهذا غاية 
الواجب على المجتهد)”"' قد أخذ ابن قدامة هذا القول بنصّه من الغزالى» كما فى 
كثير من المسائل . 

إذ قال الغزالي: «انتفاء الدليل السمعي قد يُعلم وقد يُظنء فإنًا نعلم أنه لا 
دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة. لوالو كان لتقل 
عن منذاوك: الآدلة فى وجوت الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة» ولم يظهر له 

٠. 5 2 2 ٠. 5 5 2 2‏ 2 
دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنّه انتفاء الدليل» فنزل ذلك منزلة 
العلم في حقٌّ العمل لأنه ظنٌّ استند إلى بحث واجتهاد. وهو غاية الواجب على 
الع 

القول الرابع: أنه ليس حجّةَ مطلقاً لا ظنيّة ولا قطعيّة» وهو مذهب الحنفية 
وظاهر كلامهم أنْهم لا ينكرون ظَنيّته بل يرون الظنٌ المستفاد من الاستصحاب لا 


.1١7/١ الفصول‎ )١( 
.005 7/57 (؟) روضة الناظر‎ 


76 الستع 510/07 وما شايفا 


مستكع 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0:1 5338 0 


يُعمل به أثناء الاحتجاج فهو حجةٌ للدفع لا للإلزام» فيصلح لإبداء وعدت 
للاحتجاج به على غيره 0 ومن أقوالهم: 


# قال عبدالعزيز البخاري: «فإن قيل إن لم يحصل العلم بالبقاء فقد حصل 
الظنّ الغالب .. . . قلنا لا نسلّم أن كل ظن مُعتبَرٌ في الشرع» بل المُعتبّر هو الدليل 
الظْتّى الذي قام دليل قطعي على اعتباره»2 . 

وقال السمرقندي: (إذا ثبت هذا فكان التمسك باستصحاب حال العقل في 
انتفاء الأحكام وبراءة الذمم عن الشغل بالوجوب تمسّكاً بالجهل الثابت بعدم الدليل 
مع ورود الدليل الشرعي بعد المبعث و 


الترجيح: الراجح هو القول الثالث. فإِنَ النفي الأصلي قطعيٌ إذا جزم بعدم 
المغيّر له» وهو ظَئْي إذا لم يجزم به فيتلاقى بهذا القول القولان الأول والثاني» 
وأمّا عدم حجيّته مطلقاً فقد نقده الحنفية أنفسهم عندما أجازوا الاستدلال به في غير 
المناظرة فهو حجة للدفع لا للإلزام. 

(؟) مفاد استصحاب الوصف: المراد به: إِنَّ الشارع إذا رتب حكماً على 
وصفء فإنّنا نستصحب بقاء الوصف ليبقى الحكم على ما كان عليه حتى يأتيَ ما 
يك وك وضالك كانيناك يد مول العقد اليلق عفدن اللكة عبد ستول 
إتلاف» فإنَّ هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً» فهو حكمٌ شرعي دل الشرع على ثبوته 
ووز لسحيي” ؟* واقنا ا خيلفه العلها وال ونا كم شل قر 

القول الأول: إفادة الظنّ مع وجوب العمل بهء وهذا قول أكثر الأصوليين» 
فقد صرّح الرازي والقرافي وغيرهما بالاتفاق على وجوب العمل به. 
)١(‏ بذل النظر ص 576» إعلام الموقعين ١/71747؟.‏ 
(؟) كشف الأسرار 5537//7. 


(9) أصول السرخسى 7/7 .١1١‏ 
4 الاب في أضول الفقهمن 864: 


/ را 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


« قال الرازي: «الاستصحابء. وهو إن علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظَنّ 
وجوده في الزمن الثاني)”" . 

ا وقال القرافي: «الاستصحاب» ومعناه أنْ اعتقاد كون الشيء في الماضي أو 
الحاضر يوجب ظنّ ثبوته في الحال أو الاستقبال»”" . 

أدلّة القول الأول: لقد استدلٌ الآمدي لهذا القول بعدّة أدلّة منها : 

أن الإجماع منعقدٌ على أن الإنسان إذا شك في وجود الطهارة انعداء ذا 
تجوز له الصلاة» وإذا شك في بقائها جازت له الصلاة مما يدلّنا على أن 
الاتعيسات للخال معمر ل ف 

أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكامٌ خاصةٌ 
به» فإنّهم يسوّغون القضاء بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم» ولولا 
أن الظنّ مفيدٌ لبقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك. 

أن ظنّ بقاء الوصف على ما هو عليه أغلب من ظنّ التغيّر» لأنّ التغيّر يطلب 
أهورا له يظلبها الإبقاء» ولا يخفى أن حصول ما يتوقف على أمور قليلةٍ أغلب على 
الظنّ مما يتوقف على أمورٍ أكثر. 

أنْ الأوصاف أعراض» وغلبة الظنّ ببقاء العرض أكثر من تغيّره فكان دوامه 
أولى؛ لأنْ بقاء العرض مستغن عن وجود المؤثّرء وأمّا زواله فمحتاحٌ لوجود 
المؤثر» ولتحقق تأثيره تأثر رص به» ووجود شروطه ومقتضياته وانتفاء موانعه. 
ممّا يدل على أن غلبة الظنّ متحققةٌ في إثبات الأعراض على ما هي عليه”” . 

تنبيه: قد يُشكل قول الفقهاء في القاعدة الفقهية الكليّة (اليقين لا يزول 
بالشكَ)”*' ووجه الإشكال: أنّ الوصف كان متيّناً في الزمن الأول» وبتغير الزمان 
يحصل الشكٌ في بقائه» فعند استصحاب الوقف هل يبقى متيقَّاً ؟ 
)١(‏ المحصول ؟009/7. 
(0) شرح تنقيح الفصول ص 447 . 


(6) الإحكام 17/4 وما بعدها. . 
2( الأشباه والنظائر ص بدك © الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1 


كا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال الجويني: اقول الفقية يُستصحب يقبن الطهارة فيه تجوّن» فإن اليقين لا 
يصحب الشَّك» فليس المعنى بقولهم لا يُترك اليقين بالشّك أنْهم على يقين مع 
التردد فى الحدث, ولكنّ المراد به أن ما تقدّم من الطهر يقين» فيبقى الحكم على 
ا 

القول الثاني : أنه يفيد الظنّ» لكن لا يُعمل به» وهذا قول بعض الشافعية كأبي 
الحسين البضري:ومدفي الحتفية عموماً: فقث تععه آبو الحعسين التضبري بأنه 
باطل”": وعزى الآمدي إلى الحنفية بطلانه”"» لكنّ مذهب الحنفية كما ذكرت 
ينصٌ على صحّة استصحاب الحال (الوصف) للدفع دون الإثبات» كما بينت في 
مفاد استصحاب النفى الا ار 

والراجح: العو الأون» فم اننيد الكل وبوحي الول د ردنك تمزه أذ 
المذكورة» وكذلك لصعوبة إيجاد الأدلّة المفيدة لبقاء الحكم في قضايا عديدة» 
فيترتب على عدم الأخذ به ضياع الحقوق قال الرازي: «لو تأمّلنا لقطعنا بأنْ أكثر 
مصالح العالم ومعاملات الخلق مبنيٌ على القول بالاستصحاب»””. 

(9) مفاد استصحاب النص الشرعي : والمراد بالنص هنا: الدليل الشرعي» من 
آبةِ أو حديث» بحيث تستصحب دلالته على الحكم» فلا يُقال بنسخه ولا بتخصيصه 
بدليل» وعبّر عنه باستصحاب النضٌ» لا استصحاب الدليل» أن استصحاب دليل 
الإجماع انفرد بالبحث كما سيأتي» ومثاله: العموم دليلٌ عند القائلين به'"", وأمًا 
النص فهو دليلٌ على دوام الحكم بشرط ألا يرد نسحٌ» كما دلّ العقل على البراءة 
الأصلية بشرط ألا يرد سمعٌ مغيّرء وقد اختلف العلماء فى مفاده على قولين: 

القول الأول: أنه يفيد القطع. وهذا قول أهل الظاهر وبعض الأصوليين. 

.١١78 7/5 البرهان‎ )١( 
.7”:90 /7 (؟) المعتمد‎ 
.17/54 الإحكام‎ )7( 
. 575 أصول السرخسي 5/ 575» بذل النظر ص‎ )5( 


(0) المحصول ”669/7. 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


# قال ابن حزم: «والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام 
يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه» لأنّه اليقين»”©2. 

أدلّة القول الأول: 

© إن المكلفين يقطعون نأشياء:غديدة:بناء علن استصنحات النن :ومن ذلك 
قطعهم بوجوب الصلاة والزكاة في أزمنة ما بعد النبوّة» وقطعهم ببقاء نبوّة الأنبياء 
بناءٌ على هذا الاستصحابي”"' . 

وكذلك فإنّنا قطعنا بأنُ هذا الدين لازم لكل حي في جميع الأزمان» مما 
يدلنا على أن تبدّل الأزمان عند استصحاب النص لا ينفي القطع”” . 

القول الثانى: أنه يفيد الظنّء وهو قول أكثر الشافعية”؟'. 

© قال الرازي: «نحن سوينا بين الزمانين فى الحكم بناءً على ما ذكرنا من أن 
العلم بثبوته في الحال يقتضي ظنّ ثبوته على ذلك الوجه في الزمان الثانى» والعمل 
بالظنّ واجب)© 

أدلّة القول الثاني : 

إِنّ الاستصحاب أمرٌ عامٌ يشمل كلّ شيء» وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته. 
وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته”"'. حتى قيل : ما من عام إِلّا وقد خخصٌ . 

الترجيح: الراجح هو القول الأول أنه يفيد القطع شريطة أن يكون القطع 
مستفاداً ممّن كان لديه القدرة على معرفة عدم المعارض للأصل المستصحب» 
وسبب الترجيح : 
(1) الإحكام لابن حزم ؟/ ه. 
(؟) الإحكام ؟/5. 
(4) كالبيضاوي في المنهاج ص ١77”‏ والأصفهاني في شرحه للمنهاج 51/١‏ والإسنوي في نهاية 

المول 15 


(4) المحصول ”/008. 


0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


« قوّة الأدلّة المذكورة عليه. 

ولأنٌ خلاصة قول المعترضين أن الاحتمال واردٌ على هذا النوع من 
الاستصحابء لكن يُقال: إِنْ مجرّد ورود الاحتمال لا ينفي القطعيّة . 

ويلزم من قولهم بعدم القطع عدم القطع بشيء بعد زمن النبوّة» لأنْ مبنى أدلة 
أهل هذه الأزمان هو الاستدلال باستصحاب النصوص . 

واي لقم قطكوة علا تأعتاء عوودة بداء ان هذا ايعان 

(5) مفاد استصحاب الإجماع: والمراد به: استصحاب الإجماع في موطن 
الخلاف» ومثاله: المتيمّم إذا رأى الماء أثناء الصلاة مضى في الصلاة» لأن 
الإجماع منعقدٌ على صحة صلاته ودوامهاء وطريان وجود الماء كطريان هبوب 
الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث» فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل 
الدليل على أن رؤية الماء قاطعة» فإن قلنا إنه حبجّة فهو يفيد الظنّ» وإن قلنا ليس 
حك فهو لاا فيل :لاك وهدانانولان» 

القول الأول: هو حجّة» ومن ثَمّ يفيد الظنّ» وهو اختيار الآمدي وابن القيّم . 

قال الآمدي: «اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف 
نشاة جاع أن الأصولتي إلى آنا قال عتتر افده احور وهو ابر 

وذكره ابن القيّم ثمّ قال: «والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب 
ال 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ أنْ الإجماع إذا انعقد على شيء فالأصل بقاؤه. إذ إِنْ الأصل في كل 
0000000 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .7147/١١‏ 
(؟) الإحكام 141/4. 


(؟) إعلام الموقعين 5١/١‏ وما بعدها. . 
(5) الإحكام للآمدي .١57/4‏ 


١. 715‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
(0) أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أولاً بمثابة تبديل زمانه أو مكانه 
أو شخصه.ء وتبدّل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليلٌ على أن الشارع 
جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضدّه”" . 
القول الثاني: ليس حبّة. ومن ثَّمّ فهو لا يفيد قطعاً ولا ظناًء وهو قول الأكثرين. 
ونصٌ الغزالى على «أنه ليس بحبّة عند كافة المحققين)”'. 
# وقال السمرقندي: «ومن ذلك ثالثاً: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند 
تغير الحالة» إلى أن قال: «وهذا فاسد أيضاً)”” . ش 
« وقال الباجي بعد أن ذكره: «فهذا ليس بدليل)9؟' . 
ل وقال الشيرازي: الاستصحاب حكم الإجماع في موضع الخلااف 0-8 
ا 
. وقال أبو يعلى بعد أن ذكره: «إلا أن ذلك لا يجوز» ويجب طلب الدليل فى 
موضع الخلااف» وهو الصحيح و 
أدلة القول الثانى: 
)١(‏ أن الاستدلال بالإجماع لا يصمح بعد زوال الإجماع وحصول الخلاف» 
أن الإجماع يضاد الخلاف””" . 
هع وقد ُسَتدل باستصحاب الإجماع في مسألةٍ على حكمء مدل به يهنا 
في نفس المسألة على حكم مناقض لهء مما يؤدي إلى تكافؤ الأدلة'” . 
للق إعلام الموقعين .757/١‏ 
(؟) المستصفى .4٠9/7‏ 
() ميزان الأصول ص 514 وما بعدها. . 
0( التبصرة ص ”075. 
(5) العدّة 7/6 .١556‏ 
“4 شرح اللمع 4/1 . 
() شرح الكوكب المنير 54//ا50. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ]| 


الترجيح: القول الأول هو الراجح» وسبب الترجيح: 

باسللامة أدلته وقوتها. 

وأا اعتراض الآخرين فمداره على قولهم: كيف نستصحب الإجماع في محل 
النزاع ؟ لكن يجاب عليه : بأننا في الحقيقة استصحبنا مستند الإجماع الذي بني 
عليه» وليس الإجماع ذاته» فالإجماع كاشفٌ على دليل الشرع» فهو ليس علة ثبوت 
المجمع عليه. كما في مسألة القياسء وإِنّما هو دليلٌ على تلك العلّة وذلك 
السبب» وعلى هذا لا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم . 

- وكذلك فإِنْ الأصل بقاؤهء إذ إِنْ بقاءه لا يحتاج إلى دليل» فبقاء الحكم على 
ما هو عليه أغلب على الظنّ من انتقاله إلى حكم جديد”"' . 


مسألة تطبيقية على العمل بالاستصحاب: إرث المفقود(") 


المفقود الذي لا تُعلم حياته أو موتهء هل يُعتبر ميتا فتوزع تركته؟ وهل يرث هو 
من غيره؟ 

للعلماء في هذه المسألة أقوال: 

هه ذهب مالك والشافعي إلى اعتباره حياً في حق نفسه فلا يرئه أحدء وكذلك 
في حق غيره فيرث» ويُحجزنصيبه من الميراث عند القسمة إلى زمن يعيش فيه 
أمثاله”". وحجتهم في ذلك استصحاب الأصل وهو بقاء حياته حتى يظهر خلافه 
وبانقضاء المدّة التي يعيش فيها أمثاله تنزل منزلة قيام البينة'*©» وكذلك فهو يرث من 


غيره إذا مات مورثه لأنّ الاستصحاب حجة في الإثبات كما هو حجة في الدفع””". 


هه وذهب أحمد إلى اعتباره حياً في حق نفسه وغيره مدة أربع سنين من غيابه» 
فإذا مضت الأربع سنين ولم يُعلم خبره فيعتبر ميتا في حق نفسه وغيره» وحجتهم في 
)١(‏ إعلام الموقعين .747/١‏ 
(؟) انظر كامل المسألة فى أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص .7١١‏ 


(4) مغني المحتاج 717/7 . 


(0) بداية المجتهد ؟7/ 57. 
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ذلك القياس على مسألة التفريق بينه وبين امرأته لفتوى الصحابة في ذلك» فإذا ثبت 
هذا في النكاح مع شدة الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى”" . 

لا وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى اعتباره حياً في حق نفسه وميتاع في حق غير 
فلا تورّع تركته حتى يعلم موته أو يمضي زمن التعمير» ولا يرث من غيره ولا 
يُحتفظ بنصيبه» فحجتهم فى ذلك الاستصحابء لكنٌ الاستصحاب عندهم يصلح 
حجة للدفع ولا يصلح حجة للرفع أي الإثبات» فيعتبر حياً استصحاباً للأصل وهو 
حياته» ويُعتبر ميتاً لعدم اعتبار الأصل في الإثبات”" . 


هات احا 


)0غ( المغني 8/5" 


(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 797. 
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المبحث الثاني: دليل الاستحسان 

تعريف الاستحسان: ش 

لغة: عد الشيء م 

يواكع لقوق يدم در ينات الملماء للامسعياو ايا را تعفن العلقاء 
عرّفه ببعض أنواعه : 

عرّفه الباجي : «هو القول بأقوى الدليلين»”" . 

والكرخي: «عدول الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول»”" . 


© والتفتازاني: «عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه 


الأفهام»” . 
© وابن النجار: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعي خاص بتلك 
ال 2 


التعريف الراجح: ما ذكره بعض الباحثين وهو (عملية اجتهادية عقلية تستهدف 
ترجيح العمل بدليل الحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم الأصلي في واقعةٍ 
معيّنة إذا وجده المجتهد أحسن بمعيار شرعي)”"؟ وإيضاح ذلك بأنْ الحكم إذا دل 
عليه نض عام أو إجماع أو قياس ووجدنا في تلك الواقعة أنْ الأخذ بالحكم يفوّت 
بعبلحة أوايجلب ميد : فبغدل المعتض عن الأخد يذلك العموم فن الأنتلك 
الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة» ولا يكون ذلك 
(؟) كشف الأسرار 7/7 1177. 
() حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب 7897/75. 


(5) شرح الكوكب المنير ص 78/8. 
(5) أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص ١55‏ . 
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العدول استحسانا لمجرّد الهوى. بل لدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج 
ودفع المشقّة» وقد اعتبر بعض الباحثين الاستحسان من باب العدول من العزيمة 
إل الرخمة ميدكا بادلة التيسير ورفع الحرج”". 

مذاهب العلماء ل حجيةا لاستحسان: 

)١(‏ الحنفية: هم أرباب مذهب الاستحسان والقول به» حتى كان أبو حنيفة لا 
يُجارى فيه» قال محمد بن الحسن”": إِنَّ أصحابه ينازعونه المقاييس» فإذا قال: 
يقبّح» فإذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامل الناس””" لكن يُقال بالرغم من أنَّ 
الحنفية أخذوا بالاستحسان لكنّهم اختلفوا في تعريفه وبيان حقيقته . 

(0) المالكية: عذه مالك تسعة أعشار العلم» لكنّ تعريفهم له مباينٌ لمراد 
الحنفيّة منه» فإِنَ جل الاستحسان عند المالكية يكون استعمال مصلحةٍ جزئيةٍ في 
مقابلة قياس كلّى ومثّلوا لذلك أمثلةً منها : 
فيه» فإنّهِ ثقبل شهادةٌ من يُوئق بقوله في الجملة حتى لا تضيع الأموال ولا الدماة 

إن القباسس تبوحية أله بأعد الأشقّاء إذا انحصر الإرث في الأمّ والزوج 
والإخوة لأمّ اثنين فأكثر لأنْ هؤلاء يستغرقون التركة فرضاً» لكنّهم يُسْرّكون 
استحسانا مع الإخوة لام. 

لو اشترى المشتري سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيّام» ثمّ مات في أثناء 
المدة 4 فإن يان الشرط يورك عقد المالكيّة» فإذا اتفق الورثة على فسخ العقد 
)01 أصول الفقه في نسيجه الجديد ص ١908‏ . 

(0) أبو عبدالله» محمد بن حسن بن فرقد الشيباني» أحد صاحبي أبي حنيفة» إمامٌ بالفقه 
والأصول؛ مات بالري 189ه» من مؤلفاته(المبسوط) في الفقه و(الموطأ) و(المخارج في 


الحيل) انظر الأعلام 5/ 8١‏ وسير أعلام النبلاء 175/4 . 
() الأدلة التشريعية ص 777. 
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فُسخ» وإذا اتفقوا على إمضائه أمضي عليهم أجمعين» وعند الاختلاف يردٌ من 
أمضى على من لم يمض» ومضى العقد على البائع استحساناً؛ وذلك لأنّ البيع قد 
بت من جانبه» فلا يهمه من يؤول إليه ما دام و 

(*) الحنابلة: أخذ الحنابلة بالاستحسان لكن بأحد معانيه: 

ذكر ابن قدامة نقلاً عن أبي يعلى أن القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه 
الله» لكنّ تعريفه مختلفٌ عندهم عن غيرهم» فيراد به عندهم (أن يترك حكماً إلى 
حكم هو أولى منه)”" . 

5 وأورة اي السهار أحكلة لهنا حكم به أحمد كيان ويد امتحين أن 
يتيمّم لكل صلاةء والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث أو يجد الماء» وسئل عمّن 
غصب أرضاً فزرعها فقال: الزرع لربٌ الأرض وعليه النفقة وليس هذا يوافق 
القياس ولكن استحسن أن يدفع إليه النفقة”" . 

© وجاء في المسودّة: يجوز شراء أراضي السواد ولا يجوز بيعهاء فقيل له 
كيف يشتري مّمن لا يملك ؟ فقال: القياس كما تقول» لكن هو استحسان» وكذلك 
إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحبٌ المال» فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة 
مثله» إِلَّا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب» وقال: كنت أذهب إلى أن 
الربح لصاحب المال ثم استحسنت”*'. 

(4) الشافعية: وقف الإمام الشافعي رضيية لبد الانعكمانا مولنا عاضا 
تماماً لمن اعتبره دليلاً شرعياً بل شدّد وأنكر على من أخذ به فقال عبارته المشهورة 
(من استحسن فقد شرّع) وعقد له في كتابه (الأم) فصلاً طويلاً أسماه (كتاب إبطال 
الاستحسان) وكذلك فعل في (الرسالة). 

ه قال الشافعي : دلا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا 
أن يفتي إِلّا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنّة أو ما قاله أهل العلم لا 
)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص 777 وما بعدها. . 
(؟) روضة الناظر ص ١57‏ . 


() شرح الكوكب المثير ص 8485 . 
2 المسودّة ص 55١‏ وما بعدها. 
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يختلفون فيه أو قياسٌ على بعض هذاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتيّ 
بالاستحسانء إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحدٍ من هذه المعاني)”" . 

لكن الملاحظ أنْ الاستحسان الذي استنكره الشافعي هو ما عناه الآمدي 
بقوله: «دليل ينقدح في نفس المجتهد., لا يقدر على إظهاره لعدم العبارة عنه)””) 
فهذا الذم يحمل على الاستحسان الذي يكون عن غير دليل» ويكون ثبوت الأحكام 
فيه لمجرد التلذذ والهوى. 

وأمًا الاستحسان بباقي معانيه فقد نقل الزركشي قريباً من عشرين مسألة فقهيّة 
قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان المستند إلى الأدلّة . 

(5) الظاهرية : ومذهبهم قريبٌ من مذهب الشافعية في منع القول به. 

ا قال ابن حزم: «والحقّ حقٌ وإن استقبحه الناسء والباطل باطلٌ وإن 
استحسنه الناس» فصحٌ أن الاستحسان شهوةٌ واتّباعٌ للهوى وضلالٌ بالله تعالى» 
لعوذ من لبعز لان29, 

أدلّة القائلين بالاستحسان: 

)١(‏ القرآن الكريم: 

كل الآيات التي أمرت بالإحسان الذي هو جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدة واتباع 
الأحسن استدلوا بها فمن ذلك قوله تعالى: طابر حبَاِ» طاالَدِنَ منتمِعُوَ اقول 


0 سر 


: 6 [البمَر: اماع وقوله: إن 1 هر أَلْعَدْلٍ وَالْمْسَدن» [التحل: ٠]9٠‏ 
كل الآيات التي تدل على اليسر والتخفيف ورفع الحرج» ومنها قوله تعالى 
- + 2 د سبسظل 2 لهاس صر الك ار مس م رمه 5 424 
وقد فصل لكم ما حرم عَلِيَكْم إلا مَا أَصْطَررثمٌ اليد [الانمام: 016 وقوله: بريد أنه 
مع دكمرى سم عي لحمو متور.س 5 2 1 أ رك سرهم 
بكم الصر ولا يريد بعكم الْمسَرَ» [اربقسرة: ه.رمع وقوله تعالى : «#وإن كسم عل سفر 
على م عام سرس +4« مدو سر كر 
ولم تَحِدُوأ كيبا رهن مَفْبِوْضَة # [البعَرَة: 78]ء 
)١(‏ الأم مارلا 
(؟) الإحكام 4:/ .50١‏ 
البخر المحيط 4/5 
(4) الإحكام لابن حزم 1/08/8. 


ليه دن 
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(5) السنّة المطهّرة: 

# قوله يلي : «ما رآه التو ضمي فاع الله 000 

« إقراره يل التعامل بالسلم مع أنه على خلاف القاعدة التي تمنع بيع 
المعدوم» فقد جاء في الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»”"' لكن لما رأى النبي وَل 
بعد هجرته أنّ الناس يتعاملون به» فهو يحقق مصالح التجار في استثمار أموالهم» 
وكذلك أصحاب الأراضي الزراعية في استثمار أراضيهم» فأقرّه ونظمه كَللِيٍ فقال 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» ". 

وقد ذكر الشاطبي من أدلّة السنّة أيضاً جواز القرض مع أنه ربا في الأصل» 
لاه درهم بدرهم إلى أجل » ولكئه ا توفع علو الحتا جين إذ لو مُنع لوقع 
الناس في الضيق» ومثلها بيع العرايا بخرصها تمرا فإنّهِ بيع الرطب باليابس» لكنه 
أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج عن المُعري والمُعرَى له والجمع بين الصلاتين 
والفطر في السفر وصلاة الخوفء. والاطظلاع على العورات في التداوي والقرض 
والنسناناة: والأكياء م هذا القول ك2 , 

(9) عمل الصحابة وأقضيتهم: 

# قضاء عمر بالتعزير بدل الحدّ على غلمان حاطب ,ب بن أبي بلتعة الذين سرقوا 
ناقة رجحل مق عريية سعروها وتداعة يقطع ايديوي لكنه حمل تبييقيم السيية 
فقال لحاطب: ع د اد 
من الثمن» عد 0 


)١(‏ هوبعض حديث اختلف العلماء ء في رفعه أو وقفه على ابن مسعودء فرواه أحمد موقوفاً 
(0:") من حديث زر عن ابن مسعود» وبعض المحدثين كابن عبدالهادي ذكره مرفوعاً عن 
أنسن 6 وأكثر الحفاظ على وقفه على ابن مسعود وهو الأصح. 

(؟) أخرجه أحمد(١١971١).,‏ وأبو داود (*700)» والترمذي »)١7577(‏ والنسائي (589/1) عن 
حكم بن حزام. 

(7) أخرجه البخاري »)75١50(‏ ومسلم )١1١5(‏ عبن ابن عباس . 

.7١1//5 الموافقات‎ )5( 

(5) الموطأ ؟/57١.‏ 
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وكذلك قضاء عمر بجواز وصيّة الصغير المميّز والسفيه» استثناءً من شرط 
أهليّة التبرعء وذلك مراعاةً لمصلحة الموصي في الحصول على الأجر والثواب في 
ال 

قضاء عثمان”" بتوريث من طلّقها زوجها بائناً في مرض الموت» استثناء من 
قاعدة عدم اكرارسيية ااا عي وهو الزوجية”"»: لسدٌ ذريعة الحرمان من 
الميراث» وهو وإن كان ظاهره سدآ للذريعة» لكنّه في حقيقته استحسان على خلاف 
الأصل . 

قضاء علي بتضمين الصناع خلافاً للقاعدة الأصليّة المقرّرة بحديث (لا 
ضمان على مؤتمن)”'' فمن الواضح أنّ يد الصانع من نجارٍ أو خيّاط أو نسّاجٍ على 
المواد الأوليّة يد أمانة» فلا يضمن تلفه ما لم يكن متعدياً» ولكن مراعاةً لمصالح 
أصحابها ولجلب مزيدٍ من اهتمام الصنّاع وحرصهم عليها قضى في خلافته 
بتضمينهم. استثناءً من القاعدة العامّة» وقد فرّقوا ما بين الأجير الخاص والأجير 
الب 

(5) الإجماع: هناك أحكام كثيرة انعقد الإجماع عليها استحساناً» ومن ذلك: 

دخول الحمّام من غير تقدير أجرة» ولا نظر إلى تقدير عوض الماءء ولا مدّة 
اللبث فيه. 


شرب الماء من أيدي السقّائين من غير تقدير العوض ولا الماء المشروب. 


() المنتقى شرح الموطأ 4/ .١94‏ 

(؟) ذو النورين» أبو عمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي. الخليفة الثالث» 
وصهر النبي يك على ابنتيه» الحبي السخي. دن اماق الأرلين: جامع القرآنء فضائله أكثر 
من أن تُحصرء قتل شتهيدا مظلوما بالهديتة المتورة هاف الأعلام 4/ ٠‏ لم 

فيه وإلى قريب من هذا ذهب أبو يوسف. فقد قال بتوريث زوج المرتدة في مرض موتهاء استثناءً 
من القاعدة العامة القاضية بعدم التوارث بعد الفرقة الزوجية بسبب الردة» انظر كتاب الخراج 
ص 187. 

() نيل الأوطار 79457/0. 

(4) الموسوعة الفقهية 7/7 515. 
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ها بقاء النكاح إذا ارتدٌ الزوجان معاً ثم أسلما استحساناً» لأنّ القياس وقوع 
الفرقة لأنّ في ردّتهما ردّة أحدهماء وهي منافيةٌ للنكاح» ووجه الاستحسان: أن 
بني حنيفة ارتدّوا : ثم أسلمواء ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة» والصحابة 
متوافرون تاق ذلك سياه يترك به القياس» والارتداد منهم واقعٌ معاً لجهالة 
التاريخ . 

أدلّة القائلين بمنع الاستحسان: 

)١(‏ استدلٌ الشافعي في أكثر من موضع من كتبه على بطلان الاستحسان بأن 
الشريعة نص وحمل عليه بالقياس» والاستحسان ليس نضّأ وليس حملا عليه» فإن 
كا ندج كل سساجة لدكردة .روزن كال غتاركا عليبا قفني ذلك أن الهتعالن :درك 
أمراً من أمور الناس بغير حكم» وهذا مناقضٌ لقوله تعالى: سب الإِشن أن يرد 
سنّى ©* [القِيَّامَة: ٠]85‏ 

(؟) كثرة الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله والرة إليهما حال التنازع» وتنهى 
عن اتباع الهوى قال سبحانه وتعالى: 9ن / رع في شَىْءِ فردوة إِلَ الله والرسول» 
[اليّسَاء : وه والاستحسان ليس كتاباً ولا سنّةَ ولا رداً إليهما وهذا قريبٌ من الدليل 
الأول. 

() ما كان كَل يفتي بالاستحسان وهو الذي لا ينطق عن الهوى» فقد سئل عن 
رجل قال لامرأته: أنتِ على كظهر أمي» فلم يفت باستحسانه؛ وانما صبر عو 
نزلت آية الظهارء وسُّكئل عمِّن يجد مع امرأته رجلاً ٠»‏ فهل يهرع ليجمع الشهداء 
عليهما ؟ فانتظر يله حتى نزلت آية اللعان» ولو جاز لأحدٍ أن يفتي بالاستحسان 
لكان أولى بذلك رسول الله كله . 

(4) و تيف كله زنعض اصحابة عنتما أققوا اتسنانا بإحزاق شرك لاذ 
5 وتعنيفه يكل لأسامة بعدما قتل رجلاً قال لا إله إِلّا الله بحجّة أنه قالها خوفاً 
0 5 ظ 

(0) إِنّ الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس» فلو جاز لكل حاكم أو مفتٍ أو 
وو ان بسسسيان غيو ارط لكان :لاني لز طاولا كنات بتكام في التازلة 


200 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب < 


الواحدة على حسب استحسان كل مفتٍ ولا ترجيح بينها إذ لا ميزان ولا ضابط 
للترجيح أيضاً . 

(1) لو جاز الاستحسان اعتماداً على العقل وحده لجاز لمن ليس عنده علم 
بالكتاب ولا بالسنّة أن يستحسن أيضاًء لأنّ العقل متوافرٌ عنده. 

مناقشة الأدلّة: يمكن أن يُقال ببساطة أنَّ هذه الأدلّة تعارض الاستحسان الذي 
كون تند الوق والذوق» وليس ما ذكرنين الكدلة كالنصٌ والإجماع والقياس 
والمصلحة. فلا تأتي هذه الأدلّة على الاستحسان بمعانيه المتعدّدة» ولقد وجدنا أنّ 
كثيراً من العلماء وأكثرهم من الشافعية لم يسلّموا أن ما استدلٌ به الآخرون هو 
الاستحسان» بل الدليل الذي اعتمدوه في استحسانهم» وقد وقع ذلك في زمن 
النبي وله وأقرّه كك لمن عمل به وهذا ما قاله الآمدي» وأيّده كذلك الشوكاني 
فقال: «فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحثٍ مستقل لا فائدة فيه 
أصلاً لأنه إذا كاق بزاتجها إلى الأدلة المتقامة فون تك ران ون كان تسارت دنا 
فليس من الشرع في شيء» بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها 
تارم وبما يضادّها أخرى)() وهذا ما مال إليه أكثر الباحثين من أهل الأصول». 
فقالوا: بما أن الاستحسان الذي قال بجوازه الأئمة هو ما استند إلى الدليل 
المعارض للعموم؛ فلا ينبغي عدّ الاستحسان دليلاً أصلاً. بل هو أحد طرق 
الاجتهاد عند تعارض النصوصء وعليه يجري قول الإمام مالك (الاستحسان تسعة 
أعشار الفقه) 


الترجيح : 

7 الاسععيتان لبين الذه ؤلا هوق كما اععيرة الكناقفية والظاعرتة وزثنا‎ )١( 
العدول عن تطبيق الحكم الأصلي في واقعةٍ معيّة إلى حكم استثنائي لم يقتضهء من‎ 
جلب نفعء أو دفع حرج: أ نارفغ ضيقة كمااجاة ذلك الارقياة القرآني» والهدي‎ 
النبوي.‎ 


.71١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


- 


اه ب 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(؟) وليس هو العدول إلى أقوى الدليلين كما ظَنّْه بعض الأصوليين» فالعدول 
إلى الحكم الاستثنائي ليس لكون دليله أقوىء وإِنّما لأنَ الواقعة المعنيّة بهذا الحكم 
لها خصوصيتها وظروفها الاستثنائية» بحيث لو طبق الحكم الأصلي لأدّى ذلك إلى 
حصول بغر رتوض شرعاً . 

لإرس لم عدو عي تكاس على لحني نيا عردم النارعقن 
الأصولبية» فإن هذه خيورة مخ بوره أن الأمكهاة يتسترفه عدر ل خرن ماعل 
عامَةٍ قاضيةٍ بالعمل بالقياس الجلي إذا تعارض مع قياس خفي . 

(؛) وكذلك فإِنّ الاستحسان بالنص أو بالإجماع ليس من قبيل الاستحسان 
الذي هو مصدر تبعئٌ كاشفٌُء وإِنّما من قبيل الحكم بالنصٌ نفسه أو بالإجماع. 

(5) فعلى هذا يكون الاستحسان بحقيقته الرجوع إلى العمل بالمصلحة» من 
دفع مضرَةٍ أو جلب مصلحة, لا من قبيل القاعدة العامّة الأصلية الكليّة» بل يكون 
عملاً بها من باب الاستثناء من القاعدة وعلى هذا يكون الاستنحسان أصلاً من 
أصول الفقه الإسلامي» وله أهميته الكبيرة في الحياة العملية وفي الوقائع المحاطة 
بالظروف الطارئة» بحيث يكون تطبيق الأحكام الأصليّة عندها يؤدّي إلى حدوث 
حرج كبيزء أو تفريت تصاحة مشروعة راجحة"فيكرن هذا من قبيل العمل 
بالرخصة في مقابل العزيمة» وأدلّة ذلك كما بيّنت عموم الأدلة التي جاءت بيسر 
الشريعة ورفع الحرج فيها عن المكلفين'" . 
أنواع الاستحسان: 

(1)استخسان سنده النص: 


8 مثاله قول القائل: (مالي صدقةٌ في سبيل الله) فعموم الدليل يقتضي أن تكون 
كلّ أمواله داخلة في ذلك» فيلزمه التصدق بهاء واستحسن أبو حنيفة أن يخصّص 
ذلك بالأموال الزكويّة فقط لقوله تعالى: حُذٌ مِنْ ملم صَدَهَهُ تطْهَرهُمْ وَتركَهم يبا 


٠]٠١7 [التوبّة:‎ 


. 1717 أصول الفقه في نسيجه الجديد ص‎ )١( 


اللدرفا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ا ومثاله في السنّة قوله كككِِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)7) 
فالإجارة بيع منفعة» وهي و 1 فكان القياس عدم جوازهاء. لكثها جوزت 
زع استحسانٌ بالإجماع : 


غرف النوم الموصوفة بصفاتٍ محددة وغير ذلك» وجرى العمل على ذلك وأمثاله 
في الأمّة من غير نكير» فكان إجماعاً عمليًاً فدلٌ على الاستثناء من عموم النصّ . 

٠(‏ الاستحسان بالعرف: 

#ا ومثاله: لو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فالأصل أنه يحنثء ولكنّه لا 
عدف امعتساء ‏ لآن السملة ل كلتو “فى اعرف لتجما : 

ا ومثاله أيضاً: ما يُعتبر ردّاً فئ العارية» فلو استعار دابّةَ فردها إلى إصطبل 
مالكها فهلكت لم يضمن استخساتاًء لأنْ القيان الضمان» لأنه ما ردّها إلى 
فالكها )“ونه الاتتكيان اند أتى بالتسليم المتعارف عليه» فإِنْ ردّ العواري إلى 
الملاك معتاد بحيث لو ردّها لمالكها لردّها المالك إلى الإصطبل”" . 

ا ومثاله: تطهير البئر التي وقعت فيها النجاسة بالنزح منهاء فمن المعلوم أن 
الدلو ينجس بملاقاة النجاسة» فلا يزال يعود متنجساً» فيُحكم بنجاسة ما بقي بعد 
النزح على الأصلء, لكن لما كان السير على القاعدة فى التنجس يفضي إلى استحالة 
تطهيرهاء فَإنّه يُحكم بطهارتها بمجرّد زوال اللون والرائحة بعد النزح استحساناً . 

ا ومثاله أيضاً: عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه» كما لو دخل حلقّه ذبابٌ 
وهو ذاكرٌ لصومه لم يفطرء وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75857) عن ابن عمر» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١١5(‏ عن أبي 


جريرة: 
(5) الهداية 177/5. 


١ ّ 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


كان لا يتغذَّى به كالحصى والتراب» ووجه الاستحسان: أنه لا يُستطاع الاحتراز 
غية:فأشيه الغيار والنغان”" : 

(©) استحسان المصلحة: 

#ا ومثاله: تضمين الأجير المشتركء فإِنْ القاعدة في الأمناء تقتضي أنه لا 
ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعدّيه أو تقصيرٍ منه. لكن لمّا كان ذلك يفضي 
إلى ضياع أمنوال الناش: استحسق القبهنا :* تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال 
النايوين 

(5) الاستحسان بالقياس الخفي: 

8ا مثاله: من وقف أرضاً زراعيّةٌ ولم ينصّ على حقّها في الشرب والمصرف» 
فلا يدخل في الوقف حقّها في الشرب والمصرف قياساً على البيع» وهو المتبادر» 
لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حقّ الشراب كما لو باعها 
ولم ينصّ على دخول الحقّين والاستحسان دخول الحقّين في حالة الوقف قياساً 
على الإجارة» فهو أولى من قياسه على البيع» فإِنْ الموقوف عليه يراد انتفاعه بالغلة 
من غير أن تكون العين في ملكه. فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حقٌ 
الشراب وحقٌّ الصرف في الوقف. كما في الإجارة. 

ا ومثاله أيضاً : سؤر السباع من الطيرء فعلى القياس هو نجسٌء لأنةَ سؤر ما 
هو سبّعٌ مطلق. فكان كسؤر سباع البهائم» وهذا معنى ظاهر الأثر لأنْهما يستويان 
في حرمة الأكل» فيستويان في نجاسة السؤرء لكنّه طاهرٌ استحساناًء لأنَّ السبع 
ليس بنجس العين» بدليل جواز الانتفاع به شرعاًء كالاصطياد والبيع وجواز 
الانتفاع بجلده وعظمه. وسور سباع البهائم إِنّما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل» 
فهي تشرب بلسانها وهو رطبٌ من لعابهاء ولعابها يتولّد من فمهاء وهذا لا يوجد 
في سباع الطير لأنّها تأخذ الماء بمنقارها وتبتلعه» ومنقارها عظمٌء وعظم الميّت 
طاهرٌء فعظم الحيّ أولى”" . 

)١(‏ الهداية ؟557/5”. 
(7) انظر كامل المسألة في كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص .18١‏ 


5 8 5 
/ كرفا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مكام شان ين نتبنك انط والظنٌ : 

القول الأول: أنه لا يفيد قطعاً ولا ظنّاً. وهذا قول من ذهب إلى عدم حجيّته 
كالشافعية والظاهرية» وإن كان قولهم هذا يصدق على نوع من الاستحسان الذي لم 
يقم عليه دليل» ومبناه الهوى والتشهي . 

القول الثاني: أنه قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّء لأنّه لمّا تعّدت صور 
الاستحسان. فمنها ما يكون مستندها النص» ومنها ما يكون مستنده الإجماع» فهذه 
قد تفيد القطع» ويُستخلص القطع أو الظنّ من إفادة تلك النصوص لأحدهما (القطع 
أو الظن) من حيث الاستدلال به هوء أو لحجيّة الإجماع مثلاً» وأمّا الصور 
الأخرى فهي تفيد الظنّ لا القطع» كالاستحسان المبني على القياس الخفي أو 
المصلحة أو العرف وهكذا. 

الراجح: أنْ الاستحسان قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّ بالنظر إلى مستنده» فلا 
يمك لحك علنه وسكي راجد فى تخميم ضور ولهذا يؤول الحكم عليه بحسب 
الحكم على المستند بتفصيله في بابه. 
مسألة تطبيقية على العمل بالاستحسان: لو نذر التصدق بماله 

ذو انه قال كنالرن قو يكن 0:1'٠وافا‏ مني فى عا مين القافلة تار كيل 
يجب عليه التصدّق بكل ما يملك من مال أم بجزء منه فيما لو وقع ما نذر لأجله؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقول: 

© ذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى أنه يلزمه التصدق بكلّ ما يملك من الأموال 
الزكوية» كالنقدين والسوائم وعروض التجارة» وأما ما يملكه ممّالا يزكى عنه 
كمنزله ومتجره وعقاره مثلاً» فلا يدخل في ذلك» وحجتهم الاستحسان» ووجه 
الاستحسان أنْ إيجاب العبد معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب 
مستبداً به لئلا ينزع إلى الشركة» وإيجاب الشرع في المال من الصدقات مضاف إلى 
أموال خاصة» فكذا إيجاب العبد''': بمعنى أنّ ما أوجب الشارع التصدق جاء 


.18١ كامل المسألة في كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص‎ رظنا-١‎ )١( 
.1/47 /7 حاشية ابن عابدين‎ 


5 رو 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 6 إذقها 


بصيغة العموم 3 5 أموِمَ صَدَقَه طهَره 4 [التوبة: #.٠,ع‏ وعلق الإيجاب ببعضه 
ولي كل ان 

ل وذهب مالك وأحمد إلى أنه يتصدّق بالغلث مما يملك من كل ماله”؟, 
وحجتهم بعض الآثار التي وردت في ذلك منها ما رواه مالك في الموطأ «أنْ أبا 
لبابة الأنصاري”" رضي الله عنه حين تاب قال: يا رسول الله كلِ أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب وأجاورك» وأنخلع من مالي صدقةً إلى الله ورسوله» فقال 
رسول الله كل يجزيك من ذلك الثلث»”" . 

ومكله:جاء فى قضنة توبة كمعن 'ين -ماللق7؟ رضئ الل عنه عندما أزاد أن:يتصدق 
بكل ال ل ل ومتول الله 806+ «أميناك فليلك لضن مالك)0(©) وجاء في رواية 
قوله كَِة: «يجزئ عنك الثلث"'' فهو نص في هذه المسالة.: 

وذهب الشافعى ونفر من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يلزمه التصدق بكلّ ماله 
ما دام نذره في طاعة ؛ عملاً بقوله يكن : ل نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه"”' ولفظ المال في قول الناذر عام فيتناول كل مال» فيلزمه 
التصدق بكلّ ما يملك!". 


.90/٠١ والمغنى‎ 48١/5 الموطأ‎ )١( 
(؟) رفاعة بن عبد المنذر» وقبل بشير» من بني عمرو بن عوف» أوسي أنصاريء من النقباء الذين‎ 
زلة يوم قريظة تاب منهاء له مناقب كثيرة رضي الله عنه» توفي في خلافة علي على أصح‎ 

الأقوال» انظر أسد الغابة 24١/0‏ والإصاية /1/ 7"01. 

.58١ 7/7 الموطأ‎ )( 

0 كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري» من شعراء الإسلام» شهد بيعة العقبة 
وأكثرالوقائع مع رسول الله يك وتخلف عنه يوم تبوك. ونزلت توبته في القرآن الكريم» دافع 
عن عثمان رضي الله عنه يوم الدارء توفي ٠5هء‏ انظر الأعلام 6/ 27578 أسد الغابة ”/ /ا"ا0 . 

(6) متفق عليه : البخاري في الوصايا (؟001١)‏ ومسلم في التوبة (ا5917). 

(5) أبو داود فى الأيمان والنذور (5886). 

(0) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (17017) عن عائشة. 

(0) الآم 88/5 ؟. 


انه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثالث: دليل الاستصلاح (المصلحة المرسلة) 
تعريف المصلحة: 
لغة: هي المنفعة 52 ومعنى» وهي واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض 
الاستفساد. 
اصطلاحاً : استنباط حكم شرعي في واقعةٍ لا نص فيها ولا إجماع, بناءً على 


مراعاة منفعةٍ لم يرد عن الشارع ولب معت عا نارفا أو إلغائهاء والاستصلاح ٠‏ 
هو الأخذ بالمصلحة المرسلة. 

أقسام المصالح من حيث الاعتبار: 

)١(‏ المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي اعتبرها الشارع» وقام الدليل على 
مراعاتها واعتبارهاء فهي حجّةٌ لا إشكال فيهاء ولا خلاف في إعمالهاء فإذا نصّ 
الشارع على حكم في واقعةٍ ماء اده التي قصدها بذلك الحكمء 


ولرشيد إل الغلة 'الظائيزة الى اريط جه حكنة »اقلت نكن هنذا الريظ ماشه من 
تحقيق مصلحة. وجاء ا النص لوجود العلّة التى تحققت 
فيا هه الداع 


مثالها: قوله تعالى : تلك عن تبي فل و ألى فووا له بي التصيين 
ولا نَفربوَهْنَ حَقٌّ قّ يمرن [البَقترّة: +00] فعبارة النصٌ تدل على وجوب اعتزال النساء 
في المحيض بسبب كون الاقتراب أذى» فإذا ثبت أنّ حال النفاس أو النزيف حال 
أذى وجب الاعتزال فيه شرعاًء وذلك قياساً على وجوب الاعتزال في المحيض 
فالعلّة منصوصٌ عليها والمصلحة ظاهرةٌ فيها. 

() المصالح الملغاة: وهي المصالح التي ليس اعتبارٌ في الشرع» بل ردّها 
الشارع وجعلها ملغاة» وهذه المصالح لا خلاف في ردّها وإلغائها وعدم اعتبارها. 

مثالها : التسوية , بين الإخوة الذكور والإناث في الميراث» فهي مصلحةٌ متوهمة 
وملغاة وذلك بقوله سبحانه وتعالى: يويك أله ردك لذ هنل حَيدٍ 
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الْدَسيين» [اليّساء: ©»]1١١‏ وكذلك الانتحار ‏ قتل الإنسان نفسه ‏ فقد يجلب لصاحبه 
اا أو ما لاع ان 
في الآيات والأحاديث», ان ان 1 1 ايك إن الله ب 
رَحِيمًا# [اليسَاء: 9؟] ومما نسمعه في هذه الأيام على لسان بعض 0 بشؤود 
الاقتصاد تبريرهم 3 تصنيع الخمور والاتجار به وتشجيع البغاء ودور الدعارة بحجة دعم 
الاقتصاد الوطنى» أو الفطر فى رمضان بحبّة أنْ الصوم يضعف الإنتاج» وما شابهها 
من دعاوى عُلَّفت بغلاف المصلحة» وهي في حقيقتها مصلحةٌ ملغاةٌ غير معتبرة» بل 
هى مفسدة بنظر الشريعة» وحقيقة ذلك أنَّ ما اعتبره الشارع مصلحةً يدخل فيه مصالح 
الدنيا والآخرة» والمعاش والمعادء وكذلك مصلحة الفرد والجماعة. 

(9) المصالح المرسلة: وهي المصالح التي ليس لها شاهد باعتبار الشارع لها 
أو بإلغائها وعرّفها بعضهم: 

(يأنها المصالح التي يراها المجتهد مما لا شاهد يؤيّده من أصل يقاس عليه؛ 
ولا دليل يلغيه من نصّ كتاب أو سنّة)”"' وعلى هذا : 

# ليس من المصالح المرسلة كل ما يُظِنّ أنه منفعة مما لا يدخل في المقاصد 

ما كان للإمام أن يتصرّف فيه بموجب حقٌ الإمامة» كتخييره في مسألة الأسرى 
بين الاسترقاق والفداء أو المنّء فهذا من قبيل المنصوص عليه في الكتاب والسئة. 

ما كان نجاط لتم الحعين مسارضعين لكل تنهمها ماهد من الاعبان أو 
الإلغاء. فلا يقال إِنّه خالٍ عن شواهد الاعتبار أو الإلغاء. 

ا وكلّ مصلحة عورضت بنص صريح» سواءٌ عارضت من النص عمومه أم 
إطلاقه أم جميع مدلولاته. أو عورضت بقياس صحيح» لأنْ ما عورض بشيءٍ مما 
ذكر قد ثبت شاهدٌ على إلغائه» فلا يكون بذلك مرسلاً . 


)١(‏ انظر ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص 7١5‏ وما بعدها. 
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ا لا يعني هذا أنْ المصلحة المرسلة مجرّدة من أي دليل تستند إليه» أوبمنجاةٍ 
عن أي دليل قد يلغيهاء بل لا بد من أن تكون مستندة إلى دليل ما قد اعتبره 
الشارع. ا لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصهاء دل الس 
البعيد لهاء ومثال ذلك: ما تفرضه الدولة الإسلامية على رعاياها من أموال لأجل 
دعم جيشهاء إذا لم تف مواردها بحاجات الجيش وسدٌ الثغور وصدٌ العدوء شريطة 
ألا يُصرف شيءٌ من مالها في السرف والبذخ أو ما لا طائل تحته ولا حاجة إليه» 
كذ جما ليس لها شاهد الاعتبار أو شاهد الإلغاء» لكنّها داخلةٌ تحت أهمّ 
مقصدٍ من مقاصد الشريعةء وهوحفظ الدين. 

© إِنْ مجال العمل بالمصالح المرسلة إِنّما هو العادات» وما يتعلق بمعاملات 
الناس بعضهم مع بعض. والشريعة تنظر إلى هذا القسم من الأحكام إلى المصالحء 
وعليه فلا دخل للمصلحة فيما كان من قبيل العبادات”''» ويلحق بالعبادات كل ما 
كان في معناها مما لا سبيل للعقل إلى إدراك مصالحه الجزئية لكل حكم منهاء 
كالحدود والكفارات وفروض الاريقع ومدد العدد بعد موتٍ أو طلاق» م شرع 
محددا مقدراً واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيما حدّد به قال الشاطبي: «المسألة 
الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى 
المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني)”" . 

وقد اعترض بعض العلماء على وجود ما يُسمّى بالمصالح المرسلة أصلاًء بل 
اعتبروا أن جميع المصالح الحقيقية قد جاء بها الشرع؛ قال ابن تيمية: «والقول الجامع 
أن الشريعة لم تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتمٌّ النعمة»”” . 

أقسام المصلحة المعتبرة باعتبار أهميّتها : 

تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام : 


. . بل . ُ عمو د لكا : 2 


(؟) الموافقات ٠٠/١‏ "وما بعدها. 
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)١(‏ المصالح الضرورية: وهي المقاصد الإلهية في الأحكام الشرعية الي 
تقتضيها حياة الأمم والمجتمعات والأفراذء بغضٌ النظر عن ألوانهم وأعراقهم 
وزمانهم ومكانهم» وترجع إلى خمسة أنواع : 

النوع الأول: حماية الدين: فمن لا دين له لا أمانة له» ومن لا أمانة له فلا 
يكون محلا للثقة ولا تحمّل المسؤولية» فلا يكون بذا عضواً صالحاً في المجتمع» 
والدين من حيث مكوناته الأساسية له محوران أساسيان: 

)١(‏ الأول: ركنٌ باطني معنوي» ويتلخص بالقوة المفكرة المدركة المريدة» 
ويطلق عليها البعض اسم (القلب) وفيها يتم الاعتقاد الجازم الثابت الذي يتمثل عند 
المسلمين بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. 

(9) الثاني : ركنٌ ظاهري» ووظيفته الأعضاء الظاهرية للإنسان» وهي الأعمال 
الصالحة من العبادات التي كُلّف بها الإنسان تقوية لصلته بربه» وهو مع الأول 
يكمل عناصر التدين قال تعالى: لسر © إن ان تي تر © إلا أن 
َامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ ِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بالصَيْرٍ 4 [العصر: ١م‏ ولحفظ الدين 
شرع الإسلام كثيراً من الأحكام كفرض الجهاد بالمال وبالنفس وباللسان وبالقلم 
ضدّ المعتدين على الدين وأهله» ومعاقبة أهل البدع السيئة والأفكار الضالة المضادة 
للعقيدة» قال تعالى : طَقنُْضَ ع لا ككرن يِنتد وين أن لل رالبصرة: +15 . 

النوع الثاني: حماية النفس» ونعني بذلك أساساً حفظ الروح الإنسانية» 
وحفظ الجسم والقمحة» رفظ الوحوه الخزق وحدارقة ولحقاية النشن شرعك 
كثيرٌ من الأحكام» كتشريع الزواج لبقاء النوع البشري والحفاظ على سلالته؛ وحرم 
الاعتداء على النفس وما دونها من الحواس والجوارح» وفرض القصاصء وحرّم 
الانتحار» وأقرٌ حق الدفاع الشرعيء وشرعت العقوبات التعزيرية» وأبيحت 
الطيبات والتمتع بهاء وما أحلّ الله تعالى من التمتع بهاء وخحرّمت الخبائث وما يضر 
بالنفس والجسم. 

« النوع الثالث: حماية العرض والنسبء بعض العلماء والباحثين يفصلون 
نكيطاء فتجغلون كلا منهما ضنرورة 'مستقلةء والصحيح أنهما ضرورة واحدة» 


لذن 
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ولحماية الأعراض والأنساب شرع الإسلام الزواج الشرعي بشروطه وأركانه» وحرّم 
أي اتصال خارج نطاق الزوجية كالزناء وشرع من الأحكام ما يحفظ الأنساب» 
وقرّر حقوقاً لكل أفراد الأسرة. كالحضانة والرضاعة والنفقة» وقرّر عقوبات على 
من اعتدى على العرض بالقذف أو بالطعن أو بالزنا أو بعمل قوم لوط . 

النوع الرابع: حماية المال» فمن حيث الحصول عليه شرع أسباباً لكسبه 
كالمعاوضات والميراث والوصايا والتبرعات» وأباح الصيد والطيّب من الكسب 
المباح» ومن حيث الحفاظ عليه حرّم الاعتداء على أموال الغير بالسرقة أو بالنهب 
والسلب أو بالغصبء وشرع عقوبات حدّية وتعزيرية على المعتدين» وفرض 
التعويض العادل على كل من يتلف المال بغض النظر عن أهليته وقصده. 

ه النوع الخامس: حماية العقل» يشترك الإنسان مع غيره من الأحياء في كثيرٍ 
من الوظائف والغرائز والصفات المكتسبة» كالولادة والموت والجنس والأكل 
والشرب والنوم وغير ذلك ويتميز الإنسان عنها بالعقل الذي جعله أهل التكليف 
ومحل الاستخلاف» وسبب المنجزات الحضارية الهائلة والمدهشة» وللحفاظ على 
هذا العقل شرع الإسلام تحريم كلّ ما يحدث فيه خللاً كالمسكرات والمخدّرات» 
فحدّد العقوبات لكل من يتعاطاهاء لأنّ الحفاظ على العقل من ضروريات الحياة 
في كل وقت: 

(1) المصالح الحاجية: وهي مصالح متمّمة للمصالح الضرورية» فيحتاج إليها 
الإنسان لرفع المشقة ودفع الحرج والضيق» فهي تلي الضروريات وتكمّلها . 

ففيما يتعلق بحفظ الدين: شرع الرخص المخففة في حالات الأعذار 
والظروف الاستثنائية غير الطبيعية» فمن ذلك قصر الصلاة وجمعهاء والفطر 
للمسافرء وأحكام تخصٌّ المريض في الطهارة والصلاة والصومء ومدار ذلك كله 
على رفع الحرج ودفع المشقّة بحدودها المعتبرة شرعاًء إذ لا يخلو تكليفٌ عن 
مشقّةء واختلفت المذاهب في حكم الآخذ بتلك الرخص من حيث الوجوب 
والاستحباب» وفي ذلك تفصيلات تُلتمس في كتب الأحكام والفروع . 

© وفيما يتعلق بحفظ النفس: شرع التداوي عند المرض» وأباح أكل لحم 
الميتة عند المجاعة.» وأباح كشف العورات للتداوي» وغير ذلك من الرخص 
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والتشريعات التي تكمّل حفظ النفس» ولها تفصيلات من حيث حكم الأخذ بها عند 
الفقهاء تُطلب في كتب الفقه والفروع . 

"ا وفيما يتعلق بحفظ العرض والنسب: شدد في إثبات جريمة الزنا وتهمة 
القذفء منعاً لتطاول الألسنة على الأعراض» قيك الفاجعل لوه الزنا أربعة 
رجال عدول بالغين عاقلين» وحرّم الخلوة بين الجنسين لأنها قد تكون ذريعة الزناء 
وحرّم التبرج» وأمر بالاستئذان عند دخول البيوت. 

ا وفيما يتعلق بحفظ المال: أباح الشارع التوسّع في العقود والشروط. بحيث 
تشمل العقود المستثناة من القواعد الشرعية العامة لحاجة الناس إليهاء كعقد السلم 
والاستصناع وعقود الغررء بل وقال جمهور الفقهاء إِنْ الأصل في العقود والشروط 
الإباحة رعايةً لحاجة الناس» واستناداً إلى التوسعة المفهومة من الآيات القرانية 
المتعلقة برفع الحرج ودفع المشقة والعسر. 

وفيما يتعلق بحفظ العقل: حرّم قليلَ المسكر كما حرّم كثيره» لأنْ تناول 
القليل ذريعةٌ لتعاطي الكثير»ء وحرّم بيع الثمار والمواد التي تُصنع منها لمن يثبت أنه 
يستخدمها في ذلك . 

(*) المصالح التحسينية: وهي المصالح التي لا يختل نظام الحياة بدونهاء ولا 
يقع الإنسان في حرج أومشقّة بتخلّف كلها أو بعضهاء ولكنّ الإنسان لا يستغني 
عنها فى وصوله إلى الكمال» وتحليه بالمحاسن وتخليه عن الرذائل» فجاءت هذه 
العضالح جل لماسيهها رودل في كل الجثبالات التشريعية من عبادات 
ومعامللات وعقوبات. 

8# قفي العبادات: أمر الشارع بنظافة البدن والملبس والمكان عند إقامة 
العياداتة إفنافة إلى :طهنارة القلي من العل والحقب والحسده»:وأفير بالتوافل 
وبالرواتب من صلاةٍ وصيام وصدقةء زيادةً في تقوية الصلة بين العبد وربّه وتنقية 
للسلوك من الشوائب. 

#ا وفي المعاملات: حرّم الاحتكار والتدليس والغش والجشع لأنها من 
الرذائل» ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه» ونهى عن تلقي الركبان وبيع الحاضر 
للباد» وحرّم التعامل بالخبائث كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. 
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ا وفي العادات: حرّم الغيبة والنميمة والتدخل في شؤون الآخرين» وكذلك 
التلاعب بالموازين والتبذير والسرف والتقتير والبخل» وأمر بالكفاءة في الزواج 
حفاظاً على استمرارية وديمومة الزوج» وشرع وجود الولي في النكاح» ومنع من 
تزويج المرأة نفسها حتى لا تنسب إلى الوقاحة» وحذّر من التملق والرياء» وذمٌّ ذا 
الوجهين. 

#ا وفي العقوبات: حرّم المثلة بجثث المحاربين أو قتلى القصاص» وحرّم 
المسّ بكرامة الأسيرء وجعل الشبهة وسيلة لإسقاط الحدود»ء وفتح باب العفو في 
العقوبة أو التخفيف فيها أمام صاحب الحق أو السلطان» وحرّم قلع الأشجارء 
وحرق المزروعات» وهدم البيوت» وقتل الحيوان أثناء الحروب. 

الصلة بين أقسام هذه المصالح: هي في حقيقتها مراتب ودرجات. 
فالضروريات في المقام الأول» ثم الحاجيات» ثم التحسينات» فالثالثة متمّمة 
للثانية» والثانية مكمّلة للأولى» فالثانية والثالثة تتأثران كليّاً بفوات الأولى» والأولى 
تتأثر جزئياً بفواتهماء وعلى هذا : ش 

فالضروري أصلّ للحاجي والتحسيني: فالوجود الدنيوي متوقف على رعاية 
وحماية الضروريات الخمسء وكذلك الجزاء الأخروي» فلو عدم الدين لانعدم 
الثواب والعقاب في الآخرة» ولأصبح خلق الإنسان عبثاً وسدى» ولو عُدمت 
الحياة والعقل لانعدم من يتدين» ولو مُدم النسل لزال الوجود البشري» ولو ققد 
المال لابعجال العيكن: 

© اختلال الضروري يستلزم اختلال الحاجي والتحسيني: فلو انتفى أصل العقد 
لانتفى كل اعتبارٍ لشرط عدم الجهالة والغرر» وكذلك لو سقط القصاص لم يبق 
اعفار المسانلة دوي 

# قد يؤدي اختلال الحاجي أو الصدق إلن اجعلال "الستروري: كقلك يسنت 
اختلال الحاجي أو التحسيني اختلال الضروري» وقد لا يكون» وعبّر عن ذلك 
مبدأ سدّ الذرائع» فمن شرب كميّةَ من المسكرات قد يندفع إلى تعاطي كميات كبيرة 
تخل بحفظ العقل» ومنع الخلوة بالأجنبية دون محرم من الحاجيات» وإخلاله قد 
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يؤدي إلى حدوث خلل في الضروري كحفظ العرض والنسب. وهدي الإسلام في 
هذا يتلخص بقوله يَكِةِ (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه)"" . 

مفاد ترتب المصالح على الأحكام هل هو قطعيٌ أو ظنّي : لقد سبق البيان بأن 
مقاصد الشارع في تشريعه أحكامه حفظ مصالح الإنسان» ولكن بعتي أن ترقت 
هذه المصلحة لازم في كل صورة لا ينفكٌ عنها الحكم» بل قد يكون يقينياء وقد 
يكون ظنياً (راجح الوقوع) وقد يكونان متساويين (الوجود والعدم) بل قد يكون 
وهمياً (العدم هو الراجح) لأسباب خارجةٍ عن الحكم ومانعةٍ من ترتب المقصود 
عليه.» وعلى هذا: 

© قد يكون تحقق المصلحة بعد تنفيذ الحكم قطعياً : كترتب حقوق المتعاقدين 
على البيع الذي يستوفي أركانه وشروطه وتنتفي موانعه» فعلى سبيل المثال: عند 
تمام البيع يترتب حقٌ البائع في الثمن» وحقٌّ المشتري في المبيع» ترتباً يقينياً غير 
قابلٍ للشك» ومن المعروف أن صحة العقد من الأحكام الشرعية الوضعية. 

ل م ا اد لمر لي جا لسار 
فالقضاضصءيتحقق الاتوجار» وقد فيك بالاستقراء أن الممتتعين عن القتل أكثر يكثيز 
من المقدمين عليه بفضل العقوبة» لأنّ العاقل إذا علم أنه إن قتل تل امتنع غالباً عن 
القتل» وبالرغم من ذلك فإنَ البعض لا ينزجر بهذه العقوبة. 

وقد يكون وجود المصلحة وعدمها بدرجة متساوية: كما في عقوبة متعاطي 
المسكرء فإِنَّ تطبيقها في العصور الإسلامية أثبت أنه لم يكف الناس عن تعاطيها 
كما قطعياً ولا ظنياً» ولعل ذلك يرجع إلى عدم شدّة العقوبة» فنجد عمر زاد فيها 
أربعين خلدة تعزيراً كما رأى ذلك بعضن الققهاء .على عحين .أن الآخرين رأوا أنه لم 
يُشرع في عقوبتها حدٌ معيّن ومقدّرء ولكل أدلّته» وكذلك قد يكون من أسباب 
التعاطمي ضعف الوعي الديني والثقافي» وقلّة الالتزام ببقية الأحكام الشرعية 
المنظنة النلوك. 


)١(‏ جزء من حديث النعمان بن بشير الذي مطلعه: «إن الحلال بِيّن»» وهو في الصحيحين: أخرجه 
البخاري في الإيمان (65), ومسلم في البيوع .)١66989(‏ 
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وقد يكون عدم حصول المقصود أرجح. لكن لخلل لا يرجع إلى أصل 
الحكم. وإِنّْما لعوامل تحول دون ترتب المصلحة على الحكم» كمن تزوج امرأةً في 
سنّ اليأس بقصد الإنجاب والتناسل» فإنَّ عدد من لا ينجب منهنّ فى هذه السنّ 
أكتر ممق قحي بمققفى الطبيعة الشرنة: 
مذاهب العلماء بالأخن بالمصلحة: 

«ا ذهب مالك إلى الأخذ بها :مطلقاً . 


أصل صحيح » لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة» قال الزنجاني""' : ذهب 
الشافعي إلى أنْ التمسك بالمصالح المستندة إلى كليّ الشرع وإن لم تكن مستندةً إلى 
الجزئيات الخاصة جائز)”'' لكن اختلفت وجهات نظر العلماء فى اعتبار الشافعى 
للمصلحة. هل هي من باب القياس أو قربه من معانى الأصول الثابتة» فالمضمون 
واحد. وهو عمله بالمصلحة؛ وهذا ما حمل أصوليي المذهب على التصريح 
بذلك» قإل الجويني: «ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصلء ولكنّه ينوط 
الأحكام بالمعاني المرسلة» فإنّ عدمها التفث إلى الأصول مشبّها»”” وهذا ما نصّ 
عليه الرازي فقال: «فدلٌ مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح 
الم ومن جملة ما عمل به الشافعي بالمصلحة ما جاء في (الأم)؛ فمن ذلك 
قوله: (إِنَْ الرجوع عن الشهادة ضربان» فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل 
بشيء يتلف من بدنه أو ينال» مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح. وفعل 
2000 شهاب الدين» أبو المناقب» محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزئجاني» فقيه أصولي 

شافعي لغوي». مولده زنجان» عاش ببغداد واستشهد فيها عند دخول التتار إليها سنة 65"هء 


من آثاره في الأصول (تخريج الفروع على الأصول) وله في اللغة شروح ومختصرات لصحاح 
الجوهريء انظر الأعلام7/ ١7١‏ وطبقات الشافعية 8/ .١05‏ 

فق تخريج الفروع على الأصول ص ١59‏ وما بعدها. 

(9) البرهان ؟7/7١١1.‏ 


2 المحصول / امه. 


0744 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


به ذلك» ثم رجعوا فقالوا: عمدنا أن ينال منه ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه 
ما كان فيه من ذلك قصاصن خيّر بين أن يقتصٌ أو يأخذ العقل» وما لم يكن فيه من 
للك قصاض ا اخداقية العف اترغوربوا تقون جيذ" ٠‏ 

# وأمًا الإمام أحمد على الرغم من أن اداح نو تظوا شاو انث المصالح 
المرسلة في جملة ما نصّوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد فإنه لم يكن 
بمساى عن الأخذ بها وسبب عدم ذكرها في أصول اجتعهاده أنه لم يكن يعد 
الاستصلاح أصلاً خاصاًء بل كان يعتبره من معاني القياس”"» ونقل ابن القيّم أمثلة 
لذلك عن الإمام أحمد من رواية المروزى”" وابن متضور”*؟ قال : «والمكنت ينفى 
لأنّه لا يقع منه إِلَا الفساد والتعرض له. وللإمام نفيه إلى بلدٍ يأمن فيه فساد أهله. 
وإن خاف به عليهم حبسه)”” ونقل ابن القيّم عنه فيمن طعن في الصحابة أنه يجب 
على السلطان عقوبته» وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب 
وإِلّا أعاد عليه العقوبة» وهذا ما دعا القرافي المالكي إلى أن يقول: «وأمًا 
المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارهاء ولكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق 
المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبارء 
نل يعمد ون عاك محةة المتاسة :وعدا عو المصدلخة المري لي 


أدلة القائلين بالمصلحة: 


)١(‏ ثبت بالاستقراء أن الله تعالى إِنّما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل 
مصالح العباد» أن الأحكام الشرعية إنها شرعت لتحقيق مصالح الناس» يجلب 


(0) الأم /ا/ الا 

زم الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة ص 7917 . 

زفرة أبوبكر» أحمد بن محمد بن الحجاج» المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله» توفي 0/ااه» 
روى عنه الكثير من المسائل» انظر سير أعلام النبلاء ١0/1“ /١7‏ وطبقات الحنابلة ٠ .01/1١‏ 

0( أبو يعقوب» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» من فقهاء الحنابلة» توفي 
١ه.‏ دوّن مسائل الإمام أحمد, انظر طبقات الحنابلة 1١17 /١‏ . 

(4) إعلام الموقعين 00 

(5) تنقيح الفصول .١55/١‏ 


ا 5-98 
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النفع لهم ودفع الضرر عنهم» فإذا كانت الواقعة فيها حكمٌ شرعي بنص أو إجماع 
أو قياس» يتبع فيها هذا الحكم لأنه يحقق المصلحة, وأمًا إذا لم يوجد نصٌّ أو 
إجماعٌ أو قياس» وكان فيه مصلحة غلب على الظنّ أنّها مطلوبةٌ للشارع باعتبارها 
كما قيل: (حيثما وُجدت المصلحة فثمٌ شرع الله) أخذت هذه الواقعة حكماً شرعياً 
بناء على ما يُتوخى فيها من مصلحة . 

(5) إِنْ أصحاب النبي كَل عملوا أموراً كثيرةً لم يتقدم لها شاهدٌ بالاعتبار» 
وَإنْما عملوها لمطلق ما فيها من مصلحة, مما يجلب النفع ويدفع الضررء حسبما 
أدركته عقولهم» وما وقفوا مكتوفي الأيدي تاركين الكثير مما طرأ من الحوادث بعد 
وفاة النبي كك بل اجتهدوا لهذه الحوادث أحكاماً بناء على تلك المصالح. 
واعتبروا ذلك كافياً في بناء الأحكام» وحوادثهم في ذلك كثيرةٌ ومشهورة» ولمّا 
سئل علي في مسألة تضمين الصتاع قال: (لا يصلح الناس إِلَا ذاك”"2 ومن تلكم 
المسائل جمع القرآن في مصحف واحدء وقتل الجماعة بالواحد» وحدّ شارب 
الخمر ثمانين لمصلحة الزجر عن الشربء» ومسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدء 
وضوال الإبل» وكلّ هذه المسائل مبسوطة في كتب الأصول وتاريخ التشريع”". 


() إن الوقائع والحوادث الجزئية لا حصر لها ولا نهاية» فالبيئات تتغير 
وتتطورء والضرورات والحاجات تطراً» وقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارئ لم تطرأ 
للأمة السابقة» وقد تستوجب البيئة مراعاةً لمصالح ما كانت تستوجبها البيئة من 
قبل» وعلى هذا فالأحكام التي تحتاجها هذه الوقائع لا حصر لها والأصول الجزئية 
التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية» والمتناهي لا يفي بغير 
المتناهي» فلا بدّ إذاً من طريتٍ آخر يُتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهذه 
الطريق هي النظر إلى ما في هذه الوقائع من جلب النفع ودفع الضرر وترتيب الحكم 
على ذلك» استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلّيء قال الزنجاني: «واحتج في 
)١(‏ انظر الاعتصام للشاطبي 7/ 118. ش 


(0) انظر هذا البحث في فصل عمل الصحابة بالمصلحة من كتابنا اجتهادات الصحابة ص ٠١”‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ْ 56١‏ : 


ذلك بأنّ الوقائع الجزئية لا نهاية لهاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لهاء 
وَالأصول الجرثية التي تُقتبس منها المعاني والعلل محصورةٌ متناهية» والمتناهي لا 
يفي بغير المتناهي» فلا بدّ إذاً من طريتٍ آخر يُتوصل بها إلى إثبات الأحكام 
الجزئية» وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو 
كلّي؛ وإن لم يستند إلى أصل جزئي»”''. 

(4) إن مجال العمل بالاستصلاح إِنّما هو في المعاملات ونحوها مما هو من قبيل 
أحكام العادات» والأصل في هذا النوع من التكليفات الالتفات إلى المعاني والبواعث 
التي شُرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاء؛ وهذه المعاني والبواعث إِنّما هي 
المصالح التي بُنيت عليها هذه الأحكام؛ فهي إذاً مصالح معقولة» يدرك العقل فيها 
حسن ما طالب به الشرع» وقبح ما نهى عنه» والله أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه» 
وحرّم علينا ما تدرك عقولنا ضرره؛ فإذا حدثت واقعة لا حكم للشارع فيهاء وبنى 
المجتهد فيها حكمه على ما أدركه عقله من نفع أو ضررء الى لمات لع 
يدور مع المصلحة أينما دارت» كان حكمه على أساس صحيح معتبرٍ لدى الشارع”"© 

أدلّة المانعين من الأخذ بالمصلحة: 

)١(‏ إن المصالح المرسلة متردّدة بين ما عهد من الشارع إلغاؤه من المصالح 
وبين ما عُهد منه اعتباره» وليس إلحاقها بالمعتبر بأولى من إلحاقها بالملغي» فيمتنع 
الاحتجاج بها حتى يشهد لها شاهد يدل على أنّْها من قبيل المعتبر لا الملغي» على 
أنَّ احتمال إلحاقها بأحد النوعين مجال للأهواء والشهوات» فقد يغلب على المرء 
هواه فيرى عين المفسدة مصلحة والمضرّة منفعة» وعلى هذا فالتشريع بناءً على 
المصلحة المرسلة عرضةٌ للزلل» وبابٌ للتشريع بالهوى فيُمنع. 

(0) إِنَ المصالح الحقيقية للناس قد راعاها الشارع, إما تشريع أحكام لهاء 
وإمّا باعتبارها لبناء التشريع عليها ٠‏ فما لم يشرع له الشارع أحكاماً مما يظنّ أنه من 
010( تخريج الفروع على الأصول ص 17١‏ . ا 


4 هذه الأدلّة في الموافقات للنشاطبي ؟/٠٠”‏ وما يعدهاء ريم ‏ ان 
للزنجاني ص ١19‏ وما بعدها. 


لام 277 
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مصالح الناس» ولم يدل على اعتباره بوجو من وجوه الاعتبار فلا يصمٌ بناء الحكم 
الشرعي عليه؛ والاستصلاح إِنّْما هو بناء الحكم على مصلحةٍ لم يعتبرها الشارع 
ولم يدل على اعتبارهاء فلا يكون الحكم المستفاد منه حكماً شرعياً. 

(*) وكذلك ما استدل به مبطلو الاستحسان» فهم يستدلون بنفس الدليل على 
إبطال الاستصلاح» ولأنَ الاستحسان بنظر الشافعي يشمل الاستصلاح”" . 


الراجح اعتبار المصلحة المرسلة والأخذ بهاء لكن بشروط سأبيّنهاء وندرك 
والمجتهدين من صحابة كرام وتابعين وأئمة وفقهاء» وسأبين أهمية المصلحة في 
التشريع الإسلامي فيما يأتي» ثم أبِيّن شروط العمل بالمصلحة. 

أهمية المصلحة ذ في التشريع الإسلامي: 

(1) إن المسليية وسيلةٌ لتوسيع معنى النص وامتداد مجال تطبيقه» ليشمل ما 
هو منطوق به وما هو مسكوت عنه. لأن كل نص شرعي من نصوص الأحكام 
يتضمن قاعدة شرعية كليّة دالّة على حكم لما هو مذكور فيه (منطوق) فإذا استطاع 
المجتهد أن يدرك من هذه القاعدة حكمة ومصلحة حكمها تمكن أن يطبّق الحكم 
على كل مسألة جزئية يمكن أن تندرج تحتهاء » فى ضوء المصلحة المتوخاة من 
تشريعهاء قال الغزالي : «قال الله تعالى: «إنَّ الَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ البتدئ للم إِكَمَا 
مون فى بَطُونِهِمَ 4 َسبَصْلوَ سهِيرًا 40 [التياء: ٠6‏ لا يسبق إلى الفهم من 
الأكل معنى الأكل» وإِنّْما يسبق إليه معنى الاحتيال والتفويت للمال» حتى يعلم ‏ 
على الارتجال ‏ أو بأدنى تأمّل أنْ الظلم بهبة ماله والتبرع به وإتلافه وإحراقه وإلقائه 
في البحر وغير ذلك من وجوه الإتلاف كالظلم بالأكل» بل يكاد يصير الأكل كناية 
من الإتلافات)”"' . 

010( انظر أدلّة مانعي الاحتجاج بالاستصلاح في الإحكام للآمدي »١5٠/5‏ شرح العضد لمختصر 

ابن الحاجب ؟789/7. 

(0) شفاء الغليل ص 87. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 مانا ا 


(9) :إن الحطنلحة 'وسيلة من توسائل تفسير التصوهن الخامضة» فإذا كان التضن 
غامضاً لسبب ما فلا يجوز للقاضي أن يمتنع من تطبيقه بحجّة الغموض» بل يجب 
فل ديفي لورائل الع نعي فيه ناا لإزالة هذا الغموض» ومن أَهمْ 
هذه الوسائل المصلحة المتوخاة من تشريع النص الغامض. 

(6) إِنّ العمل بالأدلّة الشرعيّة التبعيّة لأحكام الفقه الإسلامي يرجع في الحقيقة 
والواقع إلى العمل بالمصلحة؛» فعلى سبيل المثال إِنَّ القياس استدلالٌ بالعلّة 
(المصلحة) الموجودة في حكم على وجوده في مسألةٍ مشابهة تتوفر فيها هذه العلّة 
وكذلك فالعمل بالاستحسان عا بالمصلحة» فلأجلها عدل عن القاعدة الكليّة في 
بعض المسائل الجزئية. 

(:) وكذلك فإِنّ النصوص متناهية» والحوادث والوقائع التي تواجه الأسرة 
البشرية في الماضي والحال والمستقبل غير متناهية» والمتناهي لا يمكن أن يحيط 
بغير المتناهي إِلّا عن طريق قواعده الكليّة» ورعاية المقاصد (المصالح) التي 
شرعت هذه القواعد لأجلهاء وعلى هذا فالمصالح مصادر تبعيّة كاشفة للأحكام» 
فلو استعملت بطريقة صحيحة لجعلت الفقه الإسلامي مصدراً خصباً ليس للتشريع 
الإسلامي فحسبء بل لقوانين العالم بأسره”'". 

شروط العمل بالمصلحة : 

)١(‏ أن تكون متدرجة تحت مقاضد الشارغ بأن تكون راجعة إلى مصالح 
ضرورية أوحاجيّة أو تحسينية. 

)١(‏ عدم معارضتها لنص تكون دلالته على الحكم قطعيّة أو إجماعء وأمًا إذا 
تعارضت مع نص دلالته على الحكم ظنيّة» بأن كان عاماً لم يُقصد عمومه. 0 
مطلقاً لم يكن إطلاقه مراداًء فعندئذٍ يُعمل بالمصلحة» فيُخصّص بها العام» ويقيّد 
بها المطلق» وبالتالي تُعتبر بياناً لمراد الشارع . 


)001 أصول الفقه في نسيجه الجديد ص ١90‏ . 


ذه ما 
اتا 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(*) عدم تفويتها لمصلحةٍ أهمٌ منهاء ومثال ذلك بقاء العضو المصاب الذي 
يهدّد بقاؤه سراية المرض في الجسم كله إذا لم يُقطع فهذه مصلحةٌ مرجوحة أمام 
سراية المرض في الجسد كله وبالتالي الهلاك. 

(:) ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثباتٌ عبادةٍ جديدة» ولا 
إضافةً ركن أو شرط لعبادة مشروعةء ولا زيادةٌ أو نقصٌ في مقدّر شرعيء» كزيادة 
التعويض على الدية» أو مخالفة الترتيب في الكفارات. 

(4) أن يكون إصدار الحكم مراداً به المصلحة العامة للأمّة» فلا يجوز إصدار 
أحكام محدودة تخصّ مصالح بعض المتنفذين سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً . 

(1) أن يكون الحكم ملائماً ومناسباً لدرجة المصلحة» بصفةٍ موافقة لما تقتضيه 
العقول السليمة» وهدي الشرعء فلا يجوز على أساس المصلحة قتل الكذاب مثلاًء 
أو حرق زرع الغشاشء أو مصادرة أموال المغتاب» قال ابن دقيق العيد: الست 
أنكر على من اعتبر أصل المصالح.ء لكنّ الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظرٍ 
سديد»0 , 

(0) أمَا إن عارضت المصلحة قياساً معتبراًء فللعلماء قولان في هذه المسألة: 

(الأول) تقديم القياس على المصلحة (الثاني) تقديم المصلحة على القياس . 

ومثلوا لذلك: إذا سقط في الماء القليل ما لا نفس له سائلة» فهل ينجس ؟ 
فالقياس يحكم بنجاسته» والمصلحة تحكم بعدم نجاستهء فهو الأصلح للناس» 
وهو الأرجح. 

ومثلوا أيضاً: إذا تاجر العامل بغير إذن المالك» أو اشترى بغير المال وربح» 
ففيه وجهان: القياس يقتضي أن هذه العقود باطلة» والمصلحة تقتضي أن المالك 
مخيّرٌ بين الإجازة والفسخ”". 


. 178 الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص‎ )١( 
.8١/5 (؟) البحر المحيط‎ 


>36 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الترجيح عند تعارض المصالح: 

« إذا تعارضت مصلحة حماية الدين مع مصلحة حماية الاة أ امال ددنت 
الأرقين لأ لولة لذي لوا كادت للحياة مدقيف :مقر قرفن الله الحياد 
بالقين :والثاله خمانة للدي 

# إذا تعارضت مصلحة حماية النفس مع مصلحة حماية المال قُدّمت الأولى» 
لأنه إذا ذهبت الحياة فلا تعرّض بخلاف المال» ولأنْ المال مقصودٌ لأجل الحياة. 

© إذا تعارضت مصلحة حماية المال أو الحياة (النفس) مع مصلحة حماية 
العرض والنسب قُدَّمت الثانية» لأنّ الإنسان دون كرامة لا يساوي شيئاًء فالدفاع 
الشرعي عن العرض واجب بخلاف الدفاع عن المال فإنّه حق. 

# إذا تعارضت مصلحةٌ ضرورية مع حاجيَّةٍ أو تحسينية قُدَمت الأولى لأنّها أكثر 
أهميةَ» ككشف العورة لإجراء عملي جراحيّة يترتب على تركها خطرٌ على الحياة. 

# إذا تعارضت المصلحة التحسينية مع الحاجيّة تُقدّم الثانية لأنّها أهم. 

# إذا تعارضت مصلحتان عامّتان أو خاصّتان يختار أهمهما. 

# إذا تعارضت مصلحة عامّة مع مصلحةٍ خاصّة قُدّمت العامّة. 

إذا تعارضت مصلحةٌ مع مفسدة وكانتا متساويتين في الحجم والآثار» أو 
كانت المفسدة أكثر يجب ترك المصلحة لدرء المفسدة. 

إذا تعارضت مصلحة فعلية قائمة مع أخرى احتمالية تُقدّم الأولى. 

إذا تعارضت مفسدتان يجب اختيار أقلهما خطورة لدفع أشدّهما. 

إذا تعارض الضرر الخاص مع الضرر العام يُختار الأول لدفع الثاني 

# إذا تعارضت مصلحتان وكان في رعاية إحداهما سد لذريعة قُدمت على 
الأخرى. 

ولكل من هذه العناصر أمثلة وتطبيقات تُلتمس في كتب المقاصد وكتب القواعد 
الفقهية. ْ ١‏ 


0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

مسألة تطبيقية على أثر اختلاف العلماء في حجيّة الاستصلاح : 

حبس المدين إذا ادّعى الافلذى 230 

)١(‏ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنْ المدين إذا ادُعى الإفلاس وصدّقه 
الغرماء» أو قامت البينة على إعساره يجب إنظاره ولا يُحبس لقوله تعالى: #وإن 
كانت ذو غْتْرّوْ هَنَظِرَهُ ل منسرَ و4 والبسره: ....] 

(5) وأمًا إذا لم تقم بيّنة على إفلاسه أولم يصدّقه الغرماء فقد نص الأئمة على 
حبسهء وإن اختلفوا في التفاصيل : 

© فالشافعي رأى حبسه فقال: «وإن لم يظهر له مال ولم يُوجد له ما يبلغ 
حقوقهم ُبس"". 

ه ومذهب الحنفية كما جاء في الهداية: «فإن لم يُعرف للمفلس مالٌ» وطلب 
غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي» حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلاً عن مالٍ 
في يده؛ كثمن المبيع وبدل القرض» وفي كل دين التزمه عق كالمهر والكفالة» ثم 
جاء الكن إذا قامت البينة على إفلاسه خُلَي سبيله؛ لكن لا يُحال بينه وبين غرمائه 
فلهم ملازمته»9 , 

وعند الحنابلة قال الخرقي: «من وجب عليه حقٌ فذكر أنه معسرٌ به حبس إلى 
أذ ياتي: تبئنة تشيند بعسركهة وفصّل ابن قدامة مذهب الحنابلة بعد ذكره كلام 
الخرقي”*؟'. 

© وأمّا المالكية فقال ابن رشد بعد ذكره المسألة: «فإن ادّعى العدم حبسه 
القاضي عند مالك حتى يتبيّن عدمه. إمّا بطول السجن أو بالبينة إن كان منهماء فإذا 
معاي 
)١(‏ انظر هذه المسألة بتمامها وغيرها من المسائل في كتاب أثر الأدلّة المختلف فيها ص ١١7‏ . 
(0) الأم 78 189. 

(9) الهداية وشروحها / 775 وما بعدها. 
(5) المغني 778/5 وما بعدها. 
(6) بذاية المجتهد 7/75 .151١‏ 


ا و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة /ا56 1 


فهذه أقوال المذاهب الأربعة» وقد أجملها ابن رشدٍ فقال: «وكلّهم مجمعون 
على أن المدين إذا ادّعى الفلس ولم يُعلم صدقه أنه يُحبس حتى يتبيّن صدقه» أو 
يق لدسذلك ماكب الذوية تإذا كان ذلك حل سيل 

وقال ابن المنذر”'؟: «أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس في الدين"”" وأمّا حجّة العلماء في هذا الحكم فالنظر إلى المصلحة. 
والمصلحة هنا ألا تضيع على الناس حقوقهم» ويتوصل بعضهم إلى أكل أموال الناس 
بالباطل بمجرد إعلان الإفلاس وادّعاء العدم, فالقول بالحبس ينبه مثل هؤلاء إلى أن 
يضعوا في حسابهم مغبّة هذه الدعوى» فإذا تصوروا ظلمة السجن وقسوته والحجر 
على حرية السجين انزجروا عمًّا قد يبيتون من الإثم» قال ابن رشد: «وإنما صار 
الكلّ إلى القول بالحبس في الديون» وإن كان لم يأت في ذلك أثرٌ صحيح.ء لأنْ ذلك 
أمرٌ ضروري في استيفاء الناس حقوقهم» بعضهم من بعضء وهذا دليل على القول 
بالقياس الذي يقتضي المصلحة» وهذا الذي يُسمّى بالقياس المرسل»”*' والقياس 
المرسل هو المصلحة المرسلة في اصطلاح الأصوليين والقول به هو الاستصلاح. 

مفاد المصلحة المرسلة: اختلف العلماء في إفادتها للظنّ وحجيّتها على أربعة 
أقوال: 


)١(‏ القول الأول: أنّها تفيد الظنّ لكنّها ليست حجّةء لأنْ الأصل عدم العمل 
بالظنيات إِلَّا ما استثناه الدليل» قال الآمدي: «المصالح المرسلة وإن غلبت على 


الظَنّ , يجور العمل ا 


.7897/57 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أبو بكرء محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري» يُعدَ من فقهاء الشافعية مع كونه يميل إلى 
منهج اتباع الدليل مطلقاً» شيخ الحرم بمكة» توفي بمكة 8١ه»‏ له تصانيف كثيرة أشهرها 
كتابه (الإجماع والاختلاف) و(المبسوط) في الفقه» و (اختلاف العلماء) انظر الأعلام 0/ 
4 وسير أعلام النبلاء .49/1١5‏ 

”القن ا 

2 ذانة المكييد 17 . 

)2 الإحكام 1/5 . 


ا م_- 
0 504 ٍ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(9) القول الثانى: أن المصالح المرسلة تفيد الظنّ إذا كانت ضرورية كليّة يقطع 
بتحقيق المصلحة من جرّاء ترتيب الحكم عليهاء قال الرازي: (إِنّما اعتبرنا هذه 
المصلحة لاشتمالها على ثلاثة أوصاف وهى أنّها ضرورية قطعيّة كليّة»20 واستدلٌ 
الرازي على ذلك فقال: «بأنّنا قطعنا بأنّ المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعاً 
عند الشرع» ثم غلب على ظدّنا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تولّد من 
هاتين المقدّمتين ظنّ أنْ هذه المصلحة معتبرة شرعاً» والعمل بالظنّ واجب:92؟, ' 

(*) القول الثالث: أنْ جميع المصالح المرسلة مفيدة للظنّ» فيُحتحٌ بهاء اذ 
القرافى: «المصلحة المرسلة وهى عند مالك حجّة كتحي فشهها وجدنا مصضاحة 
غلب على الظنّ أنّها مطلوبةٌ للشرع»”” . 

واستدل على ذلك بما يلى: 

)١(‏ أن استقراء أحكام الشرع يدلّنا على أنّها مبنيّةٌ على المصالح» فمتى ما 
وجدنا مصلحة دلّنا ذلك على أنه شرع الله تعالى. 

(1) أنْ الصحابة رضوان الله عليهم قد عملوا بالاستصلاح في قضايا عديدة. 

ونوقشت هذه الأدلّة بما يلى: 

أمّا الدليل الأول فمبنئ على إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة» 
ولي هناك شيو لإلحاقها بهاء وترك إلحاقها بالمصالح الملغاة. 

(؟) وإمّا ادّعاؤه بأنْ الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالاستصلاح في قضايا 
عديدة» فلم يقرٌ المخالفون له بذلك. بل حملوا عمل إلصحابة على أدلةٍ أخرى . 

(4) القول الرابع: أنها ليست حجّة ولا تفيد الظنّء قال ابن قدامة عن 
المصالح المرسلة: «والصحيح أن ذلك ليس بحجّجة»”* وقال ابن الهمام: «المصالح 
)١(‏ المحصول 6!/4/5. 

(0) المحصول ؟”/7١58.‏ 


زهرة شرح تنقيح الفصول ص 455 . 
(5) روضة الناظر .01٠/57‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المرسلة أتبدها فال ومتعها الحنفية وغيرهم لخدم ما يشهد لها بالاعنيار” 
واستدلوا لذلك بما يلي: 

(9) أن الذليئل إنما يكوة شترعيا تجغل الشازغ ل كذلك» ولا يتوفر هذا 
للاستصلاح» وعدم اعتبار الشارع لها يدل على عدم شرعيتها: 

(0) أن في العمل بالمصالح التريئلة يتالا تلأهواء بو الا عوا من والشتهواك» 
والعقل قد يخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد» ويترتب على ذلك اضطرابٌ في 
الأحكام وتغيرٌ في الشرائع فالقول بالاستصلاح يشرع من الدّين ما لم يأذن به الله 
الي 

0 أن تقد كرون الشيء مصلحةً متفاوتٌ بسبب تفاوت العقول”" . 

الترجيح: يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح» فالمصلحة تفيد 
الظنّ إذا كانت ضرورية كليّة يُقطع بتحقيق المصلحة من جراء ترتيب الحكم عليها. 
فهو فول وسط بين الأقوال» ويسلم من الاعتراضات التي اعترض عليها الآخرون. 


)١(‏ تيسير التحرير 1/5/ا1. 
(؟) البرهان .1١17/”‏ 


_ 
اللا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الرابع: دليل العرف 

تعريف العرف: 

لغة؛ استعمل هذا اللفظ بمعان عدّة أهمها : 

)١(‏ التتابع والتواصل» ومنه عرف الفرس سمي لتتابع شعره. 

(؟) خلاف المنكرء ومنه قوله تعالى: #خذ الْمَثْرَ وَأْ يلغرف (الاعرّاف: حون 
فهو ما تطمئنٌ إليه النفوس 

وفي الاصطلاح: ذكر العلماء له عدّة تعريفات ومنها : 

عرفه الجرجاني: (ما استقرٌ في النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
ا 

وعرفه النسفي: (هو ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول» وتلقّته الطباع 
العليطة لبون" 
ظ © والذي أختاره من التعريفات: (ما تكرر استعماله من فعلٍ أو قولٍ حتى اكتسب 
صفة الاستقرار في النفوس» والتقبل في العقول» والرعاية في التصرفات)9”. 


© عند جمهور الأصوليين مفهومهما واحد» فكلّ ما يصدق على أحدهما يصدق على 
الآخرء قال عبدالوهاب خلاف”*': «وفى لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة»* . 


.١55/١ التعريفات‎ )١( 

() انظر العرف والعادة للشيخ أبي سنة ص8 . 

إفرة أصول الفقه في نسيجه الجديد ص87. 

(:) عبدالوهاب بن عبدالواحد خللاف. فقيه محقق مصئّف مصريء أحد أعضاء مجمع اللغة 
العربية» توفي بالقاهرة 5/ا1١ه»‏ من مؤلفاته (أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية) و(علم 
أصول الفقه) و(تاريخ التشريع الإسلامي) و(الاجتهاد والتقليد) و(السياسة الشرعية)» انظر 
الأعلام 5/ 185. 


(5) أصول الفقه لخلاف ص 97 . 


صر 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0 ١‏ آ 
ع م ا ا 2 15777559 


# وبعض العلماء فرّقوا بينهماء فمنهم من قال بأنْ العادة أعمّ من العرف 
مطلقاً» ومنهم من قال العرف أعجّ من العادة مطلقاًء قال ابن عابدين”"©: «فالعادة 
والفرف بحن واستد م سيف النا سباق سن خسنا عن نيك المقهوة )”+ 

وعلى هذا يتبيّن لنا أن العرف يتكون من عنصرين : مادي ومعنوي . 

فالمادي: يعني القول والفعل المتكررين. 

والمعنوي: هو صفة التقبل والاحترام والإلزام الأدبي. 
حجية العرف: 

(9)امن الكناب الكريم” 

قال تعالى: م#خْذٍ العفو أ الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لذهييت 4 [الأعرّاف: ]١99‏ 
قال مصطفى الزرقا”" في تعقيبه على هذه الآية: «ولا يخفى أن العرف في هذه 
الآية واقع على معناه اللغوي» وهو الأمر المستحسن المألوف» لا على المعنى 
الاصطلاحي الفقهي. ولكن توجيه الاستدلال هو أنْ العرف في الآية وإن لم يكن 
مراداً به المعنى الاصطلاحيء لأنّ عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هو ما 
استحسنوه وألفته عقولهم» والغالب أنَّ حاجتهم إلى الأمر المتعارف» فاعتباره 
كرة كد الأفون المعو 


)١(‏ انظر نشر العرف ص #ء وابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين» فقيه 
أصولي» وإمام الحنفية في زمنه بالشام» اشتّهر بحاشيته المسمّاة (ردٌ المحتار على الدر 
المختار) وله (الرحيق المختوم) في الفرائض وله (نسمات الأسحار على شرح المنار) في 
الأصول توفي بدمشق كاه انظر الأعلام 15/5. 

فق المفهوم: : المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان» واللفظ دلالة كلاميةٌ عليه»؛ والما 
صِدق؛ : الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فبها مفهومه الذهني ؛ تقار عوراب 
الحيرقة [لفية عبد الرحين الميذاتي من 46م 

فر مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا» فقيه أصولي معاصرء : من أهل حلب» برع في التآليف 
النافعة في الفقه والأصول» درّس في مراكز علمية متعددة في العام الإسلامي. من مؤلفاته 
(المدخل الفقهي الغام) و(نظام التأمين) و(الفعل الضار والضمان فيه) و(أحكام الأوقاف) 
وجمعت فتاواه مؤخراً» توفي .هفي السعودية» انظر ترجمته لمجد مكي الذي جمع 
فتاواه فى مجلد ص 75١‏ وما بعدها. 

8 'الندخل الفقهي الخاء 169/1 : 


حص 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 أسٍِ 5 ُّ سمو و تت 


والآيات التي جاءت بذكر (المعروف) لا سيّما في مجال الأحكام الشرعية 
كلّها تؤكّد هذا المعنى» فمن ذلك: في مجال النفقة قوله تعالى: «وَطَنّ ِثْلُ ألَذِى 
عَلنَ مروف 4 [البَقترّة: 84 وقوله تعالى: «#وعل لْولُو له . له دن وَكسَومنَ بالمعروف * 
الجقترة: عمم] وقال: «أوميعوضن عل الْوْسِع َدرَهد وعَلَ الْمقيرٍ هَدَرهء متأ منّعا مروف 


[التقمرّة: +ممع وقال: الطلَقٌ ممّتَانِ َِمْسَاكا معو وَ شيعأ بِحْسَن # [الجقعية: 9؟] 


عماهم صوروو 


وفي مجال القصاص قال تعالى: «همنَ عت لَه مِنْ أَحد شَيْءُ كنبا بالمعرونٍ وأدآُ ليه 
بِإِحْسَن © [البقترّة: ال الذي ذكرء أي الفعل والقول 
الجميا الذي استقر عليه الناس» وارتضته النفوس وتقبلته العقول السليمة. 


(؟) من السنّة المطهرة: قوله ككِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» 
وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»2"7 فإذا كان هذا الحديث دليلاً على 
حجية الإجماع فإنَّ العرف العام يتضمنه» فالإجماع خاصٌ بأهل الاجتهاد» والعرف 
يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيرهم . 


(©) دليل الإجماع: أجمع فقهاء الشريعة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على 
حجية العرف» وسند إجماعهم الآيات المذكورة والسنّة النبوية» وكذلك إقرار 
الإسلام لكثير من الأعراف والعادات التي كانت سائدة قبل الإسلام» بعد أن نظمها 
ونقحها من الشوائب. كالأعراف في المعاملات المالية والأحوال الشخصيّة 
والعقوبات وغير ذلك» وهذه الأعراف منها ما كانت محليّة» ومنها ما هو مأخودٌ 


00 سبق تخريجه ص 575/8 ولكن أذكر هنا أن الإمام أحمد أخرجه في المسند »07٠0(‏ لقد 
تكلم كثير من العلماء ء في صحة هذا الحديث سنداً وإن كان معناه صحيحاً تشهد له شواهد بهذا 
المعنى» وكثيراً ما يحتجٌ به الأصوليون ويقولون برفعه» وأمّا المحدّثون فلهم رأيٌ آخرء قال 
العلائي : (ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسندٍ ضعيف بعد طول 
البحث وكثرة الكشف والسؤال؛ وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه أخرجه أحمد في 
مسنده) وعلى كل هو جزءٌ من حديث مطلعه (إِنَ الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً يل 
فبعثه برسالته . ..) وهو موقوفٌ حسنء وكذا أخرجه البزار )1١7(‏ والطيالسي (45؟) 
والطبراني (087) وأبو نعيم في الحلية ١1-0/ء‏ وله طريقٌ آخر عند البيهقي في 
الاعتقاد ص 77" موقوفاً على ابن مسعودء انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 7”19. 


0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


من الشرائع السابقة» كشريعة نبي الله إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» ومنها ما كانت مأخوذةً من الأمم المجاورة 
نتيجة الاحتكاك التجاري» فأقرٌ الإسلام منها ما لا يتعارض مع روح الشريعة 
والمصالح العامة. كعقد البيع والرهن والإجارة والشركة والقرض وغيرها من عقود 
المعاملات» وكالكفاءة في الزواج ووجوب الدية على العاقلة في العقوبات واستبعد 
الإسلام الأعراف العربية التي كانت تصب في مصلحة فئةٍ على حساب فئةٍ أخرى» 
فقد كان الولي يأخذ مهر موليته لنفسه باعتباره ملكاً له إذا زوّجهاء فألغى القرآن هذا 
العرف» وذلك في قوله تعالى: واوا الم صَدَكَبينَ يد ون ل كم عَن مَوْو ونه 
َسَا فَعلُوهُ نجنا َيَيكَا 4 رارتيتء: :: وكان العرف قبل الإسلام لا يعطي الميراث إِلَا 
لمن حارب من الرجال» ويحرم النساء والأطفال منهء فألغاه القرآن الكريم بقوله 


تعالى : «الَرِجَالٍ تَحِيبُ ْنَا يرك للد وَالْأَونونَ وَل نيب مما ترك الوَلدَانِ والأزوت 
3 
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0 


5 5-6 ل :2 لس ا سس رط 

قبل الإسلام فألغاه القران بقوله تعالى: #ووما جعل أدعِياءكم أسَاءُم 4 [الأحرّاب: 5] 
ومن ذلك نهيه يكَكلِةِ عن بعض الأعراف التجارية السائدة» كتلقي الركبان» وبيع 
الحاضر للبادي . 


فرق دليل المعقول: 

إِنّ الأحكام التي أنزلها ألةالعباةه عداليحة لك" زمان ومكان»تينعندف 
بمجملها رفع الحرج وتحقيق اليسر على الناس في شتى مجالات الحياة؛ فلو لم تتأثر 
الأحكام المبنية فى استنباطها على الأعراف والعادات ببيئة الناس» ولم تكن مناسبة 
لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لأدى ذلك إلى الضيق والحرج المرفوضين 
من قبل الشريعة الإسلامية بنصوص من الآيات القرآنية» ومنها قوله تعالى: «إما يرِيِدٌ 


و 


411 - أ رد 7 رس 7 2 
ألَّهُ يَجْعَلَ عَلِكَحكُم ين حَرْج وللكن برد ليُطْهركم» زان اندة: +] وقوله: #إتريد أله 


ور 00 


بكم الْسْرَ ولا ريد بِكُم الْمنْر» [الجة وين زقنذا لااعتي اد الاعيزات 
والظروف تتحكم في النصوص الصريحة» مما يحمل المجتهد على القول بغير الذي 
يعطيهء وإِنّما يعنى من النصوص ما هو قواعد عامة يمكن تطبيقها حسب ظروف 


035 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الناس وأحوالهم» ومنها ما هو معلل بمصلحةٍ خاصة تدور معها وجوداً وعدماً»ء قال 
الشاطبي: «إِنَّ العوائد لو لم تُعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يُطاق» وهو غير جائز أو 
غير واقع؛ وذلك أن الخطاب إِمّا أن يُعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وه 
أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجيه التكليف أولاً فإن اعتّبر فهو ما أردناء وإن 
لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجةٌ على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر, 
وعلى من له مانعٌ ومن لا مانع له» وذلك عين تكليف ما لا يُطاق)77 , 

إِنْ النظر الفقهي يعتبر أن كلّ متكلم يُحمل كلامّه على لغته وعرفه» فينصرف إلى 
المعاني المقصودة بالعرف حين التكلم» وإن خالفت المعاني الحقيقية التي وُضع لها 
اللفظ في أصل اللغة فلو صرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللغوية دون حقيقته العرفية 
التي هو مراد المتكلم لترتب عليه إلزام المتكلم في عقوده وإقراره وحلفه وطلاقه وسائر 
تصرفاته القولية بما لا يعنيه هوء ولا يفهمه الناس من كلامه, قال ابن عابدين: «يُحمل 
كلام الحالف والناذر والموصي والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه» وإن خالف لغة 
العرب ولغة الشارع» "' فقد يكون معنى اللفظ في أصل اللغة طلاقاًء فيصبح في العرف 
زر ا عم ؛ ليس له أي دلالة على الطلاق أو العكس» وقد يكون معنى الكلام في 
أصل اللغة عقداً ملزماً» فيصبح في العرف وعداً غير ملزم . 
وظائف العرف واستعمالاته: 

آ في تفسير الألفاظ : 

)١(‏ تفسير ألفاظ النصوص: فهناك عرف عصر النبوة في دلالة الألفاظء فتُحمل 
النصوص عليهاء ومثاله: جاء في حديث زكاة الفطر: مداع جع نايا 1 فزقظا 


(طعام) يفهم منه الشعير فقد قال الراوي: (وكان طعامنا يومئظٍ الشعير)”" وعلى هذا 
قعّدوا قاعدة (الحقيقة تترك بدلالة العادة)©' . 


)١(‏ الموافقات ؟785/7. 

(0) المدخل الفقهي العام للزرقا ؟/ 807. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١1597(‏ عن معمر بن عبد الله وأخرجه البخاري )1١١١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والثمر. 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 77١‏ . 
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(0) تفسير ألفاظ العقود: كألفاظ الوصية والوقف واليمين وغيرهاء قال ابن. 
القيِّم: «وقد جرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضعء منها نقد البلد في 
المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضيف»"'' ومثاله: لو أوصى لأولاد فلان فتكون 
الوصية للذكور دون الإناث» ومن حلف ألا يأكل لتحي فأكل سمكاً فلا يحنث» 
لأنّ السمك في العرف لا يُسمّى لحم . 

تاد المغروق عرفا كالمشروط عرو 

فمن باع شيئاً وجرت العادة في تلك السلعة أن البائع يوصله إلى دار 
المشتري لزم البائع ذلك كما لو نصٌ عليه العقد. 

ولو استأجر أجيراً أو عاملاً لشهر فإِنّ يوم الجمعة لا يدخل عرفاً» ولا يلزمه 
العمل به إِلّا بشرط صحيح أو بعقدٍ مستقل لجريان العرف بذلك» فقد تعارف الناس 
على أنه يوم راحة وكذا لا يلزمه العمل في الليل. 

ج ‏ فى القرائن القضائية 

)١(‏ في سماع الدعاوى: فقد يكون العرف قرينةً مؤيدةً للدعوى» أو يكون قرينة 
نافية» مثالها: في القضاء مثلاً قد يمتنع القاضي عن سماع الدعوى عند اقترانها بما 
يكذبها عرفاً كمضي مدّة التقادم» فلو ترك المدّعي المطالبة بحقه مدَّةٌ يعتبرها العرف 
قرينةً على كذبه فى المطالبة بالمدعى به» فللقاضى أن يرد هذه الدعوىء وقدّروها 
حسب أعراف زمنهم بثلاثِ وثلاثين سنة في دعاوى أموال الميراث وأموال الوقفء 
وقدّروها في غيرهما بخمس عشرة سنة» ويرى المالكية أنْ دعوى المطالبة بالعقار 
سقط يمف عش سين النضادا إن حديك: «ين حار يها عقر سنن فيو 0 
)١(‏ إعلام الموقعين 7917/7 وما بعدها. 
(؟) هذا نص قاعدة فقهية» انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 7717 . 

(7) لم أجد تخريجاً له في كتب الحديث المعتمدة» لكنّه موجودٌ في كتب فقههم كالمدوّنة» فقد 
جاء فيها: (أنّه إذا كان الرجل حاضراً وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على 
ذلك» كان المال الذي هو في يده له» لحيازته إِيّاه عشر سنينء إِلَا أن يأتي الآخر بالبينة على 


أنه أكرى أو سكن أو أعار عاريةَ أو صنع شيئاً من هذاء وإِلَّا فلا شيء له) انظر كتاب الحيازة 
والتقادم في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عبدالجواد ص ردك وما بعدها. 


ااا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

(0) في تطبيق الأحكام المطلقة والوقائع: كنفقة الزوجية» فيرجع في ذلك إلى 
عرف بلد الزوجين» مع مراعاة حالتهما المادية والاجتماعية عند تطبيق القاعدة 
الشرعية الكليّة في قوله تعالى: «#لِسْفقٌ ذو سَعَدَ ين سَعَيّة4 [ارتركاى: ,] وكذلك 
العيب الموجب للخيار» وفي الضمان وعدمه عند هلاك الودائع» وفي استنتاج 
الباعث الدافع . 


د تغير الأحكام المتأثرة بالأعراف بتغيرها : 


وهذا مفاد القاعدة الفقهية المعروفة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)7© 
يقول ابن القيّم في فصل : (تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد) كلاماً نفيساً منه: «هذا فصل عظيم النفع جداً» وقد 
وقع بسبب الجهل به غلظ عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 
ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به 
إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي 
عدلٌ كلّهاء ورحمةٌ كلّهاء ومصالح كلّهاء وحكمة كلّهاء فكلّ مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور. وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل»”" ومن أمثلة 
ذلك : 


التسعير: فقد جاءت النصوص بمنعه لما غلا السعر في المدينة فقال الناس : 
سعّر لناء فرفض كَلةٍ التسعيرء وبيّن لهم أن الله هو المسعّر”"» فامتناعه عنه وجعله 
إناة ظلبا على أسامن أن القلاة كان ناكيماً عن قلة الإنتاج وزيادة الطلب» ولمّا 
تغيرت الأعراف وتبدّلت النفوس» فمالت إلى الجشع والاستغلال على حساب 
السعيلك أفتن فقهاء التابعين بضرورة تسعير المواد ورعاية مصالح المستهلكين. 
(1) القاعدة الثامنة والثلاثون من القواعد الفقهية» انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 7177 . 


() إعلام الموقعين 7/7 .1١١‏ 
() أخرجه أحمد .)١5051(‏ وأبو داود »)7145١(‏ والترمذي »)١15(‏ وابن ماجه )77٠١(‏ عن 


و 


نك د 
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ضوال الإبل: سّئل عنها كَلِةِ فقال: (ما لك ولهاء دعها فإنْ معها حذاءها 
وعقاءه ا قرد المناء وتاك الشبر عقن يجدها ورها)"" وشكل :عن ماو كتال: 
(خذهاء فإنّما هي لك» أو لأخيك أو للذئب”" وبقيت كذلك في عهد الشيخين 
فكانت تُترك ولا يأخذها أحدء ولمًّا تغيّرت الظروف بعد ذلك» وظهر طمع الناس 
في مال الغير وامتداد أيديهم إليه أمر عثمان بأخذها وتعريفها ثم بيعها وحفظ ثمنهاء 
فإذا جاء ربّها أخذ ثمنهاء وفي زمن علي أمر ببناء مربدٍ للضوال والإنفاق عليه من 
بيت المال حتى يأتي صاحبها فيقيم عليها البينة فيأخذهاء ومن الشواهد الواقعية 
على تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأعراف أو اختلافها ما للشافعي من مذهبين 
القديم المبني على أعراف العراق» والجديد المبني على أعراف مصرء والمقلدون 
لمذهبه يعملون بالجديد إذا تعارض مع القديم . 

أقسام العرف: 

ينقسم العرف إلى عدّة أنواع باعتبارات كثيرة منها : 

. أقسام العرف باعتبار عنصره: ينقسم إلى قسمين: قولي وفعلي‎ )١( 

العرف القولي: هو لفظ موضوعٌ باللغة لمعنى معيّن» ثم استُعمل في معنى جديد 
وتكرر استعماله بهذا المعنى حتى أصبح حقيقة عرفية» مثاله: لفظ (الولد): وضع لغة 
لكلّ مولود ذكراً كان أم أنثى» ثم استُعمل للذكر فقط» وقد يكون شرعيا أو قانونيا . 

أ العرف الشرعي: مثاله: لفظ (الصلاة) فهي الدعاء في أصل الوضع» وفي 
اصطلاح الشرعيين: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
بِنيّةَ مخصوصة؛ وكذلك أغلب المصطلحات الشرعية كالزكاة والصيام والحج. 

ب العرف القانوني: ومثاله: لفظ (الجناية) ففي اللغة كل فعل محظور يتضمُن 
شور هليج لش اد لزيها > وآ2انتى عارك اقرع اللقائه كوي > رمز نات 
عليها بالإعدام أو السجن ين 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4١1(‏ ومسلم )١7717(‏ عن زيد بن خالد. 


(9تهواتيية العديك التبايق: ا 
(") المادة (15) من قانون العقوبات العراقي رقم )١١1(‏ لسنة 979١م.‏ 


076 
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© العرف الفعلي: وهو ما كان موضوعه بعض الأعمال التي اعتادها الناس في 
أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية (أي ما جرى عليه العمل بين الناس)». ومثاله: 
تقسيم المهر إلى معجّل وموؤجّلء فالمعبجل عند العقد. والمؤجّل عند الطلاق أو 
الوفاة» وقد يكون مشروعاً كبيع المعاطاة» أو ممنوعاً كالاحتكار. 

(1):أقسام العرف باعتبار الشمول: فهو ينقسم إلى قسمين: عرف عام أو عرف 
خاص . 

العرف العام: هو ما يتعامل به عامّة أهل البلاد» سواءٌ أكان قديماً أم حديثاً . 

أ مثال القديم: الاستصناع ودخول الحمامات من غير تحديد مدّة لبث وكمية 
ماءٍ مستهلك. وكذلك دخول الأماكن العامة كالفنادق والمطاعم دون استكئذان أهلها . 

ب - مثال الجديد: الأعراف الدولية كتبادل الأسرى والحصانة الدبلوماسية» 
والأعراف التجارية الدولية الملزمة بالاتفاقات البينية» أو بإقرارها محلياً أو من 
خلال المنظمات الدولية. 

العرف الخاص: وهو الذي لم يتعامل به أهل البلاد جميعاً» وعلى هذا 
فيختص ببِلدٍ معيّن أو بمنطقةٍ معيّنة» أو بفئة خاصة بالناس كعرف التجار وعرف 
الصناع» فمن المعروف أن لكل مهنةٍ أعرافها كمسألة ما يُعدٌ عيباً وما لا يُعدّء وكنقل 
البضاعة» وعلى هذا الوجه يكون العرف الشرعي عرفا خاصاًء وكذلك اصطلاحات 
أهل كل فنٍ في فنهم. وكذلك هناك أعراف خاصة لكل بلدٍ بالملبس والمسكن 
والمأكل والعلاقات الاجتماعية والزواج» كما قد توجد أعراف مشتركة بين البلدان. 

(*) أقسام العرف باعتبار المشروعية: وينقسم إلى قسمين: عرف صحيح 
وعرف فاسد. 

* العرف الصحيح: هو الذي لا يجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً بنظر 
ميزان الشريعة» ولا يتعارض مع النظام العام ولا الآداب العامة. 

العرف الفاسد: يتعارض مع أحكام الشريعة. فيحلٌ حراماً كتعاطي 
المسكرات في الحفلات أو يحرّم حلالاً كمنع النظر إلى المخطوبة» أو يتعارض مع 
النظام أو الآداب العامة. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(4؛) أقسام العرف باعتبار حدوثه في الواقع: ينقسم إلى قسمين: ثابت ومتغير. 

8 الأعراف الثابتة: هي التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ما دامت 
الحياة باقية» كعادات الأكل والشرب والنوم واليقظة والفرح والحزن وميل الطبع 
إلى الحسن ونفرته من القبيح . 

© الأعراف المتغيرة: وهي الأعراف التي تختلف وتتغير باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال وهي المرادة بالقاعدة المعروفة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان)”' والمراة باتغي العدل. 
موقف العلماء من الاحتجاج بالعرف: 

إِنَّ المتتبع للأحكام الفقهية في مختلف المذاهب ليرى أنّه ما من مذهب إِلَا 
وفي بعض مسائله الفقهية وفروعه التشريعية رجوعٌ إلى العرف. وإن اختلفوا في 
مدى الأخذ به» يعرف ذلك بالرجوع إلى المصادر الفقهية والأصولية» ويلاحظ 
المتتبع لكتب الفقه أنه قلّما يوجد بابٌ من أبواب الفقه لا يكون للعرف مدخل في 
أحكامه حتى باب الجرائم والعقوبات”"'»؛ لذا قرّر الفقهاء في مجال الاحتجاج 
بالعرف (أنَّ الثابت بالعرف كالثابت بالنصٌ”" بل وصرح بعضهم (بِأنْ الثابت 
بالعرف ثابتٌ بدليل شرعي)””*'. 
نماذج من أخد المذاهب الفقهية بالعرف: 

)١(‏ الفقه الحنفي: 

© إذا أطلق الثمن خمل على المتعارف عليه الذي هو غالب نقد البلد. 

في العيب الذي يرد به المبيع» قالوا: كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة 
التجار فهو عيب. 
)١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 777 . 
(0) المدخل الفقهي العام للزرقا .80١/5‏ 


() قاله السرخسيء انظر المدخل الفقهي العام ”/ 4517. 
2 المدخحل الفقهي العام امم . 
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# ما يجوز للمضارب فعله» فقالوا: يجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» 
لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد. 

(؟) الفقه المالكي: 

ا توزيع الربح في المضاربة: إذا اختلف رب المال والعامل في مقدار الربح 
المتفق عليه لكل منهما يرجع في ذلك إلى العرف. 

الحرز في السرقة: يرجع فيه إلى ما اعتاده الناس في الحفظ . 

) الفقه الشافمي : 

حمل الأيمان على العرف: فلو حلف إنسانٌ ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم 
ينك > وكذلك كل لقفظ غرف بمعتى وحث: جملة عليه: 

© ضمان ما تتلفه الدواب: إن ما تتلفه الدواب من الزروع ليلاً مضمون على 
صاحبهاء وما تتلفه نهارا غير مضمون» وعمدتهم في هذا الحديث الذي ورد في 
هذا" وقالوا: هو واردٌ على وفق العادة» لذا لو تغيرت لتغير الحكم . 

(4) الفقه الحنبلي : 

بيع المعاطاة: ودليلهم أن الله أحلّ البيع ولم يبين كيفيته» فوجب فيه الرجوع 
إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق وما اعتاده المسلمون في 
أسواقهم وبيوعاتهم. 

استحقاق الأجر دون شرط: فلو دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو 
يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر ففعلا ذلك فلهما الأجر. 

مذاهب الأصوليين في الأخذ بالعرف: 

لا نزاع بين الأصوليين كما بينت» فإِنّ العرف القولي يرد على النصّ» 


كفس إن كان هاما اويفيدم إن كان ملفا . 


00 والحديث (أَنْ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم» ؛ فقضى رسول الله علد 
على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) أخرجه مالك في 
الموطأ 7/ 148-1417 وأحمد (59141): وابن ماجه (1777) عن حزام بن محيصة 
مرسلاً 0 : هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
شهورت: : إلى أو قال: وحسيك بامتميال أهل النندينة وشائر اهل احجان لهذا الحديف. 


لا 8 
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ا واتفقوا كذلك على أن العرف العملي يقيّد المطلق. 

# لكنْهم اختلفوا في تخصيص العام بالعرف العملي» فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي» فكلاهما يخصّص العام. وخالفهم في 
ذلك الشافعية فذهبوا إلى أن العرف العملي لا يقوى على تخصيص العامء والواقع 
أنّ (علّة) التخصيص متحققة في كلّ من العرف القولي والعملي» وذلك لأنْ مناط 
التتخصيص هو ما يوجب تبادر الذهن إلى المعنى غير الموضوع لهء والتبادر أمارة 
الحقيقة» وهي هنا الحقيقة العرفية قولاً أو عملاً» فيتعين إرادتها . 

ه وأمًا العرف الخاص قولياً كان أم عملياً» فالمالكية يجيزون تخصيص النص 
العام به أيضاًء وأمّا الحنفيّة فلا يرون ذلك في الراجح من مذهبهم'"' . 


شروط اعتبار العرف: 

)١(‏ أن يكون العرف مظّرداً أو غالباً: والمراد من اطراده أن يكون عملهم به 
مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلّفء والمراد من غلبة العرف أن يكون جريان 
أهله عليه حاضلاً في أكثر الحوادث؛ كتقسيم المهر في النكاح إلى معجّل ومؤجل 
في بعض البلادء قال السيوطي”'"': (إِنّما تعتبر العادة إذا اظطردت» فإن اضطربت 
فلاء وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف"”" وقال ابن عابدين: «اعلم أن 
كلاً من العرف العام والخاص إنّما يعتبر إذا كان شائعاً بين أهله يعرفه جميعهم»”* 
وصيغ هذا الشرط على شكل قاعدة نضّها (إِنْما تُعتبر العادة إذا اظردت أو 
عليك 7 


)١(‏ انظر المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص 42١‏ وما بعدها. 

(؟) جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» فقيه أصولي شافعي مفسر محدّث ٠‏ 
مؤرخ أديب» اشتُهر بكثرة التآليف في علوم شتى حتى بلغت ستمائة مصنف» منها (الإتقان في 
علوم القرآن) و(الأشباه والنظائر) و(الألفية في مصطلح الحديث) و(الحاوي للفتاوى) توفي 
بمصر ١41هء‏ انظر الأعلام */ "١1١‏ وشذرات الذهب 51/8. 

(9) الأشباه والنظائر ص .٠١١‏ 

(:) نشر العرف ص 78. 

(5) شرح القواعد الفقهية ص 777 . 


ا 
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(؟) أن يكون العرف المراد تحكيمه فى التصرفات قائماً عند إنشائها: وذلك 
بأن يكون حدوث العرف سابقاً على حدوث التصرفء ثم يستمر إلى زمانه فيقارن 
إنشاءه؛ لأنَ العرف إِنْما يؤر فيما وُجد عنده» لا فيما مضى قبله» ويستوي في ذلك 
العرف القولي والعملي», قال السيوطي: «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إِنّْما هو 
المقارن السابق دون المتأخر»"' وقال ابن نجيه”": «العرف الذي تحمل عليه 
الألفاظ إنما هو 'المقارن:السابق. دون المتاخزء ولذا:قالوا لا غيرة بالخرف 
الطارئ)””© ومن ذلك أن النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها 
اللغوية والعرفية في زمن نزول النصء لأنها هي مراد الشارع» فلا عبرة لتبدّل 
مفاهيم الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة» وإِلَا لم يستقرٌ للنصّ التشريعي 
معنى» كمصطاح التصوير الذي جاء عليه الوعيد فى الحديث”''» فالمعني به فى 
هو بحقيقته حبس الظل» وليس فيه مضاهاة لخلق الله . 

(0 ألا يُعارض العرفٌ عند إنشاء التصرف تصريحٌ بخلافه: فإذا صرح 
المتعاقدان بما يدل على خلاف العرف صم ذلك وكان العمل بما صرحا به لازماً 
دون العرف القائم» فلو استأجر أجيراً للعمل من الظهر إلى العصر فقطء ليس له أن 
يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساءء بحجّة أن عرف البلد هكذاء لذا قرّروا فى 
القواعد الفقهية (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)”* . 

(5) ألا يكون العرف مخالفاً لدليل شرعي: أي أن لا يكون في العرف تعطيلٌ 
لحكم ثابت بنص شرعي أو أصل قطعى من أصول الشريعة» فإذا كان كذلك فلا 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠١5‏ 
هع زين الدين بن إبراهيم بن محمد. ابن نجيم » فقيه أصولي حنفيء له (الأشباه والنظائر) في 

أصول الفقه و(البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) في الفقه؛ توفي بمصر ٠91ه»ء‏ انظر الأعلام 

*/ 55 وشذرات الذهب 5658/8. 
(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٠١١‏ 

2 من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» 

أخرجه البخاري 2)046٠(‏ ومسلم )5١١59(‏ عن ابن مسعود. 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .١4١‏ 


الت 
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اعتبار حينئذٍ للعرف» ويكون العرف في هذه الحالة عرفاً فاسداً لا يُعتبر» بل لا 
يجوز بقاؤة مستمرا : بين الناس» فضلاً عن أن يكون دليلاً يحتكم إليه» وتبنى نى الفروع 
عليه لأنّه والحالة هذه يُعدّ في نظر الشرع منكراً يجب إزالته. 

ومخالفة العرف للأدلة الشرعية تقع على ثلاث حالات: 

)١(‏ فإمًا أن يصطدم العرف بنص تشريعي خاصء أو يخالف ما جرى عليه 
العرف» فهنا لا قيمة للعرف» ويُهمل العرف ويعمل النصء كنكاح الشغار» فقد 
كان متعارفا عليه» وهو يعارض النص فلا قيمة ولا اعتبار لهذا العرف. 

(0) وإمّا أن يتعارض العرف مع نص عامء ففيه تفصيل ما بين عرف لفظي 
وعملي, مثاله عقد الاستصناع» فقد جاء النصٌ بالنهي عن بيع ما ليس عنده» 
ورتخص في السلّم» فعقدُ الاستصناع داخل ضمن عموم النص المانع » وإن لم يكن 
وازداً افيه تخضيضا . 

(*) وإمّا أن يخالف الآراء الاجتهادية» ففيه تفصيل كبير يعتمد على ما يرتكز 
عليه الاجتهاد من دليل ومن ذلك ما اعتبره أبو حنيفة من منعه لبيع النحل ودود 
القدّ أله لم تعتبرنا مي الأموال (( أن الإمام محمدا حكم بعاليتهتة وصحة 
بيحيذاء" لكر لاتعاما لناب فتوها وها او 

القطعية والظنيّة في العرف: إِنْ دلالة العرف هي دلالة الإجماع السكوتي» لقد 
بحث العلماء مسألة قطعيّة العرف أو ظنيّته فى بحث المخصصات المنفصلة» 
فقالوا: 1 

)١(‏ إِنَّ مستند هذه الأعراف المصالح المرسلة المعقولة في ذاتهاء والتي انعقد 
الإجماع السكوتي العرفي على شرعيتهاء فارتقت بذلك حجيتها من الظنيّة إلى 
القطعيّة والح كرتي عي بل مي لاي جد ا اكه بي 
موضعه يقول الكمال بن الهمام: (العرف فيما لا نص فيه بمنزلة الإجماع)” '" ويقول 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الحالات مع الأمثلة في كتاب المدخل الفقهي العام للزرقا ؟/ 887 وما 


بعدها. 
(؟) انظر هذا البحث مفصلاً في المناهج الأصولية ص 52١0‏ وما بعدها. 
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ابن العربي: «العادة دليل أصوليء بنى الله عليها الأحكام» وربط بها الحلال 
والحرام)”"' . 

)١(‏ وكذلك فإِن العرف العام يقوم على أصل كلّي ودليل عام؛ ذلك هو الذي 
يقضي باعتبار (الضرورة) علّة للتخصيص من لضي العام أو هو الدليل الذي 
يقضي باليسر ورفع الحرج» فهو منت في الشريعة. 

القطعيّة والظنيّة في القرائن العرفية: 

القرائن: جمع قرينة» والجوافه روك أنارة ظاهرة تقازن شيعا خفياً دل علي 
ودلالة القرائن على مدلولاتها تتفاوت قوةً وضعفا تفاوتا كثيراً . 

# فقد تصل في القوّة إلى درجة الدلالة القطعيّة» مثالها : الرماد والدخان فإنّهما 
قرينتان قاطعتان على وجود النارء وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى مجرّد الاحتمال. 

© والقرينة نوعان: عقلية و عرفية 

أ فالعقلية: فى التى تكوان النسية بجنها :وبين ملو لاتها ثابقة» يسفكسها العقل 
دائماً» مثالها : وجود المسروقات عند المتهم بالسرقة. 

ب - والعرفية: هي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها قائمةً على عرف أو 
غادة تفغها دلالنها وتجودا وعدا وتتبدل تبدلهماء مثالها: شراء المسلم شاة قبيل 
عيد الأضحى فإنّها قرينةٌ على قصد الأضحية» وكشراء الصائغ خاتماً فإنّه قرينةٌ على 
أنه اشتراه للتجارة فلولا عادة التضحية عند الأول والتجارة بالمصوغات عند الثاني 
لما كان ذلك قريئة. 

# وعلى هذا اعتبر القضاء القرائن مهما كان نوعها من الأدلّة المثبتة على 
درجات مختلفة : 

أ- فإذا كانت قطعيّة اعتبرت بيّنةٌ نهائية كافية في القضاءء مثالها: لو رئي 
شخصٌ خارجاً من دار وهو مرتبك وفي يده سكين ملوثة بالدم» ثمّ وُجد في الدار 
شخصٌ مضرح بدماته ولا أحد عنده. فيُعتبر الخارج هو القاتل. 


. أحكام القرآن عند تفسيره لقوله تعالى #لِسَفِقٌ ذو سَعَةَ يّن سَعَتِقْ فى سورة الطلاق آية‎ )١( 


ا 


0 
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ب وأمًا إذا كانت غير قطعيّة لكنّها أغلبية فالفقهاء يعتبرونها دليلاً أولياً يترججح 
بها زعم أحد المتخاصمين مع يمينه حتى يثبث خلافها ببيّنة أقوى» ومن هذا القبيل 
القرائن العرفية فهم يعتبرونها (دلالة الظاهر) فهي مرجحات أوليّة لزعم من تشهد له 
من الخصمين حتى يثبت خلافهاء ومثالها: لو اختلف الزوجان في بعض أمتعة 
البيت أنّها ملك للرجل أو للمرأة ولا بِّنة لأحدهما ترجّح قول الرجل بيمينه فيما 
يستعمله الرجال عادةً كالسيف وثياب الرجال» فيُحكم له مبدئياً» ويتر ججح قول 
المرأة فيما تستعمله النساء كثيابهنّ وأدواتهنّ» وذلك بقرينة عادة الاستعمال وعرفه. 
وإن كان من المحتمل أن يمكلك كل منهما ما هو في العادة من حوائج الآخرء 
وأمًا ما يصلح لكل منهما كالفرش والخزائن فيترجّح قول الزوج لأنه يُعتبر صاحب 
اليد عليه» واليد قرينةٌ أخرى من دلالات الظاهر على الملك”' . 

النتيجة: يتضح مما سبق أن القرائن العرفية هي دلائل قضائية يرجّح العقل معها 
احتمالاً على الآخر ترجيحاً يستند فيه إلى علاقة وصلة يؤيدها الأمر المتعارف 
المعتاد» فمرجعها في النهاية إلى حكم العقل» لكن لما كان مستند الدلالة فيها 
العادة فيمكه نهذ الاعتباق أن تلخت يببخك العرف””. 
مسألة تطبيقية على العمل بالعرف: بيع المعاطاة(") 

وصورة ذلك حصول البيع والشراء عن تراضٍ دون حصول إيجاب وقبول لفظاً. 
فالعلماء اختلفوة في هذه المسألة: 

ذهب أحمد إلى صحة هذا البيع مطلقاً”*“. وقال به المالكية””'» والأصح 
عند الحنفية”"2» وقول عند الشافعية ورجّحه النووي”"'» وحجتهم في ذلك العرف» 
)١(‏ المدخل الفقهي العام 118/7 وما بعدها. 
(؟) المدخل الفقهي العام 7/؟951. 

(1) انظر هذه المسألة بتمامها في أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص 584 . 
2 المغني 18١/9‏ . 

(5) الشرح الكبير 7/5. 

(5) فتح القدير لابن الهمام 5/ لالا. 

(0) المجموع للنووي ١7١/94‏ . 
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حيث ورد الشرع بحل البيع مطلقاًء ولم يُشترط فيه اللفظ ولم يُبين كيفيته» فيرجع 
في ذلك إلى العرف» بشرط حصول ما يدلّ على التراضي عرفاًء والمعاطاة تقوم 
5-0 

وذهب الشافعية على المشهور في المذهب إلى عدم صحته»ء فلا بد من 
الإيجاب والقبول» وحجتهم في ذلك أنْ شرط الرضا أمرٌ خفي لا يُعرف» فأقيم 
الإيجاب والقبول مقامه لظهوره''". 

وذهب الكرخي من الحنفية إلى جوازه في الأشياء الخسيسة كالبقل ورغيف 
الخبز والبيض والجوز وما شابه ذلك استحساناً للعادة”""» وقال بمنعه في الأشياء 
النفيسة ذاتب القيمة» فكأن مذهبه وسظ بين المذهبين. 


قات اللا 


)2000 مغني المحتاج ذه 
(؟) فتح القدير 6/ /الا. 


للا 0 
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المبحث الخامس: قول الصحابي 

المراد بمذهب الصحابي: هو ما ثقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول 
الله لِ من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سئّة) ولم 
يحصل عليها إجماع""'. 

مثالها: الزكاة في مال الصبي والمجنون» ذهب مالك والشافعي إلى وجوبها 
في أموالهماء واحتجّ مالك بعمل عائشة رضي الله عنها كما جاء في الموطأ عن 
عبدالرحمن بن القاسه”” عن أبيه”" أنه قال: (كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين 
في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة)”*) وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها 
محتجين بقول ابن مسعود: (ليس في مال اليتيم زكاة)”* وهناك أدلة أخرى في 
المسألة ليس هنا مجال ذكرهاء وسآتي على هذه المسألة تفصيلاً في نهاية الفصل 
كمسألة تطبيقية على الاختلاف في العمل بقول الصحابي. 
مذاهب العلماء 4 اللأخنذ بمذهب الصحابي: 

تحرير الخلاف في المسألة: 

إذا أجمع الصحابة على قولٍ في مسألةٍ واحدة» فاتفق العلماء :على أن هذا 
القول حجةٌ قاطعة فإنَّ إجماعهم ا 


.77”94 أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامي ص‎ )١( 

(1) أبو محمدء عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي؛ سيدٌ من 
سادات المدينة فقهاً وعلماً وديانة وحفظاً للحديثء» توفي بحوران في الشام 57١ه»‏ انظر 
الأعلام ”/ 7717 وسير أعلام النبلاء 0/5 . 

(0) أبو محمد» القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» من سادات 
التابعين ومحدثئيهم» توفي بقديد قرب مكة ا ١٠ه»ء‏ انظر الأعلام 18١/0‏ وسير أعلام النبلاء 
ه/ه. 

(:) الزرقانى على الموطأ 7/ 770. 

(4) نصب الراية 7/ غ8". 

(7) إرشاد الفحول ص .82١‏ 
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© وما مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد إماماً كان أم حاكماً أو مفتياً» 
فليس بحجة على صحابي مجتهدٍ آخر. 

# ولا خلاف بين العلماء أن قوله ومذهبه ليس حجةً إذا ظهر لنا رجوعه عن 
هذا القول». أو خالفه غيره من الصحابة. 

ه وأمًا مذهبه فيما اشتّهر من حوادث مما تعمّ به البلوى وتمسٌ الحاجة إليه 
ولم يرد إلينا خلافٌ من غيره في هذه المسألة» فهو حجةٌ عند أكثر أهل العلم . 

محل النزاع: إذا ورد عن أحد الصحابة قولٌ أو اجتهاد في مسألةٍ أو حادئةٍ لم 
تحتمل الاشتهار بين الصحابة» بأن كانت مما لم تعمّ به البلوى ولا تمسٌ الحاجة 
إليهاء ثم ظهر لنا نقل هذا القول في عهد التابعين ومن بعدهم من المجتهدين» ولم 
يرد عن غيره من الصحابة خلافه في هذه المسألة» فهل قوله حجةٌ أو لا20 ؟ 
للعلماء أقوال في هذه المسألة: 

ال رحا اعتى رواج إن اسح ور الجر رج كل ماني 

ه وأمًا مذهب الحنفية فلهم ذ فيه تفصيل : 

أ إذا كان ممالا يدرك بالرائ دا باتفاق 

ب إذا كان مما يُدرك بالرأي واشتُّهر ولم يُعلم له مخالف» فهو حجة. 

اطغ 

. ليس بحجة: قاله أبو الحسن الكرخي‎ )١( 

)١(‏ حجة يُترك له القياس» قاله أبو سعيد البردعي”© 

© مذهب الشافعية : 

م ليس بحجوٍ مطلقأء وقيل هذا مذهبه الجديد» وأنكر كثيرٌ من المحققين أن 


يكون هذا لع 


(1) الإحكام 8١/7‏ » إعلام الموقعين 4/ .1٠١‏ 

(0) كشف الأسرار 7110//7. 

فم حكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي 
حجة إذا عضده القياس» وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن . القطان» وقال القاضي في 


610 
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ب يأخذ الشافعي بقوله إذا لم يُعرف له موافق أو مخالف, لكنه لا يقدّمه على 
58 2000 
القيامو” 7 

© مذهب الحنابلة: 

(1) إذا كان لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع”"'» فيُقدم على القياس 
وتخط بيه الكفى اكه شريظة الأايكون هذا الحا مكن ياد عن 
الامو لا : 

(0) وإذا كان للرأي فيه مجالٌ فهو أقسام: 

0 -فتواه فيما لا يُعرف له مخالف» كأن يقول قولاً وينتشر ولم يظهر خلافه فهو 
حجة )2 بل تله من قبيل الإجماع الذي تحرم ا" 

وإذا لم ينتشر ويظهرء لكنّه لم يعرف له مخالف: 

)١(‏ فإن وافقه القياس فهو حجة. 

(0) وإن كان القياس على خلافه ففيه روايتان: 

(الأولى) تقديمه على القياس: واختارها أبو يعلى وابن قدامة. 

(الثانية) تقديم العام عليه .واسنادها أرى النقطات وابن ع فل 7 . 

اذه فى العلماك: لحا لابه مطلفا [ذا:خالك"القئاين'"'دووليلهم :أده 


لم يخالفه إِلّا عن توقيف. كقول ابن عباس في النذر بذبح اسه 


5 التقريب إِنّه الذي قاله الشافعي في الجديد واستقرٌ عليه مذهبه» وحكاه عنه المزني وابن أبي 
هريرة» انظر تقريب جمع الجوامع ؟/ 775. 

6 الشافعي لمحمد أبي زهرة ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) شرح الكوكب المثير ص 785. 

(7) تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد محمود الطحان ص 17١‏ . 

(:) المسودة ص ه"”ء العدّة ؟/4/ا5. 

.4١ 5/١ روضة الناظر‎ )5( 

(1) كشف الإسرار 7/ 719. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة / 5 2٠١‏ إعلام الموقعين 15/5 . 
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مفاد قول الصحابي : للعلماء قولان فيه : 

القول الأول: أنّه حجةٌ ظنية للحكم الشرعي . 

قال أبو يعلى: «قول الصحابي توقيفك من طريق غلبة الظنّ والظاهر»”" . 

وقال الغزالي: «والمختار أنْ هذا في محل الاجتهاد» فربما يتعارض ظنان» 
والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي» ويكون 
ذلك أغلب على ظّه)”" . 

أدلة القول الأول: 

(5) إن الضعابي أقرب إلى الصوات وأبعد عن الخطاء ا لأن الصحابة حضروا 
التنزيل وسمعوا كلام الرسول يكل منه» فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد»ء فكان 
قولهم مفيداً للظن بأنَ الحكم الشرعي مماثل لقولهم”” . 

(0) إن الغالب في قول الصحابي أنَّه قول جميع الصحابة لا قوله وحده؛ لأنّه لو 
كان بينهم خلافٌ لظهر» ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل إليناء ولو تحقق الإجماع 
لوجب العمل قطعاً» فإذا ترجّح وجود الإجماع فيه كان العمل به غالباً على الظن © . 

(؟) إن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت» بل الظاهر من حاله أنه 
يفتي بالخبرء وإِنْما يفتي بالرأي عند الضرورة ويشاور إخوانه من الصحابة» لاحتمال أن 
يكون عندهم خبرء فإذا لم يجد اجتهد, فالأصل فيهم السماع» وهو مقدم لديهم على 
الرأي؛ وعلى هذا لا يُجعل قولهم منقطعاً عن السماع بدليل» فتقديم قولهم على الرأي 
والقياس ممَن بعدهم بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس”” . 

القول الثاني: ليس بحجة»ء فلا يفيد ظناً ولا قطعاً. 

« قال الرازي: «الحق أن قول الصحابي ليس 0 

(0) المستصفى ؟1560/7. 


(؟) روضة الناظر 071//7. 
(5) ميزان الأصول ص 187 . 
)0( الإحكام للآمدي .١98/7”‏ 


(0) المحصول ؟/057. 
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وعدّه البيضاوي من الأدلة المردودة”''. 

أدلة القول الثاني : 

)١(‏ أن الصحابة وإن ظهرت فيهم الفتوى بالاجتهادء فاحتمال الخطأ في 
اجتهاداتهم واردء لأنّهم غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين» فقولهم متردّد 
بين الخطأ والصواب» محتملٌ لها كقول غيرهم'" » بل كان بعضهم يقول القول 
ويخطئ فيةء وإذا نه على خطئه رجع عنه وكان بعضهم يرد على بعض”" . 

(0) لو كان قول الصحابي حجةً لكان على المجتهدين الآخرين تقليده والأخذ 
بما أدَى إليه اجتهاده» مع أنَّ المقلّد متمكن من الاجتهاد وتحصيل الحكم بطريقته» 
والأخذ مما أخذ منه الصحابي مباشرة وذلك باطلّ باتفاق» إذ لا يجوز للمجتهد أن 
يقلّد غيره مع تمكنه من استنباط الحكم بنفسهء ومثله يُقال عن الاجتهاد مع أقوال 
الفيسائة المجتهدين: 

(") أنّ الصحابة اختلفوا في مسائل وهي أكثر من أن تحصرء فلو كان مذهب 
الصحابي حجةً على غيره من التابعين لكانت حجج الله متناقضة مختلفة» ولم يكن 
اتباع التابعي لبعضها بأولى:من اتباعه للبعض الآخر . 

(:) إِنّ قول الصحابة إذا كان مقدّماً على اجتهاد غيرهم لمشاهدتهم التنزيل» 
وسماعهم التأويل ووقوفهم على أحوال النبي كَكِ ومدارك وادواابوية 
للأحكامء لو كان كذلك لكان قول الأعلم والأفضل الفا با كان أم غيره - حجة 
على من دونه لوجود العلّة نفسهاء والأمر على خلاف ذلك» افلس المجتهد تقايد 
فو هر لوعن 

الراجح 

ه كون الصحابي ليس معصوماً فذاك ينفي إفادته القطع. لكنّه لا ينفي إفادته 
)١(‏ منهاج الوصول ص ٠ .١190‏ 

(؟) روضة الناظر 2077/7 أصول السرخسي ؟7/ا١٠.‏ 


(*) ومن ذلك كتاب الزركشي (الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة) وهو مطبوع . 
(:) الإحكام للآمدي ”/ 155١ء‏ كشف الأسرار "/ 77. 


دين ْ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 2< 3 6 ف اح و ا ار و 0 


للظنّ» وإفادته للظنْ لا يلزم العمل به في كل حين وفي كلّ صورة» بل قد يفيد 
الظَنّ ويلزم العمل بهك. وقل يفيذه ولا يلزم العمل به . 

© وعلى هذا فيجوز للقاضي أن يستند إليه» وللمفتى أن يفتى به إذا كان 
الصحابيٌ فقبيا غالنا : كزيد اايك 01 وابن اب وابن 0 ومعاذ 
بن جبل» وتبرهم ين ننه الصحابة» لأنّه إذا كان قول المجتهد غير الصحابي 
حجةً على مقلّدى فإن قول الصحابي الفقيه يجب أن يكون كذلك من باب أولى. 
لأنه صحابي ومجتهد فيزيد على غيره من المجتهدين من أئمة المذاهب مثلاً أنه 
شاهد التنزيل وأعلم بالتأويل. 


وفي حالة قول صحاتي لم يجارصه غيره وانتشر فيكون بمثابة الإجماع 
السكوتي» ديد ظنياً» يجب العمل به في الأحكام العملية©؟. 


مسألة تطبيقية على الخلاف لي الأخن بقول الصحابي: 


الزكاة في مال الصبي والمجنون”" : اختلف العلماء في مالهم هل تجب فيهما 
الركاة ؟ 


)١(‏ أبو خارجة» زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل من أئمة القرآن 
وكتبة الوحي ومن فقهاء الصحابة وأعلمهم بالمواريث» شارك في جمعي القرآن في عهد أبي 
بكر وعثمان. مناقبه أكثر من أن تُحصر توفي 45 هء انظر الأعلام //01 وسير أعلام النبلاء 
. 

(5) حبر الأمة» أبو العباس» عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي» صحابي جليل» ابن عم 
المصطفى وَل ترجمان القرآن» من فقهاء الصحابة» مناقبه أكثر من أن تُحصرء جمعت بعض 
مروياته في التفسيرء توفي بالطاتف 58ه. انظر الأعلام 4/ 480 وسير أعلام النبلاء /801. 

() أبو عبدالرحمن» عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي» من أكابر الصحابة سبقاً وعلماً وفضلاً 
ومن قرّائهمء ومن ألصق الصحابة برسول الله يِةِ وحاجبه. يدخل عليه في كل وقتء له 
مواقف مشهودة فى الجهر بالقرآن» ومناقبه أكثر من أن تحصرء توفي بالمدينة 5"ه» انظر 
الأعلام ين وسير أعلام النبلاء .:5/١‏ 

لق أصول الفقه في نسيجه الجديد ص ١‏ 606 

(6) انظر اثر هذا الاعدلاك هن كتابي اجدياداكا المحابة» ققد درت فح عه تالة 
تطبيقية ص ١19١‏ . 


1 7 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 را 1 


المالكية والشافعية والحتابلة قالوا: تجب فى مالهما مطلة]”' . 

ا الحنفية قالوا: لا زكاة فيهما””"'» وإِنّما عليهما العشر فيما تخرجه الأرض. 

أدلة الفقهاء فى هذه المسألة: 

© استدلٌ المالكية والحنابلة بقول الصحابة وعملهم» فقد روى مالك في 
الموظأ فول غم (اتكزوا فى أيؤال اليتامى» له تأكلها الضيزقة)”'" وكذلاق حنديت 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال: (كانة عائشة تليق وآخا لى كيمين فى 
حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الركاة)”*» 

# وأمّا دليل الشافعية فظاهر الكتاب والسنة والقياسء فإنّ الزكاة عُلّقت 
بالأموال ولم تُعلّق بالمالكين قال تعالى : «حْدْ مِنْ أمَوَِم صَدَهَهٌ هرهم وَترَكَهم يي 
[التَوبّة: ]٠١‏ وجاء ين الحديث (ابتغوا فى أموال اليتامى حتى ا تذهبها العو 
وكذلك القياسء فالزكاة حقٌ المال فيجب على الصبى والمجئون كسائر الحقوق 
المالية» قال الشافعى: كما يلزم الصبى والمعتوه نفقة من تلزم البائع الصحيح 
نفقتهء ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس». كما يكون في مال البالغ 
العاقلء فكذلك الزكاة)”"' . 

قوآما دلبل الحتفية فقد.رووا عن اتن مشغودة (البس في :مال النقيع زكاة) 7 
وزادوا عليه دليلاً عقلياً في أن الزكاة عبادة» ولا تتأتى العبادة إِلّا بالاختيارء وهذان 
لا اختيار لهما لعدم العقل وأمًا إيجاب العشر فيما تخرجه أرضهماء فلأنَ الغالب 
في الزرع المؤنة» والعبادة لها تبع» فسبب النماء خارج» فالأرض مملوكة والزرع 
000017 
)١(‏ بداية المجتهد »7١١7/١‏ المغنى 450/7. 
(؟) بداية المبتدي /١‏ 587. 
(5) الموطأ .70١/١‏ 
(:) الزرقاني على الموطأ ؟/ 770. 
() حديث يوسف بن ماهك ذكره الشافعي في الأم 717/7 . 
(5) الأم ؟”/ "7 وما بعدها. 
0) نصب الراية ؟/ 54 77. 
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المبحث السادس: سن الدرائع. 

تعريف سدّ الذرائع: ا 

هو مصطلح مركب من لفظين (سد) و (ذرائع). 

السدٌ: الحاجز والمانع» ويطلق على الجبل» فقد جاء في القاموس: (الجبل 
والحاجر ويضمء أو بالضم ما كان مكلوقا تعالى: وبالفتح من فعلنا)"") 

والذرائع : جمع ذريعة» ولها معان عدّة يرجع معظمها إلى معنى واحدء وهو 
كلها فد :وسيلة وطريقة إلى تن ولخي خف الفامرين: (الدريية ككنية الرينلة: 
والناقة التي يستتر بها رامي الصيد» وتذرع بذريعةٌ توسل ا 

الغراةيسة الدريمة اسظلاخا كر مايقل وشيلة لشروء لخره ضوافت النظر 
عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيداً بوصف الجواز والمنع» وعلى هذا فالذرائع 
تشمل المتفق عليه والمختلف فيه فيتصور فيها الطلب والفتح كما المنع والسدء 
وبيان ذلك : أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد ووسائل. 

فالمقاصد: الأمور المكونة للمصالح والمفاسدء بمعنى أنّها تكون مصلحة أو 
مفسيدة بذاتهة: 

والوسائل: الطرق المفضية إليهاء وعند أهل المقاصد والقواعد الفقهية (إنَّ 
الوسائل تأخذ حكم مقاصدها)"”" وعلى هذا منها ما يُفتح. ومنها ما يُسدّ بحسب ما 
أفضت إليه من مقاصدء قال القرافي: «واعلم أن الذريعة كما يكب سذّها'يجت 
فتحهاء ويكره ويندب ويباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرّم 
محرّمة فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحجء غير أنْ الوساتل أخفض 
رتبة من المقاصدء وهي أيضاً تختلف مراتبها باختلاف المقاصد التى تؤدي إليهاء 
للك القاموس المحيط /”ى, 
(؟) القاموس المحيط 77/9 . 1 
() انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام ,.٠١ 5/١‏ الفروق للقرافي /١‏ 77. 


0 


امم 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» 
وإلى ما هو متوسط متوسطة"'' لكن الذي جرت عليه كتب الأصول في معنى 
مصطلح (سدٌ الذرائع) وهو المعنى الخاص له: 

ما ذكره أبو بكر بن العربي معرفاً له: رن هيوان عنس 
محظور)' ". 

وعرّفه القرافي بأنّه: (عبارة عن أمرٍ غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه 
الوقوع في ممنوع) ". 

ه وقال الشوكاني: (الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى 
0 

مثالها: حفر الآبار في طريق المسلمين» فحفر الآبار مشروع» بل مصلحةٌ بحدّ 
ذاتهاء لكنها أفضت إلى مفسدة فتَسدٌء وكذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا» و بيع 
البتلاح زمن الفتن» وبيع العينة» ونقناء القاضي بعلمه» فهو متردد بين أن يكون 
وسيلةً لحفظ الحق عندما لا تكون بينةٌ لإثباته» وبين أن تكون وسيلة لإزهاق الحق» 
وذلك عندما يكون القاضي غير خاضع. لسلطان الإيمان. 

مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع : 

)١(‏ المالكية: من الواضح والظاهر أنّهم أكثر الآخذين والمحتجين به؛ وفي 
مقدّمتهم إمامهم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله . 

ه قال القرافي : «وحاصل القضية أنّنا قلنا بسدّ الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها 
ا 0 

« ويؤكد الشاطبي هذا وهو يقرر أن النظر في المآلات معتبرٌ ومقصود شرعاً: 


.7٠١ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

إق4 أحكام القرآن 0/7 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟//01 وما بعدها. 
(4) إرشاد الفحول ص 715. 

(0) تنقيح الفصول ص 7٠١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اللذن6 


فيقول: «وهذا الأصل ينبني عليه قواعد. منها قاعدة سد الذرائع التي حكّمها مالك 
في أكثر أبواب الفقه)7" . 

ويقول ابن العربي عند قوله تعالى: «وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْمَريَةٍ الى كانت حَاصْرَةَ 
لحر إِذ يحَدُوت فى ألسَّبْتِ إِذْ اير حِيِسَانهُمْ يوم سَبْتهِم عا وَيْوْمَ لا 
0000 مايه حدّلِك بَلُوهُم بِمَا يما كنا يفَسَقُون © [الأعرّاف: 13] معقباً: 
«المسألة الستابعة: قال علماؤنا هذه الآية أصلّ من أصول إثبات الذرائع التي انفرد 
بها مالك» وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته. وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة 
مع تبحرهما في الشريعة» إلى أن يقول: «وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره 
من المسائل في البيوع وغيرها»”" . 

(5) الحنابلة : وهم بعد المالكية بالقول به . 

#ه وذهب ابن القيّم إلى أنْ سدّ الذرائع ربع الدين» إذ تقول "ونان ؟ سد 
الذرائع أحد أرباع التكليف. فإِنّه أمرْ ونهي. والأمر نوعان: أحدهما ما يكون 
المنهي عنه مفسدة في نفسه. والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سدّ 
الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»””© 

(؟) الشافعية: لا نرى في كتب الشافعية بحثاً مستقلاً يبين موقفهم من الذرائع 
بوضوحء لكدّنا وجدنا في كلام الشافعي ما يفيد ردّ الاحتجاج بهء وبالمقابل وجدنا 
مسائل في المذهب خُرّجت ظاهراً على هذا الأصل. 

© فممًا يدل على منع الشافعي للأخذ به قوله: «لا يفسد عقدٌ أبداً إلا بالعقد 
نفسهء لا يفسد بشيء تقدّمه ولا تأخرّه ولا بتوهم ولا بأغلب. وكذلك كل شيء لا 
نفسله إِلّا بعقدى ولا افيه ابوج باذ مولعل دريمةه هذه نبّة سوء 4 إلى أن 
يقول: ؟ألا ترى أن رجلا لو« اشترى سينا ونوئ بشرائه أن يقن به كان الشراء 
عاذ لأ وكانت النيّة بالقتل غير جائزة» ولم يبطل بها البيع» قال كذلك لو باع البائع 
)١(‏ الموافقات 517/7”. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 51/7 وما بعدها. 
(9) إعلام الموقعين */11/1. 


ا م 
الباب الثاني: في القطغي والظني في الأدلة لعنينا : 


سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلاً كان هكذا)"'' ثمّ يعمّم الشافعي في مواضع 
أرق القول ١‏ تفسكا التيوء أندا ولذ لكات ولا شي أيذا لد بالعقنه قاذا 
خر وم بيوع أابدا و اح ولا شيء ابدذا إلا ب ا 
عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدّمه ولا تأخّر عنه» كما إذا عقد عقداً فاسداً لم 


يصلحه شيءٌ تقدّمه ولا تأخّر عنه إِلَّا بتجديد عقدٍ صحيح)”" . 


لكن ورد في الفروع ما يدل على الأخذ به ومن ذلك إخفاء الفطر فى 
رمضان للمعذور في فطره. وكإقرار المحجور عليه بالدين» وكقضاء القاضي بعلمه» 
وحرمان القاتل من الميراث مطلقاً بكلّ أنواع القتل» وكذلك مسائل أخرى 


0 


(:) الحنفيّة: ومثل ما يُّقال عن الشافعية يُقال عن الحنفية تماماًء فلم يتعرض 
لها الحنفية في بحثِ مستقل» وإن كان ثقل عن أبي حنيفة ما يدل على عدم الأخذ 
به» وإن كانت بعض فروع المذهب تُخْرّجٍ عليه . 

فاتسي الشوكاتي إلى أبي حنيفة عدم الأخذ به فقال: «قال الباجي: ذهب 
مالك إلى المنع من الذرائع» وقال أبو حنيفة والشافعي: علي وضكلة 

5 )2 
جزم الفتوحي © . 

غير أنَّ المتتبع لفروع الحنفية يجد ما يدل على الأخذ به» ومن ذلك إقرار 
المريض بدين وهو في مرض الموتء, وإحداد البائن والمتوفى عنها زوجها وما 
أشنه :ذلك . 

(5) الظاهرية: فهم مثل الشافعية والحنفية في عدم الأخذ به» وترتب على عدم 
القول به جواز الأخذ بالحيل فى بعض العقود والمعاملات» ومثاله: أن يظهر 
)١(‏ الأم 591/0 وما بعدها. 

(5) الأم 4/8 
(*) الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها ص 477 . 
(4) إرشاد الفحول ص "71. 


() شرح الكوكب المنير 5/ 474 . 
(1) الأدلة التشريعية ص ”177 . 
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التايان حقدا بيانها يتوصل به إلى إباحة ما هو محرمٌ في الأصل؛ كنكاح المحلل 
عند الحنفية» كان بيع كزيا بالق الا ثم يكتزيه من 'مقتريه بالف ؤماستين الئ 


أدلة المحتجين بالأخن بسدّ الذرائع: 

: القرآن الكريم‎ )١( 

« قوله تعالى : ولا سيا الريست يَدَعُونَ من دون أله مََسْيُوا لَه عدوا بير علو » 
[الأنمام: ٠08‏ فقد حرّم الله سب آلهة المشركين» مع كون السب غيظاً لهم وإهانةً 
لأصنامهمء وذلك لكونه ذريعة لأن يسبوا الله تعالى» فمصلحة عدم سب الله تعالى 
أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم؛ وهذا دليل على المنع من فعل الجائز لثْلَا يُتخذ 
سبباً لفعل ما لا يجوز. 

قوله تحال : آنه ادر اموا ل كمرلوا نوها وثروا ارا وال 4 
[البقسرة: ٠.4‏ فقبد كانت 0 نقولوة (راعناً) سكا لرميول: الله كله دن قبيل الوضت 
بالرعونة والطيش» فنهي المؤمنون عن قولهاء مع أن قصد المؤمنين بقولها حسن 
(أرغنا بتيمعك) فكان"النهى حي لآ يتخدها التهود وميلة لغكنه كلد . 

ومثل ذلك ما جاء في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر لما مُنعت من 
الصيد يوم السبت» فاتخذوا الشراك وجمعوها يوم الأحد. وهو ما يعرف عند 
الفقهاء بالحيل» كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «اإوَسْمَلْهُمَ عَنِ الْمَريَةَ ألَتى 
حَانتَ حَاضْرَةَ لحر إِذْ يُعَدُورح فى ألسََبْتِ إِدْ ابي جع يوم سإلتهم 
شَيَمًا وَيََم لا سَبوُْن لا تأتيهدٌ حَدَلِكَ بَلوْهُم يمَا كنأ يَفْسَفُونَ 46 
[الأعرّاف: 1] ودل على تحريم فعلهم العقوبة التي نزلت بهم .2 فقد مسخوا قردةً 
خاسئين» وسمّاهم القرآن معتدين بقوله: 5-6 عَم ألَذِنَ عدوأ مَك ف لشي 


وم ر# ا م 


فقلنَا لَهُمْ كنأ رده حَِكِينَ 4009 ريس .+ 
(؟) السئة المطهرة: 
كمه كي عن قتل المنافقين مع علمه اليقيني بهم مع كونه مصلحة. لكلا يتخذ 


8047 


ع أ 
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اعد 


ذريعة إلى تنفير الناس عنه» كما جاء فى الحديث: رلا يعحدت النامن أن : 
يقتل أصحابه)”'' . 


© وحديثه عن اليهود: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها 
وأكلوا ثمنهان"' ووجه الاستدلال: أن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه وبيعه وشراءه 
لذن ذلك كله :ذويغة إلى" التعاطى . 

(9) فتاوى الصحابة : 


© توريث المطلّقة المبتوتة فى مرض الموت: فقد قضى بذلك عثمان وعلي 
وأبئ بن كعب رضي الله عنهم» وقضاؤهم بذلك جاء سداً لذريعة الإضرار 


قتل الجماعة بالواحد: قضى بذلك عمر سداً لذريعة التواطؤ على القتل» إذ 
إن القصاص يعنى المساواة» وهى فى الأصل عقوبة تجب للواحد على الواحدء 
فلو سقط القصاص بالاجتماع والاشتراك لأدَى ذلك إلى المسارعة إلى القتل 
بوسيلته» قال ابن القيّم: (إِنْ الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع 
بالواحد» وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك» لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء»”؟» وهناك مسائل كثيرة قضى بها الصحابة سداً للذريعة» 

07 500 1 5 5 

كتحريم المرأة على من تزوجها وهي في عدتهاء ومسائل اخرى : 

(4) دليل العقل (مقاصد الشريعة) : 

فقد استُّدلَ على سدّ الذرائع من المعنى» بأنْ الشارع إِنْما حرّم المحرمات 
نما امه المتاسة رالأضرار]الساميلة نيا ولا يعمل هذا المتصوة إلا نمم 
)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (7014) ومسلم )١085(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(؟) أخرجه البخاري (75171)» ومسلم )١1587(‏ عن عمر بن الخطاب. 
(8) والمراد بالمبتوتة: المطلقة ثلاثاً» انظر المسألة في كتابي اجتهادات الصحابة ص ٠١54‏ . 
(:) إعلام الموقعين .1١77/7‏ 200 
(5) يمكن الرجوع إلى هذه المسائل في كتابي اجتهادات الصحابة ص ٠١5‏ وما بعدها . 
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0 


الوسائل المفضية إليهاء وإن كانت مباحةً ومشروعة من د لا يتم الواجب إلا 
به فهو )7 

وهذا يعود في حقيقته إلى أن العالم الذي نعيشه هو عالم أسباب» لا عالم 
معجزات, والتي هي استثناءٌ من قاعدة السبب» فكل من لم يباشر السبب لن ينال 
المسبب. هذه سنّة الله تعالى في خلقه» قال سبحانه: «إإنَ مَكَنَا له في لض ائينه 
من كل شَْء سَيَْا 409 [ادكيف: 4م] قال ابن القيّم : «ولمّا كانت المقاصد لا يتوصل 
إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها معتبرةٌ بهاء 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في صحتها والإذن فيها بحسب 
إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود. لكنها 
مقصود قصد الغايات وهي مقصود قصد الوسائل» فإذا حرّم الرب شيئاً وله طرقٌ 
ووسائل تفضي إليه فإنّه يحرّمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له ومنعاً من أن 
يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم» 
وإغراءً للنفوس به» وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك» فإِنْ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء» ثم أباح 
لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُدّ تناقضاً. ولحصل من رعيته ضدّ 
مقصودهء وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه؛ وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحهء فما الظنٌّ بهذه الشريعة الكاملة 
التي هي أعلى في درجات الحكمة والمصلحة والكمال» ومن تأمّل مصادرها 
ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدًا الذرائع المفضية إلى المحرم بأن حرّمها 
ونهى عنهاء والذريعة ما كان وسيلةً وطريقاً إلى الشيء)”” . 

مفاد سد الذرائع : اختلف العلماء في مفاد سد الذرائع على قولين: 

القول الأول: أنه حجة يفيد الظنّء وأكثر من قال به المالكية» وهو رواية 


22 المدخل الفقهي العام لا. 
زهعة إعلام الموقعين ”/ ١76‏ . 
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# قال القرطبي: «التمسك بالذرائع وحمايتها هو مذهب مالك وأصحابه. 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» ؤقد"دل عل هذا الأضيل الكتانت والدلة»7. 

ا ويقول ابن تيمية: «الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرّم غالبا فإنّه يحرّمها 
مطلقا أ" “يقصد مذهب الإمام حي 

« ومّما هو معتبر في القواعد الفقهية نظرية المقاصد والوسائل (الوسائل تأخذ 
حكم مقاصدها)"" . 

قال ابن القيّم : «وسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها" . 

أدلّة القول الأول: 

١‏ إِننا عهدنا من الشارع الحكيم سبحانه سد الطرق المفضية إلى الحرام» 
فكلّما وجدنا طريقاً يؤدي إلى الحرام فإنّنا نظن أن الشرع واردٌ بسدّه سيرا على 
منهاج الشتريعة في سد ذوائع الفساوا*. 

'- إن الشارع لو أباح الذرائع والَوساعل التمفقيية إلى الختراء لكان متاقضا 
للتحريم» ولكان فيه إغراء للوقوع فيما حرّم؛ وهذا ل 

القول الثاني : أله لين حيعة فلا فيه قطنا ولا ظباء وهذا مذهب الشافعية 
عموماًء فهم يستبعدون أنّها تفيد الظنّء فقن الننهاء وري أنه فلنقيد طن لكو إلا 
يُعمل به» لأنْ الظنّ هنا لم يقم عليه دليل. 

قال الشافعي : «فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على 
أنّ ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالةٍ منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من 
(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 4٠‏ . 

(8) متجموع الققارى 188/7 . 
(*) نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني ص 7754 . 
25 اعلا الموؤنويي ١10/1‏ وقد ذكز لهام المسال نس وتسحين تيليا وفرع فقهيا. 


25 إعلام الموقعين 140/76 . 
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خلاف التنزيل والسنّة»”' وقال أيضاً معللاً ردّه لهذا المبدأ: «يبطل حكم الدلالة 
التي هي أقوى من الذرائع» فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من 
الذرائع كلّها)”" . 

س وأمًا ابن حزم فيرى أنْ سدّ الذرائع من الظنّ الذي لا يُعمل به فقال: «كل 
من حكم بتهمةٍ أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيءٍ خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد 
فقد حكم بالظنَء وإذا حكم بالظنّ فقد حكم بالكذب والباطل»"”" . 

الترجيح : 

على كل حال فالذين قالوا بسدٌّ الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدّهاء لأنَّ 
ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم» فلا يُفتى بسدٌّ الذرائع إذا كان الإفضاء إليها 
نادراً أو قليلاً» ٠‏ كمن يفتي بتحريم زراعة العنب بالكليّة لبلا يُعتصر منه الخمرء 


وكمن يفتي بتحريم طعام الكفار خشية أن يكون فيه خنزير ونحو ذلك» فلا يجوز 
الإفتاء بسدٌ الذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إليها كثيرا كما تقدّم من ٠‏ الأمثلة. 


ولا يكون سد الذريعة شاملاً عاماً لكل صور المحكوم فيه وفي كل أحواله. 
بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة». وإذا زالت الخشية زال الحظر. 

# ونشير هنا إلى ما اصطلح الفقهاء بتسميته (بفتح الذرائع) وهو عكس سد 
الذرائع» فسدّ الذرائع كما بِيّنا منع المباح إذا أدَى إلى مفسدة» وعكسه فتح الذرائع 
أي ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم. مثاله: جواز دخول منزل 
الغير دون إذنه لإطفاء حريقٍ أو لمنع جريمة» وكذلك دفع المال لدولة كافرة 
لاستنقاذ أسرى المسلمين» أو دفع رشوة لإنقاذ نفس بريئة لا تُنقذ إِلّا بها. 
© فمن قال بسدّ الذرائع قال بفتحها لأنَّ الأمرين من باب واحدء لكن قَيّد هذا 
بأمرين : ش 
)١(‏ إبطال الاستحسان ص 75. 


() إبطال الاستحسان ص 506. 
زفرة الإحكام لس حرم / 69 . 
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)١(‏ الأول: ألا يكون طريق آخر مأذون به لمنع الضرر. 

(؟) الثاني : أن يكون الضرر المترتب على الترك أعظم بجلاء من المحرّم المرتكب . 
مسألة تطبيقية على الخلاف 2# اللأخن بسد الذرائع: حكم نكاح المريض 
مرض الموت(0) 

اختلف العلماء في حكم نكاح المريض مرض الحوت غلى أقؤال: 

ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم صحة هذا النكاح”"”'» وحجته في ذلك 
سد الذرائع» فلا قصد لهذا التكاح إِلَّا الإضرار بالوراثة بإدخال وارث عليهمء يحصل 
بسببه إضرارٌ لهم» ويرى ابن رشد منع ذلك من باب المصلحة المرسلة بحيث لو ثبت 
الإضرار بنكاحه منع ولم يصح» وأما إذا تبيّن قصدٌّ آخر فلا يمنع ويصح”" . 

© وذهب لعشي © الو عصيويه شط أن يكون بمهر المثل» فلو زاد عليه» 
اعتبر مهر المثل» ورد ها زاد والنكاح صحيح » وحجتهم في ذلك اصل الحكم» 
فالتصرف وقع من أهله في محله بشرطهء ويصح في المرض كما الصحة, وإنّما 
وفعت الزيادة علئ متهر المغل لأنها:فى حكتم الوصية»؟ لومي ل 


وعضدوا ذلك بالقياس على بيعه وشرائه فيما لا محاباة فيه» وكذلك عضدوه يما 


قل عن عمل بعض الصحابة”" . 


هات سك 


. 2١8 انظر المسألة فى أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 

(9) ابه المضين اهف ْ 1 

(*) بداية المجتهد 55/7 . 

(:) الأم "١/4‏ وفتح القدير 7/ 507 والمغني 5/ 797. 

(0) هو جزء من حديث صحيح جاء فيه (إنّ الله أعطى كلّ ذي حق حقّه فلا وصية لوارث» أخرجه 
الترمذي في الوصايا )2١57(‏ والنسائي في الوصايا (041”) وابن ماجه في الوصايا له 
عن عمرو بن خارجة» ورُوي عن أبي أمامة الباهلي كما في سنن أبي داود في البيوع .07٠95(‏ 

050 قال الشافعي : بلغني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني لا 
ألقى الله وأنا أعزب» انظر الأم »١/4‏ وقول الصحابي حجة عنده فيما وافقه القياس . 
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المبحث السابع: شرع من قيلنا 

ل لقصود بشرع من ق قيلنا: 

لقد كان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شرائع ذُكر بعضها في القرآن الكريم 
والسئة النبوية» فمن هذه الشرائع ما ذهب واندثر» ومنها ما هو باق كالتوراة 
والإنجيل» وعلى هذا فشرع من قبلنا يشمل صورا كثيرة» بعضها محل اتفاق 
وبعضها محل اختلاف» ولهذا لا بد من تحرير المسألة. 

أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا : 

تحرير المسألة: 

لاخلاف بين العلماء في أنْ الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة 

# ولا خلاف أيضاً في أن الشريعة لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع السابقة 
على وجه التفصيل» لأنْ بعضها غير قابل للنسخ» فقد قرر العلماء سلفاً أن النسخ لا 
يدخل فى العقائد ولا فى الأخبار» وكذلك كثيرٌ من أصول التشريعات» كتحريم الكفر 
والعقول والأعراض» وهذه هي الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع 
بالمحافظة عليهاء قال تعالى: لوَكَبََا عَلمَ ذبآ أن ألنَفْسَ لتقي والْمتت يِلْمَيْنٍ 
رصح > سا صح هم روء 4 مه يي رم مس 0 ع 
لانت يالف والأذن يِالْأذ لسن يلين وَالْجرُوحَ قصاض © روماسه: ه) 

# وما ورد في كتبهم من شرائعهم المنسوبة إلى أنبيائهم مما لم يكن محكيا 
عنهم في قرآننا أو سئّتنا فليس حجة باتفاق» بل لا يجوز العمل به لأنّه ثبت 
تحريف أهل الكتاب لكتبهم بنصٌ القرآنء قال تعالى: وقد كن هَرِينُ مَنْهُمَ مِنْمَمُونَ 


كلم أله ثَ رفوه سن بَعَدِ م عَفَلُوهُ وَهُمْ يكْلمُورب * [البَقرَّة: 6ل] والأدلة على 
ذلك كثيرة» فقد يكون الشيء المنقول إلينا مما حرّفوه» وهذا سبب غضبه يلل عندما 
رأى في يد عمر بعض صحائف من التوراة7" . 


)١(‏ سيأتي ذكرالحديث بنضه عند استعراض الأدلة فى هذه المسألة. 


اقلت 


م 
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أو أثنى على فاعله فهو حجةٌ اتفاقاًء كقوله تعالى : ظيَأيْهَا الَدبنَ مب كِب عَلْحكُم 
أَلصَيَامْ 0 لذت من قَلِكُمْ4 (اريقيرة: جرع وقوله ككِِ: «أحبٌ الصيام 
إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما»"" . 

لاوط رهق كرزغنا مزاتوكا لفه يكو تسيا لذن فالغنائم كانت محرّمةً على من 
قبلنا ثم أحلت لنا كما في الآية: «إذكلوأ ,مما عَيْمَتم حَلَلَا طِنبَأ» [الانفتال: 4+] وفي 
الحديث: «وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي)"") 

ا موضع النزاع: ز ما ورد في شرعنا من كتاب وسْةٍ صحيحة مما نقل عنهم 
من شرائع وأحكام وسّكت عنها في شرعناء فلم يأت ما يدل على إثباتها في حقنا 
أو نسخهاء فهل يكون حجة علينا ؟ اختلف العلماء فيها على أقوال: 

١‏ القول الأول: أنه حجةٌ علينا وشرعٌ لناء فيجب العمل بهء ذهب إلى هذا 
القؤل المالكة وار الحية وبعض الشاقفية أيضاًء :وهو زواية لأحمد. ‏ 

فمن الحنفية قال الخبازي: «والصحيح أنه ما قصّ الله تعالى أو رسوله من 
غير إنكار يلزمنا على أنّه شريعةٌ لرسولنا لقوله تعالى: ومن لَرَ يَحَحكُم يمآ أن أله 
ويك هُْ الْتَسِت» رردىى.: ب., ومعلومٌ أنّهم ما كانوا يمتنعون عن العمل بأحكام 
التوراة والإنجيل» وإنّما يمتنعون عن العمل به على أَنّه شريعة لرسولنا»” ”" 

# ومن المالكية قال القرافى: «وأمًا بعد نبوته يك فمذهب مالك وجمهور 
أصحابه أنّه متعبدٌ بشرع من قبله» وكذلك أمّته إلّا ما خصّه الدليل»”*؟ ومثله قال ابن 

. 1 عم 12 1 هه و 97 055 5 ك5كأس 
الحاجب: «المختار أنه كَلِّ بعد البعث متعبد بما لم ينسخ» ثم ساق الأدلة على 
ذلك . 
(؟) جزء من حديث مطلعه: الأعطيت خمساً لم يطعهنّ أحدٌ قبلي» أخرجه البخاري (790)) 


(5) تنقيح الفصول ص 797 . 
(5) شرح ا لمختصر ؟7857/7. 


7 الحا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


« ومن الشافعية قال الآمدي: ١اختلفوا‏ في النبي كَْةِ وأمته بعد البعث هل هم 
متعبّدون بشرع من تقدّم ؟ فتٌقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي كَلةِ كان مُتعبداً بما صمّ من 
شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدّلة ونقل أربابهاء ومذهب 
الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك» وهو المختار»7" . 

# ومن الحنابلة قال أبو يعلى بعد أن ذكر المسألة فقال: «فيه روايتان» 
إحداهما : ان كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبيّنا عليه السلام فقد 
مان و ا ويلزمنا أحكامه من حيث إِنّه قد صار شريعةً لى لا من حيث 
كان شريعة لمن قبله) ثمّ ذكر الرواية الثانية فقال: «وفي روايةٍ أخرى أَنّه لم يكن 
متعبداً بشيءٍ من الشرائع إِلّا ما دلّ الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعاً له 
مبتدأ» إلى أن قال: «والأشبه أنه كان متعبداً بكلّ ما صمّ من شرع من كان قبله من 
الأ 

القول الثانى: أنه ليس بحجة : وهو قول جمهور الشافعية ومحققيهم. 
وبعض الحنفية» ورواية للأحمدء وهو قول ابن حزم والظاهرية. 

© قال الشيرازي بعد أن حرّر المسألة وذكر الأقوال فيها: «والذي يصمٌ الآن 
عندي أن يع من ذلك ليس بشرع 0 

"ا وقال الغزالى بعد ذكره المسألة أيضاً : والمختار أنه لم يتعبّد كك بشريعة من 
قبله)7 2 . 

# قال الجويني: «ولكن ثبت عندنا شرعا أنّا لسنا متعبّدين بأحكام الشرائع 
المتقدمة)0* , 


.190/” الإحكام‎ )١( 
العدة ”/ هلا وما بعدها.‎ )5( 
. 5” إفرة اللمع ص‎ 


.7157/١ المستصفى‎ )4( 
.6١05/١ البرهان‎ )6( 


م0.19 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ومثله حكى الآمدي فقال: «ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك» 
وفى اعفار 

وذكر أبو يعلى أنّها روايةٌ ثانية للحنابلة فقال: «وفي روايةٍ أخرى أنه لم يكن 
متعبداً بشيءٍ من الشرائع إِلّا ما دلّ الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعاً له مبتدأ» 
أومأ إليه رحمه الله أي الإمام أحمد ‏ في رواية أبي طالب”" في موضع آخر»'” . 

قال أبن عم فى اندي على حليق ينع ل إلى النامى أكافة فقاله: «هذا 
الحديث يبين أن كل نبي قبل نبيّنا كل إِنْما بُعث إلى قومه خاصة. وإذا كان ذلك 
بيقين أنَّ غير قومه لم يلزموا بشريعة نبي غير نبيّهم» أفصح بهذا يقيئاً أله لم يُبععث 
إلها احدانن اانا عن معن 06 
أدنّة القولين ومناقشتها: 

)١(‏ أدلّة القول الأول: 

١‏ من الكتاب الكريم: 

# قوله تعالى: وليك لذن هَدَى اَم هُدَنهُمٌ أنْتَدةُ»4 [الأنعسام: 48و] ووجه 
الاستدلال: أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية جماعة الأنبياء والمعيلين عليهم 
الصلاة والسلام» ثم أمر بعدها نبيّه باتباع هداهم والاقتداء بهم» فدل ذلك على 
وجوب الأخذ بما في شرائعهم من الأحكام العملية لأنها من جملة هداهم» والأمر 
يقنضي الوجوب”'؛ وورد أن ابن عباس قرأ سورة ص فلمًا أتى على قوله تعالى: 

] “' وقرأ قوله 


سور بدح ساء رم رمع سس باه و 


طوطن اود أَنَمَا فَنَهُ داستَعْفَرَ َيه وَحْرّ راكع وَأنَابَ» رمن: »+ فسجد 


5 اج د مك 2 مسر ممق 4و د برو مجاه 
تعالى : مأَوْلِيكَ الَذِن هدى الله فبهدَبهم أفنَدة»© (الانمام: ]5١‏ 


.١1940 /7 الإحكام‎ )١( 

(؟) عصمة بن أبي عصمة, أبو طالب العكبري» روى عن الإمام أحمدء ذكره أبو بكر الخلال» 
وقال: كان صالحا توفى 55١1هء‏ انظر طبقات الحنابلة 7477/١‏ . 

(*) العدة / 0لا وما كدعا : 

(5) الإحكام لابن حزم 4/ .18١‏ 

(6) العدة #/ لاهلا. 

(1) سجود ابن عباس في آية سجدة سورة ص رواه البخاري في تفسير سورة ص 48١5(‏ -/5801). 


58 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وقال تعالى: سرع لَك ين أَلدِنِ مَا وَضَّن يه دعا وَالِى أَوِْحَبَمَا إِلَيْكَ وَمَا 


0 


وَصَيْنَا بو انهم وَمُومَ وَعِسَو أن موأ لدِبنَ ولا لتفرفواً فيد» [السشَّورئ: ملع ووجه 
الاستدلال: أخبر الله سبحانه في هذه الآية أنه شرع لنا من ديننا ما كان وصّى به 
نوحاً وغيره من الرسل» والدّين عند الإطلاق يتناول الأصول والفروع» فدلٌّ ذلك 
على أَنْ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ناسح له”3 . 


قوله تعالى: «إإنَآ أََلنا الَو ييا شدى وود يحَكُمْ يما البو ألذينَ أَسْكَمُوا 


6 


25 شاوه عور باع رمخ هسم سض 7ل 0 - مه اس جا عر م عرس 0 
دن هَادوأ وَالردبُونَ وَالْأَحَبَادُ يما اسَتْحِفظأ من كنب الله وَكَانوا عَليهِ شْبَدَآء كلا 
000 رفاح ماح 20م امار 2 ان 3 5 2 رب هسم م2 
تَحَشَُوًا الكتاض وَآحْسّونِ ولا شْتَرُوأ ايت تَمنا قَليلاً وَمَن لم يكم يمآ أَنَرَل أله 
0 0 

205 هه وو مح 0 ٍ- ا 7 9 8 يي 8 8 . ا 3 رير 
فَأوؤلجِك هم الحفون ويا [المائدة: 44] وقال في الاية التي تليها: «إفاؤكيك هم 


1 


َلْظلمونَ» [المائدة: ه55] ثم جاء بعدها قوله: م وْلِيكَ هم لْفسِفُو * [المائدة: 7ا5] 
ووجه الاستدلال: لم تفرق الآيات بين نسنا وبين سائر الأنبياء. والتوراة مما يدل 


الله وتوعّد من لم يحكم بها”” . 


© واحتجٌ محمد بن الحسن في كتاب الشرب على جواز القسمة بطريقة المهايأة 
(التوافق) وهي قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء زماناً بقوله 
تعالى : «إوتيتم أن أله سد ع4 ررس : م وبقوله طقال ذو تاقد نا مرت ول 
شرب يوم تعلو (©)4 ادمعس.: ٠٠ح‏ في قصة صالح مع قومهء واستدلٌ بعض العلماء 
على صحة الحيل في الوصول إلى الحق بقوله تعالى في حكايته عن أمر يوسف: 
#قْلَمَا جَهَرَهُم يَهَازِِمْ جَعَلَ أَليَقَاَةَ فى رَعْلٍ أَحِبهِ»ه ليُوسف: .م وفي صحة الكفالة 


بقوله تعالى: #وآناأ به- زعم » ليُوسّف: ٠8/8‏ 

وكذلك فإِنْ لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيداً من التوكيد على اتّباعها في 
شرعناء ولذا كان الخلاف في حقّها أقلّء فقد قال الله في كتابه: إثُمَ أَوعَْمَا إِلَكَ 
وض ل “تير د 
أن أَتبِعّ مل إِنهِيمَ حَنِيهًا4 لتحل: م67. 


.185 فواتح الرحموت ؟/‎ )١( 
(؟) العدة */ 709 وما بعدها.‎ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 509 1 


؟- من السنّة المطهرة: 


ورد أن الرُبيّع”'' كسرت سن امرأةٍ فأمر النبي يل بكسر سنّهاء فقال أخوها 

": يا رسول الله أتُكسر ثنيّة الرّببّع ؟ لا والله يا رسول الله والله لا ثكسر ثنيّتهاء ' 

3 يا أنس كتاب الله القصاصء فرضوا بأرش أخذوه»ء فعجب النبي يك وقال: 

(إِنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)”" ووجه الاستدلال: قوله كَل كتاب الله 

القصاصء مع أنّه لم يُذكر في كتاب الله القصاص إلا في قوله تعالى عن أحكام 

التوراة: #وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ» ورمتى.:: مع فهذا يدلّ على أنه يَكِِ حكم بما ذكر في 
القرآن من شرائع الأنبياء قبلنا وهي هنا شريعة موسى» كما جاء في التوراة”*". 


وفي الحديث: (أَنْ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل فذكروا له أن رجلاً منهم 
وافرأة زاك فقال لهم رسول الله كلهِ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويُجلدون قال عبد الله بن سلام”*': كذبتم إِنَّ فيها الرجمء فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوخ ضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» قالوا صدق يا محمد 
فيها آية الرجمء ١‏ ايه اا 0 
يقيها من الحجارة)”"' ووجه الاستدلال: أنه كله راجع التوراة وتعلّق بها في إقامة 
الع على الراتسة مس د 2 ؛ قال 


)١(‏ الرُبيّعع بنت النضر بن ضمضم النجارية الأنصارية» أخت أنس بن النضر وعمّة أنس بن مالك» 
فتح الباري .7714/١7‏ 

(5) أنس بن النضر بن ضمضم النجاري الأنصاري» عم انس بن مالك صحابي جليلء .قُتل 
شهيداً يوم أحدء انظر أسد الغابة /١‏ 198 . 

(") أخرجه البخاري (71707)» ومسلم )١7170(‏ عن أنس. 

(:) معالم السئن !/١1//5‏ وما بعدها. 

(5) أبو يوسف. عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» صحابي جليل» عرّض القران بذكره 
بأكثر من موضعء له مناقب جليلة ومواقف مشهودة مع قومه اليهودء اعتزل الفتنة ومات 
بالمدينة ”5ه» انظر الأعلام 5/ 4٠‏ وسير أعلام النبلاء 417/7 . 

(5) أخرجه البخاري (7775)» ومسلم )١1919(‏ عن ابن عمر. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ابن حجر: «وعلى هذا فيُحمل ما وقع في هذه القصة على أن النبي كَل علم أن هذا 
الحكم لم يُسخ من التوراة أصلاً)”" . 

وفي صوم عاشوراء ثبت (أنّه يل قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء 
فقال: ما هذا ؟ قالوا: هذا يومٌ صالحء هذا يوم نجّا الله بني إسرائيل من عدوّهمء 
فصامه موسىء قال: «أنا أحقٌّ بموسى منكم" فصامه وأمر تنناتة)" '" وزوجه 
الاستدلال: قوله يك "أنا أحىٌّ بهذا» أي بالعمل به فدلٌ على أن شرعهم شرع 
0 


38 


# وثبت قوله كَكِ «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" ثمّ قرأ 
وق آلصَّلَوةٌ إزكرى» [َطنه: 5 ]١‏ وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه 
ع 
الا 


ا وقد ثبت أن النبى يَكِةِ كان يتعبّد قبل البعثة كما روت عائشة رضى الله عنها 
(كان يخلو بغار حراء فيتحدّث به الليالي ذوات العدد)''' والتحنّث التعبّد» لكن لم 


و دليل الإجماع: 

وهو ما استدل بها بر م 0 
«#وكيننَا عَليهِمَ قبا أن امسن بالتدين. والعرت. بالعين: والقت الل والأانت لحن 
وَاليِدِنَ لسن وَالْجَروح قِصاص 4 ا مسرو ا 


() فتح الباري 77/1 . 

إفة أخرجه البخاري 2)3٠٠١5(‏ ومسلم )١1١70(‏ عن ابن عبا 
(9) فواتح الرحموت .١88/”‏ 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (091)» ومسلم (184) عن أنس. 
() فواتح الرحموت ؟/ .١868‏ 

(5) أخرجه البخاري (7)» ومسلم .)١0(‏ 

(0) فواتح الرحموت 2185/7 التقرير والتحبير 709/7. 


ا 
م 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


0_7 
ب 


5 دليل المعقول: 

إِنَّ شرع من قبلنا مطلق» فوجب أن يدخل فيه كلّ مكلّف إلا أن يثبت نسخ 
أصل ما ثبت من الشرع المطلق. 

« بُعث يللد متعبّداً) فدلٌ على أنه كان مأموراً بشرع من قبله . 

8 إن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج عن كونه رسولاً ببعث 
رسولٍ آخر بعده» فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون شريعةٌ معمولاً بها ببعث 

: 5 60 
رسولٍ آخرء ما لم يقم دليل النسخ لها" ''. 

(1) أدلّة القول الثاني : 

١‏ من الكتاب الكريم 

0 0 وم جَمَلْنَا منَكُم شْرْعَةٌ َمِنْهَاجاً# [المائدة: م:ع] ووجه 
0 اند أن تكرن أمظ كتف بشريعة نتيا أن 
الشريعة لا تُضاف إِلّا لمن اختصّ بها دون التابع لها . 

«أرجانه الي :فى يات اكير بيع 7 فى الذومه اط انيه جا في أكثر من 
موضع: #9وَإِكَ عَادٍ د أََاه هوك ماودلل دل 20 تقر لاف صلِكاأ» 
[الأعرّاف: *“/ا] ع و تعالى: علوَإِك مد مديت نت اهم -_ لالم 6م] ووجهة 
ل ا الي 
ومقصورة على قومه فلا تتعداهم إلى غيرهم. 

من السئة المطهرة: 

ثبت في الحديث قوله كك: (وكان كل نبى يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى 
الناس كافة)” '"' ووجه الاستدلال: خصوصية كل شريعة نبي لقومه تنفي أن تكون 
للك انظر هذه الأدلّة في العدّة اكلا وكشف الأسرار */ 717. 


(؟) هذا ل لم يُعطهنَ أحدٌ قبلي»» أخرجه البخاري (7905) 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


00م 


شريعة لمن بعدهمء قال أبو الخطاب: «فدلٌ على أنْ كل نبي اختص بشرع قومه. 
ومشاركتنا تمنع الاختصاص»”"' . 1 
# كذلك حديث معاذ ( حينما أرسله يَكِِةِ إلى اليمن فقال له: (كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد ؟ قال: ان 
رسول الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله كَكِيدِ قال: 
أجتهد رأيي ولا آلوء فضرب رسول الله كِقِ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)”"' ووجه الاستدلال: ذكر معاذ مصادر 
الأحكام من كتاب وسنةٍ واجتهاد» ولم يتعرض لشرع من قبلنا مع أنه بُعث إلى أهل 
الكتاب» وقد أقرّه يكِِ على ذلك» قال الغزالي: «ولو كان ذلك من مدارك الأحكام 
لما جاز العدول إلى الاجتهاد إِلَّا بعد العجز عنه)”" ومثله قال الآمدي: «ولم يذكر 
شيئاً من كتب الأنبياء الأولين وسننهم» والنبي كله أقرّه على ذلك»©). 
© وفي الحديث أن عمر أتى النبي يَليْهِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبي يك فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به 
أو بباطل فتصدقوا بهء والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حياً ما وسعه إِلّا 
أن يجي ووجه الاستدلال: نهيه يلي عمر عن النظر في التوراة» وإخباره عن 
موسى أنه لو كان حياً لم يجز له إِلّا الاتباع له يَكهِ ولأصبح واحداً من أمته» فكيف 
يكون يكِةِ تابعاً له في بعض شريعته” . 
)١(‏ التمهيد ؟//ا١5.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي 24)١778(‏ وأبو داود (7091), وأحمد في مسنده (77001)+ وتكلم فيه 
بعض العلماء لكنّ أهل العلم قديماً وحديثاً احتجوا به وتلقوه بالقبول واشتّهر عندهم وأجمعوا 
على صحة معناه» انظر للاطلاع على أقوال العلماء عن هذا الحديث في كتابي اجتهادات 
الصحابة ص 554 . 
(9) المستصفى .70١/١‏ 
(:) الإحكام للآمدي */190. 
(5) أخرجه أحمد في المسند )١19157(‏ عن جابر» وهو حديث ضعيف. قال الحسن: متهوكون: 
أي متحيرون» انظر مختار الصحاح ص .7١7‏ 
(0) التمهيد .5١//7‏ 
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ه عمله يَلِدِ طيلة حياته فيما أبطأ عليه من أحكامء إذ كان ينتظر الوحي» بل 
أجتانا بظول النظازه لد وقد كان نامكافه مر اجعة اهل الكتاب يدل علن اندالبين 
شرعاً لناء قال أبو الحسين البصري: (إنَّهِ بَكهِ كان ينتظر الوحي عند الحوادث» 
كالظيار واتلعتان:والاقك وغير حللةه بولا يسال عن العوراة» ولو كان متعيذا 
بالرجوع إليها أو إلى غيرها في معرفة العبادات وفي معرفة صفاتها لرجع إليها»”" . 

؟' عمل الصحابة : 


إِنْ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم وطول حياتهم وكثرة اجتهاداتهم في 
الأحكام وكثرة ما عٌرض عليهم من قضايا وفتاوى» وكذلك كثرة مناظراتهم 
ومباحثاتهم ما عُرف عنهم أو عن واحدٍ منهم أنه رجع في اجتهاده إلى شرع من قبلنا 
أو إلى كتب أوعلماء أهل الكتاب”") 

لوعا ا ا بي ل ياد لعي ا ورك 
3 “؛ وكانوا على علم بشريعة موسى عليه السلام وشرائع أنبياء بني إسرائيل؛ القن 
كان بإمكان الصحابة الرجوع إليهم لمعرفة ما صحّ من شرائعهم مما لم يصح يدا 

ليل التعقول» 

لو كان يلي متعبداً بشرع من قبله لم تتمحض إضافة هذه الشريعة إليه» فلا 
يُنسب إليه ما تُعبّد به من شرائع من قبله» كما لا ينسب شيء مما جاء به إلى أحدٍ 
من أصحابه وسائر أمته مع اجتهادهم فيه» وهو خلاف الإجماع من المسلمين"" . 


.9407/” المعتمد‎ )١( 

.6١05/١ البرهان‎ )5( 

(") أبو إسحاق» كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر» تابعي» أسلم زمن الصديق» 
وقدم المدينة زمن عمرء حدّث الصحابة بالإسرائيليات وأخذ عنهم السنن» توفي غازياً بحمص 
"هه انظر الأعلام 51١8/0‏ وسير أعلام النبلاء ”489 . 

(5) أبو عبدالله» وهب بن منبّه بن كامل الأبناوي الذماري أصله من فارسء» تابعي مؤرخ» علامة 
بالإسرائيليات» ولي قضاء صنعاء لعمر بن عبدالعزيز توفي بصنعاء 4١١هء‏ انظر الأعلام // 
6 وسير أعلام النبلاء 4/ 5145. 

.6١007/١ البرهان‎ )6( 

(1) الإحكام “/190. 


5 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا لنبّهنا الشارع على ذلك ولدلّنا عليه» ولأخبرنا 
أيضاً بمواقع التلبيس والتحريف فيهاء وذلك لم يحصل» فدلٌ على أنه ليس شرعاً 
0ك 
فلو كان متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبراً عنهاء لا ناسخا لها ولا مشرّعاًء وهو 
محال 

2 وكذلك شرائع من قبلنا كانت تحتمل الخصوص في المكان أيضاًء حيث 
يجب العمل بها في مكان دون آخرء كرسولين بعثا في وقتٍ واحد في مكانين 
وأصحاب الأيكة» وشريعة موسى مختصة ببني إسرائيل ومن بُعث إليهم» ولم يكن 
أحدهما تبعاً للآخرء وكذلك إبراهيم ولوط» فمن باب أولى أن تكون مختصة بزمان 
دون زمان مع اختلاف الأمكنة أيضاً© . 

مناقشة أدلّة الفريقين: 

)١(‏ من قال بحجيّة شرع من قبلنا استدلٌ بعموم الآيات التي تدعو إلى الاقتداء 
بهداهم» وباستدلاله يَكئِةِ بأقوال الأنبياء وأعمالهم, فيُجاب عليه بما يلى : 

لا ريب أن الأنبياء عليهم السلام جاؤوا بعقيدةٍ واحدة وهي عقيدة التوحيدء 
واتفقت الشرائع في أصول الأحكام وفي أمّهات الأخلاق والفضائلء» وهذا هو 
الهدي الذي أمر يَكثِةِ باتباعه والاقتداء به» وأمر بالتأسي بهم في الصبر والثبات في 
مواضع عدّة» لكن لا ريب أيضاً أن تفاصيل الشرائع وفروعها مختلفة ومتبايئة في 
أحكام كقيرة» فين حيث. الشمؤل والسسحة ل يمكن أن ثفاصس أن شرطة بشروعة 
محمد يله وكذلك من حيث اختلاف الأحكام قال يكِةِ انحن معاشر الأنبياء إخوة 
)١(‏ البرهان .606/١‏ 


فق الإحكام ١/8‏ 19. 
(5) أثر الأدلّة المختلف فيها ص 94" . 
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لغلات”"' ديننا واحد)(" قال ابن كثير: «يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل 
رسول كما قال تعالى: «إومَآ أََلكَا ين نلك من يسول إلا نين | ِلبَدِ لَك لآ إِلَهَ إَد 
نَأ فأَعْبِدُونٍ» [رابيت,: ممع وقال تعالى: «وَلَتَدَ بَمَهَمَ فى كُلٍ أمَةٍ و مسولا لت اعبدوا 
أله وأحقيا دحوت 4 اتمر: +م وأمًا الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد 
يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ثمّ يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس""" 

© وأمّا عبادته وتحنّثه في حديث بدء الوحي» ثم صيامه عاشوراء بعد هجرته 
إلى المديئة» فهذا فعله كَليٍ لا على أنّه شرع من قبلناء بل من قبيل أن شرعنا موافق 
لشرع من قبلنا فهو من شرعناء لأنَّ عمله يق حجةً وإن كان لمعنى فيه اعتبار في 
شرعنا كنجاة موسى من فرعوب. 

وأمًا استدلال العلماء على جواز بعض الأحكام مما ورد في شرع من قبلنا 
كما في الكفالة والمهايأة بآيات القرآن» فاستدلالهم فرح عن المسألة وليس أصلاً 
لهاء فلا يصمٌ الاستدلال هنا على حجية شرع من قبلناء بل من قال بحجيته استدل 
بهذه الآيات على هذه الأحكام. 

ا واستمرار بعض الأحكام بين الشرائع لا يعني العمل بها نسبة إلى الشرائع 
السابقة» ولا يلغي النسخ. فإِن الشرائع نسخت ما يقبل النسخ» وأمًا ما لا يقبل 
النسخ كالعقائد والأخبار قلا يمكن تسخهء وهذا هو الهدي: الذي جاء به الأنبياء 
رأمرنا ناتاعت داك يس حي على يران 1 ال ا 
الأحكامء كما جاء على لسان عيسى عليه السلام مخاطباً ب: بني إسرائيل : لجل 
لَكُم بَمْصَ الَذِى حرم م مَِنَحكُم» زآل عمرّان: .هع لكن إقرار ما مضى من الشرائع فيه 
الحجة» وليس الشرائع ذاتهاء فالحجة في الإقرار. 

(؟) ومن قال بعدم حجيته فأدلته لا تسلم من ردّء ولا تخلو من واردٍ عليها : 

© فاحتجاجهم بقوله تعالى: : لكل حَمَلنَا جَمَلْنَا مَك يْرْعَة وَمِنها مِنْهَاجا» [المائدة: 48] قد 
)١(‏ الإخوة لأب غير الأشقاء» فهم إخوة من نسوةٍ شتى» انظر مختار الصحاح ص 5١‏ : 

4 لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما أخرجه بنحوه البخاري (441 7 ومسلم (11710) عن أبي هريرة . 
إفرة تفسير ابن كثير 57/7 عند تفسير قوله تعالى لكل جَعَلَنَا كم ْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً) المائدة آية 48 . 
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يرد عليه أَنْ هذا لا يمنع أن يكون شرع من قبلنا شرعاً لناء لأنّ العقائد دخلت في 
الشرائع والمناهج» والخصوصية لا تعني التباين دائماً . 

* وكذلك يقال إِنْ القرآن والسنّة جاءا هاديين للناس فلا يليق بهما أن يذكرا 
شيا من الشرائع السابقة هما قد يكون مرفوضا ف تريعها دون أن يثه على رفضه 
5 :. 00 
أو على وجه الرفض"١ ٠.‏ 

« وأمًا حديث معاذ فلا يبعد أن يكون الأخذ بشرع من قبلنا من جملة الاجتهاد 
الذي صرّح بهء فالاجتهاد وإن كان يُطلق في أغلب الأحيان على القياس», لكنه 
يشمل النظر فى الأدلّة كلها فيما وراء الكتاب والسنّة والإجماع. 


« وأمًا حديث اليهوديين اللذين زنياء فيرد عليه أن اليهوديين لم يأتوا إلى 
رسول الله كله إلا بعد أن علموا أن حكم التوراة الرجم. فجاءا لينزلا على حكم 
شريعة محمد كَل وهو كَِةِ يعلم أن الحكم في الشريعتين واحدء فأراد أن يفضح 
كذبهم. فالزاني المحصن يُرجم في الشريعتين فبيّن كَكِدِ الانتقائية والأهوائية عند 
اليهود الذين قال الله تعالى عنهم في كيفية تعاملهم مع أحكام ربهم في كتابهم 
المنرّل: يمد ويس بدُونا ومُونَ كَندا4 «يادمتم: ١ه‏ وجاء القرآن فاضحاً 
لهذا الكتمان فقال: «إوَيِفَ 'حَصوتَكَ وعِنده التَوَربٌ فيا كز الله شم يلوت ينأ 
بَعَدِ لَك وَمَآ وليك الْمَؤْمنينَ 40 [المائدة: 4] 

الترجيح : 

من الواضح أنْ هذا الاختلاف مع وجوده ليس له كبير أثر» وهو أقرب إلى أن 
يكون خلافا لفظياء يبدو ذلك من فروع الفقه والآثار المترتبة على هذا الخلاف» حيث 
إنَنا نجد القائلين به لا يقتصرون بالاحتجاج به على انفراده في المسألة» بل يعضدونه 
بدليلٍ آخر ثابتٍ في شرعنا كما نجد القائلين بعدم الاحتجاج به يوردونه للاستئناس بعد 
ذكر الأدلة المعتبرة» وإن كانوا لا يعدّونه أصلاً في المسألة» وعلى هذا فالنتيجة 
واحدة؛ وسأبين ذلك بذكر مسألة تطبيقية في آخر البحث تبيّن ما ذكرت تماماً . 


١68 /7 انظر أفعال الرسول كَل ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )١( 


١‏ يس 
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والذي أرجحه أنْ الأحكام الشرعية العملية الع تحير هن فروع الدين 
نوعان: 

)١(‏ أحكام لا تختلف باختلاف الزمان والمكان» لأنها من ضروريات الحياة 
وتقتضيها المصلحة البشرية وهذا ما يسميه علماء الفلسفة والقانون (القانون الطبيعي) 
لأنّها تلازم طبيعة الإنسان من ميلاده إلى وفاته» فلا يستغني عنها مهما تطورت 
الحياة وتغيرت وتعقدت الحضارة» ومن تلك الأحكام عدم مشروعية السرقة والقتل 
والاختطاف وخيانة الأمانة وإلحاق الضرر بالغير دون مبرر» وقبح الظلم والكذب 
والنفاق» ومنها وجوب العدل والإنصاف وتطبيق القصاص والتعاون على البر 
والتقوى» واستمرارية الصلة بين العبد وربه» فكل عزا] (لخكام كاد أقسامها 
المشروعة وغير المشروعة لا تختلف باختلاف الشرائع إلا بالكم والكيف: لأن 
رعايتها ف وإيجاباً وذ ضروريات الحياة. 

(؟) أحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأمم» كالأحكام المتعلقة بتنظيم 
علاقات الإنسان بالإنسان في مجال المعاملات المالية» وكالتفصيلات والجزئيات 
لتطبيق الأحكام الكلية من النوع الأول المذكور» فمثل هذه الأحكام قابلة للنسخ 
والالناء والتمديل في تبيخ القراتم : وهذه الأحكام هي المعنيّة بقوله تعالى : :لحل 
جَعَلَنَا مكنا وى داعة وَمِنهَاجاً# [المائدة: : م ففي النوع الأول لا يمكن أن 'نجد أن الشرائع 
عزنت نسيل فد لك في كن الشرافع وعلك تدا لك عافتنا عزو راغي فتأخذ 
بها على أَنّها من شرعناء فالشرع اللاحق حجةٌ على الشرع السابق» لذلك عدّ كثير من 
الفقهاء ء أتباع موسى و.عيسى إذا وكلزافي ابره معو 0 برتلين عن دحهم؟ لأن 
الدّين واحد» فيويقق ملتوما رامنا لأمهات أحكام شريعته مضيفاً إليها بإسلامه 
التزامه بأحكام جديدة كلها من مصلحته» تدفع عنه الضرر وتجلب له النفع في حياته 
الْمَادية والروخية؛ 0 الدنيا والآخرة”''» قال سبحانه وتعالى: وَلُوٌ 
امح أَقْلُ صنب لك خا لَّهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمِئُوت وَأَكُرْهُمْ و4 الوعصحون: 
وعلى هنذا فالأحكام من التوع القاتي شرع من قينا لسن شرعا لناء لكمال 
شريعتنا وثبوت نسخ الشرائع الأولى ولوجود المقاصد العامة في النصوص الشرعية 


.١١١ أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص‎ )١( 


ا 
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من كتاب وسنّة» بحيث يستغني المجتهد بالرجوع إليها عن غيرهاء وأمّا إيراد هذه 
الأحكام من شرع من قبلنا في نصوصنا فلا تخلو من فوائد وحِكّم جلاها العلماء عند 
ذكرها في كتب التفسير وشروح الأحاديث”" . 

مسألة تطبيقية عن أثر اختلاف العلماء في الأخذ بشرع من قبلنا : 

من نذر أن يذبح ولدهء ماذا يجب عليه ؟ 

ا قال مالك يلزمه الهدي. فينحر جزوراً فداءً له» فإن فقدها فبقرة» وإِلّا فشا 
شريطة أن يتلفظ بالهدي أو يذكر مقام إبراهي.(© 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يلزمه ذبح شَاقٍء قال ابن عابدين: «من نذر 
أن يذبح ولده فعليه شاة»”" ولذكر المقام روايتان. 

© ولأحمد روايتان» الأولى: كفارة يمين» والثانية: ذبح كبش» قال ابن قدامة 
بعد ذكره المسألة: «فعن أحمد: عليه كفارة يمين» وهذا قياس المذهب لأنَّ هذا 
نذر معصية أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» والرواية الثانية: كفارته ذبح 
كن بن ل 


ا اوأما الشاقعي وآبو يوسف وَرَفر”" قالوا: لا 'شيء عليه واعشروآ ذلك 
الاك ورفر سيء عل عتبر 


من نذر المعصية» قال الشافعي: «وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين» وأن 
من نذر أن يطيع الله أطاعه, ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه ولم يكفر )”7 , 


. 459 الأدلة التشريعية وموقف العلماء من الاحتجاج بها ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .5١7/١‏ 

(") حاشية الدر المختار "/ 717/9. 

.0١57/9 المغنى‎ ):( 

(5) القاضي أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب الإمام أبي حنيفة الأول 
وأول من نشر مذهبه. من أوائل من ألف في الأصولء توفي ببغداد 87١ه»ه‏ من آثاره 
(الخراج) و(أدب القاضي) و(الأمالي في الفقه) و(الآثار) و(اختلااف الأمصار) وكتب أخرى 
غيرهاء انظر الأعلام 8/ 197 وتاريخ بغداد /١5‏ 7147. 

(5) أبو الهذيل» زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» فقيه أصولي كبير» من أصحاب أبي حنيفة» وهو 
أقيس أصحابه» ولي قضاء البصرة» وتوفي بها هاه انظر الأعلام للزركلي "/ 5 وشذرات 
الذهب .717/١‏ 

ؤ3؛_32ع( الأم 07/1 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


سبب الخلاف فى المسألة: 


العمل بشرع من قبلناء م هدي أو شاة استدلوا بفعل إبراهيم 
كما نصّ على ذلك القرآن 8وَمَدَيئَةُ يذِبْم عَظِيِمٍ ر ©4 ال نكل ذكها 
اقول لحك لكر انها اد قر د إن معنا فدلٌ ذلك على أنه شرع لناء بل 
وخعلرا لشرضية' راع خصرصة أخرى عن غيرها من الشرائع لقوله تعالى: #ثُم 


سد مركصع 


أي إِلَكَ ل َع لد هيم حَنِيمً» [التحل: ٠1177‏ 


وقالوا هذا مذهب جماعةٍ من الصحابة كعلي وابن ن عباس رضي الله عنهماء 
:ؤهذا قولٌ لا يعرف قياساً فيقتضي الرقع : 
عليه واستحسانهم ههنا من قبيل الأثر”" . 
ا وأمًا الشافعية وغيرهم فيعتبرون هذا نذر معصية» والحديث صريحٌ في ذلك من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"!'" ومفاد ذلك أنه لاشيء عليه" . 
« والذي أراه في هذه المسألة التي ذكرها كثيرٌ من أهل العلم تؤكد ما قلته أن 
الخلاف في المسألة لفظيء فهذه المسألة لم تكن أدلتها مقتصرة على شرع من قبلنا 
فيما لم يخالفه شرعناء بل نجد ما يخالفه في شرعناء وهو أن نذر المعصية لا يجوز 
ولا يترتب عليه شيء» وحديث أبي إسرائيل صريحٌ وواضحٌ في ذلك» فقد روى ابن 
عباس قال: «بينا النبى يلِةِ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو 
اس عد دين فقال النبي كله : 
(ه0) . 
مره وليستظل وليقعد وليتم صو 
)١(‏ فتح القدير ؟/10”. 
0( اجر البخاري (1797) عن عائشة رضي الله عنها . 


0( اخامة اهل الراج ماد باشمه فقال ابن الأثير اسمه قشير وكذلك سمّاه البغوي » وقال ابن حجر : 
وقيل: اسمه يسير» وقيل : قيصرء وهو قرشي عامري» وقد أخطأ من ظنّه أنصارياً؛ انظر أسد 
الغاية 7/ 5/260 وفتح الباري /١١‏ 0 

)2 وفي رواية أبي داود (مروه). 

() أخرجه البخاري (5017/5). 


ا 


د 
لضا ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مفاد شرع من قبلنا : 

وبعد أن استعرضنا مذاهب العلماء وأقوالهم في الأخذ بشرع من قبلنا وأدلّة كل 
فريق + أمكننا القول دون تردّد أن شرع من قبلنا لا يصلح لأن يكون دليلاً مستقلاً 
بنفسه للحكم والفتوى» والقائلون به والمانعون منه في ذلك على حدٍ سواء كما 
بينتء فهو على هذا من الأدلة التبعيّة» فلا يرقى بمفرده إلى درجة اليقين أو الظنّ 
القريب منه» فهو ظنْ مرجّح. 


فاه اها 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث الثامن: دليل الاستقراء 

تعريف الاستقراء: 

لغةٌ: مأخوذ من قولهم: قرأت الشيء قرآناً أي: جمعته وضممت بعضه إلى 
بعض حكاه الجوهري وغيره”"©2» واستقرأت الأشياء تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصها. 

اصطلاحاً: تصمّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمرٍ يشمل تلك 
الجزئيات””'» وشرح ذلك أنه : 

إذا كان الاستدلال بالجزئي على الكلّي فهو الاستقراء. 

وإن كان بالكلّي على الجزئي فهو القياس. 

وإن كان بالجزئي على الجزئي فهو التمثيل. 

وإن كان بالكلي على الكلّي فهو قياس التمثيل '". 

ومثّل الغزالي له فقال: «أما الاستقراء فهو عبارة عن تصمح أمور جزئية لنحكم 
بحكمها على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات؛ كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنْه يؤدّى على 
الراحلة» والفرض لا يُؤدّى على الراحلة» فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يُؤْدَى على 
الراحلة ؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدّى على الراحلة» فقلنا إن كلّ فرض لا يُؤدَى على الراحلة»”*“. 
أقسام الاستقراء: 

له نوعان: استقراء تام» واستقراء ناقص . 


.١6١/١ نهاية السول‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5/ 2٠١‏ روضة الناظر 7/1١‏ 147. 
() شرح الكوكب المنير ص ”59 . 

.0١/١ المستصفى‎ ):( 


1 لضن 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 ذه نما بسنا حو ارما كان ارو ا ارال ا ابي اناد 


)١(‏ القسم الأول: الاستقراء التام. 

تعريفه: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كلّى على الاستغراق”": وعلى هذا 
فالاستقراء التام يكون فيه حصر الكلّي في جزئياته» ثمّ إجراء حكم واحدٍ على تلك 
الجزئيات ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكليء فلا بدّ في الاستقراء التام من تصفّح 
' جميع الجزئيات ليحكم بما ثبت لجميعها بثبوته في الكلّي» ويُسمّى القياس المنطقي”" . 

(؟) القسم الثاني: الاستقراء الناقص. 

تعريفه: إثبات الحكم في كلّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع ". ويُسمّى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب”*2» وقد ذكر بعض العلماء 
نوعاً آخر من الاستقراء» وهو أن تدلّ جملة أدلّة ظنيّة على مدلول واحد بحيث تتضافر 
عليه؛ قال القرافي: «القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظاهر بل بكثرة 
الأبعت را لمراره الأذلت ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله عليهم. 
واستقراؤه لنصوص الكتاب والسئّة حصل له القطع»”*' وهذا النوع من الاستقراء مفيدٌ 
للقطع إذ أشبه ما يكون بالتواتر المعنوي» والمتواتر مفيدٌ القطع” . 
أدلة العمل بالاستقراء: 

وجوب العمل بالظاهر الذي يفيد الظنّ المستفاد من مجموع الأدلة التي تثبت 
حكمه بالظاهر". ومنه قوله كَكل: «إنّما أنا بشرء وإنّكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت 
ل هوحن أغنيه شيا فلك راحلة فإتما أقطع له قطعةً من نار)” . 


.٠١ /5 البحر المحيط‎ )١( 

(5) الإبهاج 1077/8 . 

(9) البحر المحيط 5/ .٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 518/5. 

(5) نفائس الأصول .١/١‏ 

.757/١ الموافقات‎ )0( 

(0) نهاية السول 177/8 . 

() أخرجه البخاري (7159)» ومسلم (1717) عن أم سلمة . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 دوا ا 


قا ]جنا هيور ا كر وال تدك نوع اعد رك فى حقم» زم تراهها 
مما يعلم أنّه منها خرج عن ذلك الحكم أفادتنا تلك الكثرة ظنّ الحكم في 
2020 
الجميع”" . 
إِنّ الإجماع واقعٌ على العمل بالاستقراء الناقص على الجملة؛ فإننا لما 
علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب بالكفر غلب على ظئْنا أنْ جميع من نشاهده 
منهم كذلك» فجاز لنا بالإجماع استرقاق الكل» ورمي السهام إلى جميع من في 


صمّهمء وما ذاك إِلَا استدلالٌ بالاستقراء”". 


« إِنّ القياس التمثيلي مفيدٌ للظنّ باتفاق القائلين بالقياس» وهو أقلَّ رتبةٌ من 
هذا الاتشتواءه اناده ا لامفراء للطة موننات و37 

ذكر الشاطبي ثبوت العموم بطريق الاستقراء من ثلاثة أوجه: 

١‏ الأول: أن الاستقراء هكذا شأنه» فإنّه تصمّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت 
من جهتها حكمٌ عام, إِمّا قطعي وإمّا ظني» وهو أمرٌ مسلمٌ عند أهل العلوم العقلية 
والنقلية» فإذا تم الاستقراء خحكم به مطلقا على كل فردٍ يقدرء وهو معنى العموم 
المراد في هذا الموضع . 

" الثاني: إنَّ التواتر المعنوي هذا معناه» فإنّ جود حاتم إِنْما ثبت على 
الإطلاق من غير تقييد» وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة 
ومختلفة تفوت الحصرهء متفقة في معنى الجود» حتى حصلت للسامع معنى كلّي 
حكم به على حاتم وهو الجودء ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة» 
فكذلك إذا فرضنا أنّ رفع الحرج في الدين مثلاً مفقودة فيه صيغة العموم فإثنا 
نستفيد من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج» كما 
إذا وجدنا التيمّم شرع عند مشقة طلب الماءء والعئلاة قاقهذا عقد نققة طلت 
القيام» والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض 


.57١ /5 شرح الكوكب المنير‎ )١( 
11/5 الس لظ‎ 29 


| 1" | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 5 2 ب ب 


والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم ... .إلى جزئيات كثيرة جداً 
يحصل من مجموعها قصد الشارع رفع الحرج في الأبواب كلّها عملا بالاستقراء 
فكأنه عمومٌ لفظي. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. 

#الثالةة إن قاعدة سد الذرائع إِنّما عمل السلف بها بناءً على هذا المعنى 
كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في حجّه 
بالناس» وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذرائع» إلن؟غبن ذلك 
من أفرادها التي عملوا بهاء مع أن النصوص فيها إِنّما هي أمورٌ خاصة كقوله تعالى: 
«كأبهًا اليرت مثو لا نموأ تعكا» وربمسي: ...0 وقوله: «وّلا مَمبُوًا اليرت 
يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ فَيَسَيُوأ لَه عدوأ بعر عل م4 [الأنعتام: ٠04‏ وفي الحديث (من أكبر 
العاتز أنيمة الول ال وأشباه ذلك. وهي أمورٌ خاصة لا تتلاقى مع ما 
حكترا به إلاانى نع مد الاريعة :وهو ولر على ها ذكر هن غير قفا , 

© وقد استدلٌ المالكية بالاستقراء في استخراج القواعد مثل قولهم: (الأصل 
في العبادات التعبد. وفي العادات الالتفات إلى المعاني)”" فقالوا: دل على ذلك 
أمور أوّلها الاستقراء. 


مفاد الاستقراء: 
١‏ مفاد الاستقراء التام: يفيد القطع عند أكثر الأصوليين©' . 
قال القرافي : «الاستق اء التام نفد القطء)(* , 
في ستفراء القام: يم 


# ومثله قال الغزالي: «الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول وصلح 
للقطعيات)9"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/041): ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو. 
(0) الموافقات 5987/7 وما بعدها. 

(*) الموافقات ؟/87؟77. 

() شرح الكوكب المنير .4١8/5‏ 

(5) نفائس الأصول ؟/5:5١٠١.‏ 


.١577/١ المستصفى‎ )( 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : 16" , 


وقال ابن تيمية : «وأمّا الاستقراء فإنّما يكون يقيناً إذا كان استقراءً تاما0” . 

ا وقال صفي الدين الهندي عنه: «وهذا هو القياس المنطقي المفيد للقطع 
والجزم» وهو حجةٌ من غير خلاف"”" ومع وجود المخالف في هذه المسألة» لكنّ 
خلافه غير معتبرٍ فيهاء لذ وصرع كيال نخالقة هله الضؤرة لغبيها العننال معيد 
جداًء فلا يؤثر على القطع”” . 

الأدلّة على قطعيّته: إِنّ الحكم إذا ثبت لكلّ فر من أفراد شيء على التفصيل» 
فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال”'2» كقولنا كلّ جسم متحيّز» فإذا 
استقرأنا جميع أفراد الجسم فوجدناها منحصرةً في النبات والكيوان والتجحاة وكل 
ذلك متحيّرء فقد أفاد هذا الاستقراء يقينا في كلي وهو الجسم الذي هو مشترك بين 
هذه الجزئيات» فكلّ جزئي من ذلك الشكل يُحكم عليه بما حكم به على الكلّي إِلَا 
صورة النزاع» فيُستدلَ بذلك على صورة النزاع» وهو مفيدٌ للقطع عند الأكثر””". 

1 مفاد الاستقراء الناقص : 

القول الأول: أنه مفيدٌ للظنّ عند أكثر الأصوليين» وهو حبّة يعمل بها" . 

ه قال الغزالي: «إن لم يكن تاماً لم يصلح إِلّا للفقهيات؛ لأنّه مهما وجد 
الأكثر على نمط غلب على الظنّ أن الآخر كذلك)”" . 

وقال الشاطبي: «وهو أمرٌ مسلّمٌ به عند أهل العلوم الفعلنة اللي 

وقال القرافي: «وهذا الظنّ حجة عندنا وعند يا 
لك مجموع الفتاوى 188/9. 


(0) نهاية الوصول .١6١87/7‏ 

(؟) جمع الجوامع ؟/ 780. 

(5) البحر المحيط 5/ .٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير ص 097 . 
(1) منهاج الوصول ص 757 . 
(0) المستصفى .1١57/١‏ 
(8) الموافقات 798/7. 


(9) شرح تنقيح الفصول ص 448 . 


0 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
وقال ابن قدامة: «فهذا محل يصلح للظنيّات دون القطعيّات)”" . 
القول الثاني: أنه لا يفيد ظناً ولا قطعاًء وهو قول بعض الأصوليين» ومنهم: 
© الرازي فقد قال بعد ذكره الاستقراء الناقص: «وهل يفيد الظنٌ أم لا ؟ 
الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل)”" ولعله بتى إفادتة: للظنٌ على 
احتمال أن يكون حكم ذلك الجزء مخالفاً لحكم سائر الجزئيات المُستقرأة» لكن 
هذا يُردٌ بأنْ هذا ينفي القطع لا الظنَ” . 
والواقع أنه كلّما كان الاستقراء في أكثر الجزئيات كان الظنّ أقوى» وعند 
الرجوع إلى فروع المذاهب الفقهية وجدنا أنّه ما من مذهب إلا وقد استّدلٌ 


بالاستقراء في بعض مسائله. فهم متفقون على الاستدلال بهء وإن تفاوتوا في مدى 
الاستدلال به. 


أمثلة على عمل الفقهاء بالاستقراء: 


المسائل التى عمل الفقهاء فيها بالاستقراء كثيرة» منها: أقلّ مدّة الحيض 
وأكثرهاء وكذلك دم الحامل هل هو حيضٌ أو استحاضة, وأكثر مدّة الحمل ومدّة 
النفاس» وحكم صلاة الوتر© . 


مسألة تطبيقية: على العمل بالاستقراء 
اكد لذ الي 
اتفق العلماء على أن أقلّ مدّة الحمل ستة أشهرء لكنّهم اختلفوا في أكثره: 


.١47 /١ روضة الناظر‎ )١( 

زف المحصول ؟*/لالاة. 

(*) البحر المحيط 5/ .٠١‏ 

(5) انظر هذه المسائل مفصّلة في أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامىن ص 555 وما 
بعدها . ٠‏ 0 ْ 

(5) هذه المسألة كانت تعتمد سابقاً على الاستقراء» وإن كانت اليوم تعتمد على الحقيقة العلمية 
عند علماء الأجنة وأطباء الحمل والولادة. 


1 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ف قال العطفية؟ ",وهو روا شم كوعة الحدايلة"" موناك: 

التي 5 ونالك فى الوواية البونيورة وين" واجويك فى 'ظاهر 
الأدلة: 

استدلٌ الحنفيّة بقول الصحابي فهو حجة عندهم فيما لا يُدرك بالرأي» فقد 
نقلوا قول عائشة رضي الله عنها: (الولد لا يبقى في البطن أكثر من ستتيقة ولو بَظل 
مغزل) وفي رواية (ولو فلكة مغزل)”'" . 

#* واستدل الجمهور بالاستقراءء فقد رووا أن اقراة محيدءين عدون" ديات 
أربعاً قبل أن تلد » بل وقال أحمد: «نساء بني العجلان يحملن أربع سنين» 
وامرأة عدن سمالت يونا راون عر تفع اريم مين 1" قن ابر التغطاب: (وبقي 


تيلف ا 


4 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمّه أربع سنين» ثم 


.”١١ /9 الهداية‎ )١( 

(0) المغنى 8/١؟7١.‏ 

(5) الأم 194/0. 

(:) بداية المجتهد .977/١‏ 

.١5١/48 المغني‎ )4( 

(5) انظر الهداية وشروحها :*1١/#‏ وَفَلكة المغرل: سُميت بذلك لاستدارتها؛ انظر مختار 
الفبذاع كن 911 

(0) أبو عبدالله» ملعيل دم مظلاة (وعسلان مركن لكاظمة يحت الؤليك رخ عدية) فقيه منت عايد 
صدوق. له حلقة بالمسجد النبوي» كان فيمن خرج على العباسيين» له روايات لأحاديث 
مشتهرة كحديث الذباب» وحديث خلق آدم على صورته؛ وله في مسلم ثلاثة عشر حديثاً؛ 
توفي /5 اه انظر سير أعلام النبلاء ا؟. 

(8) مغني المحتاج */ 2*4 وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 5450» والذهبي في السير .5١18/5‏ 

.١7١7/48 المغنى‎ )9( 

0 ابوتظين ل سك اك فنا لد ون التسدد ا التحند ين على بد ابن كالمنية النفين الرعة 
أحد الآمراء الأعراق ولدؤنشاً في العدينة :عزن العلم» شبجاع كز وبدرع على الأنويين 
آخر أيامهم وبويع لهء ثم طلبه العباسيون وقتله عيسى بن موسى بعد ثبات عجيب عام 40 اه 
انظر الأعلام 5/ 5١١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ ..71١‏ 

.١؟١/48 المغني‎ )١١( 


/ 31848 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عقّب ابن قدامة بقوله: «وإذا تقرر وجوده وجب أن يُحكم بهء ولا يُّزاد عليه لأنّه ما 
وجد)”'' وإن كان ابن قدامة استأنس أيضاً بعمل عمر فى امرأة المفقود فقد ضرب 


لها أربع سنين» وليس ذلك إلا لكونه غاية الحمل”" . 


هات ا 


)0غ( المغني 1718 . 
زع المغني 77/8 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث التاسع: إجماع أهل المدينة 
المراد بإجماع أهل المدينك: 


هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقمق بعد وفاة الي وك في القرون الثلاثة 
المفضلة» هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرون. 

قال ابن تيمية: «والكلام إِنّما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة» 
وأمّا بعد ذلك فقد اتفق الناس على أنَّ إجماع أهلها ليس بحيجة)"" . 


أقوال العلماء ِ حجية إجماع أهل المدينة 


تحرير المسألة: اضطربت الأقوال في حجية عمل وإجماع أهل المدينة» لكني 
أعود فى تحرير هذه المسألة إلى ما حرّره ابن تيمية فيهاء وما حرّره القاضي 
عبدالوهاب» وأنا أتبعهما بهذا التحرير مع شيءٍ من التفصيل والزيادة: 


« إِنَّ ما يجري مجرى النقل عن النبي كَلِِ واتصل العمل به على وجهٍ لا يخفى 
مثله» وثقل نقلاً يحجّ ويقطع العذرء فمنه ما هو قولٌ كنقلهم الصاع والمدّ والأذان 
والإقامة ونحو ذلك» ومنه ما هو فعلٌ كعهدة الرقيق ونحوهء ومنه ما هو إقرار 
كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع في المدينة» فهذا النوع 
حجةٌ بلا نزاع» تُترك له المقاييسء ويّقدّم على الآحاد وقول أفراد الصحابة 
03( 


والتابعين”''» وذلك عند المالكية ومن وافقهم» فقد عزاه ابن تيمية إلى أبي حنيفة 


ه عمل الخلفاء الراشدين فى المدينة» وقد حدّها بعضهم إلى مقتل عثمان» 
لأنّ علياً ترك المدينة إلى العراق» وهذا له أنواع: 


.7٠٠١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
إفة وبه احتجٌ مالك على أبي يوسف لما ناظره في صحّة الوقف وقال له: هذه أوقاف رسول الله‎ 
يك وصدقاته ينقلها السلف عن الخلف» وناظره كذلك في الصاع» فرجع أبو يوسف إلى‎ 

مذهبه في ذلكء انظر إحكام الفصول ص 487 . 


ان 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- فلو عمل أحد الخلفاء الراشدين أو اجتهد في مسألة واتفق عليها سائر 
الصحابة فهو من قبيل الإجماع الملزم» وهو حجةٌ على من جاء بعدهم تحرم 
مخالفته . 

- وما تقل عن أحدهم أو عنهم فيما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السنّة 
المرفوعة» وهو داخل في النوع الأول. 

ما كان مجاله الاجتهاد وخالفه فيه الآخرون من الصحابة» وإن كان العمل 
على ما أمر به الخليفة لكن الخلاف لم يُحسم فاختلف فيه العلماء: 

)١(‏ أحمد في إحدى روايتيه: أنْ عملهم حجة على من بعدهم. ما لم يخالف 
كتاباً أو سنَة فلا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم . 

(0) وأا الشافعي: فيقدّم قولهم على قول غيرهم حال الاختلاف. وثقل عنه 
أنهم سواءء والترجيح هنا من باب غلبة الظنّ لا العلم» ولأنّه قولٌ صادف عملاًء 
قال ابن تيمية: «العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجةٌ في 
مذهب مالك؛» وهو المنصوص عن الشافعي» حيث قال في رواية يونس بن عبد 
الاو م إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريبٌ أنه 
لحن وك ظاعن متهي ايد :أن مابيثه العلماء الراشدون كيو حتد هن 
اتباعهاء والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة)”"' . 

ا الترجيح بعمل أهل المدينة عند التعارض: إذا تعارض حديثان أو قياسان 
وجهل أيْهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع : 

- فمالك والشافعي: يرجح العمل به. 

دنأ و متترفة: لا يرجّح العمل به. 

)١(‏ أبو موسى, يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفيّ» من كبار الفقهاء والمحدثين 
والقرّاء من أصحاب الشافعي» وُصف بالعقل والذكاءء له شأنّ معتبر عند أهل الحديث» توفى 


بمصر 74١هء‏ انظر الأعلام 57١/4‏ وسير أعلام النبلاء 74/8/15 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ولأحمد روايتان: فالقاضي أبو يعلى وابن عقيل قالوا: لا يرجح نف وأنز 
الخطاب قال: يرجح به وهذا هو المنصوص عن أحمد""'. 

ا العمل المتأخر بالمدينة, فهل هو حجةٌ شرعبّة يجب اتباعه أم لذ الدئ 
عليه الجمهور أنه ليس حجةً شرعيّة» هذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم» وهو قول المحققين من أصحاب مالكء قال الآمدي: «اتفق الأكثرون 
على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد 
إجماعهم. خلافاً لمالك فإِنّه قال: يكون 20 ومن أصحابه من قال: انما آزاة 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: أراد به أن يكون 
إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفته» ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 
لله والمختار مذهب الأكثرين»”) 


ا ما كان مداره على الاجتهاد والاستدلال: ففيه عند العلماء ثلاثة أقوال"" : 


(الأول) ليس بإجماع ولا مرجح» وهو قول كثيرٍ من العلماء كالباقلاني وابن 
فورك وغيرهما. 

(الثاني) أنه مرجحء» وإليه ذهب بعض الشافعية» وبعضهم زاد أنه 00 
ا 
(الثالث) أنه حجّة ولا يحرم خلافه””» فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى 
نك اليقالفكه دز شخة مان سين أن النعدة اللدتسفيد إلى ماخلا مز ساحد 
الشريعة» كالمستند إلى القياس وخبر الواحد وإليه ذهب كثيرٌ من المالكية. 


ا والراجح: أنَّ قولهم وعملهم ليس حجةء وأهل المدينة وغيرهم فيه سواءء 
فليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض . 


2000 مجموع الفتاوى 7017/٠١‏ 

.18١/١ الإحكام‎ 020 

() هذا تفصيل القاضي عبدالوهاب» نسبه إليه كثيرٌ من أهل العلم» انظر إرشاد الفحول ص 87. 
(5) قاله أبو العباس القرطبىء انظر التقرير والتحبير "/ .٠١١‏ 

(0) انل إرشاة الفحول ع ا 


ا 200 
/ فض 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أدلة القائلين بحجيّة إجماع أهل المدينة ومناقشتها : 

)١(‏ ما ورد في فضائل المدينة دار الهجرة وأهلها: وهي أحاديث عامة منها (إِنَّ 
المدينة طيبة تنفي خبئها كما ينفي الكير خبث الفضة)"'' وكحديث أرز الإيمان 
إليها”'" . 

(1) وكذلك فإنَ أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف 
بأحوال رسول الله وك . 

مناقشة الأدلة : 

)١(‏ يرد على هذه الأحاديث: بأنّه لا يُستدلٌ بهذه الأحاديث على حجيّة 
إجماعهم. ففضل المكان حتى السكان لا يستلزم أن إجماعهم حجة. 

() تفرق الصحابة رضوان الله عليهم من مفتين وعلماء في سائر أمصار 
المسلمين» ولعل ممّن لم يكن بالمدينة سمع شيئاً لم يسمعه أهل المدينةء وهذا ما 
حمل بعض الفقهاء على اعتبار إجماع أهل الكوفة حجة» وبعضهم قال بإجماع 
العترة وهكذاء ونحن نعلم أن الحجة في إجماع الأمّة لا في بعضهاء وعلى كل فإن 
كل ما ذكروة. من الأدلة تدور حول نا ذكن وأمّا ما كان مداره على النقل فلا 
خلاف بين العلماء باعتباره. 

(0) وكدذلق توفش مدهب مالك يأن ادّعاءه إجماع أهل المدينة في كثير من 
المسائل لا يسلم لهء قال ابن حزم: «إِنَّ مالكاً لم يدّع إجماع أهل المدينة إلا في 
ثمانٍ وأربعين مسألة في موطئه فقط. وقد تتبعناها فوجدنا منها ما هو إجماع: ومنها 
ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرهاء وكان ابن عمر ‏ وهو عميد أهل 
المدينة ‏ يرى إفراد الأذان والقول فيه حيّ على خير العمل» وبلال يكرّر قد قامت 
)00( أخرجه مسلم )١1784(‏ عن زيد بن ثابت» وفي رواية الترمذي (7078): «الحديد». بدل 

«الفضة». وقد روي نحوه في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة. 
(؟) حديث (إِنْ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها» أخرجه البخاري (2)14175 


رستلم 11490 عن ابي هري ومعتوزبارل. : ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء انظر مختار 
الصحاح ص ١17‏ . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0 وفضن 
الفاح الا لات رااان ات ااا 1 0 12 


الصلاة» ومالك لا يرى ذلك» والزهري يرى الزكاة في الخضروات» ومالك لا 
يراها»”'" وهذا ما تذرّع به الشافعي في ردّه على القائلين بحجة عمل أهل المدينة» 
فكان يرد عليهم بعمل أهل المدينة أنفسهم؛ أي أنْ ادّعاء الإجماع لا يسلم لهم. فهذا 
يدل على أنّ إجماعهم ليس حجةً مطلقاً بل الحجّة فيما طريقه النقل كما ذكرت . 

(5) ولو حصل إجماع أهل المدينة بالفعل لحصل الإجماع في جميع الأمصار 
عملياً» هذا ما نصّ عليه الشافعى فقال: ١‏ ولا تدّعوا الإجماع إلا فيما لا يُوجد بالمدينة 
فيه اختلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إِلّا وُجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» 
لم يخالف أهل البلدان أهل المديئة إِلّا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم»""" . 
مفاد عمل أهل المدينة: 

)١(‏ إن كان من قبيل القول الذي جرى مجرى النقل عن النبي كَك: فهو حجة قطعية 
إذا اتصل به على وجهٍ لا يخفى مثله» ونقل نقلاً تقوم به الحبجّة» ولم يعرف له مخالف . 

(؟) وإن كان من قبيل عمل الخلفاء الراشدين: فاختلف فيه العلماء : 

ه حجة ظنيّة : وهو قول الشافعية» لذا يرجّحون قول الخلفاء الراشدين على قول 
غيرهم» قال الزركشي : «وعندنا أنّ الترجيح إِنّما يطلب به غلبة الظنّ لا العلم» " . 

ه حجة قطعيّة: عُمل بها في زمانهم ويعمل بها بعدهم» وهو إحدى روايتي 
العمة »لك شريطة آلا يخالت كتانا ولا بسنة. 

(9) إذا كانت عملهم من قبيل الرأي والاجتهاد: فلا يعد عملهم حجة» فلو 
خالف عمر سيّةَ الصدّيق فى التسوية بين الأعطيات» وخالف عثمانُ عمرٌ في ذلك» 
1 3 ع - 0 
فليس قول أو عمل لحني طم على ا 

)١(‏ الإحكام لابن حزم 2٠١8/54‏ بتصرف. 
(0) الأم لارهذا. 


زفرة البحر المحيط 22/5 . 


لقنت 


القطمي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

مسألة تطبيقية: على الأخد بإجماع أهل المدينة 

متى يقطع الحاج التلبية”" . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الجمهور: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة” . 

© ومذهب مالك: أن التلبية تنقطع إذا زاغت الشمس يوم عرفة”” . 

أدلّتهم في المسألة: 

استدل الجمهوو بالحدية الصحيح عن الفضل بن العباس : (أن النبئ كه لم 
لديل حت ردن مه الي وقد كان رديفه كما ثبت» ولهم دليل القياس 
على التكبير في الصلاة فهي تبقى إلى آخر جزءٍ من العبادة» ومثلها التلبية تبقى إلى 
آخر جزءٍ من الإحرام. 

واستدل مالك بعمل أهل المدينة وبالذي تمسك علي بالعمل به فقد روى مالك 
بسنده أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
قطع التلبية*2, قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”" . 

الترجيح في المسألة: الراجح هو قول الجمهورء فالحديث الثابت من فعل 
النبي 46 أنه بقي يلبي ختى رمى جمرة العقبة فلا يقوى إجماع أهل المدينة على 
رد الخبر الصحيح عنه مَل فليس ثُمّةَ ترجيح بين متعارضين يمكن أن يرجح بينهما 
إجماع أهل المدينة» ولم ينفرد إجماعهم ههنا حتى يكون حبّة. 


(1) انظر هذه المسألة وغيرها من المسائل في كتاب أثر الأدلّة المختلف فيها ص 457 وما بعدها. 
(5) انظر المغنى 8/ 728. ْ 

(9*) الموطأ ا 

(5) أخرجه البخاري 2)١544  ١9147(‏ ومسلم )١181(‏ عن عبد الله والفضل ابني العباس . 

.”88/١ الموطأ‎ )5( 

() انظر الزرقاني على الموطأ 55/7 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث العاشر: الأخن بأقل ما قيل 
المراد باللأخن بالأقل: 
هو أن توجد أقوالٌ فى مسألة وليس هناك دليلُ يرجح أحدهاء وتكون هذه 
الأقوال ضمناً متفقة على قسط معين فيما بينها وهو الأقلء ومختلفة فيما زاد عنه 
فيتمسك بهذا القسط الذي هو أقل الأقوال. 


مرجع الأخن بأقل ما قيل: 


١‏ الإجماع على الأقلّ: لأنَّ الأقلّ قال به جميعهم, وما زاد على الأقل 
فموضع خلاف. 

#انتسحات البراءةالاضل: فإنّها تقتضي عدم وجود الزيادة» إذ الأصل عدم 
الوجوب مطلقاً» لكن ترك العمل به في الأقلّ للإجماع فبقي ما عداه على الأصل”'' . 

« مثاله: مثّل له ابن القطان”" بأن يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم 
إلى مائة مثلاً وبعضهم إلى خمسين, فإن كان ثم دلالة تعضد أحد القولين صير 
إليهاء وإن لم يكن دلالة فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال: يأخذ بأقل ما 
قيل» ومثّل له في مذهب الشافعي بدية اليهودي» فذهب إلى أنها الثلث من دية 
المسلية ثُمّ حكى اختلاف الصحابة فيه؛ وأنْ بعضهم قال بالمساواة» وبعضهم قال 
بالثلث» فكان هذا أقلّها". قال الشوكاني: «والحاصل أنّْهم جعلوا الأخذ بأقل ما 
قيل متركباً من الإجماع والبراءة الأصلية»”؟' . 1 


. 77154 أثر الأدلة المختلف فيها ص‎ )١( 

(؟) شمس الدين» محمد بن على بن محمد» فقيه أصولي شافعي» توفي بمصر 81١7‏ هء من آثاره 
(شرح ألفية ابن مالك) و(ذيل على طبقات الإسنوي) و(المشرب الهني شرح مختصر المزني)» 
انظر الأعلام 5/ 7417 . 

() انظر إرشاد الفحول ص 755. 

(:) إرشاد الفحول ص 750؟. 


سر 
امسا 3 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


شروط العمل بأقل ما قيل: 

١‏ ألا يوجد دليل غير الأخذ بالأقلء فإذا وُجد دليلٌ لاعتبار الأقلّ أو الأكثر 
أخذ به وعمل بما دلّ عليه ولهذا لم يأخذ الشافعي بالعدد الأقلّ فيمن تنعقد بهم 
الجمعة» وذلك لوجود دليلٍ على الأكثرء وكذلك العدد في الغسل من ولوغ الكلب 

لقيام الدليل على الأكم ”2 , 
١ ٠‏ أن تنحصر الأقوال بحيث يكون الأقلّ جزءاً من الأكثر ومجمعا عليه دن هذه 
الأقوالء وإلَا فلا يُعتبر حجدً» لأنّه يصبح قول أحد المجتهدين, وهو ليس حجة”" . 
احتجاج العلماء بالأخن بأقلٌ ما قيل: 

١‏ القول الأول: أنه حجة يعمل به: وهو مذهب أكثر الشافعية» وهم أشهر من 
قال به: 

© قال الرازي: «مذهب الشافعي أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على 
الأخذ بأقلَ ما قيل)”” . 

وقال الإسنوي: «الدليل الرابع من الأدلّة المقبولة الأخذ بأقلّ ما قيل: وقد 
اعتمد عليه الشافعي في إثبات الحكم)”؟ . 

" القول الثاني: وأمًا غير الشافعية وإن كانوا لم يصرّحوا بالأخذ به في 
أصولهم إلا أن فروعهم أخذت به: 

فعند الحنفية: رجّحوا قول ابن مسعود في التكبيرات الزوائد في صلاة 
العيدين (ثلاث في الأولى وثنتان في الثانية) على قول ابن عمر”” وأبي هريرة0© 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/707. 

فيه ال د 

(9) المحصول ؟/77١481.‏ 

(5) نهاية السول /74. 

(5) أبو عبدالرحمن» عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي» صحابي جليل من الفقهاء 
العلماء؛ ظل يفتي الناس ستين سنة. اشتّهر بشدة الاتباع والتمسك بالآثار» كان.كثير العبادة 
والصدقة. روى عن النبي يَكْةِ وعن كبار الصحابة» وروى عنه ابن عباس وكبار التابعين» وهو 
آخر من توفي من الصحابة بمكة #الاهء انظر الأعلام 8/5 وأسد الغابة 17/7 . 


4 عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي الجليل المحث» أسلم عام خيبر» ولازم النبي 


نت 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


وابن عباس» وحجتهم بأنّ التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف المعهود فكان 
الأخذ بالأقلّ أولى» وهو قول ابن مسعودء ومثله قالوا في أسنان الإبل في دية 
الشمل”؟ ققد أعذوا يقول ابن فسعورة غلى :أنها اماس . 

«ه وعند الحنابلة: استدلٌ ابن قدامة به» كما ذهب إليه أحمد في أسنان دية 
الخطأ فقال: «ولأنَّ ما قلناه الأقل» فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من 
ادّعاه الدليل)”" . 

ه وهذا ما حمل الشوكاني على القول: «الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل» 
فإنّهِ أثبته الشافعى والقاضى أبو بكر الباقلاني» قال القاضي عبد الوهاب: وحكى 
بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه»”” . 

؟ القول الثالك: أنه لنسن سه ولا لعمان يه وممن ذهب إليه ابن حزم» لأنه 
يرى أنَّ من المتعدّر حصر الأقوال وضبطها فقد قال: «وإِنّما يصح إذا أمكن ضبط 
أقوال جميع أهل الإسلام. ولا سبيل إليه وحكى قولا بأنّه يَوْحَذَ بأكثر ما قيل 
ليخرج من عهدة التكليف بيقين»7*'. 

مفاد الأخذ بأقلّ ما قيل: للعلماء قولان في مفاده: 

)١(‏ هو حجة يفيد الظنّ: وهذا عند من قال بحجيته كالشافعية خصوصاً»ء فهو 
وإن كان من قبيل الإجماع والبراءة الأصلية» لكت العماغ ضمتخ ليس صريحا» 
ولاحتمال أن يكون الأكثر مراداً فتبقى دلالته ظنّة . 

(؟) ليس حجة ولا يفيد ظناً: وهذا عند من قال بعدم حجيته مطلقاً» ودليله 
عدم إمكان الاستقصاء للأقوال» وكذلك قد يِقدّم الأكثر للخروج من عهدة التكليف 
بيقين (احتياطاً) . 
- كيده فكان من فقهاء الصحابة» وله من المناقب الكثير» توفي بالمدينة 045ه. انظر الأعلام 

. 0/8/7 وسير أعلام النبلاء‎ "١8 

. 570 أثر الأدلة المختلف فيها ص‎ )١( 
.717/8/4 ف المغني‎ 


(") إرشاد الفحول ص 755. 
() إرشاد الفحول ص 516. 


ال القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
مسألة تطبيقية على الأخن بأقل ما قيل: دية الذمي. 

بيان المسألة: إذا قتل مسلمٌ ذَمّياً فقد اختلف العلماء في مقدار ديته على : أقوال» 

. ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّها مثل دية المسلم تمام]”"‎ ١ 

ا وتع مالك :و اين إلى أنّها نصف دية المسله”" . 

؟- وذهب الشافعي إلى أنّها تلكادية:الشلم '. 

أدلة العلماء في هذه المسألة: 

© استدلٌ الحنفية بحديث (دية كل ذي عهدلٍ في عهنده ألفة ويناز) 2 وهل 
بالتحديد دية المسلم» وكذلك بقضاء الصحابة كاي 7 وعمر وعثمان. وروي 
أ عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم”*) 

واستدلٌ المالكية والحنابلة بحديث (دية المعاهد نصف دية المسلم)”"" ولقد 
ورد بألفاظ مختلفة» قال الخطابي”" : اليس في دية المعامّد شيءٌ أثبت من هذا 
9 أي الحديث ‏ ولا ميق ا" 


)١(‏ الهداية 4//ا7. 

(؟) بداية المجتهد 507/1.» المغنى 794/4. 

(© الأم 0/5 : 

(5): زواه أو ذاودافي المراسيل عن سعيذ' بن السين» مرفوعاً» وفي مصنف ابن أبي شيبة 4/ 5/41 
عن الزهري قال: : (دية المعاهد دية المسلم ) ثمّ تلا قوله تعالى : إن كات ين قوم 
بَننَحكُمْ وَينتَهُم مِِتَنّ هده ملم إِكَ أهَيه» النساء: 97. 

(») وروى الزهري أنها كانت كذلك في العهد النبوي والراشدي» ثم صارت على النصف زمن 
معاوية. ومن أهم حججهم أن هؤلاء الذميين بذلوا الجزية ليعصموا دماءهم فتصبح كدمائناء 
انظر أثر الأدلة المختلف فيها ص .54١‏ 

030 أخرجه أبوداود (4587) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وقد ورد كدللك يلفط (تهاقن 
ورك اكاب سمل لص أروري صااتي ب عدر م 
(دية الكافر نصف دية المسلم). 

372( أبو سليمان» حمل بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» فقيه محدّث من أهل كابول» توفى 
ببست 788ه» من أبرز آثاره (معالم السنن) شرح سنن أبي داود و (إصلاح خطأ المحدثين) و 
(غريب الحديث) و (شرح البخاري) انظر الأعلام ؟/ 7177 وفيات الأعيان 133/1 . 

)00 أثر الأدلّة المختلف فيها ص 7 . 


) 39 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


واستدلٌ الشافعيّة بأنْ القاتل يُلزم بالدية ولا ينقص عنها إِلَّا بخبر لازم» فلقد 
قضى عمر وعثمان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلمء 
ولم يقض أحدٌ بأقلّ من الثلث» وقد قيل أكثر من ذلك» فألزموا القاتل بالثلث لأنه 
الأقلّ مما اجتمع عليه" . 


ا اذك 


4 ا 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الحادي عشر: الالهام والروّى 

تعريف الالهام: ظ 

لغة: التلقين وما يلقى في الروع» قال في القاموس : (ألهمه الله تعالى له 
اثاهة: واستليحه إباار ينا له أن لمي 7 

اصطلاحاً : قال الجرجاني: «الإلهام ما يُلقى في الرُوع بطريق الفيضء وقيل 
الإلهام ما وقع في القلب من علم» وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا 
الا حتجاج بالا لهام: 

لقد تباينت آراء العلماء في الاحتجاج به تبايناً بِيّناً: 

)١(‏ الاحتجاج به: وهم أكثر المتصوفة. 

قال الجرجاني: «وهو ليس بحجة عند العلماء إِلّا عند الصوفيين»9 . 

وقال السبكي : «وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره. لأنّْه لا 
يأمن وسوسة الشيطان فيهاء خلافاً لبعض الصوفية فى قوله إِنّهِ حجةٌ فى حنّهء وأمًا 
المعصوم كالنبي مَكْهِ فهو حجة في حقّه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي)2 . 

ل وقال الشوكانى: «والفائدة السادسة: دلالة الإلهام ذكرها بعض الصوفية 
وحكى (الماوردي) و (الروياني) في كتاب (القضاء) في الإلهام خلافاً وفرّعا 
ه2200 


م 


(0) القاموس المحيط .١9/8/54‏ 
(0 التعريفات ص 760. 

0) المصدر السابق. 

(5) شرح جمع الجوامع 7057/7. 
(5) إرشاد الفحول ص 758. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 إفرورا | 


(؟) عدم الاحتجاج به: جمهور العلماء والأصوليين» فإِنْهم لم يذكروا ذلك في 
كتبهم ولم يعتبروا ذلك من الأدلةء ومن ذكرها منهم ذكرها ليردّهاء ل 
أدلة الفريق الأول. 

(") حجّة على الملهم دون غيره: وذلك إذا لم يكن له معارض من نص أو 
اجتهادٍ أو خاطر آخرء وهذا ذكره غير واحد» فيجب العمل به في حقٌ الملهمء ولا 
يجوز أن يدعو غيره إليه» واعتمده الإمام الرازي في أدلّة القبلة» وابن الصبّاغ"'' من 
الشافعية . 

الترجيح : والذي أراه بعد التحقيق أن آراء العلماء متقاربة بل ومكملة لبعضهاء 
فليس هناك خلاف في الحقيقة عند الجمهورء فمن احتج بالإلهام أخذ به بشروطه 
وضوابطه؛ ومن ردّه فلعدم اجتماع هذه الشروط والضوابط» فالراجح أنّه حجةٌ 
مرجّحة. قال ابن تيمية: «القلب المعمور بالتقوى إذا رجّح بمجرّد رأيه فهو ترجيح 
شرعي » فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظنّ معه أنْ هذا الأمر أو هذا الكلام 
أرضى لله ورسوله كان هذا يا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام ليس 
طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطؤواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقّهء وهو 
أقوى بكثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي 
يحتجٌ بها كثيرٌ من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه»”". 

أدلّة الاحتجاج بالإلهام : 

)١(‏ أدلّة الكتاب الكريم 

قوله تعالى: 58 لت ءَامَمْوَاُ إن تَنْقَوا أ لَه يجْمَل لَّكُمْ رقنا [الأنفتال: 9ع 
وجه الاستدلال: قال الشوكاني: «والفرقان ما يفرّق به بين الحق والباطل» 


)١(‏ جمع الجوامع ”/2557, وابن الصباغ: أبو نصرء عبدالسيّد بن محمد بن عبدالواحد ابن 
الصباغ. فقيه أصولي شافعي» من أهل بغداد ولادةً ووفاةٌ» تولى التدريس في النظاميّة: توفي 
اه من آثاره (الشامل) في الفقه و(العدّة) في أصول الفقه انظر الأعلام 4/ ٠١‏ وطبقات 
الشافعية '/ 7179. 1 

فم مجموع الفتاوى ٠‏ 25 وما بعدها. 


1 نفرضسن 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والمعنى: أنه يجعل لهم من ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون 
نينا عند اشاس . 


10 14 ذه 


# قوله تعالى: #ومن يق ألنَّهَ يجعل َه عراب [التكدق: )] أي : فرعا عند 
الالتنانن بين الحق والباطل.. 

قوله تعالى: «إإِنَ في دَلِكَ لَأَببْتٍ لِلضَوَيعِيَ )4 يجر: همع وجه الاستدلال: 
قال بعض الصحابة: أظئه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهمء قال 
الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: «عن مجاهد'"": للمتفرّسين» قال رسول الله مَك 
«اتقوا فراسة المؤمن فإِنّه ينظر بنور الله»”" ثم قرأ قوله تعالى: 9إإنَّ في دَلِكَ لَآبئْتٍ 


اكوم مس م 


00 
لامتوسيين 4 [الججر: 06]) 


# قوله تعالى: #وأتّمُوأ 2 لَه ويملمحكم س4 [البقترّة: «ممع وجه الاستدلال: 
قال الشوكاني: «وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلّمه)”” . 

« قوله تعالى ##أوَتئين وما سَوَنهَا ()) فَأَهْمَهَا جُورَمًا وَتَقُونهًا 402 (التمس: -م] وجه 
الاستدلال: قال الشوكاني عند تفسيره الآية: «والإلهام أن يوقع في قلبه ويجعل 
فيه» وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً ألزمه ذلك الشيء»”" . 
مره عا «إنَّ اليس الوأ رس ا ل عَلَئِهِمٌ الْملبكَةُ آل 

فوأ ولا روا وََسِرُوا بِللْنَّةِ الى كُسْرٌ وَعدُون (© حَنُ أريَآرَمُ فى الحيرة 


000110 5 
ألديا وف لحر 4 [فُصَكَت: .امم وجه الاستدلال: قال الرازي: «ومعنى كونهم 


ع 


.7017/5 تفسير فتح القدير‎ )١( 

() أبو الحجاج المكي» مجاهد بن جبرء مولى بني مخزوم» شيخ القراء والمفسرين من التابعين» 
تلميذ ابن عباس الأول؛ توفي 4 ١٠ه‏ على القول الراجح. انظر الأعلام 718/65 وسير أعلام 
النبلاء 559/5 . 

(*) أخرجه الترمذي (7171) عن أبي سعيد الخدري . 

(5) فتح القدير ”1797/7. ْ 

(5) فتح القدير 0707/١‏ وإن كان بعض العلماء اعترضوا على صحة هذا الاستدلال بهذه الآية 
لوجود الواو ورفع (يعلّمكم) فلو كان التعليم جواباً للشرط لحذفت الواو ولانجزم الفعل. 

(5) فتح القدير 0 4549. 


س727 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / توا 1 


أولياء للمؤمنين: أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات 
اليقينية والمقامات ال 0 


(؟) من السئة المطهرة: 
« قوله يَلّ: «قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدّئون» فإن يكن فى أمتى م: 
و في '1 مم سو في امني ملهم 


أحد فإِنَ عمر بن الخطاب منهم)”" . 


ه قوله كلد «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)”" . 


وفي الحديث الذي أوله افير اعفد راطا متها 2 جاء في آخره 
«والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»”*) 

وجاء في أحاديث الدجال قوله يَكلِِ: «إِنْ الدجال مكتوبٌ بين عينيه كافر» 
يقرؤه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ»””' قال ابن تيمية: «فدلٌ على أن المؤمن يتبيّن 
له ما لا يتبيّن لغيره» ولا سيّما في الفتن» وينكشف له حال الوضاع على الله 
ورسولهء فإنّ الدجال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يديه أموراً هائلة 
وامشارق مزل لله تحين إن ف.رآه ا فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها 
وبطلانها»” . 


# وفى حديث 0 المرفوع : «ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين 
وما إلا أخرئ الله الحكمة على قله وأنطو انها انه )0 


.١١ 5/517 تفسير الرازي‎ )١( 

000 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7798) عن عائشة بجنا رج موعن الفلاو 11 ان ا وير 

إفرة أخرجه أحمد )١18٠١7(‏ عن وابصة بن معبد. 

(5) أخرجه أحمد (17575) عن النواس بن سمعان. 

(5) أخرجه مسلم (1975) عن حذيفة. 

(؟) مجموع الفتاوى .45/٠١‏ 

(0) أبو عبدالله» مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» فارسي الأصل من مواليد كابول» هذلي 
بالولاء» تابعي جليل» فقيه الشام وإمامهم. استقر بدمشق وتوفي بها اه انظر الأعلام /٠‏ 
14 وتذكرة الحفاظ .٠١١/١‏ 

20 مجموع الفتاوى 45 . وأخرجه المبارك في الزهد (2)518 وإكافة نشل 


/ رضنا / القطعي والظني شي الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وجاء في الحديث: (وأمًا لَمّهُ المَلّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله)”'' واللّمة: الخطرة تقع في القلب. 

(*) أقوال الصحابة وسادة القوم من سلف الأمة: 

الأقوال في ذلك كثيرةٌ جداً أكثر من أن تحصر تغصٌ بها كتب الرقائق والتصوف 
والتراجو 2 

قال عمر: (اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإِنْهم تنجلي 
منهم أمور صادقة)7 . 

قال أبو سليمان الداراني”": (إنَّ القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في 
الملكوت ورجعت بطرائف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالمٌ علماً)”* . 

هقان انعا رك" اقاغننة الكراسة رامنا الغضٌ عن المحارمء قال 
الكرماني”"' : من عمّر ظاهره باتّباع السنّة. وباطنه بدوام المراقبة» وكف نفسه عن 
الشهوات؛ وغضٌ بصره عن المخالفات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبداً» 
فم وفق لذلك ابض الحقاق عنانا بقلية 7 


)١(‏ رواه الترمذي )١94848(‏ عن ابن مسعود فى كتاب التفسير من حديث مطلعه (إِنَ للشيطان لمّة 
لابن آدم وللملك لمّة ...». : 

(؟) مجموع الفتاوى .47/5١‏ 

(*) أبو سليمان» عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسىء الزاهد العابدء له أقوال نيّرة تناقلها أهل 
القلوب والرقائق» له تمسك ظاهر بالسنة» توفي بداريا من غوطة دمشق 16؟هءانظز الأعلام 
*/ 7917 وسير أعلام النبلاء .187/٠١‏ 

(5) مجموع الفتاوى /٠١‏ 147. 

(5) زين الدين» محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي» عالم فقيه 
متصوّف. كثير التصانيف فقيل بلغت ثمانين مصنفاء توفي بالقاهرة ١1١١ه»ء‏ من آثاره (فيض 
القدير) شرح الجامع الصغير و(كنوز الحقائق) في الحديث و(شرح الشمائل للترمذي) 
و(الكواكب الدريّة في تراجم السادة الصوفية) انظر الأعلام5/ .7١5‏ 

(1) شمس الدين» محمد بن يوسف بن عليء عالم بالحديث» سكن بغداد وتوفي بها 47لاه» ومن 
أبرز آثاره (الكوكب الدراري) شرح صحيح البخاري و(شرح مختصر ابن الحاجب»» انظر 
الأعلام ا/ 161 . 

(60 فيض القدير شرح الجامع الصغير 7/ 618. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ماروا 
(؛) ثبوت الإلهام بالفعل لبعض الخلق : 
وهذا ثابتٌ مما جاء به الخبرء وما يزال يوجد في كلّ عصر من يُتلمّس منهم هذا 
الإلهام ويتحقق. ومن ترى لكلامهم نوراً يستولي على القلوب وتنشرح له الصدور. 


سو برعم 


| # جاء في قصة موسى عليه السلام قوله تعالى: #وَأوْحَيَ 


5 0 


الذكورة فيهم» فالوحي ههنا من قبيل الإلهام الذي لم تجد له أمّ موسى دفعا. 

وجاء في قصة العبد الصالح (الخضر) مع نبي الله موسى عليه السلام قول 
الرجل الصالح: #إومًا فعَلنُك عَنْ أَمْرك» وركيف: ممع وجاء أيضا: مَوََدَا عَبَدَا مَنْ 
عِبَاوئا َاتسَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِنرِنًا وََلََهُ من لَدنَ عَِمَا ©©)»* [الكهف: 40] فالعلم للعبد 
الصالح حصل بسبب الإلهام, وذلك عند القائلين بعدم نبوته . 

وقد جاء في ترجمة الصدّيق الذي شهد الله له بالصدق بقوله تعالى: «َألِى 
سر اما ع تل ماه 1 00 
جَآهَ يِالْصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده وليك هم لْمتَقَوتَ © [الدُمّر: +2 فيما ترويه عائشة 
رضى الله عنها : «أنْ أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال: إِنّْه ليس فى أهلى بعدي 
أحذ'اهة إل غدة متف ولك أعد عرة.فقرا متك :زانى كنت تحلتك من أرضن 
بالعالية عيراو”"؟ فشريق ودقاء فلو فيت خلطه قير غاما وإكندا انحاو لك والما 
عو هال الوارفاة وإتما'هر أعوالة وأعناة فقلت المااهى أنيناء "2 ققال: وذات 
بطن ابنة خارجة» قد ألقي في رُوعي أنَّها جارية فاستوصي بها خيراً» فولدت أمّ 
كلثوم”؟) ووجه الشاهد: أنْ فيه إلهامين لأبى بكر الأول: إخباره أنه يموت فى 


أنضصِية4 [انقصص: »] ووجه الدلالة: أن أمّ موسى ليست من الأنبياء قطعاً لاشتراط 


)١(‏ الزمر: 27 أخرج ابن جرير الطبري عن علي: الذي جاء بالصدق محمد كه وصدّق به أبو 
بكر وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مثلهء انظر فتح القدير 4754/5 . 

(؟) البجداد: صرم النخل» مختار الصحاح ص 10. 

() ذات النطاقين» أسماء بنت أبي بكر الصديقء أمّها قتيلة بنت عبدالعزى» وهي أكبر من عائشة 
وأختها لأبيهاء وعبدالله أخوها الشقيق» تزوجها الزبير بن العوام وولدت له عبدالله» وهاجرت 
وهي حاملتهء فولدته بقباء فكان أول مولودٍ للمهاجرين» لها مواقف مشهودة» توفيت بمكة 
الاه بعذ مقتل عبدالله بأيام» انظر أسد الغابة 0/ .7١9‏ 

(:) أم كلثوم بنت أبي بكر من زوجته خارجة» وليس لها صحبة لولادتها إبان خلافة الصديق» انظر 


١ 1‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ذلك المرضء والثاني: إخباره بأنْ المولود جارية» وسبب إعلامه لعائشة استطابة 
قلبها في استرجاع ما وهبها إيّاه ولم تقبضه. وكذلك إعلامها بمقدار ما يخصّها 
لتكون على ثقة بإرثها . 

ا وذكر السيوطي في ترجمة الفاروق عمر: «وأخرج ابن عساكر''' عن طارق 
ابن شهاب”' قال: إِنْ كان الرجل ليحدّث عمر بالحديث فيكُذبّه الكذبة فيقول: 
احبس هذه. ثم يحذّثه 0 فيقول: احبس هذه.ء فيقول له: كل ما حدّثتك حق 
لا ما أمرتني أن اي ":وقذلك روى السيوطي: «أخرج ا بن ماكر من الحسن 
قال إن كان أحد يعرف الكذب إذا حُدّث فهو عمر بن الخطاب)”") 


ضوابط اعتبار الا لهام: 
١‏ الموافقة التامة لدلالة الأدلة الشرعية من الكتاب والسئّة الصحيحة: الميزان 
الفصل في هده الإلهامات قوله تعالي: ووم َ غ سول 7 و ما بلح عَنْهُ روع 
1 1 
فأنتهواً» ررمي : ,: وهذا ما شدّد عليه أئمة الهدى من العلماء: 
# قال الغزالي في تعقيبه على حديث استفت قلبك: «واستفتاء القلب إِنّما هو 
حيث أباح المفتي أمّا حيث حرّم فيجب الامتناع» ثم لا نقول على كل قلب» فرت 
قلب موسوس ينفي كل شيى. وربٌ متساهل يطير إلى كل شيء فلا اعتبار بهذين 
القلبين» وإنْما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال فهو المحك الذي 
يُمتحن به حقائق الأمورء وما أعبّ هذا القلب)29. 
95 أسد الغابة487/0» والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن عروة بن الزبير 
إدلك4 ثقة الدين» أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله؛ مؤرخ رخالة فقيه شافعي» محدّث الشام» 
ش اتتهو بتاريخه اناريخ دمشق الكبين) وله كنب أخرى في الأعلام والتراتجم ورجال التعديت 
واليلدات, نولي بإبعشي ا اده 0 دنا وطبقات الشافعية 0 
في خلافة 0 وله رم د اد له أحاديث 
في الكتب الستة» توفي بالكوفة 87هء انظر الأعلام 1١7/7‏ وسير أعلام النبلاء 487/7 . 
(6) تاريخ الخلفاء ص 177 . 
2( إرشاد الفحول ص ١58‏ . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال ابن تيمية: «وأمّا حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة» فإِن 
أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة»"'' ثم قال في تعقيبه على قصة 
موسى مع الخضر: «وقصة موسى مع الخضر من هذا الباب ليس مخالفة لشرع الله» 
فإِنّه لا يجوز لأحدٍ قطء لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع لله" ثم يقول: 
«فِالمُحدَّث وإن كان يُلهم ويُحدّث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على 
الكتاب والسنة فإنّه ليس بمعصوم» كما قال أبو الحسن الشاذلي”": قد ضمنت لنا 
العصمة فيما جاء به الكتاب والسنّة» ولم تُضمن لنا العصمة في الكشوف 
والإلهام»”*' ويقول في موضع آخر: «وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارةً 
ويخطئون أخرىء كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهادء ولهذا وجب عليهم 
جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنّة رسوله يله وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم 
وأراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسئّة رسوله» ولا يكتفوا بمجرد ذلك» فإِنْ سيد 
المحدّئين والمخاطبين والملهّمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب» وقد كانت 
تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله كَل أو صديقه التابع له الآخذ عنهء الذي هو 
أكمل من المُحدَّثْ الذي يحدّئه قلبه عن ربّه» ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع 
الرسول يَكِةِ وطاعته في جميع الأمور الباطنة والظاهرة» ولو كان أحدٌ يأتيه من الله 
ب بره على اكاب واب كا اشمات ا سا ل ل ند 
دينه)”* وقال أيضاً: «وأمًا المُحدَّث فيقع له صوابٌ وخطأء والكتاب والسئّة تميّز 
صوابه من خطتئه» ولهذا صار جميع الأولياء ففتفرين إلى الكتانت والسنة »لا ين ليم 
أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول» فما وافق آثار الرسول فهو الحق» وما خالف 
00( مجموع الفتاوى .58/١7‏ 
إفة مجموع الفتاوى .4175/٠١‏ 
(©) أبو الحسن» ؛ علي بن عبدالله بن عبدالجبار المغربي الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية» ولد في 
٠‏ غمارة في المغرب وسكن في شاذلة بتونس» له رحلات إلى المشرق؛ كان ضريراً توفي بطريق 


الحج ماه له كتب وأوراد في التصوف منها (الحزب) و(نزهة القلوب) انظر الأعلام / 
56 


)0( مجموع الفتاوى 1/١‏ . 


1: رضنا 0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
3 2< ب ٍ > 


ذلك فهو الباطل وإن كانوا مجتهدين فيه؛ والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر 
لهم خطأهم)"”"'. 

١‏ وعلى هذا فالاستقلال بالإلهام وتحديث القلب دون الرجوع إلى الأصلين 
كفرٌ وزندقة» كما صرّح به أكثر أهل العلمء وهذا هو الإلهام المرفوض عند 
العلماء» الذي قد يترتب عليه استحلال حرام» أو تحريم حلال» أو خروج من ربقة 
التكاليف. 


قال ابن حجر في تعقيبه على قصة الخضر :مع موسى عليه السلام: «ذهب 
قومٌ من الزنادقة إلى سلوك طريقةٍ تستلزم هدم أحكام الشريعة» فقالوا إِنّه يُستفاد من 
قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعيّة العامة تختصٌ بالعامّة» وأمّا الأولياء 
والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوصء بل إِنْما يُراد منهم ما وقع في 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدارء 
وخلوّها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية فيقفون على 
أسرار الكائنات» ويعلمون الأحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» كما اتفق للخضر فإنّه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عمًّا كان عند 
موسى» ويؤيده الحديث المشهور «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)”؟ قال 
القرطبي”" : وهذا القول زندقةٌ وكفرء لأنّه إنكارٌ لما عُلم من الشرائع» فإِنّ الله قد 
أجرى سنّته وأنفذ كلمته بأنَ أحكامه لا تُعلم إِلّا بواسطة رسله السفراء بينه وبين 
خلقه؛ المثبتين لشرائعه وأحكامهء كما قال تعالى: #أنَّهُ يَضْطفى ير الَْليِكَة 
وكعت سم 5 5 م2 وهس 7 0 د 
رسلا ومسب الناين» رمج: ومع وقال: #إآللّهُ أعلم حيّثُ حمل رسالته.)» [الأتعتام: 
4 وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به» وحتٌ على طاعتهم والتمسك بما أمروا به 


00 مجموع الفتاوى 7717/5 . 

(؟) تقدم تخريجه ص 7358. 

(*) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري القرطبيء من أئمة 
التفسير والعلم. فقيه مالكي؛ سكن مصر وبها توفي في منية ١/71هء‏ من أشهر آثاره تفسيره 
المسمّى (الجامع لأحكام القرآن) و(التذكار في أفضل الأذكار) و(التذكرة بأحوال الموتى 
وأحوال الآخرة) وكتب أخرى» انظر الأعلام 0/ 777. 


ا 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة :/ 


فإِنّ فيه الهدى» وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك؛» فمن ادّعى أن 
هناك طريقاً أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاء بها الرسل» فهو كافر 
تقعل ولا ستتات» قال: هي دعوى تسلتزم إثبات نبوّة غير نبينا» لأنْ من قال: إِنْه 
يأخذ عن قلبه» لأنْ الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجةٍ 
منه إلى كتاب ولا سئّة. فقد أثبت لنفسه خاصّة النبوّة» كما قال نبيّنا كَكةِ: «إن روح 
لذبو انيت في ثري .جا و قيلي عن يتطهب الشهال» انالا الخد عن 
الموتى» وإِنّما آخذ عن الحيّ الذي لا يموت» وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي 
عن ربي» وكل ذلك كفرٌ باتفاق الشرائع» ونسأل الله الهداية والتوفيق»”) 

وسادة وأكابر المتصوفة رحمهم الله لم يخرجوا عن هذا القيدء وهم جميعاً قد 
صرّحوا به» فقد نقل ابن القيّم أقوالهم في هذا الضابط فقال: «قال سيّد الطائفة 
وشيخهم الجنيد بن محمد '' رحمه الله وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يقتدى به في هذا الأمرء لأنّ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسئّة وقال : ربما يقع في قلبي 
النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إِلّا بشاهدين عدلين : الكتاب والسئّة)»”*. 


مواقع الالهام من حيث الافادة منه: 
الذي أراه أنْ الإلهام مجالاته محصورة فيما يلي : 
)١(‏ في الاختيار بين المباحات: : فى حقى حقٌ الشخص نفسه» كرون مشنا شونا كه 


الاستخارة» فهو طلب الخير من الخيارات» فيكون دليلاً في حقٌّ الشخص نفسه » 
وهو معنى استفتاء القلب. 


)١1(‏ ورد هذا النص في روايات عديدة منها حديث ابن مسعود: (إنَ روح القدس نفث في رُوعي أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ... الحديث) انظر الحديث برواياته المختلفة في شرح 
السئّة للبغوي 707/١5‏ وما بعدها. 1 

(؟) فتح الباري 8/1 . 

زفرة أبو القاسمء الجنيد بن محمد بن الجنيد البعدادي الخزار» أصله من نهاوند» ولد ونشأ وتوفي 
يبغداد» من أكابر علماء الدين والتصوف. كان ملتزماً بالكتاب والسئة» اشتّهر بوعظه وكلماته 
المضيئة» توفي/191هء من آثاره (الرسائل) وله (دواء الأرواح) انظر الأعلام 151/7 . 

(5) مدارج السالكين 415/7 وما بعدها. 


لا 


١ 3‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


م 


(5) أو في معرفة حقيقة الشيء وفهم مراد المتكلّم: أي هنا يكون بمعنى 
الفهم والتأويل» ضمن عمومات الشريعة ومدلولات الألفاظ في اللغة» فقد روي 
عن أبي ججحيفة”"© قوله: (قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب» قال: لا 
ِل كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم)”© وجاء في دعاء النبي كَْةِ لابن عباس : 
«اللهم فقهّه في الدين وعلمه التأويل»”". قال ابن تيمية: «وقد قال النبي كله: 
«الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء»””؟' فمن معه نورٌ وبرهانٌ وضياءٌ كيف 
لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها ؟ لا سيّما الأحاديث النبوية» 
فإِنّه يعرف ذلك معرفة تامة لأنّه قاصدٌ العمل بهاء فتتساعد في حقَّه هذه الأشياء 
مع الامتثال ومحبة الله ورسوله؛ حتى إِنْ المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه 
مراده تلويحاً لا تصريحاً : 
والعين تعرف من عَينئْ محدّثها إن كان من حزيها أو من أعاديها 


إنارة العقل مكسوفٌ بطوع هو وعقل عاصى الهوى يزداد تنويرا 


وفي الحديث الصحيح: (ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بهاء 
ورجلة الى يعقي بها )”"' ومن كان ترفيق اله له كذلك تكبف لأ.يكون 5 ضيرة 
نافذة ونفس فعالة ! وإذا كان الإثم والبرّ في صدور الخلق له ترددٌ وجولان» فكيف 


5 5 230 
حال من الله سمعه وبصره وهو في قلبه»"''. 


00 وهب بن عبدالله من ولد عامر بن صعصعة» من صغار الصحابة» سمع من النبي كله وروى 
عنه» ونزل الكوفة وجعله علي ( على بيت المال فيهاء وشهد مشاهذه كلها معه» وكان علىٌ 
يحبه ويسميه وهب الخيرء توفي بالبصرة الاهء انظر أسد الغابة 899/4. 

(0) أخرجه البخاري ,)١١(‏ ومسلم (1170). 

(9) أخرجه أحمد 200) عن ابن عباس. وأوله «اللهم فقهه في الدين» أخرجه البخاري .)١47(‏ 

(4) أخرجه مسلم )7١77(‏ عن أبي مالك الأشعري في حديث مطلعه «الطهور شطر الإيمان». 

)0( أخرجه البخاري (1007) عن أبي هريرة من حديث مطلعه يقول الله تعالى: «من عادى لى ولياً 
فقد آذنته بالحرب». ا ١‏ 

(7) مجموع الفتاوى /٠١‏ 45-847 . 


كت 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(0) في تحقيق المناط: لتنزيل الحكم على الواقع» فقد يكون للإلهام دورٌ في 
ذلك» وهو يكون حجة عليه» ولا يتأتى هذا إلا إذا حاز الشخص نوعين من العلم : 
العلم بالفقه الشرعي» والعلم بفقه الواقع ويزين ذلك كله التقوى والخشية» قال ابن 
تيمية: «وأمًا الأحكام المعنيات التي تَسمّى تحقيق المناط» مثل كون الشخص 
المعبّن عدلاً أو فاسقاً أو مؤمناً أو منافقاً» أو ولياً لله أو عدواً له» وكون هذا 
المعبّن عدواً للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق 
الإاحسان إليه» وكون هذا المال يُخاف عليه من ظلم ظالم» فإذا زهد فيه الظالم 
انتفع به أهله» فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكليّة» بل تعلم 
بأدلّة خاصة عليهاء ومن طرق ذلك الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا 
المال المعيّنء وحال هذا الشخص المعيّن» وإن لم يكن هناك دليلٌ ظاهر يشركه فيه 
0 

(4) أن يكون باعثاً لأعمال تدخل ضمن أدلة شرعية أخرى: ومثاله تذرع عمر 
في مسألة جمع القرآن الكريم» عقن عرض عانة اف كر قرلةه فق اعمل عفاد 
ما عمله رسول الله يكلهِ ولم يأمر به كان داكا تينغ ره لي 
وهذا لون من الإلهام لم يستطع له دفعاً مّما حمله في كل مرةٍ يسأله الصدّيق أن 
يقول (هو خير)» لكنّ هذا الإلهام بهذا الفعل يندرج تحت أصل شرعي. إِما 
المصلحة المرسلة» أو سدّ ذريعة الضياع التي كانت مأمونة في حياته كَل . 

(0) الترجيح به عند تعارض الأدلة : فعند تعارض دليلين فأكثر قد يكون الإلهام 
مرجحاً بينهاء فيكون الإلهام هنا من قبيل الإفهام الذي تحدثت عنه في الفقرة 
الثانية. 


تعريف الروؤى: 


المقصود بها الرؤى المناميّة التي يراها الناس» فالرؤى في نظر الشريعة لها 
اعتبارات وتفسيرات جاء بيانها فى الأحاديث الصحيحة منها أنها جزءٌ من النبوّة» 


درق مجموع الفتاوى 8/0 وما بعدها. 
(؟) حديث جمع القرآن زمن الصديق أخرجه البخاري (5187) عن زيد بن ثابت. 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وهي لون من ألوان الوحي الذي كان يعرض للأنبياء» وسوف نأتي على هذه 
النصوص عند استعراض الأدلّة» لكن الذي يعنينا في بحثنا هذا : هل تصلح الرؤى 
المناميّة لأن تكون دليلاً شرعياً؟ . 

تحرير المسألة: 

الحالة الأولى: رؤيا الأنبياء وحي: هذا محل اتفاقٍ عند العلماء» فرؤيا الأنبياء 
وحي» ففي القرآن الكريم جاء في قصّة إبراهيم قوله تعالى : الا بكم مَحَهُ ليع كال 
تق إن أن فى متام أن دك تأر مادا ودح قَالَ يتأت أفعل ما مد ادشافات؛ 
فدلٌ على أن رؤاهم وحيٌّ من الله تعالى» وجاء في حديث عائشة عن بدء 
الوحي قولها: (أول ما بدء به رسول الله يَكٍِ من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا 
001 جاءت مثل فلق الصبح)”' والأدلة أكثر من أن تُحصر في إثبات ذلك . 

الحالة الثانية: من رأى رسول الله يَِةِ وأمره بشرع أو حكم: نناقش هذا 
الموضوع من جانبين: ْ 

في ثبوت الرؤياء وفي حجيّة هذه الرؤيا في إثبات الأحكام 

(الأول) في ثبوت الرؤيا: جاء في الحديث: «من رآني في المنام فقد رآني فإنّ 
الشيطان لا يتمثّل بي)7) وبالنظر إلى هذا الحديث وفهم العلماء له أثبت ما يلي : 

)١(‏ لا يمكن أن يجزم رجلّ ويقطع بأنّه رأى رسول الله كل إِلّا إذا كان قد رآه 
حقيقة» وإلَا كيف يجزم ويقطع بذلك وهو لم ير النبي يل وعلى هذا لا يتأتى إلا 
للصحابة الكرام رضي الله عنهم» فهم الذين شاهدوه يقظةً»ء وهذا ما ذهب إليه ابن 
رشد وأقرّه الشاطبي ووافقه عليه" وعلى هذا فلا تتم الرؤيا الجازمة إِلّا لمن رآه 
حقيقة يقظةًء فلا يكون هذا إِلّا للصحابة الكرام رضي الله عنهم» قال الشاطبي : 
اوإنما معنى الحديث من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني؛ إذ لا 
يتمثل الشيطان بي» إذ لم يقل : من رأى أنه رآني فقد رآني» وإنما قال: من راني 
)١(‏ أخرجه البخاري (7), ومسلم (110). 


زم أخرجه البخاري 2)١١١(‏ ومسلم (*) عن أبي هريرة.. 
زفق الاعتصام /١‏ 197. 


رذين 


م 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ترات وات لهذا الراك الدئ رأى أنّه رآه على صورة أنه رآه عليها ؟ وإن ظَنّ 
أنّه رآه» ما لم يعلم أنَّ تلك الصورة صورته بعينهاء وهذا ما لا طريق لأحدٍ إلى 


معر فته 


)١(‏ ولو رأى رجلٌ رسول الله يَكِ في المنام وهو لم يزه يقظةً لكن عرفه بصفاته 
الطح اي كاك كد وجوه ار ل كد10 كنلا يمكن له أن 
يقطع بذلك» كز بق تعجر بطلدة قال« اكات ابن سيرين''إذا فصن عليه وجل أنه 
رأى النبئ يل قال صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفةً لا يعرفهاء قال: لم 
تره» قال الحافظ: سنده صحيحء ثم قال: ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من 
طريق عاصم بن كليب: عدتى أن قال قلت لابن عباس : رأيت النبئ جَلكٌِْ في 
المنام قال صفه لي» قال: ذكرت الحسن بن علي”'" فشبهته بهء قال: قد رأيته 
وسنده جيد”*' ففي هذه الصورة يكون الرائي مظنئة أنّه رآه» وهذا الذي بحثه 
العلماء؛ لأنّه هو الباقي والقائم المستمر بعد العهد النبوي» وهذه الصورة هي محل 
النزاع في حجيّة ما رآه. 


(0) لو رأى رجلا يجزم ويقطع بأنه ليس رسول الله كلل كأن يرى عالماً أو 
صالحاً ويقع عن أن وول اللدظريقة العنارة أو الاشازة»: نتطعا هوا لم ير ,سول 
الله يك فيمكن للشيطان أن يتمثل ههنا ويمكن أن تكون من باب البشارة للشخص 
المرئى. 


غ0 الام 17/١‏ . 
وحور ا ا رقي اللصرة ٠آاه‏ لما د 0 
و(منتخب الكلام في تفسير الأحلام) انظر الأعلام ١١5/5‏ وسير أعلام النبلاء 0/4 . 

إفرة أمير المؤمنين» أبو محمد» الحسن بن علي بن أبي طالب» سيّد شباب أهل الجنة» اشتّهر 
بالعقل والحلم والفصاحة» ولي الخلافة بعد مقتل أبيه +هء ثم تنازل:عنها لمعاوية فجمع 
كلمة المسلمين عام الجماعة ١4ه‏ وحقن دماءهم» توفي بالمدينة ٠5ه‏ وقيل مات مسموماً» 
انظر الأعلام 199/7 وسير أعلام النبلاء 7/ 740. 


1 31> 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ا 2< ب ن 


(الثاني) حجية هذه الرؤيا في إثبات الإحكام: لو رأى ما يظنّ أنّه رسول الله 
لمطابقته الأوصاف الشريفة الثابتة بالنقل الصحيح ثم أخبره بحكم شرعي» فهل 
تكون هذه الرؤيا حجدٌ شرعيّة تثبت بها الأحكام ؟ اختلف العلماء ولهم فيها أقوال: 

١‏ القول الأول: حجة» يلزم العمل به. 

١‏ القول الثاني: لا تكون حجةً ولافك بها حكم فرع 

قال الشوكاني: «المسألة السابعة: في رؤيا النبئ يله ذكر جماعةٌ من أهل 
العلم منهم الأستاذ أبو إسحق أنه يكون حجةً ويلزم العمل به وقيل لا يكون حجةً 
ولا يثبت به حكم شرعي)”"' . 

أدلّة القائلين بحجيّته : 

هه حديث «من رآني في المنام فقد رآني فإنَّ الشيطان لا يتمثّل بي”"© فعلى هذا 
فرؤياه يِه حق . ٠‏ 

حديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستهةٍ وأربعين جزءاً من الف يدل على 
أنها جرء من النبوؤة. 

اهتمامه وَل بالرؤى» فقد كان يقصّ على أصحابه ذلك. ففي الحديث أن 
رسول الله يه قال: «بينا أن نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إن لأرى الريّ 
يخرج من أطرافي فاعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله: فما أوّلت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال: العلم»””" وكان كثيراً ما يسألهم كَلِ عن رؤاهم» فقد ثبت في 
الحديث "كان رسول الله يك مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحدٌ منكم من 


رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص)”* . 


.759 إرشاد الفحول ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص 7717. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (1949) عن أبي سعيد الخدري . 

(5) أخرجه البخاري (85))؛ ومسلم (7141). 

)0( أخرجه البخاري )7١47(‏ واللفظ له ومسلم (717175) عن سمرة بن جندب. 


ا 


221 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


م 


ما قل عن بعض الصحابة من احتجاجهم برؤيا الرسول ككل قال ابن حزم: 
«أنْ بعضهم احتجٌ على منع الصائم من القبلة في النهار بخبر عن ابن عمر قال فيه: 
شأني ؟ فقال: ألست تقبّل وأنت صائم ؟ قلت -القائل عمر فوالذي بعثك بالحق 
لا أقبّل بعدها وأنا 0 

مناقشة الأدلّة : نوقشت فقث هلد الأدلة بما يلي 

أما حديث (من رآنى . . .) فقد نوقش فى مسألة ثبوت الرؤيا. 

ضعو كا 'بحديف (الجزي) الماتعة اجر عو سيت وأريغية عجوها فين النيزة) 
نوقش بما يلي : 


)١(‏ بأنّ المراد خاصٌّ برسول الله يكل فقد بدأ الوحي على رسول الله وَل 
بالزؤيا الضادقة لمدة سنة أشهر أي نضف سنة وزهن البوة :دام ثلاثاً وعغشرين'سئة» 
فتكون نسبة الرؤيا من مدة الوحي (واحد إلى ست وأربعين) قال ابن القيّم: «وهذا 
حسنء لولا ما جاء في ل ل 
وقد قيل في الجمع بين الروايتين: أن ذلك بحسب الرائي فإن كان صدّيقاً فهي من 
وار ريطن لقرا+ برزن كإطا نطوم الكزكاي اللي الى ما 1 


(0) وذهب ل إلى أن المراد مدح الرؤيا الصادقة والتنويه 
برقئة كانيك ل خضوضة الفية ول فقة الجاكي ا 


)١(‏ المحلّى لابن حزم 007/7 . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 077 وفي إسناده عمرو بن حمزة» 
وهو ضعيف . 

إفرة مدارج السالكين ١/٠05غ؛‏ وزواية (سيدين خرةا) ف ممع ملم (7518) هن أبن عير 

(©) أبو المعالي» محمود بن شكري بن عبدالله الآلوسي الحسيني» مؤرخ أديب مفسّرء من دعاة 

الإصلاح ف في فى العراق وممن تصدوا للبدعء راكفا سياسية عديدة» توفي ببغداد 47 ١اهء‏ 

ومن آثاره (تفسير روح المعاني) و(أخبار بغداد) و(فتح المنان) و(تاريخ نجد) انظر الأعلام 1/ 

.ا١ا/ا؟‎ 

روح المعاني .187/١11‏ 


د 


:) 


كر 


دون | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
د < 2 2< 2 


(') وذهب ابن بطال''؟ إلى أنّ المراد إبهذه المشاركة بين الرؤيا والوحي هو 
معد سفرك بيهم هن ادق فالنبوٌة دنا مكادن يبلن الله ليد عله السدية 
وكذلك فالرؤيا الصالحة صادقة لا كذب فيهاء وأمّا خصوصيةة العدد فقال المازري: 
هو ما أطلع الله عليه نبيّه لأنّه يعلم من حقائق النبوّة ما لا يعلمه غيره9» 

(:) وعلى فرض صحة المعنى الذي ذهب إليه المحتجون بهذا الحديث يرد 
عليه ما ذكره الشاطبي فقد قال: (إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوّة فليست إلينا من 
كمال الوحي» بل جزءٌ من أجزائه. والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 
بل إِنْما يقوم مقامه في بعض الوجوهء وقد صُرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها 
كا 7 

وأمّا ما ذكروه من اهتمامه يَكِةٍ بقصّ رؤياه على أصحابه واستماعه وسؤاله 
لأصحابه عن رؤاهم وتعبيره لهاء فليس فيها دلالة على حجية الأحكام الشرعيّة, 
لأنْ البلاغ حصل ببعثته يكةِ يقظد وهو مأمورٌ بهذا التبليغ يقظة ولقد شهد الله 
تعالى له بكمال النبوّة والرسالة» ومجال الرؤيا غير الأحكام الشرعية كما سأبيّن إن 
شاء الله تعالى. 

# وأمّا ما ذكره ابن حزم في مسألة قبلة الصائم فقد ردّ ابن حزم هذا بنفسه 
فقال: «الشرائع لا تؤخذ بالمنامات» لا سيّما وقد أفتى رسول الله يك عمر في 
اليقظة حيّاً بإباحة القبلة للصائم؛ فمن الباطل أن ينسخ ذلك ميتاً ! نعوذ بالله من 
هذا»””' ثمّ ذكر حديث الإباحة عنه يلك يقظةٌ مما ثبت لنا نقله* . 


) أبو الحسنء علي بن خلف بن عبدالملك بن بظالء عالم بالحديث؛» من أهل قرطبة» توفي 
4ه . من آثاره (شرح البخاري) انظر الأعلام 4/ 780. 

(0) فتح الباري 5/ .١8‏ 

(؟) الاعتصام .190/١‏ 

(:) المحلى 5//ا0١6.‏ 

(5) وهو حديث جابر قال : (قال عمر بن الخطاب : هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت يا رسول 
الله: صنعت اليوم أمراً عظيماً» ؛ قبلت وأنا صائم» فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت 
صائم ؟ قلت: لا بأس بهدء قال: فمه) أخرجه أبو داود (77860)) أحمد 2)١4(‏ والدارمي 
(1775)» وابن خزيمة في صحيحه (1499). 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / لا 1 


أدلة المانعين من الأخذ به : 

إن المأمور به المُسِلّم هو اتباع الشرع الظاهر الذي قامت حجته وثبت دليله 
ومن ذلك ما ثبت عنه كك يقظة وثبت لنا نقله؛ وهذه هى الشريعة المعصومة» فما 
وافق ما رآه الرائي في رؤياه من خطاب الرسول يكل الشرع الظاهر المتلقّى عنه يقظة 
قبل استئناساً» وإن لم يوافق رُفض ولا شكٌ في ذلك» فنحن نجزم ههنا أن الذي 
رآه ليس رسول الله كَل لأنه من المحال أن يناقض شريعته» وينسخ بعد مماته 
الشريعة المستقرة فى حياته. 

وكذلك فإِنَ النائم ليس من أهل التحمل» وهو غير مأمون على ضبط ما 
سعد ا رادي العام [داارلة حك الكلنة غن ادام ساي لين فلو رأى رسول 
الله كله يقول: إن فلاناً سرق فاقطعه. أو فلاناً زنى فحدّف أو عي فاسأله. أو 
اعمل بما يقوله لك فلان» وما أشبه ذلك لم يصح له العمل به حتى يقوم له شاهدٌ 
من اليقظة. ولأ لكان عاملا بغير شريغة: 

وكذلك فإن الشرع الذي شرعه الله على لسان نببه كي قد كمّله الله عر وجل 
وشهد بذلك فقال: ألم َكلت لك دِينَك وَأْمَدَتُ عَليكم نَمَو نعمت وَرَضِيت لَكُم لضْلم 
ا الال ع ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤنته بعد موته 456 يكون دليلاً وحبجة 

3 اردق 

لا على الرائي ولا على غيره''. 

الحالة الثالثة: لو رأى غير النبي وَل يخبره بحكم شرعي» كمنق زأى قينقه أو 
إمامه المتبع له بالفروع» فهو ليس حجة اتفاقاً وذلك : 

« لأنّ المرئي إذا كان رسول الله كَلِ الذي لا يتمثّل الشيطان به ورؤياه حقٌء 
ليس حجةً شرعيةٌ في مجال الأحكام الشرعية فغيره من باب أولى . 

إِنّ منابع الرؤيا متعددة ومتنوعة» فهي كالكشف منها ما هو روحاني» ومنها 
ناه تفساق ومنها ما هو شيطانى» فمن أين لنا أن هذه الزويا رحمانية:؟ قال 
يِه : (الرؤيا ثلاثئة: رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» رونا نما يدت 
الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام)”" . 
)١(‏ إرشاد الفحول ص 755؟. 
زفق أخرجه مسلم (17717) عن أبي هريرة . 


ش القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


إِنَ الغالب في الرؤيا أن تكون تأويلية على غير حقيقتها وظاهرهاء فهي كثيراً 
ما تكون رمزية أو إشاريّةَ لا يفطن لحقيقتها إلا القليلون من أهل العلم» ولهذا 
اختصٌ يوسف ككل بتأويل الأحاديث قال تعالى: «رَبٌ هَدُ ابسن مِنّ ْمَك وَعَلْتَ 
من ويل الْححَادِيثِ # كوعي وين لذلك كات تاووله تلقراث السمان والعجحاف 
والسنابل» لسني الجدب والخصب والادّخارء ولربما يرى الشخص الواحد منامين 
مشايق ف رركن اركافين سكين فاق كر فتهي يفك الالحر وقد يري 
الرؤيا نفسها شخصان فتُعبّر لكل منهما بما يناسب حاله» أي بتأويلين مختلفين. 

ولقد بيّن النبي كك أن مجال الرؤيا البشارة أو النذارة فقال: (لم يبق من 
النبوّة إلا المبشرات». قالوؤا: :وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الضالحة يراها الرجل 
الصالح أو تُرى له)”" . 


دلالة الرؤى: 

فإذا كانت الرؤى ليست حجةً في الأحكام» فما وجه الوحي والحقٌّ فيها ؟ 

يستفاد من الرؤى في أمور منها : 

. في البشارة والنذارة: لقوله يكلِِ: (لم يبق من النبوة إِلّا المبشرات‎ )١( 
الحديث) فهى إِمّا أن تكون:‎ 

# من باب التبشير بالخير» وذلك لصلاح حال الرائي أو من رؤيت لهء قال 
الشاطبي : «يحكى عن الكتاني”'' رحمه الله قال: رأيت النبي ككِ في المنام» فقلت: 
ادع الله أن لا يميت قلبي» فقال: : قل كل يوم أربعين مرةً (يا حيّ يا قيوم لا إله إلا 
أنت)0”" قال الشاطبي معلقاً: «فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته» فكون الذكر: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1940) عن أبي هريرة دون لفظ (يراها الرجل الصالح أو تُرى له) وهذه 
الزيادة عند أحمد (/5919/1 7) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

إفة محدين علي بن عبد لكريم الكناني؛ جورخ ميرت من أهل فاس» فقيه زاهدٌ متعبّد» توفي 
بفاس 6ه6ه. اشتّهر بكتابه (المستفاد من مناقب الصالحين والعباد) إنظر الاعلوم 1 

.١89/١ الاعتصام‎ )9( 


اللكدةا 


الباب الثاني في القطعي والظني في الأدلة 


يحبي القلب صحيح شرعاً» وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير» وهو من ناحية البشارة» 
وإِنّما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين» فإذا لم يوجد على اللزوم استقام)7") 

« أو من باب الإنذار» وذلك لسوء حال الرائي أو من رؤيت له ليرتدع ويرجع 
إلى الجادة المستقيمة. 

أو من باب التثبيت» فقد جاء في الحديث إِنْه عند اقتراب الزمان لا تكاد 
رؤيا المؤمن تخطئ» وذلك لبعد الناس عن عهد النبوة وآثارهاء فيعوّض المؤمن 
ال 

زههم في دعم الحكم الشرعي الثابت (من قبيل الاستئناس): 

# فقد ثبت أن النبئ كَلِهِ قال ستناب لق كلاق ليلة القدو وقد أزوا تفن امهنم 
أنها في العشر الأواخر «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم 
متحريها فليتحرّها في العشر الأواخر من رمضان»”" 

وورد أن ابن عباس: (كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالدليل السمعي من 
الكتاب والسئّة فلمًا رأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك استبشر بها ابن عباس». 

(*) من قبيل الاستخارة: وذلك في التخيير بين المباحات» فتكون الرؤيا 
مرجحةً لإحدى الخيارات» كمن يريد أن يقدم على أمرٍ من المباحات وهو متردد 
فيه» فيرى ما يشرح صدره أو يوجهه أو يشير أو يرمز له بالفعل أو الترك. 

(؛) اطلاع على مغيّب: كالاتصال بأرواح الموتى» أو رؤية أحوالهم بعد 
الموت» أو رؤيا أشياء حدثت» وهي بالنسبة للرائي غيب» أو أحداث مستقبلية 
ستقع» لكن يبقى كل ذلك في دائرة الظنّ وغلبته»؛ بحسب حال الرائي وصلاحه 
وتقواه وطهارته» ويمكن فيه الحقيقة والتأويل. 
)١(‏ الاعتصام .١90/١‏ 
(؟) كما جاء في الحديث: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم 

حديئاً» أخرجه مسلم (11777) بتمامه عن أبي هريرة والطرف الأول عند البخاري 07١11‏ . 


() أخرجه البخاري »275١١5(‏ ومسلم )١1١75(‏ عن ابن عمرء لكن بلفظ : «السبع الأواخر» بدل 
(العشر الأواخرا. 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الترجيح: في كل الأحوال المذكورة عدا رؤيا الأنبياء لا تُبنى الأحكام الشرعية 
على الرؤى» وبالتالي فلا حبّة في الرؤيا لا قطعية ولا ظنيّة في الأحكام الشرعية» 
قال الشاطبي: «العلوم المأخوذة من الرؤيا ممّا لا يرجع إلى بشارةٍ ولا نذارة» فإنَّ 
كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحاء 
فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها» 
إلى أن قال: «ولكنه لم نحتجٌ به حتى عرضناه على العلم في اليقظة» فصار 
الاستشهاد به مأخوذاً من اليقظة لا المنام» وإنّما ذكرت الرؤيا تأنيساً» وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا)7" . ش 


ل 


“01 النوافقات060//1 :ومن الطرائفالمرون أن شريكاً القافى وتكل على الميدئ كلكا را 
المهدي قال علي بالسيف والنطع» قال: وَلِمَ يا أمير المؤمنين ؟ قال: رأيت في منامي كأنّك 
تطأ بساطي وأنت معرضٌ عنّْيء فقصصت رؤياي على من عبّرهاء فقال لي: يظهر لك طاعةً 
ويضمر معصيةً» فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم عليه السلام» ولا معبّرك بيوسف 
الصدّيق عليه السلام» أفبالأحلام الكاذبة نُضرب أعناق المؤمنين ! فاستحيا المهدي وقال: 
اخرج عني» ثم صرفه وأبعده» الاعتصام .19١/١‏ 


الباب الثالث 


فى 


- 


القطعي والظنئ في الإستدلال 


الفصل الأول: فى دلالة الألفاظ . 
الفصل الثانى: فى القواعد الأصولية. 
الفصل الثالث: فى القواعد الفقهية. 


الفجل الأول: في دلالة الألفاظ 


المبحث الأول: إفادة الألفاظ لمعانيها . 

المبحث الثاني : في أنواع دلالات الألفاظ (الحنفية». 
المبحث الثالث: في أنواع المفاهيم (المتكلمون). 
المبحث الرابع: في البيان والتأويل. 


5 : م 
١ >30 7‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: إفادة الألفاظ للعانيها 
تحرير المسألة: هل الألفاظ في اللغة تفيد معانيها الموضوعة لها يقيناً أم ظناً ؟ 
للعلماء ثلاثة أقوال فيها: 


القول الأول: أنْها تفيد القطع مطلقاًء ونقله الآمدي عن الحشوية”'"» فقالوا في 
ذلك: لا يعلم شيءٌ بغير الكتاب والسئّة» وهو قول بعض الحنفية» قال السرخسى: 
المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر والإجماع)”" . 

القول الثاني: أنها لا تفيد القطع مطلقاً» وممّن ذهب إلى ذلك: 

© الشاطبي: حيث يقول: «المعتمد بالقصد الأول الأدلّة الشرعية» ووجود 
الأدلة ‏ » إلى أن يقول: «فإنْها إن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدّمات 
جميعها أو غالبها ظني. والموقوف على الظنّي لا بد أن يكون ظنياً»”" ثمّ يقول: 
«إنّ الأدلّة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلّة ظنيّة تضافرت على معنئ واحد حتى 
أفادت فيه القطع)”؟ . 

ه الأصفهانى: حيث يقول «الأدلّة السمعية لكونها ظنيّة يقع فيها التعارض)”* . 
)01 تشنيف المسامع بجمع الجوامع الالال والسشريةةالقة القن عباعة من المندعة» 

وسمَوا حشوية لأنهم يحشون أحاديث لا أصل لها في الأحاديث المرويّة: وقيل هم مجسّمة 

والجسم محشوء وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه» والزنادقة استغلّوا ذلك فأطلقوا هذا 

على أهل الحديث ليبطلوا الأخذ بالحديث, انظر الملل والنحل ص ٠١9‏ . 
(؟) أصول السرخسي .7174/١‏ 
(*) الموافقات ."0/١‏ 


.75/١ الموافقات‎ )5( 


(5) بيان المختصر .1١7/١‏ 
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الباب الثالث؛ في القطعية والظنية في الاستدلال 


« الإسنوي: قال: «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل 
اللفظية» لأنّ الاستدلال بها موقوف على مقدّمات ظنيّة مقع سس امهل 
عند انضمام قرينةٍ إليها»”" . 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إنَّ صحة الأدلّة اللفظية متوقفة على انتفاء الدليل القطعي المعارض» 
وانتفاء هذا الدليل مظنون؛ والمبنيئ على المظنون مظنون”" . 

)١(‏ إن قطعيّة الأدلّة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة والتصريف منقولة 
بالتواترء وعلى إثبات عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار والنقل 
والتقديم والتأخيرء وهذه الأمور ظنيّة» وخلاصة ذلك أن الاستدلال بالأدلة اللفظية 
مبنئ على مقدّمات ظنيّة» والمبنيّ على الظنيّ يكون ظنياً كذلك”" . 

مناقشة الأدلة : 

١‏ مناقشة الدليل الأول: 

« إِنّ الموقوف على المقدّمات الظنيّة قد يكون قطعياًء كما أنّنا نقطع بوجوب 
قطع يد السارق عند شهادة عدلين» مع أن صدقهما مظنون وليس مقطوعاً به» فليس 
هناك تلازم بين ظنيّة المقدّمات والنتائج”؟ . 

« إِنَّنا نقطع بأنّ الدليل العقلي الصحيح لا يمكن أن يعارض الدليل النقلي 
الصريحء ومن ثم نستفيد من الدليل النقلي القطع؛ دوق أن تعول على انبقاء 
المعارض العقلي» فجزمنا بتوافقهما وعدم م 

إِنّ الدليل العقلي دل على صدق الكتاب ووجوب الأخذ به على جهة القطع 
)١(‏ زوائد الأصول ص ه7157-71. 
(؟) المحصول »5947/١‏ الموافقات .””5/١‏ 

(9) المحصول .54/١‏ الموافقات ١ه"‏ البحر المحيط .7”8/١‏ 


(5) نفائس الأصول .١١89/١‏ 
)2( درء تعارض العقل والنقل ١/١‏ ة. 
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دلالةَ عامة» وليس في الكتاب ما يدل على صحّة ما يُقال إِنّه دليل. عقلي» فمعارضة 
ما يِظنّ أنه دليل عقلي للكتاب لا يقدح في قطعيته" . 

مناقشة الدليل الثاني : 

ه إِنّ الدليل الثاني المذكور ينّجه إلى القطعيّة من حيث الدلالة» ولا ينّجه إلى 
القطعيّة من حيث الحجيّة والنقل. 

ومع ذلك يمكن أن يُقال إن القطعي قد يُبنى على الظنّي» كوجوت عمل 
العاميّ قطعاً بقول المجتهد في المسألة مع عدم قطعه بصوابه» بل يغلب على 
ين 

إِنْ ورود هذه الاحتمالات ليس مبنياً على دليل» والاخسان الذي لم بين 
على يليل لا بيتايع ف التطي ا 

# إِنَ ألفاظ الأدلّة الشرعية متداولة مشهورة» نقطع بأنّها وو مايا نيا 
المعهودة. كقطعنا بأنٌّ المراد من السماء والأرض لم يتغير من زمن النبوة إلى يومنا 


هذا” 4 , 


# إِنَّ بعض اللغة قد نُقل تواتراً» ونجزم فيه بنفى الأمور المذكورة» وما كان 
كذلك فهو مفيد للقطع بلا احتمال" . 

القول الثالث: أن الأدلّة اللفظية قد تفيد القطع في الشرعيات بقرائن مشاهدة 
من المتقوك عنه» أو متوائرة تقلت إلبنا تدلٌ على انتفاء الاحتمالات» وقد ذهب كثي” 
من العلماء إلى هذا القول: 

© فمن الشافعية: الآمدي حيث يقول: (إنكار القطع في اللغات على الإطلاق 
يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية» لأنَّ مبناها على الخطاب 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١‏ 90. 
(0) نفائس الأصول .١١694/١‏ 


هرف تشمفتب المسامع "0/١‏ 


(:) المحصول ./5/١‏ 
ره( التوضيح 225/١‏ البحر المحيط ١/؟".‏ 


> ل ا 
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بالألفاظ اللغوية ومعقولهاء وذلك كفرٌ صراح"”'' وقال العضد الإيجي: «والحق 
أنها تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدلٌ على انتفاء الاحتمالات» فإنا نعلم 
استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما زمن الرسول كَل في معانيها التي تراد منها 
الآنء والتشكيك فيه سفسطة)”''. 


# ومن التحقة: عدن الشرينة عبت يفول تونق اذعق أن لا شي من 
التركيبات بمفيدٍ للقطع بمدلوله» فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد» فما هو 
إلا محض السفسطة والعناد والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند 
عدم القرينة» ويقول: «وأيضاً قد نعلم بالقرائن القطعئة أن الأضيل نهو اهراد وإلا 
تبطل فائدة التخاطب وقطعيّة المتواتر أصلاً)”" . 

ومن المالكية: القرافي حيث يقول: «والألفاظ اللغوية قد تفيد القطعء 
وإنكار ذلك قدحّ في قواطع الكتاب والسئّةى وهو بين كفرٍ وبدعة)»”*“. 

ه ومن الحنابلة: ابن النجار حيث يقول: «والأدلّة النقلية قد تفيد اليقين فتفيد 
القطع بالمراد» قال في شرح التحرير: وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف 
00 

رأي الرازي في المسألة ومناقشته : ونظراً لأهميّة هذه المسألة توسعت بهاء إذ 
الشرائع كلّها مترتبة على إثباتهاء لأنّ نفيها يفضي إلى عدم القطع في جميع الأحكام 
الشرعية» ولأنّ الشريعة مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولهاء ولما كان 
الرازي أبرز من بحث في هذه المسألة من الأصوليين» كان لا بد أن أقف على 
رأيه» ولأنّ المسألة المذكورة تنجلي تماماً بأدلتها بما أورده الرازي وبما نوقش به 
وذلك بما جاء في كتابيه (المطالب العالية) و (المحصول»» فقد قال في (المطالب 


)١(‏ الإحكام ؟177/1. 

(0) المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي ص 5١‏ . 
(7) التوضيح ١/8؟١.‏ 

(:) نفائس الأصول 7/ 55 . 

(5) شرح الكوكب المنير /١‏ 747. 
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العالية) ما نصّه: (إِنّْ التمسّك بالدلائل اللفظية موقوفٌ على أمور عشرة» وكلّ واحدٍ 
منها ظنْيء والموقوف على الظنّي ظَنيىٌء ينتج أن التمسك بالدلائل الظنيّة لا يفيد إِلَّا 
الظرة ولفين تللق الامو العشرةة 

فالأول: إن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة ونقل 
النحو والتصريف» لكن رواية هذه الأشياء تنتهي إلى أشخاص قليلين لا يمتنع في 
العرف إقدامهم على الكذب؛ ومثل هذه الرواية لا تفيد إِلّا الظنّ. 

الثاني: إِنْ التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على عدم الاشتراك» يحتمل أن 
يكون المراد من كل واحدٍ من تلك الألفاظ المفردة أمراً آخر غير ما تصوّرناف 
وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب أمراً آخر غير ما فهمناه» لكنّ عدم 
الاشتراك مظنون. ٍ 

الثالث: ويتوقف أيضاً على أنّ الأصل في الكلام الحقيقة» لأنَّه كما يُستعمل 
اللفظ في حقيقته فقد يُستعمل في مجازه. فلو لم تقل : الأصل في الكلام الحقيقة» 
فربما كان المراد بعض مجازاته. وحينئكٍ يتغير المعنى» لكنّ عدم المجاز مظنون. 

الرابع: ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحذفء بدليل أن الإضمار والحذف 
واردان في كتاب الله تعالى, أمّا الحذف فكثير منه قوله تعالى: طق تصالوا أثلُ ما 
ع الس وك ألا ميْوُأْ بد شيك ريانتم: 5١‏ وكلمة (لا) محذوفة» لأنه 
تعالى لم يُحرّم علينا أن لا نشرك بهء وإنّما حرّم علينا أن نشرك بهء ومنها قوله 
تعالى: +9 لآ قم يور الْقِيِمَةٍ 40 [القِيَامَة: ]١‏ وكلمة (لا) محذوفة والتقدير: أقسم 
بيوم القيامة» ومنها قوله تعالى : «وكرَمٌ عل فَرْيٍ أخلكتهآ لينم ل ثرت 46 
[الأنبياء: 0 وكلمة (لا) ههنا محذوفة» وإِلّا لكان يجب رجوعهم إلى الدنياء وهذا 
باطل بالإجماع. فكان التقدير وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنّهم يرجعون, وأمّا 
الإضمار فكثيرء منها #إإنا جَعَلَنَا عل لوبهم أَحِنَدٌ أن يَفقَهُوه» [ركيف: هع والتقدير: 
علا يفقهوه. أن تافن الأكقة في اثلا ريق لاقن أن يقتي ومنها قوله تعالئ: 
#ببَين أنَّهُ كم أن تصوأ [التّيساء؛ +»,ع قال بعضهم التقدير: يبين الله لكم لثلًا 
تضلواء وبالجملة فالقرآن مملوء من الحذف والإضمارء بحيث ينقلب النفي إثباتاً 
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والإثبات نفياً كما أوردناه في الأمثلة» وإذا كان 0 كذلك كان عدم الحذف 
وعدم الإضمار مظنوناً لا معلوماً . 

الخامس: ويتوقف أيضاً على عدم التقدير والتأخير» لأنْ بسببهما يتغير 
المعنن» لكن عدميها مظنون : ش 

السكادي وترفا على عدم المحفهو » فإنّ أكثر عمومات القرآن والسئة 
مخصوص» فعدم كون العام مخصوصاً مظنون لا معلوم» ومثاله قوله تعالى : هم 
خَيلقٌ كل نَىّر [الانمام: .., فهذا إِنّما يدل على أنّه تعالى خالق لأعمال 
العباد» ولو علمنا أنَّ هذا العموم غير مخصوص في أفعال العباد؛ لأنّ بتقدير أن 
الوق قن توما ل اطاق كود سعسوؤضا ديكا الععبياة يلا انعم 
المخصص مظنون لا معلوم. 1 

السابع: ويتوقف على عدم المعارض النقلي» لأن الدلائل اللفظية قد يقع فيها 
التعارض» ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إِلّا الظنّ. 

الثامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي» وإِنَ آيات التشبيه كثيرة» 
لكنّها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية القطعية لا جرم أوجبنا صرفها عن 
ظواهرها فكذا ههناء وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع 
العقلء لا يمكن تصديقهما معاء وإِلّا لزم تصديق التفيضينء. ولا اتكذيبهها» وإلا 
لزم رفع النقيضين» ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن التقل” لا مكو 
التصديق به إِلّا بالدلاتل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل» 
ولمّا كان العقل أصلاً للنقل كان الطعن في العقل موجباً للطعن-في العقل والنقل 
معاً» وإنَّه محال» فلم يبق إِلّا القسم الرابع وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية 
القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف 
ْ الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي» إِلّا أنّ ذلك مظنونٌ لا معلوم. 

التاسع: وهو أن الدليل النقلي إِما أن يكون قاطعاً في متنه ودلالته أو لا يكون 
كذلك» أمّا القاطع في المتن فهو الذي عُلم بالتواتر اليقيني صحته» وأمًا القاطع في 
دلالته فهو الذي بحصل اليقين بأنّه لا يحتمل معني آخر سوى هذا الواحد» فنقول: 
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لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط؛ لوجب أن يعلن كل العقلاء صحة القول بذلك 
المذهب. مثاله: إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد 
فهذا ما يتم لو كانت تلك الآية وذلك الخبر مروياً بطريق التواتر القاطع» وأن تكون 
دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة لوجهٍ آخر احتمالاً 
راجحاً أو مرجوحاً وإِلَا لصارت تلك الدلائل ظنيّة» ولو حصل دليلٌ سمعي لهذا 
الشرط لوجب أن يعرف كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة من دين 
محمد وي ولو كان الأمر كذلك لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة مع . 
إطباقهم أنْ القرآن حجةء ولمّا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنَّ شيئاً من هذه الآيات 
لا يدل على هذا المطلوب دلالةَ قطعيةً يقينية» بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين 
فإنّه لا بدّ وأن يكون محتملاً لسائر التأويلات» ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إِلّا 
بالترجيحات الظنيّة والمدافعات الإقناعية» ومعلومٌ أنَّ كلّ ذلك يفيد الظنّ. 


العاشر: أنْ دلالة ألفاظ القرآن الكريم على هذا المطلوب إِمّا أن تكون دلالهً 
مانعة من النقيض» أو غير مانعة منهء والأول باطلء أمّا الأول: فلأنٌ الدلائل 
اللفظية وضعية» والوضعيات لا تكون مانعةً من النقيضء وأمّا الثاني: فلن هذه 
الدلائل لو كانت مانعةً من النقيض لكان الصحابة والتابعون أولئ الناس بالوقوف 
عليها والإحاطة بمعانيهاء لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة» ولو كان الأمر كذلك لما 
وقع الاختلاف في هذه المسألة قديماً وحديثاً بين أمّة محمدٍ يلل فثبت أنَّ دلالة 
هذه الألفاظ على هذه المطالب ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض» بل هي 
محتملة للنقيضء ومتى كان الأمر كذلك كانت دلالة الدلائل اللفظية ليست إِلّا 
ظنيّة» فثبت بهذه الوجوه العشرة أنّ الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظنّء وظاه أدّ 
هذه المسألة يقينية» والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باقلا" 17 , 


وقال الرازي في (المحصول): «المسألة الثالثة: في أن الاستدلال بالخطاب 
هل يفيد القطع أم لا؟. 


(1): المطالب: العالية 11/8 وما بعذها: 
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منهم من أنكره وقال: إن الاستدلال بالأدلّة اللفظية مبني على مقدّمات ظنية» 
والمبنن على المقدّمات الظنيّة ظَنِْ» فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إِلّا الظنّ» وإنّما 
قلنا: إِنّهِ مبنيئ على مقدّمات ظنيّة» لأنّه مبنت على نقل اللغات» ونقل النحو 
والتصريف» وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والتخصيصء والتقديم 
والتأخير والناسخ والمعارضء أمّا بيان أن نقل اللغات ظنئّ» فلأنْ المرجع فيه إلى 
أكمة اللغة, وأجمع العقلاء على أنهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم فنقلهم لا يفيد 
إلا الظنّء وأمّا النحو والتصريف فالمرجع في إثباتهما إلى اشعان الشتدمين :إلا أن 
العبيلة تلك الأشعان سى عن مقدمتنظطين: 

إخداهما » أنّ هته الاشعار رواها )لآحاد ورؤاية الأحاد لآ تفند إلا الطن 
وأيضاً إن الذين رووها روايتهم مرسلةٌ لا مسندة» والمرسل غير مقبول عند الأكثرين 
إذا كان خبراً عن رسول الله يي فكيف إذا كان خبراً عن شخص لا يؤبه له ولا 
يلتفك إليه :؟! ْ 


وثانيهما: هب أنه صعٌ هذا الشعر عن هذا الشاعر» لكن لِمّ قلت: إِنّ ذلك 
الشاعر لا يلحن ؟ أقصى ما فى الباب أنه عربيئ» لكنّ العربي قد يلحن في العربية» 
كما أنَّ الفارسى قد يلحن كثيراً فى الفارسيّة» والذي يؤيّد هذا الاحتمال أن الأدباء 


لكنوا أكابر كعراع الجاهلية كامرئ القيير ”© وطرفة""* ولبيد”"'"' و إذا كانوا معترفين 


)١(‏ امرؤ القيس بن خجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرارء واختلف في اسمه فقيل مليكة 
وقيل عديء. أشهر شعراء العربية ومن أصحاب المعلّقات» يمانيَ الأصل» خاله المهلهل الذي 
لقّنه الشعر وهو صغيرء اشتُهر بالشرب والطرب واللهوء ثمّ طالب بملك ودم أبيه ولقّب 
بالملك الضليلء مات في بلاد الروم 6٠‏ ق.ه تقريبأء وقيل كان يدين بالمزدكية» انظر 
الأعلام .1١/7‏ 

(0) أبو عمروء طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» شاعر جاهلي» من طبقتهم 
الأولى ومن أصحاب المعلّقات» ولد ببادية هجرء واتصل بالملك عمرو بن هند» وأوعز بقتله 
فقتل وهو شاب بعُمان 5١‏ ق.ه تقريباًء انظر الأعلام / 770. ش 

() أبو عقيلء لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من 
أصحاب المعلّقات» من أهالى عالية نجد» وفد على النبي يَكِةِ وثبتت صحبته» وترك الشعر 
حلط عا هن الفراة» سكن الكرفة توفي ١4هء‏ انظر الأعلام /1. 
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بأنهم قد لحنواء فكيف يجوز التعويل في تصحيح الألفاظ وإعزابها على قولهم ؟ 
ذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني في الكتاب الذي صنّفه في 
الوساطة بين المتنبي'' وخصومه أنَّ امرأ القيس أخطأ في قوله: 

با رايا بل اخدورااينا د اا 0 لكين 


فنصب (بِلّمَ) 
وفي قوله: 
فاليومٌ أشربٌ غير مستحقبٍ | إلماًم الله ولا واغل”" 
فسكن (أشربٌ) 
وفي قوله: 


لها مستسحان عسات ٠‏ كناااقت مق ساعن ده 
فأسقط النون من خاظاتان بغير إضافة» وقول لبيد: 
رن نكن وإذا لم أزضها أوْيرتبظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فسكن (يرتبظ) ولا عمل للم به. 
وقول طرفة : 
قد رفع الفح فماذا تجاريي0) 


)١(‏ أبو الطيّب» أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الكندي الكوقي» من فحول شعراء 
العربية» صاحب المعاني المبتكرة والأمثال السائرة» ولد بالكوفة ورحل إلى الشام وتنبأ ببادية 
السماوة؛ ثم تاب ورجعء وتنقل في البلاد يبتغي ولايةَ» يمتدح الملوك والأمراء» وهجا كثيراً 
منهم بعد إياسه منهم» قتل في أحد أسفاره بسبب هجائه بالنعمانية من قرى السواد 04هء وله 
ديوان تبارى النقاد والأدباء بشرحهء انظر الأعلام .11١5/١‏ 

إفة انظر البيت في ديوان امرئ القيس بتحقيق أبي الفضل إبراهيم ص 758. 

إفرة انظر الببت في ديوان امرئ القيس بتحقيق أبي الفضل إبراهيم ص »١107‏ العقد الفريد 0/ 807. 

62 انظر البيت في ديوان امرئ القيس بتحقيق أبي الفضل إبراهيم ص »8١‏ شرح المفصل 278/9 
والمتن : : ما صلب من الأرض وارتفع» القاموس المحيط 559/4. وخظا لحمه خظواً 
كسمواًء اكتنزء والخظوان محرّكة: من ركب بعضٌ لحمه بعضاً»ء القاموس المحيط 477/4 . 

(5) انظر البيت العقد الفريد 0/ 657, الشعر والشعراء .98/١‏ 

(1) بيت من مقطوعة رجز لطرفة بن العبد 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


عدف النون: 
د 
فسكن (نرقع) 
وقول الفرفو : 
وعَض زمان يا ابنَ مروانَ لم يدع 
وقول ذي الخرق الطهوي”"*': 
يقول الخنا وأبغضٌ العجم ناطقاً 
فأدخل الألف واللام على الفعل. 


- يالك من قثبرة بمعمر 
ونقّري ما شعت أن تنقري 
ورفع الفخ فماذا تحذري 
انظر الشعر والشعراء .١44/١‏ 


0 م 0 سم (5) 


- 


17 انان إلا و 8 أو 0 2 حدق 


إلى ريئنا صنوث الحمار الِيُجَدَّع" 


قد رحل الصياد عنك فأبشري 
لا يُدّمن ضِيدك يونا فاصبري 


)١(‏ الأسْدي أو الأزدي» نسبة إلى (أزد) أو إلى (أسد)» واسمه أزد بن الغوث بن نابت بن مالك 
ابن زيد بن كهلان» من القحطانية» جد جاهليٌ يماني قديم» وانقسم بنوه إلى ثلاثة أقسام: أزد 
شنوءة» وأزد السراة» وأزد عُمانء ومن سلالته الأنصارء انظر الأعلام /١‏ 599. 

. ١١7/١ انظر البيت في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(9) أبو فراس» همَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الداري» شاعر من أهل البصرة» لشعره عظيم 
الأثر فى اللغة» فقد قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. أخباره كثيرة مع جرير 
والأخطل: وكان لشرفه لا ينشد إلا جالساً» توفي ببادية البصرة ١١١ه‏ وانظر الأعلام 91/4. 

(5) انظر الشعر والشعراء 289/١‏ العقد الفريد ٠ .7١8/5‏ 

(0) اختلف في اسمهء فقيل خليفة بن حمل بن عامر» وقيل قرط» وقيل ذو الخرق بن قرط الطهوي 
أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك» شاعر فارس جاهلي قديم» تاج العروس 778/5. 


(1) انظر البيت فى تهذيب اللغة 157/16. 


اه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عفادم 
وقول رؤبة" 

أقفرتٍ الوعثاءٌ والعَثاعِتٌ مِنْ بَعدهِم والبُرَقُ اتعرارثت 
وإلداعن الراك جع بات وه الاناكق السهلة من الأرضن: 


5 


وقوله 
قد شمقهااللُوحٌُ بمازُولٍ ضَيَئْ'”" 
5070000 
: 5 1 ا (كقم اقيق(" اتس ف د 
وجرى بين الفرزدق وعبدالله بن إسحق الحضرمي”* في إقوائه”” ولحنه في 
قوله: 2 
فلو كان تناه هرتى مشير ٠:‏ دونع عبان سرت و 
ففتح الياء من (مواليا) في حال الجر . 
577 :22وع« 52 5 
وجرى له مع عنبسة الفيل النحوئ”"'حتى قال فيه: 
لقد كان في معْدَانَ للفيل شاغل لِعَنْبسّة الرّاوي عَلىَ القصائدا0» 


)١(‏ أبو الجححّاف» رؤبة بن عبدالله العجّاج بن رؤبة التميمي السعديء راجز من الفصحاء 
المشهورين» إمام في اللغة مات في البادية 55١هء‏ له ديوان رجزء انظر الأعلام ”/ 74. 

0 انظر البيت في لسان العرب ١57/8‏ . 

(©) البيت من أرجوزة لرؤبة في وصف الحُمُر الوحشية» انظر الشعر والشعراء 2098/7 ومعنى 
شفها : جهدهاء واللوح: العطشء ومأزول: مكان ضيّق. . 

(4) والصحيح: عبدالله بن أبي إسحق الزيادي الحضرميء نحوي من أهل البصرة» أخذ عنه كبار 
النحويبن كأبي عمرو بن العلاء والأخفش» توفي 7١١ه»ء‏ انظر الأعلام .1/1١/5‏ 

(0) الإقواء: اختلاف حركة الروي بالضم والكسرء انظر المعيار في أوزان الأشعار لابن السراج 
ص .٠١/‏ 

(5) هذا البيت للفرزدق» بسبب أن عبدالله بن أبي إسحق لحنه في شعره» فهجاه الفرزدق بهذا 
البيت» فقال عبدالله : قولوا للفرزدق لحنت في هذا البيت أيضاً» وكان عليك أن تقول (مولى 
موال)؛ وهذا البيت في الشعر والشعراء 84/١‏ وأوضح المسالك .١40/4‏ 

(0) عنبسة بن معدان مولى مهرة» أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلى» ولقب بمعدان الفيل لأنّ أباه 
معدان كان يربي فيلة أعطاه إياها زياد بن أبيه؛ وكان عنبسة يفضّل جريراً على الفرزدق فهجاه 
الفرزدق بهذه الأبيات» انظر معجم الأدباء 188/15 . 

(8) انظر البيت في معجم الأدباء 7/١5‏ 174» الحيوان للجاحظ 8/ 87 . 


ا 


رفكلل 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


وكان القدماء يتبعون أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالةٍ وفسادٍ معنى» قال 
أله )00 1 
صمحي 


في الكميت”" إِنّْه جرمقانك”" من جرامقة الشام» لا يُحتجٌ بشعره» وأنكر من 
شعر الطرمّاح”؟» ولححن ذا الرمّة*2, ثم إِنّ القاضي علي بن عبد العزيز'"' طوّل في 
هذا المعنى» وفي هذا القدر كفاية» ومن أراد الاستقصاء فليراجع هذا الكتاب. 


وعند هذا نقول: المرجع في صحّة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء 
الأدباء واعتمادهم على تصحيح الصحيح منهاء أو إفساد الفاسد على أقوال هؤلاء 
الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين» إذا كان الأدباء قدحوا فيهم وبيّتوا لحنهم 
وخطأهم في اللفظ والمعنى والإعراب» فمع هذا كيف يمكن الرجوع إلى قولهم 
والاستدلال بشعرهم؟. 


أقصى ما فى الباب أن يُقال: هذه الأغلاط نادرة» والنادر لا عبرة به» لكثا 
نقول: النادر لا يقدح في الظنّء لكن لا شكٌ أنه يقدح في اليقين» لقيام الاحتمال 


)١(‏ أبو سعيد» عبدالملك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي» راوية العرب» وأحد أثمة اللغة 
والشعر والأدب» اشتّهر بتطوافه بالبوادئ وأخذه عن أهلهاء يجمع الطرائف والملح والنوادرء 
وكان قوي الحافظة» توفي بالبصرة 5١7ه»ء‏ ومن آثاره (الأضاد) و(خلق الإنسان) 
و(الأصمعيات) وغيرها وهي كثيرة» انظر الأعلام 157/4. 

(؟) أبو المستهلٌ» الكميت بن زيد بن ئيس الأسدي» شاعز الهاشميين في عصر الأمويين». من 
أهل الكوفة» كان متعصباً لآل البيت وللمضرية» قيل فيه: كان خطيب بني أسد» وفقيه 
الشيعة» وكان فارساً شجاعاً سخياً رامياً لم يكن في قومه أرمى منهء توفي 7١١هء‏ من آثاره 
(الهاشميات) انظر الأعلام سف 

(9) والجرموق: ما يُلبس فوق الخفء. والجرامقة: قومٌ من العجم صاروا بالموصل في أوائل 
الإسلام» الواحد جرمقاني» انظر القاموس المحيط 717//7. 

(:) الطرمّاح بن حكيم بن الحكم الطائي» شاعرٌ إسلامي من الفحول» ولد ونشأ في الشام وانتقل 
إلى الكوفة» وذهب مذهب الأزارقة» توفي 0؟١هء‏ انظر الأعلام 7705/7 . 

(0) أبو الحارث» غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» شاعر من فحول الطبقة الثانية» كان 
قصيراً يميل إلى السواد» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال؛ كان مقيماً بالبادية» توفي بأصبهان 
على الراجح /١١١هء‏ انظر الأعلام 8/ 174. 

(5) القاضي الجرجاني. 
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في كل واحد من تلك الألفاظ والإعرابات أنه من ذلك اللحن النادر» فثبت أن 
المقصد الأقصى في صحّة اللغة والنحو والتصريف الظنّ. 

الظنّ الثاني: عدم الاشتراكء فإِنْ بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد الله 
تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه» لكنّ نفي الاشتراك ظني . 

الظنّ الثالث: عدم المجازء فإنَّ حمل اللفظ على حقيقته إِنّما يتعيّن لو لم يكن 
محمولاً على مجازه» لكنّ عدم المجاز مظنون. 

الظنّ الرابع: أنه لا بدّ من عدم النقلء فإِنْ بتقدير أن يُقال: الشرع أو العرف 
نقله من معناه اللغوي إلى معنيئّ آخرء كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل . 

الظنّ الخامس: إِنَه لا بدّ من عدم الإضمارء فإنّه لو كان الحق هو لكان المراد 
هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضمارء لا هذا الظاهر. 

الظنْ السادس: عدم التخصيص» وتقريره ظاهر. 

الظنّ السابع: عدم الناسخ. ولا شك في كونه محتملاً في الجملة» وبتقدير 
وقوعه لم يكن الحكم ثابتا . 

الظنّ الثامن: عدم التقديم والتأخيرء ووجهه ظاهر. 

الظنّ التاسع: نفي المعارض العقليء فإنّه لو قام دليلٌ قاطمٌّ عقلي على نفي ما 
أشعر به ظاهر النقل» فالقول بهما محال» لاستحالة وقوع النفي والإثبات» والقول 
بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والإثبات» والقول بترجيح النقل على العقل 
محال لأنّ العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل لكنًا كذبنا أصل النقل» ومتى كذبنا 
أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» 
فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل» فإذا رأينا دليلاً نقلياً فإنّما يبقى دليلاً عند 
السلامة من هذه الوجوه التسعة, ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إِلّا إذا 
قيل: بحثنا واجتهدنا فلم نجدهاء لكا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم 
الوجود لا يفيد إلا الظنّ. 

فإن قلتّ: المكلّف إذا سمع دليلاً نقلياً» فلو حصل فيه شيء من هذه المطاعن 
لوجب في حكمة الله أن يطلعه على ذلك» قلتٌ: القول بالوجوب على الله تعالى 


١‏ 0 آي 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1 كن 1 


مبنئٌ على قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تقدّم القول فيها سلّمناء ولكننًا نقطع 


سم ا 


يةَ أو خبراًء مع أنْهم لا يعرفون ما في نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات 
التسعة التي ذكرناهاء وإنكار ذلك مكابرة» ولو كان ذلك واجباً لما كان الأمر 
كذلك فعلمنا ضعف هذا العذرء وفيه وجوه أتر من الفساد ذكرناها في الكتب 
الكلامية» واعلم أن الإنصاف أنّه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل 
اللفظية إِلّا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدة أو 
منقولة إلينا بالتواتر)”'' هذا كلام الرازي وهو في غاية الخطورة فكان لا بد من الردّ 
. عليه» وكان القرافي وهو الذي شرح المحصول في (نفائس الأصول) من أبرز من 
ردّ عليه وناقشه فيه فقد قال القرافي ما نصّه: «المسألة الثالثة: في أن الاستدلال 
بالأدلّة اللفظية مبنئ على مقدّمات ظنيّة والمبني على المقدّمات الظنيّة لا يفيد إِلَا 
الظن”''» قلنا: على هذه العبارة مناقشة فإِنْ الموقوف على المقدّمات الظنيّة قد 
كو قطياء'بل المرقرف على الك قد يكون قطنا »يدل علن ذلك صور: 

أحدها: أن الأحكام الشرعية كلها قطعيّة مع أنّها موقوفة على مقدّمات ظنيّة» 
ولكن إذا قال: الإجماع عند ظنّ المجتهد هذا حكم الله تعالى» قطعنا بأنّه حكم الله 
تعالى لإخبار المعصوم به. 

وثانيها: إذا قال الله تعالى: متى ظننتم وجود زيدٍ في الدار فاعلموا أنْي قد 
أوجبت عليكم ركعتين» فمتى حصل ذلك الظنّ قطعنا بوجوب الركعتين علينا لإخبار 
كدان نذلكت: 

وثالثها : قوله يلِةِ: «إذا شلك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صَلَّى ثلاثاً أو أربعاً 
فليجعلها ثلاثاً»”"'» وليضف إليها ركعةً أخرى» قطعنا عند الشكٌ بوجوب الركعة 


10 لعفي الو عات 

(0) هذا كلام الرازي في المحصول. 

() هذا الحديت ذكر بالفعدئى: وأخرجه بنحوء الحمد (1565) عننانن عباس وأخرجه مسلم 
(011) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: (إذا شلك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً أم 
أربعاً فليطرح الشكٌ وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم). 


/ لاضن 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عليناء وكذلك إذا شككنا هل طلع هلال شوال أم لا ؟ وجب علينا الصوم لأجل هذا 
الشك., وإن كنا في نفس الأآمر قد أكملنا الشهر وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع 
بأجنبيّة» أو طعامٌ نجس بطاهرء أو ميتة بمذكاة» فإنَا نقطع بتحريم ذلك عند الشكٌّ. 

ورابعها: إذا أشهدت البيّنة عند الحاكم وانتفت الريبة وجميع الموانع الشرعية 
وحصل له الظنّ المعتبر قطعاًء وقطع بوجوب الحكم عليه حتى لو جحد وجوبه 
كفرناه؛ ففي هذه الصور كلها القطع متوقفٌ على غير قطعيّ» وما لزم من ذلك عدم 
القطع بالمطلوبء وإنّما الذي نذكره مخصوصٌ بما يتوقف على ظنٍ ليس له مدركٌ 
غيره» أو يكون الدليل جزؤه ظنيّ وجزؤه قطعيّ فيكون ظنياً» وقد تقدّم في إثبات ١‏ 
كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف على مقدّمتين ظنيّة وقطعيّة» وبين 
المطلوب يدلَّ عليه دليلان قطعي وظنّي أن يكون قطعياً . 

قوله: (اللغوي قد يلحن) قلنا: لا نسلّم» وجميع ما وقع لهم قد خرّجه الأدباء 
على قواعد صحيحة . 

قواله: («نصب بِلَعَّ مع أنه فعل أمرٍ يتعيّن جزمه) قلنا: من قواعد الإعراب أن 
ضرورة الشعر تبيح ما لا تبيحه سعة الكلام» فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب في 
الضرورة لا يُقال إن ذلك الشاعر أخطأء بل فعل ما هو جائز له صواب». فلا حرج 
حينئكٍ ولا انتقاد» والتحريك ههنا وقع لضرورة وزن البيت» وقد نصّ جماعةٌ من 
التحاة على أن الذي يجوز للكناع تحر ثلاثتن موضها مستطور ةمتاك ينها تجريلة 
الساكن ): وتسكين المتحرك؛ :هذا منه: 

قوله: ( فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغلٍ ) فسكن أشرب» 
قلنا: قال ميو و اسن الاو القاعدة العربية جواز تسكين وسط 
)١(‏ أبو بشرء عمرو بن عثمانء إمام النحاة» ولد في شيراز ونشأ بالبصرة» أخذ النحو عن الخليل 

ويونس بن حبيب وألف كتابه في النحو الذي بقي مرجعاً للنحاة في العصور الإسلامية» وحظي 

باهتمام النحاة شرحا وتعليقاًء توفي شاباً بشيراز ٠١ه»‏ ومعنى سيبويه بالفارسية (رائحة 

التفاح) انظر الأعلام 81/6. 
فم الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» أحد أئمة العربية ولد في فسا من فارس» وارتحل 


إلى بغداد ثم حلب ثم عاد إلى فارس فصحب عضد الدولة البويهي» وصئّف له كتاب الإيضاح 


0 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1 ايان , 


الكلمة» سواء أكان أؤلها ودرا نحو (أسد)؛ أو 062 نحو (عضد). أو 
مكسوراً نحو (إيل)» وكذلك (كَتِف وكتف). ويجرون المنفصل مجرى المتصل » 
فيتخيلون آخر كلمة وأول أخرى أن الجميع كلمةٌ واحدة» فيفعلون ذلك» فيأخذ 
الراء والباء من (أشرب)» والغين من (غير)» فيصير (ربغ) على وزن (عضد)ء فكما 
يقولون (عضد) بتسكين الوسط يقولون (ربغ)» فلذلك سككن الباء المتحرّكة متوسطة 
في كلمةٍ واحدة» فهذه قواعد عربية لم يخرج عنها الشاعر. 


قوله (فسكن يرتبط) قلنا: هو مثل ما تقدّم في (أشرب)» فتحل الباء من (بعض 
النفوس) مع الباء والطاء من (يرتبط)؛ فسكن الوسط على القاعدة المتقدّمة. 

وقوله: (قد وقع الفخ فماذا تحذري) فحذف النونء قلنا: قد نقل ابن 
خروف”'' في شرح سيبويه بأنَّ حذف النون التي هي علامة الإعراب في المفردة 

وثقل أنَّ عمر بن الخطاب قال لرسول الله تلِ في قتلى بدر لما ناداهم: (كيف 
يمتفغوا وقد أفنوا)''" وأصلة يسمحتوق » وإذا جاز التحدف فى السلعة فأولى في 
الشعرء فلا لحن حينئذ. 

قوله: (وعضٌ زمان يا ابنَ مروانَ لم يدع من المال إِلَّا سحتاً أو مُجلّف ) فضمٌ 
يجلف: فلنا: ذكر النحاة في رفع مجلف وجوهاً : أحدها: أنه مرفوع على أنه خبر 
مبتدأء أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره : (لم يبق) أو فاعل بفعل مضمر تقديره (لم 
ببق فجلف) دن غلق ذلك الم يدع): 


- في العربية» انهم بالاعتزال» له شعر قليل توفي ببغداد لالالاه» من آثاره (التذكرة) و(تعاليق 
سيبويه) و(الشعر) و(الحجة) في علل القراءات وكتب كثيرة غيرهاء انظر الأعلام 114/7 . 

)١(‏ أبو الحسن» علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرميء, عالم بالعربية» أندلسي من أهل 
إشبيلية؛ كان يكثر التنقل» توفي بإشبيلية 4 70ه» ومن آثاره (شرح كتاب سيبويه) و(شرح 
الجمل للزجاجي) انظر الأعلام 4/ .77٠0‏ 

(0) الحديث في صحيح مسلم (18754) عن أنس بن مالك بلفظ : (قال عمر: كيف يسمعوا وأنى 
يجيبوا وقد جيّفوا) . 


ا 
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قوله: (يقول الخنا وأبغضٌ العجم ناطقاً إلى ربنا صوتٌ الحمار اليُجدَّعٌ) قلنا: 
الألف واللام تكون في المصنّفات بمعنى (الذي) و (التي)» نحو القائم والقائمة» 
أي: الذي قام والتي قامت» والقاعدة أنْ الصلة في الموصول قد تكون جملة 
فعلية» فلما دعت الضرورة لوزن البيت مع هذا التخيل جاز ذلك في الشعرء ففي 
هذه المواضع قاعدتان : 

١‏ أن اللام موصولة» وأنّ الصلة تكون فعلاً. ١‏ ضرورة الشعر. 

و (الخنا) الكلام القبيح» فهو يصف رجلاً بأنّهِ يقول الكلام القبيح» وشبهه 
بالحمار المجذّع . 

قوله: ( فلو كان عبدالله موليَّ هجوته ولكنٌ عبدالله مولى مواليا ) قلنا: هذا 
الجمع المنقوص الذي على وزن مالا ينصرف. للعرب فيه لغتان: منهم من يجري 
المعتل مجرى الصحيح.» قال سيبويه: فتكون الفتحة فيه علامة الخفضء وهذه اللغة 
هي التي اعتمدها الفرزدق في هذا البيت» واللغة المشهورة أن المنقوص تسكن ياؤه 
في الخفضء فتقول: مررت بالموالي وبالقاضي» استثقالاً للكسرة تحت الياء» ولم 
يشتوا الففخة غلى الياء .وان كانت ححقيقة: لآن أضلها كسرة لأنها ندل عنها فلوعظ 
فيها من الثقل ما لوحظ في الكسرة من الثقل. 

قوله: (ومع تلحين الأدباء لهم في اللفظ والمعنى والإعراب كيف يمكن 
الرجوع إلى قولهم) قلنا: قد بيّنا أن ذلك كله على قواعد العربية» فلا يقدح ذلك في 
الاعتماد على قولهم» ثم إِنَا نقول: يكفي في صحّة التمسك بأقوالهم أن جميع ما 
وقع على اللغات الشاذة ولوضع الضرورة أنه معلومٌ عند الناس مثل الشمس من غير 
لبس» وما ذلك إِلَا أن المادة معلومة منضبطة» وعليها المعوّل في الأحكام 
والتمسكات. ولولا أنها معلومة لتعذر على الأدباء إنكار هذه المواضع» فعين هذا 
الإشكال هو عين الجواب عنه والدفع له. 

فائدة: يقول القرافي: قال النحاة ونصوا عليه في عدة من كتبهم: إِنْ الذي 
يجوز للشاعر نحو ثلاثين موضعاً . . . ثمّ قال: فهذه رخصٌ في لغة العرب كرخص 
الشريعة التي على خلاف قواعدهاء فكما أنه لا يجوز أن يُقال في الرخص الشرعية 


ل 1 د يا 
الباب الثالث: في القطعية والظنية شي الاستدلال 1 مي 1 


أنّها ليست من الشريعة» لا يقال في رخص العربية إِنْها ليست من اللغة العربية» 
ويتعيّن أن يكون معنى تلحين الفضلاء للشعراء أنَّ معناه خروجهم عن الجادّة لأنهم 
ارتكبوا ما لا يجوز في الضرورة» ولو كانت هذه الأمور لحناً لم تختصٌ بثلاثين ولا 
بألف ولما حسّن أن يقال للشيء الفلاني لا يجوز للشاعر» والشيء الفلاني يجوزء 
وذلك الذي مُنع مطلقاً لم يقع منهم. فلا لحن حينئدٍ إِلّا بالتفسير الذي ذكرناه» 
وقوله: (لا تفيد الألفاظ اليقين إِلَّا بالقرائن) قلنا: تقريره أن الوضع بما هو وضع 
تتطرق إليه هذه الاحتمالاتء ومع القرائن يقطع بأنَ المراد ظاهر اللفظ» ثم القرائن 
تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حدٍ يقبل القطع أو سياق الكلام» أو بحال المخبر 
الذي هو الرسول يل والقرائن لا تفي بها العبارات» ولا تنحصر تحت ضابط» 
ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع» وقواعد الوعد والوعيد وغيرها بقرائن الأحوال 
والمقالء وهو كثير في الكتاب والسنّة فلو قال قائلٌ في قوله تعالى: ححَمّدُ مسوأ 
نيك ونتنم: وى أو طعَيْرٌ رصان وربمسرة: مدخ أو ليبق إتسَِيلَ4 البميرة: ..] 
المراد غير محمد بن عبدالله» أو غير الشهر المخصوص.ء أو غير إسرائيل الذي هو 
يعقوب لم يُعرّجٍ أحدٌ على ذلك» وقطع ببطلانه بسبب قرائن التكرار وقرائن 
الأحران» وكدتك بقتة:الفو اعد الدينية7 7 


الترجيح: والراجح هو القول الثالثء أن الأدلّة اللفظية قد تفيد القطع عند 

وجود القرائن الدالّة على ذلك» قال الكوثري”"': «وأمًا الدليل اللفظي فيفيد اليقين 

عند توارد الأدلة على معنى واحد بطرق متعددّة» وقرائن منضمة عند ااي 

)١(‏ نفائس الأصول ٠١1١/9‏ وما بعدها. 

(؟) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقيه حنفي شركسي الأصلء وله علم بالحديث 
والرجال» عاش بالآستانة وتنقل إلى الشام ومصرء وتولى ترجمة الكتب التركية والفارسية بدار 
المحفوظات بالقاهرة» توفى بالقاهرة ١/ا١ه»‏ من آثاره (الاستبصار في التحدث عن الجبر 
والاختيار) وله مائة مقالة جمعها أحمد خيري في (مقالات الكوثري) ودافع عن مذهب أبي 
حنيفة بكتب ورسائل عذّة» وترجم لأئمة الحنفية» انظر الأعلام 179/5 . 

() طائفة من أهل السنة والجماعة تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي المتوفى ”هه قرّر ما 
توصّل إليه أبو حنيفة في العقائد وتعمّق فيها وأصّلها وناظر عنهاء عاصر أبا الحسن الأشعري» 
فالأشعري تصدّى لمعتزلة العراق» والماتريدي تصدّى لمعتزلة ما وراء النهرء وإن كان أقرب 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


كما في إشارات المرام للبياضي”'' وغيره» وعليه جرى المتقدّمون من أئمّة هذه 
الأمّة» جماهير أهل العلم من كلّ مذهبء بل الأشعري”" يقول إِنَّ معرفة الله لا 
تكون إِلَا بالدليل السمعي» ومن يقول هذا يكون بعيداً عن القول بأنَّ الدليل السمعي 
يك ال الظنّ» والواقع أن القول بأنَ الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إِلّا عند تيقن 
أمور عشرة ودونه خرط القتاد تقعرٌ من بعض المبتدعة» وقد تابعه بعض المتفلسفين 
من أهل الأصول» وجرى وراءه بعض المقلّدة من المتأخرين» وليس لهذا القول أيّ 
صلة بأيّ إمام من أئمة أهل الحق» وحاشاهم أن يضعوا أصلاً يُهدم به الدين» 
ويُتخل معولاً بيذي المشككين» والدليل اللفظي القطعي الثبوت قطعي الدلالة في 
مواضع) 


هات الحا 


- إليهم من الأشاعرة؛ وأصول الماتريدية مدوّنة في كتب العقائد, انظر تاريخ المذاهمب 
الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص 177 وما بعدها. 

)١(‏ أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي» قاض فقيه حنفي من أهل البوسنة» عاش في استانبول 
وولي قضاء حلب ثم بروسة فمكةء توفي قريباً من استانبول 48 ٠هه‏ من آثاره (إشارات 
المرام) في فقه الحنفية و(سوانح العلوم) و(الفقه الآأبسط) انظر الأعلام .1١7/١‏ 

(1) علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء من نسل أبي موسى» مؤسس المذهب المنسوب إليه» 
تصدّى للمعتزلة في العراق» بلغت مصنفاته ما يربو على ثلاثمائة» توفي ببغداد ؛ الاه» من 
أبرز كتبه (مقالات الإسلاميين) و(الإبانة عن أصول الديانة) و(الأسماء والأحكام) و(الرد على 
المجسّمة) انظر الأعلام 7717/4 وسير أعلام النبلاء /١6‏ 80. 

(2) نظرة عابرة للكوثئري ص .8١‏ 


إنغون 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


المبحث الثاني: دلالات الألفاظ 

مقدّمة لا بد منها: إِنَّ مبحث دلالات الألفاظ من أهم مباحث الأصول» وهذا 
0 0 

)١(‏ عربيّة الشريعة» في أصليها القرآن والسئة. 

قال الشافعي رحمه الله: (إِنّما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف 
وووتخا ها ركان مقا تفرك من بنداتيها انام ليناتيانة واد نوكه انا انلك 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يُراد به العام الظاهر» يستغني بأوّل هذا منه عن آخرهء 
وعاماً يُراد به العام» ويدخله الخاص فيُستدلٌ على هذا ببعض ما خوطب به فيه» 
وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص» وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد به غيرٌ ظاهره» فكل 
هذا موجود علمه في أول الكلام وأوسطه وآخرهء وتبتدئ الشيء من كلامها يبين 
أوَّل لفظها فيه عن آخره» ويبيّن آخر لفظها منه أوّلهء وتكلّم بالشيء تعرفه بالمعنى 
دون إيضاح اللفظء كما تعرف الإشارة» ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد أهل علمهاء دون أهل جهالتهاء وتسمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» 
وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة» وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها 
في معرفة أهل العلم منها به و3 اختلقت أبداك معرفقها معرقة واضيعة عندفاء 
ومستنكراً عند غيرها ممّن جهل هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت 
السنّة» فتكلّف القول في علمها تكلّف ما يجهل بعضه. ومن تكلّف ما جهل وما لم 
تثبت معرفته كانت موافقته للصواب ‏ إذا وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودء 
والله أعلم» وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين 
الخطأ والصواب فيه" وأكّد هذا الشاطبي في موافقاته فقال: «النوع الثاني في 
بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام» وَيتَضمن.مسثائل * '(المسألة الأولى): 
أنَّ هذه الشريعة المباركة عربيّة لا مدخل فيها لألسن العجمء وهذا وإن كان مبينا 
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في أصول الفقه» وأنّ القرآن الكريم ليس فيه كلمةٌ أعجميّة عند جماعة الأصوليين» 
أو فيه ألفاظ أعجميّة تكلّمت بها العرب» وجاء القرآن الكريم على وفق ذلك» فجاء 
فيه المعرّب الذي ليس من أصل كلامهاء فإِنّ هذا المبحث المقصود هنا أن القرآن 
لم ا ا دي الطريق 
خاصّة» لأنْ الله تعالى يقول: «إنا أرْلْنَهُ فنا عَرَبيًاك ريرشف: م وقال : يان ع 

تين 409 (الشعراء: 00 ".إلى أناقاك* 00 أله انول عن 
لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة وأساليب معانيهاء وأنّها فيما فطرت عليه 
من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يُراد به العام في وجه والخاصٌ في 
وجهء وبالعام يراد به الخاص وبالظاهر يراد به الظاهر؛ وكل ذلك يُعرف من أوَّل 
الكلام أو وسطه أو آخره» وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره» أو آخره عن أوّله 
وتتكلّم بالشيء يُعرف بال يُعرف بالإشارة» وتسمّي الشيء بأسماءٍ كثيرة» 
والأشياء الكثيرة باس واحد)”"' وإن كان الحنفيّة خالفوا الجمهور في هاده 
المسألة”"'. فحججهم فيها ضعيفة» لا تقوى ولا تثبت عند النظرء لكنّه ترئّب على 
هذا خلاف في الأصول والفروع»؛ فمن ذلك الأخذ بمفهوم المخالفة» فالجمهور 
الذين قالوا بعربيّة الشريعة يقولون بمفهوم المخالفة» لأنّه من أساليب العرب في 
الخطاب والفهم. والحنفيّة لا يرون ذلك. محتبّين بأنْ اللغة العربية لا شأن لها في 
الدلالات». قال الجصاص: «وإِنْما يختصٌ أهل اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ 
الموضوعة لمسمياتها بأن يقولوا: إِنْ العرب سمّت كذا بكذاء فأمًا المعاني 
ودلالات الكلام فليس يختصٌ أهل اللغة بمعرفتها دون غيرهمء لأنْ ذلك المعنى 
يستوي فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها وبيئتهاء ولا يختصٌ بلغة 
العرب دون غيرها كسائر ضروب الكلام»”؟ نلاحظ أنَّ الحنفية ضيّقوا العلاقة بين 
)١(‏ الموافقات ؟/514. 


(5) الموافقات ”/ 15 وما بعدها. 


() الفصول في الأصول 17/7 . 


هذا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


اللغة والشريعة» فحصروها في 'مقردات الألفاظء» و علاقة للّغة في دلاللات 
60 
المعاني 


(؟) وكذلك إن القرآن الكريم هو من عند الله بلفظه ومعناه» فقد قال تعالى : 
إن ْلَه مم عَرَبِيّا»# اتوشنفت 3 3] والأيات في ذلك كثيرةٌ عا وخالف في ذلك 
أبو حنيفة وبعض أتباعه» لأنّهم يرون أن القرآن اسم للمعاني التي تدل عليها 
الألفاظ العربية» والمعاني لا تختلف باختلاف ما يتعاقب عليها من الألفاظ 
واللغات» وترتّب على هذا الخلاف خلافٌ في الأصول وفي الفروع» فقد أجاز أبو 
حنيفة إبدال القراءة للقرآن فى الصلاة وغيرهاء وكذلك أذكار الصلاة إلى 
'الأعجنيةء تخصوصاً القارسية علن تفضيل .ذكرء أهل المذهب»- وإن كات الصاحبان 
أجازاه حال العجز عن العربية» قال ابن عابدين: «وعلى هذا الخلاف لو سبح 
بالفارسية فى الصلاة» أو دعا أو أثنى على الله.» أو صلى على النبئ يِه في الصلاة 
يصمٌ» لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية”"' وذكر ابن عابدين أنْ الإمام رجع 
إلى قول صاحبيه فى فساد الصلاة إذا قرأ القرآن الكريم بالفارشية »إلا اننا تجده 
يقول بعد ذلك: (إِنَّه إذا قرأ معها بالعربيّة ما تصحٌ به الصلاة صححتء والتفصيل بين 
القصصء فلا تصح والأذكار تصح"”. وهذا الخلاف في الفروع؛ وإن كان 
الشافعية والحنفية فيه على طرفين» فقد جاءت المذاهب الأخرى مع الشافعية في 

فقَة حقيقة القرآن. أنه بلفظه ومعناه من عند الله وسكا بين المذهبين في الفري)ٍ قال 
رس لا 0 «الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات» منها ما يعتبر 
)200 بلس اا واه داكي ة بين الذين واللغة» بح اس 0 
والاتضال: وانفردت اللغة العربية بوظيفة الكعيدة فهي لغة عبادة» عل عن أذ اللا ركد 

كانوا يتعبّدون باليونانية أواللاتينية» لأنَّ اللاتينية هي أول لغة ترجمت من النسخ الضائعة» 

والتي لا يُجزم هل كانت بالسريالية أم العبرانية» وقد سمح الفاتيكان في الستينات من هذا 

القرن بأداء الطقوس بلغة كل قوم. 
(؟) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرٌ المختار) 70/١‏ 

2 زين الدّين» أبو الفرج» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي» فقيه حنبلي محدّث» من 

علماء دمشق» اشتهر بكثرة التصانيف» توفي بدمشق 6ه من آثاره (جامع العلوم والحكم) 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لفظه ومعناه» وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة إلى لَعدٍ 
0000 ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ 
الطلاق» ومنها ما يُعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه» ويدخل تحت ذلك 
00 امون والتسبيح والدعاء في الصلاة» لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة» 
ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقطء. أو الثاني فيأتي به بلغته على 
وجهين» ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح» وتصح 
مع العجزء ومنها لفظ النكاح» ينعقد مع العجز بغير العربية» ومع القدرة على 
التعلم فيه وجهان. ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح»0© 

(؟) دلالة اللغة: هي الآلفاظ الموضوعة للمعنى» ومدلول الألفاظ مفردةً أو 
مركبة هو المعنى» وهو مأخودٌ من العناية» أي قصد المتكلّم وهو المفهوم: مأخوةٌ 
من فهم السامعء. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» ومن هنا نشأت 
الدلالات الأخرى» وبدأت عملية التوالد والتفاوت بين مولدي الدلالات» فبينما 
قسّمها الجمهور قسمة أولى إلى منطوق (وهو ما يهم من الألفاظ في محل النطق) 
فيلموه متطوقا : وإلى ما يُفهم لا في محل النطق فسمّوه مفهوماً» وهذا يعني أنَّ 
المتكلّم لا يعني فقط ما يتلفظ به» ولكن أيضاً ما لا يتلفظ بهء لأنّه اختار أن يتلفظ 
واستبعد ما لم يتلفظ بهء فهذا تكليمٌ لقصد المتكلّم عن طريق لفظهء وأمًا الأحناف ٠‏ 
وهم من رفضوا دلالة ما لم يُذكرء لأنْ المسكوت عنه لا حكم له صر 
الدلالات إلى: دلالة اللفظء ودلالة النظم» ثم بدأت عملية التوليد التي تخضع 
للحصر العقلي والمنطقي من جهةء والحكم الاستقرائي من جهة أخرى» وكل 5 
في محاولة توصيف الظاهرة اللغوية من حيث تطور الدلالة إلى: حقيقةٍ وضعية» 
- و(شرح الترمذي) و(القواعد الفقهية) و(لطاتف المعارف) و(ذيل طبقات الحنابلة) انظر الأعلام 

؟/ 75946 
)000 وما بحثه الفقهاء المتأخرون وذهبوا إلى جوازه هو ترجمة المعاني (الترجمة التفسيرية) انظر 

هذا البحث في كتاب (مباحث في علوم القرآن) للشيخ منّاع القطان ص ”١75‏ وما بعدها. 
00 الإمام مالك رحمه الله لا يرى جواز قراءة القرآن بالأعجمية ولا تكبيرة رلته ة بها 


حتى ولو كان عاجزاً . 
زفوة القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلى» القاعدة العاشرة ص١١‏ . 


يعطل-برٍ 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ١‏ ذا و 


وحقيقةٍ عرفية» وحَميقة شرعيّة ومجازء وهذه الألقاب الأربعة تندرج تحت 
200 
التطور © . 


تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والابهام: ‏ 2 

قسمّ علماء الأصول الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية (الكتاب والسئّة) 
باعتبار وضوحها في الدلالة على الأحكام التي أرادها الشارع منها إلى قسمين: 

(1) الأول: واضح الدلالة على معناه» فلا يحتاج فهم المراد منه أو تطبيقه 
على الوقائع إلى أمرٍ خارج عنه. . 

(؟) الثاني: مبهم الدلالة على معناهء يحتاج فهم المراد منه أو.تطبيقه على 
الوقائع إلى أمر خارج عنه. 

ثم وجدنا اللماء تشيو /الألفاقل الواقتدة الدلالة إلى مراتب أبقا'من عيت 
وضوحها ودلالتها على المعنى المراد» فهي ليست على درجةٍ واحدةٍ في وضوح 
الحكمء فإِنّه يُلاحظ أن بعضها أوضح من بعض»ء وكذلك وجدنا العلماء قسّموا 
المبهم إلى مراتب من حيث خفاء دلالتها على المعنى المرادء فبعضها أشدٌّ إبهاما 
في دلالته على الحكم من البعض الآخرء لكننا وجدنا العلماء اختلفوا في هذه 
التقسيمات» وكان لهم مسلكان واضحان مختلفان» الأول يمثل مسلك الحنفية في 
التقسيمات هذهء وقد امتاز بالدقّة والحصرء ومسلك الجمهور وقد امتاز بالاختصار 
وجمع الصور المتقاربة» فكان التقسيم كما يلي:' 


)١(‏ انظر كتاب أمالى الدلالات ومجالي الاختلافات للشيخ عبدالله بن بِيّه ص 15 وما بعدها. 


لذن | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
و 2< ب ٍ 


دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والابهام (عند الحنفية) 


لمشت |[ المحكم | | الخقي |[ المشكل |[ المجمل ]| المشاب 


دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الجمهور) 


| 
05 ظ 


قمر لسكا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال : الحضنا ١‏ 


دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الحنفية): 


قسّم الحنفيّة اللفظ باعتبار الوضوح في الدلالة على معناه إلى مراتب: واضح 
ومبهم » فالواضح: ما كان واضح الدلالة على معناه؛ فلا يحتاج فهم المراد منه أو 
تطبيقه على الوقا ئع إلى أمرٍ خارج عنه'"' 

أقسام الواضح عند الحنفية : 

قسّم الحنفيّة الواضح إلى أربعة أقسام: الظاهر» النص» المفسرء المحكم. 

ار لغةّ: من 0 0 عا 

ل البزدوي : ل ا ان للسامع 00 5 

ا السرخسي : «الظاهر: ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل» وهو 
الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعاً فيما هو المراد»””".. 

« النسفي: «وهو الكلام الذي يدل على معنى بيّن واضح.» لكن لم يسبق 
الكلام ا 

عناصر التعريف: إن عماد الظاهر عند هؤلاء الآئمة أن يكون اللفظ بحيث لا 
يتوقف فهم المراد منه على قريئة خارجية» وإِنّما يتضح مدلوله المراد من الصيغة 
نفسها » فمجرد سماع اللفظ كاف للحكم على المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظء 
ولكن مع الاحتمال» وعلى هذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي من تشريع النص 
بل البعي”” والذي أختاره : (هو اللفظ الذي يدل على معناه من صيغته من غير 
توقف على قريئنة ين خارجية » مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ)”". 


. ١79/١ تفسير النصوص فى الفقه الإسلامي‎ )١( 

(9: مم عقازيين للد نال 2110 > 

إفرة أصول البزدوي بشرح عبدالعزيز البخاري 5/١‏ . 

(5) أصول السرخسى .١55/١١‏ 

(4) كشف الأسرار .705/١‏ 

(5) المناهج الأصولية للدكتور محمد فتحي الدريني ص 55 . 

0 وهو التعريف الذي عرّفه الدكتور محمد أديب صالح في كتابه تفسير النصوص في الفقه 
الاسلذاتي 171 


ا 


كردا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


َه 


أمثلة عن الظاهر : 


سه السو يسك ماسوو 0 000 


# قوله تعالى: ظدَلِكَ يأَنَهُمْ مَالُوَأ نما لس مكل اربوا َكل أمَه لبي وعدم ايأ 
[البقترّة: هم ووجه الاستشهاد: أن لفظ (أحل) ولفظ (حرّم) واضحان. فالعبارة تدلٌ 
على أن البيع حلال» والربا حرام» ويتبادر معناهما اللغوي إلى العقل دون أدنى جهد. 
لكن :هذا المع لبن هو المقضرة أصالة مق تع الآنه الكريودق وإذما سيقت الآية 
لمعنى آخر هو نفي المماثلة المزعومة بين طبيعة كل من المعاملتين فليست معاملة الربا 
وحقيقتها مماثلة لمعاملة البيع» بل هما مختلفان ويبدو هذا المعنى من سبب النزول» 
فقد جاء في سبب النزول أن الآية سيقت لنفي التماثل بين البيع والرباء رداً على اليهود 
الذين زعموا أنْ البيع مثل الرباء فكل من (الربا) و (البيع) عامان يحتملان التخصيص . 

قوله تعالى : «إوَإنَ حِقمٌ ألا تفظو في الْنبىَ نكمأ ما طَاب لكم ين ليس منْقَ وَتُلتَ 
دي قن فم أ نيوا مده أ ما لكت لكك كلك دك ألا ولوأ )4 ود تب.: + ووجه 
الانتفياة:؟ أن الآية ظاهرة الدلالة فني إباحة الزواج بما طاب من النساء» دون توقف 
هذه الدلالة في الإباحة على أمرٍ خارجي. هذا مع أن الآية سيقت لأمورٍ أخرى بيّنها 
سبب النزول فقد جاء في الحديث أنْ عائشة رضي الله عنها بيّنت لابن أختها عروة بن 
الزبير7'؟ فقالت: (يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها تشاركه في ماله» فيعجبه 
مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجها من غير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنْهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهِنّ» ويبلغوا بِهِنّ أعلى ستّتهن من 
العداق». وأمروا آنا رتكجواما طاب لهم من الدنا سواه .)"رجاه فى تفسير 
الطبري: «قال ربيعة '': يقول: اتركوهنّ فقد أحللت لكم أربعاً»” . 


)١(‏ أبو عبدالله» عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أحد فقهاء المدينة السبعة» تابعي فقيه صالح 
كريم» أخو عبدالله لأمه. توفي بالمدينة المنورة ”9هء وتنسب إليه (بئر عروة) بالمدينة» انظر 
الأعلام 777/4. 

(؟) أخرجه البخاري (7515954)» ومسلم (7018). 

9) أبو عثمان» ربيعة بن فرّوخ التيمي» ربيعة الرأي» الإمام الحافظ الفقيه المجتهد. كان من أهل. 
الرأي واشتّهر بالقياس» صاحب الفتوى بالمدينة» توفي بالأنبار من العراق 5١ه»‏ انظر 
الأعلام 17/7 وتذكرة الحفاظ ١ .١58/١‏ 

(:) تفسير الطبري // 077 . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


الله 


حكم الظاهر: ٠‏ وجو العمل بما دل عليه من الأحكام حتى يقوم دليل صحيح 
غلى تخصيصه أو تأويله أو نسخه» وبالتالى لا يجوز صرف المعنى المتبادر إلى 
معنى آخرء لأنّ هذا إلغاءٌ لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بهاء وهذا لا 
يجوز مطلقاً» فالظاهر على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة» 
وَأنّ البكن المتكتاة مه لين هل المقصود اميالة بل تفاع فانم سحفمل الناويلن 
بدليل إذ لا يجوز التأويل بغير دليل يوجبه لأنه خلاف الأصل. 

زف النص: لغة: رفع الشىء » نل «الحديت يقكه انها : رفعه» وكل ما 
أظير فقد نهم + وهتالة. شواهن كثيرة لها ذكز قن اكع اللغة, 

واصطلاحاً : عرّفه الحنفيّة تعريفات متقاربة أذكرها ثم أختار التعريف الراجح 

البزدوي: «النص: ما ازداد وفيواجا على الظاهر ممع من المتكلّم لا في 
نفس || 31 . 

وأمًا السرخسي فقال: «أمّا النص: فما يزداد وضوحاًء بقريئة تقترن باللفظ 
من المتكلّم» ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة»"'". ش 

ه وأمًا الخيّازي فعرّفه: «هو اللفظ الدّال على معنى بِيّن سيق الكلام لأجله. 
مع ورود الاحتمال عليه من التخصيص والنسخ والتاون 7 . 

عناصر التعريف: نلاحظ فى النص إثبات زيادةٍ فى الظهور والوضوح» وهذه 
الزيادة لم تكن من الصيغة نفسهاء بل من قرينةٍ من المتكلّم نفسه تُلمت من السياق 
أو السباق. 

والذي أختاره: (هو اللفظ الذي يدلٌ على معناه المقصود أصالةً من سوقه مع 
احتمال التأويل» واحتمال النسخ فى هد الرصالة) . 
)١(‏ أصول البزدوي .41/١‏ 
00( يع اند 


(:) هذا ا مسر جل تعرز شاور قو ريت رطان لشاف الل 


2 
/ بذكن | القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
١‏ بي والظني في 

أمثلة عن النصّ: 

ها قوله تعالى: كام أل إذَا طلَقسُم انآ مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّمِنَّ4 (انشلاق: ١‏ فالآية 
وإن كانت (ظاهراً) بأن لا يزيد المكلّف فى طلاقه على واحدةء فهى (نصّ) فى بيان 
مراعاة وقت السئّة في إيقاع الطلاق» فإِنَ الكلام سيق لذلكء وقد تأكّد ذلك في 
حديث ابن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فقال كه (ليراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثمّ تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسّهاء 
فتلك العدّة التى أمر الله أن يُطلّق لها النساء)0"' . 

حكم النصٌّ: نستنج مما سبق أن حكم النص: 

١‏ يجب العمل به لذن يناه معنا قلعا فهو حجة لأنْ حكمه المستفاد منهع 
والمقصود أصالةً يمثّل إرادة المشرّع قطعا + .وهذا مدهب جمهنور التحفية فى إفادته 
القطغية'"" + نهم أبو الحسين الكرخى :وابو بكر البٍصاض وأبو:زيد الدبوسى». قال 
البزدوي: «حكم الظاهر ثبوت ما انتظمه يقيناً» وكذلك النص إِلَا أنّ هذا عند 
التعارض أولى منه)”"' وخالف قليلٌ من الحنفية فقالوا بوجوب العمل مع الظبئّة9©, 

2) 5 000 

ومنهم أبو منصور الماتريدي . 

١‏ أنه يحتمل التأويل» ولكنّ هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيّة النص على معناه 
المقصود أصالةً للمشرّع. ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل . 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنْ احتمال النصّ للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له. 

000( متفق عليه : البخاري في الطلاق» ومسلم في الطلاق. 

(؟) ويريدون بالقطع هنا (عدم احتمال اللفظ غير معناه احتمالاً ناشئاً عن دليل) . 

(5) أصول البزدوي 27/١‏ . 

(5) المراد بالظنيّة المعنى الأعمٌ لهاء وهو أن يحتمل اللفظ غير معناه احتمالاً ناشئاً عن دليل» أو 
احتمالاً غير نا عن ذليلء وغلى هذا فالخلاف يكاد يكون لفظا : 

)0( أبو الفضل» محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبة إلى (ماتريد) في سمرقند» من أئمة 
أهل الكلام» صاحب المذهب المنسوب إليه في العقائد الذي أكثر أتباعه من الحنفية» توفي 
تضرف 2 من آثاره (التوحيد) و (أوهام المعتزلة) و(ماخذ الشرائع) في أصول الفقه و(تأويللات 
أهل السنة) وكتب غيرهاء انظر الأعلام /19/1. 


1 هعلس سرج 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 3 وين ١‏ 


الفرق بين النص والظاهر عند الحنفيّة : 


١‏ أن كلا من الظاهر والنص يدل بصيغته على معناه دلالة واضحة دون اعتماد 


؟ أن كلاً منهما يحتمل التأويل» لكن احتمال الظاهر للتأويل أقوى من احتمال 
النص له.. 


7 أنه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل منهما . 

4 أن كلاً منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

والفرق بينهما أنّ المعنى المستفاد من النصّء قد قصده الشارع أصالةٌ من 
سوق الكلام» أو تشريع النص»ء فازداد قوم وضوح لهذا القصدء وأمًّا المعنى 
المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أولاً وبالذات من سوق الكلام» بل قصده 
تبعاً ليمهّد للمعنى الأصلي"'" . 

(5) المفسّر: لغةٌ: من الفسر: الإبانة وكشف المغطى”"'. 

واصطلاحاً : عرّفه الحنفية تعريفات متقارية أذكرها ثم أختار التعريف الراجح : 

# عرّفه السرخسي: «اسمٌ للمكشوف الذي يُعرف المراد به مكشوفاً على وجه 
ليقي هع بال للتأويل0”” , 

« النسفي: فغو اننظ الذال سان سهحاة الى فرق لعلف وار دنوضويها 
بحيث لا يحتمل التأويل والتخصيصء وإن احتمل النسخ)”*؟. 

عناصر التعريف: نلاحظ أنَّ المُفسَّر فوق الظاهر والنص وضوحاً, لأنّ احتمال 
التأويل والتخصيص قائمٌ وما أنا التو قله بس فيا من ذلك وعدى هذا 
في كثير من نصوص الأحكام. 
)١(‏ المناهج الأصولية ص 59 وما بعدها. . 
(؟) القاموس المحيط ؟/١١١.‏ 


() أصول السرخسي .١580/١‏ 
(:) كشف الأسرار .7١8/١‏ 


ٍ/ ًَخك2> 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والذي أختاره ( هو اللفظ الذّال على معناه الذي سيق لأجله. والمقصود 
أضالة» وازداذ وضوحاً بحيث لا يحتمل التأويل» ولكنّه كان يحتمل النسخ في عهد 
الرسالة ) والمفسر توعان: 

١‏ قد تكون زيادة الوضوح من نفس الصيغة» بحيث لا يحتمل التأويل ولا 
التخصيص » ويسمق (الْمفْسر لذاته) . 

"- وقد تكون بغيرهاء وذلك من بيانٍ تفسيري قطعي مُلحقٍ بالصيغة» صادر ممّن 
لك خاطة الواناه و تنبتى (المفسي لشيزه). 

قال البزدوي: «وأمًا المْفسّر فما ازداد وضوحاً على النص» سواءٌ أكان بمعنى 
في النصٌ أم بغيره» بأن كان مجملاً فلحقه بِيانٌ قاطع فانسد به باب التأويل» أو 
كان عاماً فلحقه ما انسد به باب التخصيص)2 . 

ومثال الأول: قوله تعالى: وَلّنَ رمن المُخصكتٍ ثم ل يأو بأَرسَوَ هبن كوم 
تمنين جَلدَة ولا لوأ 2 شهِلدَة »4 [الشور: 4] ووجه الاستشهاد: الآية الكريمة قطعيّة 
الدلالة على جلد القاذف ثمانين جلدة» فهذا العدد لا يحتمل التأويل زيادةً ولا 
تقضان ولا يقل تخميضا وهذا ما جعله فوق الظاهر والنصٌّ وضوحاًء ومع ذلك 
يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

ومثال الثاني : وَأَقِيمُوأ ألصَلَوَ وَءاأ الركوة» روريمسر:: م.: وقوله تعالى: ياي 
لَدبنَ اموأ كيب عَلَيِكُمْ لضام ارضرة: +مح وقوله تعالى ظوَإنَ عَلَ آلنَّاس 
لْبَدْتِ من أسْتَطاعٌ إل سببلاً» ول يسران: بع ووجه الاستشهاد: ألفاظ الصلاة والزكاة 
والحجّ والصيام» ألفاظ مجملة لها معانٍ لغوية» واستعملها الشارع في معان خاصّةء 
فأضبح لها إلى جانب معانيها اللغوية معان شرعيّة» ففسّرها يلِِ بأقواله وأفعاله 
فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" وقال: «خذوا عنّي مناسككم)”” وهكذا كل 
مجمّل في القرآن يصبح (مُفسّراً) بعد أن يبيّنه القرآن نفسه أو السنّة القولية أو العملية 
)١(‏ أصول البزدوي .650/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (571) عن مالك بن الحويرث . 
(9') تقدم تخريجه ص ١١7‏ . 


ا ا 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال | تدا 


بياناً قاطعاً. وهذا ما يُسمّى اصطلاحاً (التفسير التشريعي) وقد أوضح القرآن هذا 
البيان فقال: «وَاَرلآ إِّكَ ألزِكَرَ لِْبَينَ لئاس ما ذيْلَ لهم «تل: ؛:. 

حكم المفسّر: 

. يجب العمل به قطعاً فيما دلّ عليه من حكم دلالةَ واضحة‎ ١ 

1" أنّه لا يحتمل التأويل أصلاً» ويدخل فيه التخصيص والتقييد والنقل إلى 
المعنى المجازي . 

أنّه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملاً» وإِلّا فللاجتهاد 
مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير» فبقي غامضاً أو مشكلاً في ذلك القدر. 

5 يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

ه أنه مقدّم على النصٌّء لأن النصّ يحتمل التأويل والمُفسَّر لا يحتمله» وهو 
مقدّم على الظاهر من باب أولى. 

1 كل حكم مفسّر يُعتبر من النظام الشرعي في الشريعة» فلا يجوز تأويله أو 
الأتذاق علق خلحفة اندعق الأساسشيا 0 ش 

(4) المُحكم: لغة: مأخوذ من فعل (أحكم) بمعنى (أتقن) فيقال: بناءٌ محكم» أي 
مأمون الانقضاض وقد يكون بمعنى المنع» ولذلك كله شواهد تلتمس في كتب اللغة . 

واصطلاحاً : عرّفه الحنفيّة تعريفات متقاربة أذكرها ثم أختار التعريف الراجح : 

# عرّفه السرخسي : «هو اللفظ الذّال على معنى واضح بيِّنء سيق الكلام 
لأجله. ولم يحتمل نسخاً ولا تأووات وك عدعيها) ‏ وشيره ذقت قرَينا مر هنا 

عناصر التعريف: المحكم مقصودٌ معناه بذاته أصالة» فلا يحتمل التأويل بإرادة 
معت لخر :إن كان خخاسل' :ولا المتقضيطن :بازادة ملعن احامن إل كان عام لاله 
مفصّل ومُفْسَّر تفسيراً لا يتطرق معه أيّ احتمال» وأيضاً لايحتمل نسخه في حياة 
النبي يك ومن باب أولى بعد عصر الرسالة. 
)١(‏ المناهج الأصولية ص 5. 
(؟) أصول السرخسي .156/١‏ 


1 بون 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وَعَلن هذا يكوة'التعريت :افيتان (اللفظ الذال هن جعناة النقضود أصيالة 
دلالةَ واضحةً قطعيّة» بحيث لا يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة» 
ولا بعد وفاته بالأولى)""' . 

وعلى هذا يكون مجال المحكم : 

١‏ النصوص الدالة على أحكام أساسية تُعتبر من العقائد وقواعد الدّينء ولا 
تتغير بتغير الزمن كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كقوله تعالى: 
كر أيه وَرَسْولد. # [الحديد: 27] ١‏ 

5 النصوص الدالة على أحكام هنّ من أمّ الفضائل وقواعد الأخلاق التي تقرّها 
الفطر السليمة فهي أساس المجتمع الإنساني» كالعدل والصدق وأداء الآمانة وصلة 
الرحم وبرّ الوالدين» فهي لا تحتمل تأويلاً ولا نسخاًء فهي مُحكمة عقلاًء وكذا 
النصوص التي تحرّم أضدادها من الظلم والخيانة والكذب ونكث العهد والفسق 
وعقوق الوالدين» فهي نصوصٌ مُحكمة بذاتهاء لأنْها قرّرت مبادئ وأحكاماً تتصل 
بمعان مستقرّة» أقرّتها الفطرة الإنسانية السليمة. 

7 النصوص التي اقترن فيها ما يفيد التأبيد كقوله كَِِ: «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة»”"' وكذلك كحرمة نكاح زوجات 0 فقد جاء في الآية: 
«ربًا كت لحتْْ أ دوأ رسو لله لآ أن تكحوا دحك من يميه أبدا» 
[الأحرّاب: عمع فقد اقترن بكل نص متها ما يفيك تاديد الحكم الذي اشتمل عليه. 

وقد يكون المحكم (محكماً بغيره) وذلك بسبب انقطاع احتمال النسخ بوفاته 
كه وهذا يكون مجاله الأحكام الشرعية المحكمة؛, وهذا النوع في هذه الصورة 
يشمل الواضح بأقسامه الأربعة الظاهر والنص والمُفسَّر والمُحكمء لأنّ كل واحدٍ 
منها صار محكما بانقطاع النسخ بعد عهد الرسالة. 

. ١71/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 
لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج بمعناه أبو داود (710577) عن أنس بلفظ : «الجهاد ماض‎ )0( 


منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال». وبوّب البخاري (الحياد ماض مع كل بر 
وفاجر) في كتاب الجهاد والسير. 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال “ام ) 
ظ حكم المُحكم: يجب العمل بما دل عليه قطعاً. فهو في أعلى مراتب 

الوضوح. وقد سبق أنّه لا يحتمل تأويلاً ولا.تخصيصاً ولا نسخاًء وعلى هذا يقدّم 
على غيره أثناء التعارض . ش 

دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الجمهور والمتكلمين) : 

قسّم الجمهور ‏ وهذا منهج المتكلمين أيضاً ‏ الواضح إلى قسمين: نصء» ظاهر 

)١(‏ النص: تعدّد المراد بالنص عند الجمهور على ثلاثة أقوال: 

ا+الآول* نهو اللفظ الذال علق دلول لا يتطرق إليه أى احتمال”" . 

الثاني هو الصريح في حكم من الأحكام. وإن كان ورود الاحتمال عليه 
لل اننا 

د القالق + ها ول :على "من كفم كان . 

وبالتالي يختلف الحكم على النص من حيث القطعيّة والظنية باختلاف المراد منه: 

# فالحدٌ الأول: لا إشكال في قطعيّته. لعدم ورود احتمالٍ عليه. 

« والحدّ الثاني: يكون الاصطلاح شاملاً لنوعين هما: 

١‏ ما لا يرد عليه احتمال أصلاًء وهذا يفيد القطع باتفاق. 

ما يرد عليه احتمال غير ناشئ عن دليل» وهذا مختلف فيه كما بيّنت في 
الغدراة بالقطع» وإن كنت رت اد د القطع مع وجود الاحتمال غير الناشئ 
عن دليل» وعلى هذا يكون النصّ بهذا الاصطلاح مفيداً للقطع بكلا نوعيه. ظ 

والحدٌ الثالث: يتداخل مفهوم النص مع الظاهرء وهذا ما أشكل على 
الباحثين من كلام الشافعي نفسهء حيث سمّى الظواهر نصوصاًء وفي الحقيقة إن 
الشافعى الاايري: إطلاق التضن غلئ الظاعية ولكثه يخثير يعافا منا برع اتدامرة 
الظواهر نصَّاّء وهذا يبدو واضحاً إذا قيل بالمعنى الثاني للنص» ويرى القرافي 
)١(‏ انظر التقريب والإرشاد »"54٠/١‏ العدة »178/1١‏ الحدود ص47» البرهان 5١8/١‏ . ظ 


زرف المستصفى ”ريف روضة الناظر 5/7 . 
قرف المسودّة ص05 . 


4م 0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اختلاف المتكلمين في مصطلح النص راجعاً إلى معناه اللغوي الذي يعني الظهور 
والارتفاع, فمن اعتبر الارتفاع في النص أطلق النص على ما لا يحتمل غيره» ومن 
اعتبر الظهور أطلق النص على ما دل على معنى مطلقاً» ومن توسّط أطلقه على ما 
يرد عليه احتمال لكنّه غير مبني على دليل”" . 

(؟) الظاهر: اختلفت تعريفات الجمهور للظاهر» لكنّ المعنى متقارب: 

# عرّفه أكثر الجمهور: «هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر)"”" . 

وضيّق الباقلاني الظاهر فقال: «هو لفظة معقولة المعنى» لها حقيقة ومجازء فإن 
أجريتث على خقيقتها كانت ظاهراً» وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة)7" . 

التعريف المختار: (هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظنيّة» أي راجحة 
ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً)”*) 

مفاد الظاهر: يفيد الظنّ بهذا المعنى الاصطلاحيء, وهو قول الجمهورء 
واستدلالهم على عدم إفادته للقطع بورود الاحتمال عليه. 

قال فيه الجويني: (إِنّما ظهوره في جهته مظنون غير مقطوع به0”*) 

© قال ابن قدامة: «وصيغ العموم والظواهر إِنّما تغلب على الظنّ بشرط انتفاء 
قرينة مخصصة)07) 

وإن كان الحنفية يرون إفادته للقطع حتى بهذا المعنى» لأنْهم يعتبرون أنْ الاحتمال 
المجرّد لا يؤثّر على القطع» وبعضهم يرى أن الخلاف في المسألة ههنا لفظي لعدم 
اتحاد مورد القطع والظنّ» فقطعيّة الظاهر عند الحنفية هي في ثبوت دلالته على المعنى 
قطعاًء والظاهر عند الشافعية يظنّ إرادة المعنى باللفظ» فالقطعية يُراد بها من جهة 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص  .756‏ 
)١(‏ قواطع الأدلة ؟/ »58٠١‏ الإحكام للآمدي 058/7.» العدّة .١41/١‏ 
(9) إرشاد الفحول ص ١170©‏ . 
(:) انظر تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .7١6/١‏ 


(5) البرهان .01/١‏ 
إفقف4 روضة الناظر / 86060. 
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الدلالة» والظنيّة يُراد بها من جهة الإرادة» وإن كان أكثر الحنفيّة قالوا بالقطع بالإرادة 
والدلالة» لكون الاحتمال ليس ناشئاً عن دليل فلا يؤثر في القطع”"' . 

حكم الظاهر عند الجمهور: 

هوت أن عاو إلى “تجكاء القل اشرو العمل نية نولم ولا بحو كركه إلا 
بتأويل صحيح . 

ولا يُعمل بالظاهر فيما يحتاج إلى قطعي, لأنّْ ظهور معناه غير مقطوع به فلا 
يسوغ وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله وذلك لأنه لا يصلح الظنّْي حجة في 
عكم يناج إل القطمي” 

مقارنة بين تقسيم الحنفية والجمهور للواضح وتأثيره على القطعيّة والظنيّة : 

فالعلا كه رام انو لمؤرةوحونها على يناه ؤلذلة اطجة ركو فمها 
من النصٌ عند الحنفيّة» لأنْ الاحتمال قائمٌ في كل منهما حسب الاصطلاح الذي 


كان الجنوح إليه. 
© وأمًا النص عند الجمهور: وهو ما دل على معناه دلالةَ قطعيّة, فهو كالمفسّر 
علد الحتفة: 


« وأمًا المفسر عند الحنفيّة فلم يشتهر عند المتكلّمين» وإن كان الشافعي 
استعمله فيما يقابل المجمل» فقال في معرض الاحتجاج بحديث: «ليس فيما دون 
خدسة أرق عذدقة)!" فانضة (والحديت عر «رسول الله عله (فيما تعبت السماء 
الفاقي )21 حخيولةك والمل ةيور حر اليل" رثن اجر الرازف النفدر علن 
نوعين من الألفاظ : الواضح الذي لا يحتاج لتفسير لقوّة وضوحه. واللفظ الذي 

5 5 35 للق 

يحتاج ا« لتموبد وفد جاء تفسيرهة 20. 
200 التقرير والتحبير .١80١ 7/١‏ 
(7) أخرجه البخاري »)١1415(‏ ومسلم (91/4) عن أبي سعيد الخدري . 
فرق أخرجه البخاري )١547(‏ عن ابن عمر. 
2 الأم /ا// .18٠‏ 
(4) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 777/1١‏ . 


ةا 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وأما المُحكم عند المتكلّمين فيشمل النصٌ والظاهر معاء فعرّفه العضد: (بأنَه 
المتّضح المعنى سواءٌ أكان نصاً أم ظاهراً)”'' ومثله قال السبكي”” . 

ا غيل الكموور عاقلا لاقام الأريعة عل الف . 

وبهدا د 1 6 

الترجيح بين التقسيمين في البحث الأصولي : الاصطلاح المفضل والمُقدّم هو 

, لأنّه أكثر استيعاباً للمعاني الحاصلة من تنوع الأدلة©‎ ١ 

ا وضوحا في الحدودء مما يسهّل ويوضح التفريق بينهاء على نخو 
منهجي وذلك بمعيار (تدرجها في الوضوح). 

؟د ونتج عن ذلك يسر الدلالة على المراء ممّا يسهّل فهم النصّ المطلوب فهمه 
ودلالته على الحكم. 

المراد بالمبهم: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على الحكم خفاءً لذاته أو 
لعارض » فيتوقف فهم المراد منه على شيءٍ خارجي غيره » وقد يزول هذا الخفاء 
بالاجتهاد فيّفهم المراد» وقد يتعذر زواله إِلَا ببيان من الشارع . 

أقسام المبهم عند الحنفيّة : كما قسّم الحنفيّة الواضح إلى أربعة أقسام قسّموا 
المبهم إلى أربعة أقسام: ١‏ الخفي 7 المشكل “ المجمل 4 المتشابه. 

00( الخفي : لغةّ: اروس الفا وهو عدم الطظهور. والمتز انان 

في الاصطلاح: تعدّدت تعريفات الحنفيّة للخفي» لكنّها تدور حول معان 
0-000 
تسو الو اا 
(؟) الإبهاج شرح المنهاج ١77/١‏ . 
(5) هبمل القبوات 215/8 
(4) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١‏ 7780. 


(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .779/١‏ 
(1) انظر القاموس المحيط 4/ 894. 


<< 1ت خا 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال / 0١‏ 1 


© عرّفه البزدوي: ما اشتبه معناه» وخفي مراده بعارض غير الصيغة. لا ينال 
لاسو 1 0 

وعرّفه السرخسي: «هو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في 
الصيغة» يمنع نيل المراد به إِلّا بالطلب»”"ومثله قال النسفي”” . 

والتعريف المختار: (هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة»؛ ولكن عرض 
تعفن أفراقه زوقاكعه اسم خاصٌ أو وصفٌ نشأ عنه شبهةٌ أو غموضٌ في دلالة 
اللفظ عليه» أو شموله له أو تطبيقه عليه» لا يزول إِلّا بالاجتهاد)”*' وعلى هذا 
نقرر ما يلي: 

١ 0‏ منشأالإبهام في الخفي يعود إلى أحد الأسباب الآتية : 

© أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم اسم خاصن به. 

ل أو ينقص أو يزيد صفة عن سائر الأفراد. 

وفي كلا الحالتين يصبح ذلك اللفظ الظاهر في الدلالة على معناه خفياً بالنسبة 
إلى هذا الفرد المطلوب معرفة حكمهء فلا بد للوصول إلى إدراك معناه من أمرٍ 
خارجي . 

١‏ وطريقة إزالة الإبهام في الخفي هي نظر القاضي واجتهاد المجتهدء ويحدد 
ذلك الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالمسألة المرادة بالحكم» ومراعاة التعليل 
ومقاصد الشريعة. 

مثال على الخفي: جاء في حدّ السرقة قوله تعالى: لوَاَلسَارِقُ وَألسَارِقَةُ مَأفْطعُوأ 
ام بجو بن ولق (الننازت» كه القدياء (ضى اكد العال الدقنم 
المملوك للغير خفيةَ من حرز مثله) ظاهر الدلالة على معناه. فكل من انطبق عليه 
هذا المعنى ولم يعرف بصفةٍ أخرى سوى السرقة» فلفظ السارق ظاهرٌ فيه وأمًا 
)١(‏ أصول البزدوي .57/١‏ 


(0) أصول السرخسي .175/١‏ 
(9) كشف الأسرار .5١5/١‏ 


2 المناهج الأصولية ص 87 . 


- م_ 
/ انا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(النشال) الذي يأخذ المال من الناس بنوع من المهارة و (النبّاش) الذي ينبش القبور 
ويأخذ أكفان الموتى» فهل يتناول لفظ السارق هذين فهو خفيٌ فيهما؟ . 

أمّا النشّال وكان يُقال له (الطرار) فهو سارقٌ وزيادة» فالسارق العادي يسرق 
والعيون نائمة والنشال يسرق والأعين يقظة» مع شيءٍ من الحذق والمهارة والخمّة» 
لذا اعتبره الجمهور سارقاً فيُقام عليه الحدّ. 


وأمًا النبّاش فاختّلف فيه لنقص معنى السرقة فيه. 


١‏ فالمال المسلوب (الكفن) غير مرغوب فيه» وبنفس الوقت ليس مملوكاً 
لأحدء فالميّت لا يملكه والورثة لا يملكون منه إِلّا ما كان زائداً على الحاجة منهء 


وكذلك لم تقع السرقة من (حرز المثل) لأنّ القبر ليس معهوداً في حفظ الأموال» 
وعلى هذا لا يُسمّى سارقاًء فلا يُقام عليه الحدّء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ومحمّدء وافقوا فيه بعض الصحابة كابن عباس. وبعض التابعين والأئمةء 
02 لل والأوزاعي”" . 

"- وأمًا أبو يوسف فيرى أن النبّاش سارق» فاختصاصه بهذا الاسم ليس لنقص 
معنى السرقة فيه ولكن للدلالة على سبب سرقته وهو النبش» ومع أن الكفن ليس 
مما ترغب فيه النفوس. لكنّ ذلك لا يخرجه عن كونه مالاً متقوّماًء وأمًا ملكية 
المال فالكفن باتي على حكم ملك الميّت» وله مطالبٌ وهم أولياء الميّتء وأمًا 


)١(‏ أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء من أئمة الفقه والحديثء أوّل من دوّن 
في الحديث. من أهل المدينة» توفي 5 1١١هء‏ انظر الأعلام /91//1. تذكرة الحفاظ .٠١7/١‏ 

(0) أبو عبدالله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أمير المؤمنين بالحديث. سيد أهل زمانه في 
العلم والتقوى والحفظ والصدع بالحق. من أهل الكوفة» مناقبه أكثر من أن تحصرء مات 
مستخفياً بالبصرة ١7١ه‏ بعد أن طلبه المهدي» من آثاره (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) في 
الحديثء انظر الأعلام / ٠١4‏ وتاريخ بغداد 4/ .١6١‏ . 

() أبو عمروء عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي. إمام الشام في الفقه والعلم والزهدء 
صاحب مذهب فقهي متبع في الشام والأندلس وإن لم يُكتب له الاستمرار بعد ذلك» نشأ في 
بقاع لبنان» وتوفي ببيروت 017١هء‏ مناقبه كثيرة» من آثاره (السئن) في الفقه و(المسائل) انظر 
الأعلام ”/ "٠١‏ ووفيات الأعيان 7176/١‏ . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


مسألة (حرز المثل) فلكلٌ شيءٍ حرزه المختصٌ به وحرز الكفن القبر» فلا يمكن أن 
كرك المتت عاريا» فصارت هذه الحاجة تقضي بأنَّ القبر حرزء وقول أبي يوست 
هو مذهب الجمهورء وافقوا فيه كثيراً من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن الزبير؟") 
وعائشة رضي الله عنهم» وبعض التابعين كالحسن البصري والشعبي'' ؟ وقتادة0"© 
وعمر بن عبدالعزيز" ' وغيرهم . 

الترجيح: هو قول أبي يوسف (مذهب الجمهور) لأنْ معنى السرقة متوفرٌ في النبّاش 
لغدّ وشرعاً» والمسألة مبسوطة في كتب الفقه والأصول يمكن الرجوع إليها”*". 

حكم الخفيّ: إِنْ حكم الخفيّ وجوب النظر والاجتهاد, إِمّا في النظر في 
النصوص الواردة في الوقائع المجتّهد فيهاء أو يستعان بحكمة الشريعة» ليحل هذا 
الغموضء كما بيّنت آنفاً في مسألة (إزالة الإبهام)» لأنَّ الخفاء لم يكن من ذات 
الصيغة وإِنّما كان لعارضء لذا كان الخفيّ أقل أنواع المبهم خفاءً» فهو يقابل 
الظاهر الذي هو أقلّ مراتب الواضح ظهور”" . ش 


)١(‏ أبو بكرء عبدالله بن الزبير بن العوام الأسديء أول مولود للمهاجرين في المدينة» فارس 
قريش وخطيبهاء بويع له بالخلافة 54ه» دانت له مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق 
وبعض الشامء له وقائع مع الأمويين : انتهت بمقتله بمكة بعد شجاعة نادرة "لاه مآثره كثيرة» 
انظر الأعلام 41/4 وسير أعلام النبلاء ”/ “717 . 

(؟) أبو عمروء عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» تابعي جليل» عالمٌ فقيه محدّث» اشتهربقوّة 
الحفظ. ولي القضاء لعمر بن عبدالعزيز» توفي بالكوفة 7١٠هء‏ انظر الأعلام 701١/7‏ وسير 
أعلام النبلاء 795/5 . 

(0) أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي» تابعي من أئمة التفسير والحديث 
واللغة. فرين نوق الفط مائره كدير مات بالطاعون نوانيط مقاص انظر الأعلام 0/ 
8 وسير أعلام النبلاء 779/0 . 

(:) أبو حفصء عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي» خامس الخلفاء الراشدين» الخليفة 
العاذن الصالق, ولي الخلافة 94ه»ء عدّل مسار الدولة الأموية» مناقبه في الحكم والسياسة 
والزهد أكثر من أن تحصر» و- جمع إلى ذلك الفقه والعلم والرواية» توفي بدير سمعان من الشام 
هه وقيل دس له السمّ» انظر الأعلام / ٠‏ وسير أعلام النبلاء 0/ 1١5‏ . 

(5) انظر المحلّى 26٠/١١‏ المغني لابن قدامة 8/ 71/7. معالم السنن للخطابي ”/ .١7‏ 

(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .759/١‏ 


: "23> د القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 3 0 حا ا ا 


(') المشكل: لغةً: مأخوذً من قولهم أشكل الأمر إذا دخل في أشكاله 
وأمثاله. بحيث لا يعرف بدليل يتميّز به» وذلك كقولهم: أحرمء أي: دخل في 
الحرم» وأشتى» أي: دخل في الشتاء”© . 

واصطلاحاً: عرّفه الحئفية بتعريفات مخثلفة» لكنّها تدلٌ على معنى متقارب : 

لا عرّفه السرخسي : «بأنه اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على 
وجه لا يعرف المراد إِلَا بدليل يتميّز من بين سائر الأشكال»27 . 

© وعرفه النسفي بقوله: «هو اللفظ الذي خفي المراد منه لعارض باللفظ نفسه 
لدخوله في إشكاله» بحيث لا يتضح المراد إلا بقرينةٍ تمزه عن غيره©. 

والتعريف المختار: هو ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاءً ناشئاً من 
ذات الصيغة أو الأسلوب. ولا يُدرك إِلَا بالتأمل والاجتهاد)”؟'» وعلى هذا نقوّر: 

ا أن الإشكاك :في المشكل قدايننا من عمون في المعق + بحيف يستيل 
اللفظ في أصل وضعه المعاني المتعدّدة حقيقة 5 امراف متها واد لكن مع 
وجود هذه المعاني اختفى عن السامع» وصار محتاجاً إلى اجتهادٍ يميّزه. كما في 
الألفاظط المشتركة كالعين تكؤن للباضرة والجارية والمثمنة والجاسوسء وكما في 
لفظ القرء في عدّة المطلقة فهو من المشترك بين الحيض والطهرء فلا بد من التأمل 
والبحث والاجتهاد. ليتميّز المعنى المراد عن غيره بقرينةٍ خارجيّة تعيّنه وتدلّ عليه. 

١‏ وقد يكون منشأ الإشكال استعماله في معناه المجازي بحيث يشتهر به» مع 
أله موضوعٌ لمعنىئّ آخر على سبيل الحقيقة. 

7 وقد يكون الإشكال ناشئاً عن التعارض الظاهريء كلفظ (أولي الأرحام) . 
الذي جاء في قوله تعالى: «وَأولأ الأرتار بَتسُي أل يَعْضِ في كلب أل ويايل: مح 
)١(‏ المصباح المنير 578/1١‏ . 


(؟) أصول السرخسي .158/١‏ 
(؟) كشف الأسرار .7١8/١‏ 
(5) المناهج الأصولية ص 40. 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال النتضةة هو" ووم ] 
فهو وإن كان عاماً» لكنّ الشارع أراد منه الخصوصء كما جاء التخصيص في آيات 
المواريث التي ذكرت الوارثين من الأقارب دون غيرهم. 

#وعلى هذا يكو المشكل أشدّ إبهاماً من الشفي» لذا كان يقابل (النض) 
الذي هو أعلى مرتبةٌ من (الظاهر) في أقسام الواضح من الألفاظء وسبب ذلك كما 
بيّنت أن منشأ الغموض في المشكل كائنٌ في اللفظ نفسه بخلاف الخفي الذي كان 
غموضه بسبب عارض خارجي . 

مثال المشكل: قوله تعالى : ون كُحُمَ جثبًا فَاَطْهَرُوأ» «دمددة: + هذه الآية 
ظاهرة الدلالة في غسل ظاهر البدن أمّا غسل الباطن فمتعذّر» وقد وقع الإشكال في 
غسل الفم» فهو باطنٌّ من وجهء فالصائم لا يُفطر بابتلاع ريقه؛ وهو اهز من وح 
بحا سس العو ورم شيع فيه فألحق بالظاهر في العُسل لأنْ الأمر بالغسل 
جاء مشدّداً (فاظهروا) هن المبالخة». وألحق بالباطن في الوضوء فلا يجب المضعضة 
لكر ولو اوضر بخلاف الغسل» والشريعة جاءت باليسر وبرفع الحرج . 

حكم المشكل : 

١‏ النظر فيما يحتمله اللفظ من معان. 

ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يُمكن بواسطتها معرفة المعنى 

المراد من بين تلك المعاني المحتمّلة» والمعاني الخارجية» فلا يُقتصر في إزالة 
غموضه بالطلب كالخفي» بل لا بد من البحث والتأمل والنظر”"' . 

(") المُجمل: لغة: المبهمء مأخوذٌ من الإجمالء وهو الإبهام وعدم 
الفتصيزة: انيج الآترة لقي . 

واصطلاحاً : أورد الحنفيّة تعريفات متعدّدة» لكنّها متقاربة المعنى» فمنها : 

« عرّفه البزدوي والنسفي: «هو ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراد منه اشتباهاً 
لا يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسار ثمٌ الطلب» ثم التأمل»”" . 
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1 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 
20.487 /54 القاموس المحيط‎ )5( 
.04/١ زفرة أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار‎ 


ل م 
١‏ لان | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
مه 5 5 3 ع اا 0 ل 


وعرّفه السرخسي: «لفظ لا يُفهم المراد منه إِلّا باستفسارٍ من المُجول وبيانٌ 
من جهته. وذلك إما لتوحش فى معنى الاستعارة» أو فى صَِبَغَةٍ عربية مما يسميه 
أهل الأدب لغة غريبة)”"' . 


وعرفه الخبازي: «هو اللفظ الذي خفى من ذاته خفاءً جعل المراد منه لا 
يدرك إلا يان قائله»”., 


والتعريف المختار: (هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاءً ناشئاً من 
ذاته» ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه إِلَا ببيان من الشارع أولاً» ثم الاجتهاد 
بالراي إذا اقتضى شمول: البياق ذلك)"" وغل هذا يكرن للاجمال أسبات كلانة هس :: 


١‏ الأول: نقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى شرعي جديد» وهو 
أغور المتعمل وحودا كالضلةة والزكاة» وغيرها من الألفاظ الشرعية التي كان لها 
في أصل الوضع مدلول معيّن» فأعطتها الشريعة معنئ جديداً كساها نوعاً من 
الإجمال» ويكون بيان المجمل بالسئّة القولية أو الفعلية» وهي من وظائف السئّة 
التي بيّنها القرآن الكريم بقوله تعالى: لوَأَرلآ إِيّكَ انكر لْبَينَ لئاس مَا ثيل لهم 
وَكلّهُمَ بشكروت» ودتسر: ع ومثالها لفظ (الصلاة) فهي عند جماهير أهل اللغة 
الدعاء”*'» وهي عند جماهير الفقهاء (العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم بنيّةِ مخصوصة) وجاء سبب تسميتها الصلاة لاشتمال الصلاة على 
الدعاءة سبيت ببعقن أجرائها"”* + :وإثما استقيد ببان :هذا الإجمال من السئة 
المطهرة بجملةٍ من الأحاديث بيّنت حقيقتها المرادة. 


.158/١ أصول السرخسى‎ )١( 

09 لمن السارى عه 1 

قرف النامع الأصولية اص 11 

(5) قال الأعشى في ديوانه ص ٠١0‏ : 
عليكِ مثل الذي صلّيت فاغتمضي2 نوماً فإِنَ لجنب المرء مضطجعا 
انظر القاموس المحيط 4/ 0#" 000 

(5) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1784/١‏ . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


' الثاني: تزاحم المعاني» وانسداد باب ترجيح واحدٍ منها على غيره» وذلك 
كالمشترك الذي انسدّ باب الترجيح فيهء كلفظ (الموالي) فإنّه من المشترك» حيث 
يُطلق على (المعتقين) من قام بالعتق» و(المعتّقين) من وقع عليه العتق» وعلى هذا 
فرّع الحنفية أنه لو أوصى بثلث ماله إلى مواليه وله (معّق) وله (عتقاء) هو أعتقهم 
كانت باطلة عندهم في ظاهر الرواية (للجهالة)» فهم لا يرون استعمال المشترك في 
كلّ معانيه التي يدلّ عليها لأنّه لا عموم له عندهم؛ وطالما لا يمكن الرجوع إلى 
الموصي لموته حكم ببطلانهاء جاء في الهداية: «ومن أوصى لمواليه» وله موالٍ . 
أعتقهم وموالٍ أعتقوه» فالوصية باطلة"'' وإن كان أبو يوسف ذهب إلى صرفها إلى 
المعتق للقيام بحق المنعم» وبعضهم أجازها إذا اصطلحوا على صرفها للجميع 
لزوال الجهالة كما في الإقرار» وهو رأي محمّد بن الحسن والمختار عند العلماء 
أنّ هذا النوع من المُجمل لا بد لبيانه من الرجوع إلى صاحب الرسالة يليو الذي 
نقلت سنته» لكن قد تخفى على البعض وقد يلم بها غيره» فكان هذا من أسباب 
منشأ الخلاف . 

الثالث: غرابة اللفظ. كلفظ (القارعة) ولفظ (الحاقة) وقد فسّر القرآن هذه 
الألفاظ الغريبة تفسيراً مقترناً بكل منهما» لكنٌ هذا التوع من الإجمال غالباً ما 
يكون في غير آيات الأحكام لشو 

حكم المجمل: بعد أن استعرضنا أنواع المجمل يتبيّن لنا حكم المجمل في 
أمرين أساسيين هما: 

)١(‏ لا مجال للاجتهاد بالرأي في تفسير المجمل بوجو عام. ؤلة تا ويلةفقها أن 
قضاءً . 

(0) لا يمكن العمل بحكم النص المجمل أو أداؤه أو تطبيقه إلا من در 
المشرّع لمعناه وبيان تفاصيله . 

(؟) وعلى هذا إن كان تفسير المجمل قطعياً شاملاً وجب العمل به قطعاًء ولا 
يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله» وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي فإِنّه يجب 


. الهداية بشرح العناية 8/ /الا4‎ )١( 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


العمل بالقدر الذي تمّ تفسيره» وما قضّر التفسير عن بلوغه كان مثاراً للاجتهاد في 
تبيّن مراد الشارع» لكنّ رأي المجتهد هنا ليس حجة على مجتهدٍ آخر أوصله 
اجتهاده إلى رأي مخالف» كما في مسألة (علة ربا الفضل)» ومسألة (مسح الرأس) 
ا 

() ويجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حقٌء فلا يظئّن أحدٌ أن ما نشأ. 
عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظأاً مهملاً» 
بل يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل يقضدها 
الشارع منه”" . 

وعلى هذاء فاللفظ المجمل في أكثر صوره وقوعاً ليس إِلَّا (اصطلاحاً) قد 
ضمّنه الشارع مفهوماً تشريعياً ذا أبعادٍ محدّدة» وتفاصيل معيّنة» وبالتالي لا يمكن 
تطبيق أحكامها إِلّا بعد تفسيرها من المشرّع الذي نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي 
إلى المعنى التشريعي» وهذه الظاهرة ليست خاصّة بعلم الأصولء بل لكل علم 
مصطلحاته ومفاهيمه» بل حتى إن العلم الواعنك"تنطون أضوله تيع الوقك ربعي 
تتباين أحياناً حقيقة المصطلح والمراد به ولقد بيّنت في بحث الاستحسان أنّ الذي 
مشع عند الكناقعى نهو غين"الاستسيان الذئ اعدف اللحنفية زف وق فنا كان ديد 
من ضبط المصطلحات عند بداية كلّ بحث» وعند حل كلّ خلاف. 

(؛) المتشابه: لغةً: من اشتبهت الأمور وتشابهت» أي: التبست لإشباه بعضها 
بعضاًء وشبّه عليه الأمر أي لبس عليه . 

واصطلاحاً : اختلف تعريف المتقدمين من الحنفيّة له عن تعريف المتأخرين: 

فمن المتقدّمين عرّفه الكرخي بأنّهِ : «ما يحتمل وجهين فأكثر»2' . 


)١(‏ المناهج الأصولية ص ١١١‏ وما بعدها. 

. 175 المناهج الأصولية ص‎ )١( 

(9) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .7١7/١‏ 
(:) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .5117/١‏ 


لمكن 


27 
ذا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


لكنّ المتأخرين منهم بعد القرن الخامس الهجري حدّدوا معالم المتشابه 
الذي هو قسيم الثلاثة الآنفة الذكر من المبهمء وهذا الذي يعنينا من البحث: 

فقد عرّفه السرخسي والبزدوي تعريفات متقاربة بأنّه : «اللفظ الذي خفي معناه 
المراد خفاءً من نفسه» فلا تُرجى معرفته في الدنيا لأحدٍ من الأمّة)”'' وبعضهم زاد 
«]وكلة "ترج محرقعه إلا للراستقية ‏ في الماع اارذلك لكلاف المعروت يو المنسرين 
والأئمة في موضع الوقف من الآية: وما ملم كَأوية: إلا أ وََلرَسِحُوْنَ في لعل يفولون» 
ون عمران: “) هل هو على قوله: (إلَّا الله) أو على قوله (الراسخون في العلم)؟ . 

والتعريف المختار: (هو اللفظ الذي خفي معناه من ذات النطق بحيث لا يسع 
العقل إدراكه في الدنيا لعدم وجود قرينة)”"' وعلى هذا اك 7 

١‏ الصفات والأفعال التي نسبت إليه تعالى مما يفيد يفا تعداها الظاهر كالجهة 
والعنويفي الفقييه القن رماي «ليّس صِئْلو شو ا ل 
«البّحَنُ عَلَ الْمَرشِ أستوى 49 رثء: 0 . 

١‏ الحروف المقطّعة أوائل السور من مثل (ألم) و (حم) و كله إلخ. 

ما استأثر الله بعلمه دون خلقه من أمورٍ ستكون كطلوع الشمس من مغربهاء 
وقيام الساعة وما يكون فيها وقبلها. 

وعلى هذا لا علاقة للمتشابه في مجال الأحكام الشرعية» وإيراده في كتب 
الأصول لإتمام القسمة» ومجال المتشابه في كتب العقائد أو علوم القرآن التي منها 
علم التفسير والتأويل. 

حكم المتشابه: 

أ اقنقاك أن المراة به حق: والايمان به واحن+:وآنه من عند الله تعالى رسا .+ 

1 ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك المراد منه» والتسليم بعد ذلك والتفويض 
إلى "الله تعالق فيكون توعا من الابتلاة. 


.١59/١ أصول السرخسي‎ )١( 
1/1: كشف الأسرار لشفي‎ )0( 


ا 


2 
ع 
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ا[ 


أقسام المبهم عند الجمهور: 

قسم الجمهور اللفظ من حيث الخفاء إلى قسمين: مجمل ومتشابه» واختلفت 
مسالك العلماء في مقدار النسبة بين المجمل والمتشابه : 

# فبعضهم جعلوهما بمعنى واحد. 

وآخرون يرون المتشابه من أنواع المجمل . 

وآخرون اعتبروا المتشابه مشتركاً بين المجمل والمؤول. 

تعريف المجمل عند الجمهور: تباينت التعريفات: 

# فعرفه الشيرازي: «هو ما لا يُعقل معناه من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد 
إلى غيره»”"" . 

« وعرّفه الآمدي: «هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على 
الآخر بالنسبة إليه»”" . 

©« وأمًا ابن الحاجب فقال: «هو ما لم تتضح دلالته)” , 

وعرّفه أبو يعلى : "ما لا ينبئ عن المراد بنفسه0” ومثله ابن قدامة0© . 

والتعريف المختار للجمهور: (اللفظ الذي دلّ على المعنى المراد دلالةً غير 
واو 

وأمًا المتشابه: 

فالأكثرون على أنه (غير متضح المعنى) وجعلوه هو نفس المجمل تماماً فقد 
صرّح كثير منهم بذلك» فقد قال الجويني: «والمتشابه هو المجمل)”" . 

# والبعض اعتبره كالمتشابه عند الحنفية (ما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه 
أحداً من خلقه) . 


)١(‏ اللمع ص77. 


(0) الإحكام ؟/9. 

فرق المختصر مع شرح العضد 781/5 . 

.١57/1١ العدة‎ )5( 

(6) روضة الناظر ؟/ ١/ا0.‏ 1 
(0) تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى .778/١‏ 
(0) البرهان ١ 2.474/١‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ومنهم من اعتبر المتشابه أعمّ من المجمل» فجعل المجمل نوعاً من أنواعه» 
فقد اعتبر الآمدي أنّ المتشابة ما تعارض فيه الاحتمال'"'. 

مفاد المجمل عند الجمهور: من الواضح أن المجمل يُتوقف فيه حتى يتبيّن 
المراد منه» وسمّاها بعضهم بالدلالة الغامضة""“» وبالتالي هو بذاته ليس له دلالة 
قطعية ولا ظنية. 

مقارنة بين تقسيم الحنفية للمبهم وتقسيم الجمهور: 

١‏ المجمل عند الجمهور يشمل أنواع المبهم عند الحنفيّة ما عدا المتشابه» فهو أعم 
كد لتحيو لذا كان كلّ مجمل عند الحنفيّة مجملاً عند الجمهور وليس العكس . 

١‏ ومن ثمرات هذا الاختلاف أن بيان المجمل عند الجمهور لا ينحصر في أن 
يكون من قبل المجول نفسه» بل يمكن أن يكون بالقرائن والاجتهاد» وهذا لا يعني 
كل مجمل عند الجمهور . 

#زريتها الوكابه إذا كا مراذنا للمجيل عبد الجنهون مكو تثن المراد نه 
بخلاف المتشابه عند الحنفية الذي استأثر الله بعلمه ولا يمكن لأحدٍ أن يقف على 
المراد منه» لذا لم يكن له وجود في دائرة الأحكام الشرعية. 

4 لذا كان الأولى في دقّة تحديد مفاهيم الألفاظ من حيث خفاؤها أن تصئف 
تبعاً لقوة الخفاء ومراتيه» وتحديداً لمجال الاجتهاد بالرأي في كل من هذه 
المراتب» ولقواعد رفع التعارضن الظاهري ييتهاء وذلك ما لم تجده في متهخ 
الجمهور في هذا التقسيم». فكان منهج الحنفية أدق تمييزأء وتحديدا لمجال 
الاجتهاد في كل منهماء مما يسهّل على المجتهد سبيل الاستنباط والترجيح ورفع 


التعارض الظاهري”". 
2 5 
مره ككر 
)١(‏ الإحكام .1١١/”‏ 
(0) أصول الفقه في نسيجه الجديد ص 4١7‏ . 
(5) المناهج الأصولية ص 1517 . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثالث: طرق دلالات الألفاظ 

لمّا كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة»فلا بدّ من بحث طرق 
دلالة النص على معانيه: 

)١(‏ طريقة الحنفية: الدلالة اللفظية» وطرقها أربعة: عبارة النص. إشارة 
النص»ء دلالة النصء» دلالة الاقتضاء. 

)١(‏ منهج الجمهور والمتكلمين: قسّموا الدلالات إلى قسمين: دلالة 
المنطوق» ودلالة المفهوم. 

١‏ دلالة المنطوق: )١(‏ منطوق صريح (عبارة النص). 

)١(‏ منطوق غير صريح: دلالة الاقتضاءء دلالة الإيماء» دلالة الإشارة. 

١‏ دلالة المفهوم: )١(‏ مفهوم الموافقة. 

)١(‏ مفهوم المخالفة: الصفة» الشرطء الغاية» العدد. 
منهج الحنفية 4 تقسيم طرق دلالات الألفاظ: 

طرق الدلالة اللفظية قسّمها الحنفيّة إلى أربعة أقسام ومعيار التقسيم اعتمد 
على ما يلي : 

فدلالة النص على الحكم إمّا أن تكون ثابتة باللفظ نفسه. أو لا تكون 
كذلك . 

والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه إمّا أن تكون مقصودة منه فهي (عبارة النص). 

أو غير مقصودة فهي (إشارة النص). 

والدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه إِما أن تكون مفهومةً من اللفظ لغةّ فهي 
(دلالة النضن): 


* أو تكون مفهومة من اللفظ شرعاً فهى (دلالة الاقتضاء). 


كته 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال أ افك 


عبارة النص: 
العزارة لعة ؟ التسيو والبناة ونه نير الوؤيا؟ وتحسن العتازة: تعن البيان» 
واصطلاحاً : (دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المسوق له الكلام أصالةً أو 
عا ا ار 


مثال عن عبارة النص: قوله تعالى: 8وَإِنْ حِنْممَ ألا نُقَسظوأ في ان تأتكحأ مَا 
رصم سا سر ل ره له و 1 


ظاك 50 من أليْسَاءِ مث وثلاث وريلع فإن عَفٌْ آلا تياو د أَوّ ما ملكت 4 لقب 
ع يدل هذا النص على عدّة أحكام : 

ه الأول: إباحة الزواج بقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) . 

ه الثاني : وبأكثر من واحدة (في حدود الأربع) بقوله: (مثنى وثلاث ورباع). 

# الثالث: وجوب الاقتصار على واحدة إذا خيف عدم العدل عند التعدّد 
بقوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم). 

فأمّا الحكم الأول فمقصودٌ تبعاً كما تلم ذلك من سبب النزول» قال ابن جرير 
الطبري : (إِنَّ القوم كانوا يتحوّبون'"' في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيهاء ولا يتحوّبون 
في النساء ألا يعدلوا فيهنَّ» فقيل لهم: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى» فكذلك فخافوا 
في النساء ألا تعدلوا فيهنّ» ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلى الأربع» ولا تزيدوا 
على ذلك» وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا 
تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيمانكم)”" وعلى هذا فحكم الإباحة 
مقصوةٌ تبعاً لا أصالةٌ» وقد ذكر ليتوصل به إلى المقصود أصالة» لذا كان الحكمان 
اكانى والتالة ها المقصودان أصالةً من السوق. وفي الأحكام الثلاثة دلّت الآية 
بعبارة النص على هذه الأحكام لكن ليس على درجةٍ واحدةٍ من قصد السّوق . 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 2154/١‏ المناهج الأصولية ص 2577 كشف الأسرار 

للنسفي /١‏ 2/4 أصول السرخسي 715/١‏ . 
() بمعنى : يتحرجون. 


إفرة تفسير الطبري 2075/17 ومثل ذلك تقل عن سعيد بن جبير وقتادة والسّديء انظر تفسير 
القرطبى 0/ ١9‏ . 


يك 


4 ع 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


إشارة النص: 
لغة : من فعل أشار بمعنى أومأ. ويكون ذلك بالكف والعين والعاو7 


واصطلاحاً : : (دلالة اللفظ على حكم غير مقضود ولا سيق له النصن» ولكنه 
لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام 1 بظاهرٍ من كلّ وجه)”'' فعلى هذا نكون 
مدلول كل من العبارة والإشارة ثابتاً بالنص» وإِنّما يظهر التفاوت عند التعارض. 

مثال إشارة النص: ما جاء في سياق آيات الفنيء» ومنه قوله تعالى: «للْففَرة 


معدو - بع ع وو ب 21 


لْمَهبِرِنَ الْذِنَ جوأ ين ديهم وَأمْولِهِمْ يََْوْنَ ضْلا ين لله وَرِصْوَ وَيَسْرُونَ الله 


0-7 


وو مص بوب 2 


رسو أوْلَيِكَ هُمْ الصَفونَ د 409 7الحمر: بارا تماق :. © إِلْفقرهِ» دل بعبارته على 
استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من الفيء”” دل بإشاويه :| نضا قلق وول ملك 
المهاجرين لما تركوه في مكة واستولى عليه الكفار. فالله تعالى سمّاهم فقراء مع 
إضافة الديار والأموال إليهم» قال السرخسي: «والفقير حقيقة من لا يملك المال» 
اهن عدي يذه عن الفال"* وعل هذا «العاكية العفيمية إلما يكن الينلطان 
على ما يملك؛ لا بنسبة المال إليه» وهذا ما نصّ عليه النصّ بإشارته؛ ومع أنَّ 
النصوص تدل بإشارتها على الأحكام. لكنّ هذه الإشارات تتفاوت ظهوراً وخفاءً: 


© فمنها ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل . 


ومنها ما يحتاج إلى الأكثر والأوفر منه» فلا بد من التمرّس والملكة التي 
تضيء السبيل لإدراك هذه الإشارات, لذا تتفاوت الأفهام والعقول في إدراكهاء قال 
الس رخسي : «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح», أو ممةلة 
المشكل من الواضح)”*) 
200 لسان العرب /25. 
(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي »4787/١‏ كشف الأسرار للنسفي .887/١‏ 
49 ما أخذه المسلمون من عدوهم دون قتال. 


(5) أصول السرخسي .775/١‏ 
(5) المصدر السابق. 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


دلالة النص: 
اصطلاحاً : عرّفه الحنفية بتعريفات عدّة متقاربة منها : 


« تعريف صدر الشريعة: «هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى 
يفهم كلّ من يعرف اللغة أنّ الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى)»”"". 
# وعرفه السرخسى والبزدوي: «فما ثبت بمعنى النظم لغ لا استنباطاً 
الوق 
بالراي»" © . 


والذي أختاره: (دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 
لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أنّه مناط الحكم من غير نظرٍ 
واجتهاد)”" ويستوي على هذا أن يكون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو 
مساويا له. ولمّا كان الحكم يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سمّاها بعضهم 
(فحوى الخطاب) والبعض (لحن الخطاب) وسأبيّن هذا في تقسيم الشافعية 
والجمهور. , ٠‏ 

مثال على دلالة النص: قوله تعالى في بيان حق الوالدين: ثلا نَل طَمَآ أ ولا 
رهما [الإسرّاء: ع فعبارة النص تدلٌ على تحريم التأفيف». وكل عارفي باللغة 
يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم أدنى كلمة تضجر (أف) إِنْما هو الإيذاء 
والإيلام» وهذا موجود في الضرب والشتم وما جرى مجراهماء فهما حرام لأن 
موجب الحكم موجود بشكل أولى وأوضح من (أف) والنهي عن الأقل يحمل 
حتمية النهي عن الأكثر”؟؟: وتختلف دلالة النص عن القياس بأنّ (العلّة) في دلالة 
النمن بك واسخاحتى يلجر اللفة» بعك يساوق اف نهبها المتحيد وغيرة: 
وأمًا القياس فلا تُدرك علّته إِلّا بالاجتهادء وذلك لخفائهاء فلا بد من التزام مسالك 


. 11١/١ التوضيح على التلويح‎ )١( 
.77/١ أصول البزدوي‎ 255١/١ أصول السرخسي‎ )0( 


() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .017/١‏ 
(4) أصول السرخلسي .157/١‏ 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
العلة المقررة في باب القياس» فأساس دلالة النص لغوي محضء وأساس القياس 
تصرفٌ عقلي» وإن كان الشافعي رحمه الله أطلق على دلالة النص (القياس الجلي) 
لكن ندرك الآن بعد ضبط المصطلحات أن دلالة اللغة ليست من القياسر” . 

دلالة الاقتضاء: 

لغة: يُقال اقتضيت مالى عليه أي قبضته وأخذته20 . 

اصطلاحاً: عرّفه صدر الشريعة: «دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية»” '' وعلى هذا لا تكون الدلالة على الحكم في 
هذا النوع من طرق الدلالة بالصيغة أو بمعناهاء بل بأمر زائد اقتضاه صدق الكلام 
أو صحتهء وله أنواع ثلاثة : 1 

)١(‏ ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام» كما فى الحديث: (إن الله وضع 
عن أمتى التخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه)”* فالخطأ والنسيان لم يُرفعاء بدليل 
الوقوع في كل منهماء ورفع العمل بعد وقوعه محالء فلا بدّ لصدق كلام المعصوم 

() ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلاً كما فى الآية: مو سكل لْفَريّةٌ 
َلّى كنا يبا والْعِيرٌ الى أَقِلا فيا رورس + هذا الكلام لا يصمح عقلاً إِلّا بتقدير 
(أهل القرية) لأنْ السؤال للتبيين» فيجب أن يكون المسؤول من أهل البيان» فلا بدّ 

1 2 5 )0 
من هذا التقدير ليستقيم الكلام ويصح 3 ْ 

(') ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاًء كما في قوله تعالى : # حير 
ربق (النسافة ] وهنا دل المصدر على الأمرء 5 (فحرروا رقبة) وهذا الأمر 


. 707 انظر المناهج الأصولية ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب .188/١6‏ 

() التلويح على التوضيح ١//ا1.‏ 

(1:) أخرجه ابن ماجه )3١15(‏ بلفظ (إِنَْ الله وضع) عن ابن عباس» و(57 )35١‏ بلفظ (إنَ الله 
تجاوز) عن أبي ذر. 

(0) انظر تفسير الكشاف للزمخشري 7887/7. 


حصححيصر 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1 د 


مقتض للملك» 7 50500000 و عرز تنا الور قن لا 
تملك الزقنة نانك بالتضن افهناء “سانا القدير (افتتحرين رق مخلركة) 0 


منهج الجمهور والمتكلمين ل طرق دلالات الألفاظ: 
تنقسم دلالات الألفاظ عند الجمهور إلى قسمين : دلالة المنطوق. ودلالة المفهوم . 
ه أمَا دلالة المنطوق: (فهي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام 2007 
نلائفة اسمن أن العنان)! © كوول كنا ردك الى و عبرت ين 
يْسَآِكُم الت دَحَلْشُم بِهنَّ» ورين.. مم دلت الآية بمنطوقها على تحريم الربيبة في 

حجر الرجل من زوجته التي دخل بها . 

هه وأمًا دلالة المفهوم: (فهي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم 
يُنطق به)”" ذلك كقوله تعالى: قلا لما أل يرماك ال ل دلبت 
بمفهومها على تحريم أيّ نوع من الأذى للوالدين. 

وعلى هذا تكون الدلالة : دلالةَ على المنطوق» ودلالةٌ على المفهوم» فكل 
من المنطوق والمفهوم مدلولٌ لا دلالة. 

# ثم قسّموا المنطوق إلى صريح وغير صريح . 

ه فالمنطوق الصريح: (هو دلالة اللفظ على الحكم بطريقة المطابقة أو 
التضمّنء إذ إِنَّ اللفظ قد وضع له)'*) وهو ما يسكّيه الحتفيّة (عبارة النضن) كما في 
قوله تعالى: وَأحل لَهُ الْبَهِم وَحَرَمَ ابزأي4 [البَقرَة: ومع حيث دل قت 
على جواز البيع وحرمة الربا. 

والمنطوق غير الصريح: (هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام» إذ إن 
اللفظ مستلزمٌ لذلك المعنى)”” فاللفظ لم يوضع للحكمء ولكنّ الحكم فيه لازم 
6 التلويح على التوضيح .١50/١‏ 

(5) التقرير والتحبير .٠٠١ /١‏ 
() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .097/١‏ 


(:) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي١/095.‏ 
(5) المصدر السابق. 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ فقوله تعالى: «إوطل الولو له ينمي وكسوئنَ 
المعروف #4 [البَقَرّة: ممع دل على أن ال لنسب يكون للأب لا للم وعلى أن نفقة الولد 
على الأب دون الأم» فإِن لفظ (اللام) في (له) لم يوضع لإفادة هذين الحكمين» 
ولكنّ كلا منهما لازم للحكم المنصوص عليه في الآية. 

# ثم قسّموا المنطوق غير الصريح بالاستقراء إلى ثلاثة أنواع: دلالة اقتضاءء 
دلالة إيماء» دلالة إشارة» والاستقراء جرى بهذه القسمة كما يلى : 

8 إن المدلول عليه بالالتزام إِمَا أن يكون مقصوداً للمتكلّم من اللفظ بالذات» 
وإمّا أن لا يكون مقصوداً. 

- فإن كان مقصوداً للمتكلّم فذاك بحكم الاستقراء قسمان: 

© الأول: أن يتوقف على ذلك المدلول صدق الكلام أو صحته العقلية أو 
الشرعية., فدلالة اللفظ عليه تسمّى (دلالة اقتضاء) أي أن اللفظ يقتضى ذاك 
المدلول. 

# الثاني: أن لا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه» فدلالة اللفظ تسمّى 
حينئظٍ (دلالة إيماء) وبعضهم يسميها (دلالة تنبيه) . 


وإن لم يكون المدلول عليه بالالتزام مقصوداً للمتكلّم» فدلالة اللفظ عليه 
تسمى (دلالة إشارة). 


ثم قسّموا المفهوم إلى قسمين: ١‏ مفهوم الموافقة ١‏ مفهوم المخالفة 
مفهوم الموافقة: 

تعريفه: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه» وموافقته له 
شنا وإتباتا لأتدراعيما فى معوم فددك إنس دتفرفة للق دون الحاجة إلى بحث 
وا وهو يقابل (دلالة النص) عند الحنفيّة» وتسمّى عند بعض الأصوليين 
(لحن الخطاب) أو (فحوى الخطاب) فابن الحاجب جعلهما اسمين لمسميّ 


.558/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 


ل 


ا 2 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


واحد”''»: على حين فرّق بعضهم كابن السبكي بينهما: فإن كان المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق فهو (فحوى الخطاب) وإن كان مساوياً فهو (لحن الخطاب)'") 
وهناك أقوال أخرى للتفريق بينهما . ظ ظ 
مفهوم المخالفة: 

تعريفه: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه 
المنطوق لانتفاء قِيدٍ من القيود المعتبرة في الحكم'"'» ويسميه بعض الأصوليين 


(دليل الخطاب)» وأمّا الحنفية فسمّوه (المخصوص بالذكر) وجعلوا التمسّك به من 
التمسكات الفاسدة. 


أنواع مفهوم المخالفة: 
لما كان القيد معتبراً في مفهوم المخالفة فقد تنوّع هذا المفهوم حسب نوع القيد 
إلى أنواع كثيرة منها : 
)١(‏ مفهوم الصفة: تعريفه: ةفق الك بعت رن و ل 
هذا الحكم للمسكوت الذي انتغى عتهاذلك الوصقف)7. 
مثاله: قوله كَلِ: (في الغنم السائمة زكاة)”'' فإنّه يدل بمنطوقه علئ وجوب 
الزكاة ف في الغنم السائمة» ويدل ل (الصفة) على أنْ الغنم المعلوفة لا 
زكاة فيها» وذلك لانتفاء وصف السوم الذي قُيّد به وجوب الزكاة في فى المنطوق. 
)١(‏ مفهوم الشرط: تعريفه: (هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على 
يوت تقيض :هذا لفك اللسيتكوت الذي :انتقى أعنة ذلك الشترط )1 . 
)١(‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 177/75 . 
(0) انظر إرشاد الفحول ص ١78‏ . 
(*) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 117/75 . 
(5) اختلفت ألفاظ الروايات» فرواية البخاري )١555(‏ (في صدقة الغنم في سائمتها) في رواية 
أنس عن كتاب أبي بكرء وأمّا في السئن الأربعة ومستدرك الحاكم (وفي سائمة الغنم من كل 


أربعين شاةٍ شاةٌ) . 
000 تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى 5 


1 00 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

مقآله::قوله تاحالى : ران كن أولك عمل عقوا عفن حَقَ يدن افر 4ه ليان 
تالت11١ب‏ متظرنها حلن وجرت التق االتطلفة ف رذ كانت سات رونذة 
بمفهوم المخالفة (الشرط) على أن المبتوتة التي لا يتوفر لها شرط الحمل ليس لها 
نفقة» لانتفاء الشرط الذي عُلّقَ حكم المنطوق عليه. 

() مفهوم الغاية: تعريفه: (هو دلالة النص الذي قُيّد الحكم فيه بغاية على 
حكم للمسكوت بعد هذه الغاية مخالفٍ للحكم الذي قبلها)”" . 

مثاله: قوله تعالى: «تإن طَلََهَا كلا يل له من بَعْدُ عي تمكح روجًا غيرَةُ4 اريمسره. 
.]دلت الآية بمنطوقها على تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها ويستمر هذا التحريم 
حتى تتزوج بزوج آخرء ودلّت بمفهوم المخالفة (الغاية) أنّها إذا تزوجت زوجاً آخر 
ثم طلقها حلم رع الأول. 

(؟) مفهوم العدد: تعريفه: (هو دلالة النص الذي قُيّد الحكم فيه بعددٍ مخصوص 
على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق» لانتفاء ذلك القيد)" . 
علنة6 ورد :دلت الآية يمتطوقها على د القاذف وهو كماتون تخلدة .رودل 
بمفهوم المخالفة (العدد) على أن ما زاد على ثمانين جلدةً لا يجب. 
مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور ش تقسيم طرق دلالات الألفاظ: 

© الدلالات عند الحنفية أربع» وعند المتكلمين (الجمهور) خمسء والجمهور 
يقولون بمفهوم المخالفة» والحنفيّة لا يعتبرونه من طرق الدلالة. 

الحنفية والجمهور متفقون فيما يُسمّى (دلالة الاقتضاء) و (دلالة الإشارة). 

© وأمًا دلالة النص عند الحنفية فهي مفهوم الموافقة عند الجمهور. 

© إِنّنا نلاحظ أن مآل الاصطلاحات عند الحنفية والجمهور باستثناء (مفهوم 
المخالفة) واحد». وإن اختلفت التسميات أو تعدّدت» وإذا كان اصطلاح الحنفيّة 


)030( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ."/١‏ 
(1) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .317//١‏ 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


أسهل تناولاً وضبطاً للطريق التي تكون دليل الاستنباط» فإنّ اصطلاح المتكلّمين 
(الجمهور) ألصق باللغة في معنى الدلالات» وما دام الاختلاف في المصطلح فلا 
مشاحة في ذلك. على حين أن مفهوم المخالفة وقع فيه الاختلاف بين الجمهور 
والعقية 


مفاد طرق دلالات الألفاظ للقطعيّة والظنيّة: 

عبارة النص: 

ذهب جمهور الحنفيّة إلى أن دلالة عبارة النص تفيد القطع في الحكم بمعنى 
القطع عندهم (إذا لم يكن هناك احتمال ناشئ عن دليل) قال السرخسي: «فمنه ما 
يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة»”'2 وهذا ما ذكره محققوهم”"“. 

وني كذ الععففة إلق اهن ا نس كان برص ماقي الفط 
والظن» منهم الرهاوي”" فقد قال في حديثه عن العبارة والإشارة: «والحق أنهما 
قد يكونان قطعيين أو ظنيين»” “. ظ 

الترجيح: إِنَّ عبارة النص تفيد القطع. لعدم وجود أي احتمال ناشئ عن دليل» 
وما ذكره المخالفء, كالرهاوي فيمكن حمل كلامه على العام المخصوص. لأنَ 
الحنفية ‏ كما سنرى - يقولون بظنيّته» لكنهم حكموا على العبارة بالقطعية من حيث 
عي 
إشارة النص: ذهب العلماء 4 مفاد الآاشارة مذاهب شتى: 

١‏ القول الأول: أنّها تفيد القطع مطلقاً» مع أن دلالة العبارة أقوى ومقدّمة 
عليها عند التعارض مع الإقرار بقطعية كل منهما . 


.791+/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) كالنسفي والبزدوي وعبدالعزيز البخاري والدبوسي وغيرهم» انظر كشف الأسرار .9/١/١‏ 

(5) يحيى بن قراجاء شرف الدين الرهاوي» أصله من الرّها بين الموصل والشام» فقيه حنفي 
مصريء تنقل بين الشام ومصرء توفي بعد 447ه»ء له حاشية على شرح المنار» وله حاشية 
على شرح الوقاية لصدر الشريعة» انظر الأعلام 177/4 . 

(:) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك /١‏ 0754. 


ا 7 
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قال القاءاني: «العبارة والإشارة سيان في إثبات الحكم قطعاً)”" . 

« قال التفتازاني : «اعلم أنْ الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم 
وفى القطعية أيضاً عند الأكثر)”" . 

القول الثانى: أنها تكون قطعية فى حالات وظنية فى حالات أخرى» 
ويستدلون على ذلك بأنْ دلالة الإشارة لا ثفهم إلا بتأمّل المجتهد. والمجتهدون 
مختلفون في قدراتهم وأنظارهم. فيحصل لبعضهم القطع لصراحة الدلالة» ويحصل 
الظن عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال”"» ومّمن ذهب إلى هذا 
القول: 

السرخسي حيث قال: (الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 
التصريح» أو بمنزلة المشكل من الواضح. فمنه ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة 
الثابت من العبارة» ومنه ما لا يكون موجباً للعلم» وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة 
والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام)”؟ . 

©ا قال-عبدالعزيز البخاري: «الإشارة قد تكون قطعية وغير قطعيّة)””" . 

“ا القول الثالث: أنّها تفيد الظنّ مطلقاً» وهذا أضعف الأقوال. 

قال الزركشى بعد أن ذكر تقسيمات العلماء للأدلة فقال: «وما اتفق على أنه 
ظنى كالاستضجاب . . . وكذلك دلالة الإشار' . 

الترجيح: إذا اعتبرنا منجرّد الإشارة فهي قطعيّة. لكننا إذا نظرنا إلى ما قد 
يعرض لها كإرادة المجاز مثلاً فيمكن أن تكون قطعية أو ظئيّة: فلا خلاف بين 
القولين الأول والثاني في أنْ مجرّد الإشارة قطعي . 
)١(‏ شرح المغني 7/5 5905. 
(9) التلويح .١57/١‏ 
(*) أصول السرخسي .595/١‏ 
(5) المصدر السابق. 


(5) كشف الأسرار ؟/97”. 
)١(‏ تشنيف المسامع .771/١‏ 


5 ر_ 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال سردت 1 


دلالة الاقتضاء : تفيد القطع. فهى كالثايتة بالنص . 

© قال الميهوي: «والثابت به أي الاقتضاء ‏ كالثابت بدلالة النص إِلّا عند 
المعارضة؛ أي هما سواء في إيجاب الحكم القطعيء إلا أنّه تترجح الدلالة على 
الاقتضاء عند الا 

مع أنْ الحنفية قالوا بقطعيّتها لكن جعلوها أضعف الدلالات» قال عبدالعزيز 
التخارى: «التابت بالنض أو إشارته' أو دلالنه يكوة أقوق من القايك بالعقيميي1 0 
وخالفهم بذلك الجمهور فهم يرون أن دلالة الاقتضاء ال 
مفهوم الموافقة عند التعا ا 

مفهوم الموافقة (دلالة النص علد الحنفية) : اختلف العلماء فى مفاده على ثلا ثة 
أقوال: 


١‏ القول الأول: أن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني» ومرد ذلك إلى العلة 
فإذا كانت واضحة في المنطوق به والمسكوت عنه كان المفهوم ة قلعا :وال كان 
ظياً. 


8 قال الغزالي : «إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع به وإلى 
و ش 
8 قال ابن قدامة: «إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ا 


5 : سك 9 : : 5 قف 
وإن كان صرّح بقطعيته في مواضع أخرى"' '. 
8 قال الآمدي : «وعلى 1 تقدير فهو منقسم إلى قطعي وظني)”" . 


.7948/١ شرح نور الأنوار‎ )١( 
.179 7/7 كشف الأسرار‎ )0( 
.77 /4 الإحكام للآمدي‎ )*( 
.597 7/9 المستصفى‎ )4( 

(5) روضة الناظر 9/ 87737 . 
() روضة الناظر 7/7 ١/ا/ا.‏ 
(0) الإحكام "/ /الا. 


سج 
/ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


"- القول الثاني: أنه يفيد القطع. ودليلهم اشتراك أهل اللسان في معرفتها 

# قال الجويني: «وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء ‏ أي منكري المفهوم 
إل أن الفخرق الواقعة نضا مقبولة 17 , 

« قال الزركشي: «لأنَّ الفحوى ما يُعلم من الكتاب بطريق القطع)”" . 

© قال صفى الدين الهندي : «دلالة الفحوى قطعية)”" . 

# قال ابن قدامة: «الفحوى قاطعٌ كالنص»”؟ . 

* القول الثالث: أنه يفيد الظن. 

قاكال أنو لحيو :التضرى طاولا فزق بيك أن ركرة نما نولا بالأحاف أن 
ثنبية نص هذه سبيله» أو استنباطاء لأنّ كل ذلك يؤدي إلى الظن)”* . 

الترجيح: أمّا القول الثالث فلا دليل عليه» ومن ذهب إلى قطعيته مطلقاً نظر 
إلى أصل المفهوم» ومن رأى منه قطعياً وآخر ظنياً نظر إلى وجود العلة في الأفراد» 
فمتى ما وجدت في المنطوق به والمسكوت عنه كان قطعياً» وإذا لم يتحقق ذلك 
كان ظنياً» فالقطعي ما يكون فيه التعليل بالمعنى» وكونه أشدّ مناسبةً للحكم في 
المسكوت عنه من المنطوق به القطعيين» والظنى ما يكون فيه التعليل بالمعنى» 
وكونه أشدّ مناسبة للحكم في المسكوت عنه ظنيين أو أحدهما كان ظنياً""2» ومثلوا 
للقطعي بآية التأفيف. حيث عُلم من السياق أنْ حكمة تحريم التأفيف إِنما هو دفع 
الأذى عن الوالدين» والأذى في | شتم والضرب أشدٌّء ومثلوا للظني بآية كفارة 
القتل الخطأء ودلّت بمفهوم الموافقة على وجوب الكفارة في القتل العمد» لكونه 
أولى بالمؤاخذة كما قال الشافعيء» لكنّ ذلك ليس على سبيل القطعء إذ من 
)١(‏ البرهان .451١/١‏ 
زفق تشنيف المسامع 5" 
(9) نهاية الوصول 7/١‏ 7941. 


(5:) روضة الناظر ؟/ 7"/. 
(0) المعتمد ”7/ .7576٠‏ 


(0) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .7717//١‏ 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


المحتمل أن لا يكون موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المؤاخذة» وذلك لقوله 
كي (إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" وَإنّما يكون 
موجبها التقصير الذي ترتب عليه إزهاق روح ذلك المؤمن"". 

مفهوم المخالفة: اختلف العلماء في مفهوم المخالفة على قولين: 

١‏ القول الأول: أنّه يفيد الظن» وهم القائلون بحجيته كالشافعية عموماً؛ إذا 
تحتفت الشروط. 

ه قال الآمدي: «دليل الخطاب مظنون)" . 


قال الزركشي : (إِنّهِ ظاهرٌ لا يرتقي إلى القطع. وكلام إمام الحرمين أنه قد 
ون 0 

قال الطوفي: «وإن كان قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهراً كفى في 
التمسك بهء لأنّ مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن)”*2. 

1 القول الثاني: أنّه ليس حجةً مطلقاًء لا قطعيةً ولا ظنية» ذهب إليه الحنفية» 
ومرد ذلك إلى القول بعدم حجيته» ويندرج عندهم كل أنواعه. 

“د القول الثالث: أن بعضه ظني وبعضه ليس حجةً مطلقاًء فمن قال بحجية نوع 
من مفهوم المخالفة أثبت له الظنّ» ومن لم يقل به نفى عنه الحجية مطلقا . ّ 

# فمفهوم الصفة مثلاً فيه ثلاثة أقوال: 0 

(الأول) حجة مطلقاً: وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماعة من 
المتكلمين؛ كأبي الحسن الأشعري» وجماعة من أهل اللغة» كأبي عبيد”". 
)١(‏ سبق تخريجه ص 797. 
(؟) الإحكام 99/7. 
(0) الإحكام 97/7 . 


58) التدر الحظ 15/7 


(4) شرح مختصر الروضة 178/7. 
49 انظر إرشاد الفحول ص18١21‏ وأبوعبيد: القاسم بن سلام الهروي الأزدي» من كبار علماء 
الحديث والفقه واللغة والأدب» اشتهر بكثرة وتنوع التأليف» توفي بمكة حاجاً 4 ١1١ه»‏ من 


سيلف القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(الغاني) ليس بحجة., وإليه ذهب الحنفية» ووافقهم من الشافعية الغزالي 
والآمديء ووافقهم جماعةٌ من أهل اللغة» كابن فارس وابن جني”"2» وحجتهم أنَّ 
الشارع ساكتٌ عن غير المنطوق» فلم يتناوله بالنفي ولا بالإثبات» فيبقى على العدم 
الأصلي عارياً عن الحكمء حتى يرد من الشارع دليلٌ آخر ينتهض بحكمهء فلا 
مجال للقول عندهم بمفهوم المخالفة” . 

(الثالث) حجة في حال» ولصوطب ف عا فوا كان الوضت مناهيا 
للحكم كان حجةً كقوله يلِِ: (في سائمة الغنم زكاة) لكن لو قال مثلاً: في الغنم 
البيضاء زكاة» فلا يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم عمّا تخلف عنه هذا القيد. 
وإليه ذهب الجويني”" 

الترجيح: الراجح قول الشافعية بأنّه يفيد الظن» ومردٌ ذلك إلى حججهم القوية 
في إثبات حجيّة مفهوم المخالفة» فمسلكهم أن مفهومي الموافقة الا يلتقيان 
في أن مستند فهم الحكم في محل السكوت, إِنّما هو النظر إلى فائدة تخصيص 
محل النطق بالذكر دون غيره» سواءٌ أكان من: قبيل مفهوم الموافقة أم من قبيل مفهوم 
المخالفة» ولا يؤثر في ذلك أن يفترقا من جهة أنْ فائدة التخصيص بالذكر في 
مفهوم الموافقة تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنهء وأنّ فائدة 
التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة» إِنّْما هي تأكيد نفي مثل حكم المنطوق في 
محل المسكوت. 

وأستعرض بعض حججهم لأبين أن قولهم هو الراجح 

)١(‏ من الكتاب الكريم: قوله تعالى: و ار 
لْمحصَكَتِ لْمَؤمستِ من عَا مَلَكت أَيْمدكُم ‏ قن اوليك النز 52000 ]| 00 
2 + آثاررة (الغريب المصنف) في الحديث و(أدب القاضي) و(فضائل القرآن) و(الأمثال) و(المذكر 

والمؤنث) و(المقصور والممدود) و(الآموال) في الفقهء انظر الأعلام ١75/0‏ وتذكرة الحفاظ 

ا" 
)١(‏ الإحكام .٠١"/“‏ 
() المناهج الأصولية ص0٠0”.‏ 
(9) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١‏ 597. 


ا ر_ 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال لاقع ا 


الفقهاء اعتبروا إباحة الأمة مشروطاً بعدم القدرة على الحرة أخذاً من الآية الكريمة» 
ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من طريق مفهوم المخالفة» ولولا الأخذ بمفهوم 
المخالفة لكان زواج الأمة مباحاً لمن تكون حرةٌ في عصمته. 

(0) من السنة المطهرة: قوله يَلِ: (في الغنم السائمة زكاة)"'' فدلّ بمفهوم 
العتخالفة أنه لا زكاة : فى المعلوفة» وهذا مذهب الجمهور. حتى الحنفية الذين 
عاشرت شين انعا 

(9) دليل العقل: 

إِنَ الذي يتفق مع المنطق البياني السليم أن القيد من وصفيٍ أو شرط أو غاية 
لا يمكن أن يوجد عبثاًء وإِنّما يكون ذكره لسبب» فإذا لم يكن هناك مقاصد بيانية 
على حكم المسكوت غير أخذه من التقييد كما سيأتي في شروط الأخذ بها المفهوم 
كاة لآ بذ من الأخذ بهذا الطريق :من. طرق الذلالة”. 

ا وكذلك فإِنَّ المتبادر إلى فهم أئمة اللغة من أسلوب مفهوم المخالفة نفسه 
على ما هو الثابت بالنقل المستفيض عنهم» لا من العدم الأصلي. حتى كان ذلك 
عرفاً لهم ذ في الفهم والتخاطب أي أصبح حقيقةَ عرفية للتبادر, والتبادر أمارة 
الف 


شروط الأخد بمفهوم المخالفة: 


١‏ الأول: ألا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً دليلٌ خاص يدلّ على 
حكمهء فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكمء » لا مفهوم المخالفة. ومثاله 


قوله تعالى: لأا اين موا كيب عَتِكه الْيِصَاسُ في اليل كلك ياي وَالْمبَدُ امد 
54 - 


والانوٌ | بالق 4 [البَقَرّة: ]١7/8‏ فمفهوم المخالفة في هذه الاية ة أن لا يَقَكل الذكر 


() سبق تخريجه ص 5٠9‏ . 
(؟) شرح البدخشي .5957/١‏ 
(*) المناهج الأصولية ص١7"0.‏ 
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4 آهر 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بالأنثى» لكننا وجدنا نصاً آخر يدل على قصاص الذكر بالأنثى» وذلك في قوله 
تعالى: «إوَكَبنا عَلَيىمَ ذبَآ أن أَلنّفْسَ يِالتَين4© ردتىة: هع فهذا وإن كان شرعاً لمن 
قبلناء لكنّ القرآن قرّره ولم يأت ناسح له بل هناك ما يدلّ على تثبيته والأخذ به 
وحصل الإجماع على قتل الذكر بالأنثى. 

1 القاض :لا ايكون للقي داف :عرف غيو إنتات قلاف تك المتطوق 
للمبكوة»:وذلك #العرهييه والترغيثي 6 وتأكيد الحال والامتنان» مما شعن أن 
الحكم ليس مرتبطاً نهدا القيذء وإنها التقييد كان لغرضٍ أعره #عالهقوله تعال: 
«يتيها لدب َامَنُوَأ لا تَأكُلُوا ألريَوَا أضعدمًا عل 4 رو مدخن بع فلو دنا 
بمفهوم المخالفة لكان الربا الخالي عن المضاعفة حلالاً» لكنّ مفهوم المخالفة غير 
متحقق هناء لأنْ الوصف جاء للتنفير عمّا كان عليه حال الربا في الجاهلية بأبشع 
أوصافه. لأنْ الربا يتضاعف بتضاعف المدّة. فكان القيد للتنفير والتشنيع . 

* الثالث: أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلاًء فلو ذكر على وجه 
التبعية لشيء آخر فلا مفهوم لهء ومثاله قوله تعالى: «إولا بَبتِرُوشبَ وَأَسْرْ عَنكفُونَ في 
لْمَسجِدٌ» ررمرة: »مح فتقييد الاعتكاف في المساجد لا يتحقق فيه مفهوم المخالفة» 
بحيث لو كان الاعتكاف في غير المساجد فلا تمنع المباشرة» لأن الاعتكاف لا 
يكون إِلَّا في المساجدء فامتنع أن يكون لهذا القيد أي مفهوم. 

5- الرابع: ألا يكون ذكر القيد قد خرج مخرج الغالبء مثاله قوله تعالى: 
«وورب بكم الى في حجوركم : من يساك للق دَخَلَثْم يهنّ» تيت .: +ع فإِن 
الغالب في الربائب أن يكنّ في حجر الأزواج» فقيّد به فيكون مفهوم المخالفة 
ملغى؛ بحيث إذا كانت الربيبة في غير حجرة الزوج حا حلّت. إذ من المجمع عليه أن 
الربيبة تحرم مطلقاً على الزوج بدخوله على أمّها. 


مسألة تطبيقية: 24# الاختلاف بالأخن بمفهوم المخالفة: 
الزواج بالأمة الكتابيةعند فقدان طول الحرة"") 
ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك. وحجتهم في هذا قوله تعالى: «#إوَمن لم 


. 184 انظر المسألة بتمامها فى أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص‎ )١( 


ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


نغ مك طوَلَا أن يتحكح المخصكت الْمُؤْمئَتٍ مين مَا مَلَكَنَ أَيْمكُم ين فنيلوكُم 
لْمُؤْمكَتِ» رررتيت.: م دلّت هذه الآية بمنطؤقها على جواز التزوج بالأمة المؤمنة 
عند فقدان طول الحرة» ودلّت بمفهوم المخالفة على تحريم الزواج بالأمة الكتابية» 
وذلك لأنَ حل الزواج قيّد بوصف الإيمان» فيثبت التحريم عند الخلو من ذلك 
الوضن. 

وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول 
الحرة» وحجتهم في ذلك الاستدلال بالعموم من قوله تعالى: لتأتكِحرأ مَا طَاب لم 
من أَليْسَِ» روريى.. مم وكذلك لما ذكر المحرّمات من النساء في النكاح في سورة 
النساء قال بعدها #وَأِلٌ لم ما وَرَآهَ دَنِحكُمْ» ري .م والأمة الكتابية مندرجة 
تحت عموم هاتين الآيتين» وكذلك فهي محلّلةٌ له بملك اليمين» فتكون محللة له 
بالتكاح”"2, إذ لا يحلّ بملك اليمين إلا ما كان حلالاً بملك النكاح فلا تخرج إِلَا 
بدليل» ومفهوم المخالفة ليس دليلاً عندهم» وكذلك فالاستدلال بمفهوم المخالفة 
هنا لا يصح. لأنّه استدلالٌ بالمفهوم في مقابلة منطوقٍ عام هو أقوى» إذ من شروط 
الاحتجاج به علد القائلك كدو لظا وش ساعن اقوس 


مراتب الدلالات: 

ف أقواها الكانت بالعيازة لآن المعتن القايح يها استقيد من الفاظ انض 
مباشرة»:والمعتى مقضوةٌ للشارع أصالةٌ أو تبعا . 

ه ويلي ذلك دلالة النص» فهو أقوى من إشارة النصء لأنَ الثابت بالإشارة 
غير مقصود للشارع فيل : والثابت بدلالة النص مقصود للشارع م 

ثم يلي ذلك دلالة الإشارة؛ لأنْ المعنى الثابت بها وإن استفيد من النص 
لووما لكنه غير مقصود للشارع امياد عنة ال 
)١(‏ المبسوط للسرخسي8/0١٠.‏ 


زفهة أحكام القرآن للجصاص .1١١77/79‏ 
(9) المناهج الأصولية ص7177. 


ىه 


5 _- 
2 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


"ا وتؤخر دلالة الاقتضاء عن سائر الدلالات لأنّ المعنى الثابت بها استدعته 
ضرورة تصحيح الكلام شرعاً» فليس المعنى الثابت بها من موجبات اللفظء لكن 
من الملاحظ أن دلالة الاقتضاء ليست دلالة مستقلة كالعبارة والإشارة» وإِنّما هي 
لمجرد تصحيح الكلام» بتقدير معنى ملحوظ ومقصود.ء وعلى هذا فالتعارض الذي 
يتصور وقوعه بين دلالة الاقتضاء وبين غيرها من سائر الدلالاتء إِنّما هو تعارض 
بين هذا اللفظ الذي صححه الاقتضاء وبين النصّ الآخر. 


5 - 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال لللهة 5 


اللمبحث الرابع: البيان والتأويل 

لغةً: اسم مصدره من بيّنَ الشيء بياناً إذا أوضحه*"2: وأصله الكشف 

5 ٠ ا زههرق 5 3 مَبَلائيُه‎ 5 4 7 1 5 ٠. 

والظهور. فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره ٠»‏ ومنه قوله كه : (إن 
فوةالياة افو 0 

امطلاج ٠#‏ (إظبان السك رإفاح التشاطت سفميذ عدا ستر يه" على 

هذا يكون البيان إظهاراً لا ظهوراً» قال البزدوي: «والمراد به في هذا الباب عندنا 

الإظهار دون الظهور»””'واعتمادهم هذا المصطلح مبنيٌ على المعنى اللغوي 

واستعمال القرآن الكريم» قال تعالى : «هدًا بِيَانّ لِلئّاِ4 ران عِمران: ممع وقال: 


جرت إمين 
5 


عمد ا رام جاعم 
2 إِنّ عَلِيَنَا سَائَهر 40 [القِيَّامَة: ٠]19‏ 
أنواع البيان عند اللأصوليين: 


ذهب اقفر الأصوليين منهم كن و المترعي ا" إل أن أنواع البيان 


نيان التقرين» نيان 5 بيان التغيير» بيان التبديل» بيان الضرورة. 
)١(‏ بيان التقرير: تعريفه: (تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجازء إن كان المراد 
بالكلام المؤكد حقيقته» أو بما يقطع احتمال الخصوص» إن كان المؤكد عاماً)" . 


(1) أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ص 150 . 
(0) انظر لسان العرب 597/17. 

زهرة أخرجه البخاري في (21557) عن ابن عمر. 

(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .15/١‏ 
(0) أصول البزدوي ”4/7 87. 

(5) المصدر السابق. 

(0) أصول السرخسي 75/7. 

(4) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .77/١‏ 


3 :2 ' القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
7 < ف 5 _ ب ا 


رسيم سر 


اد اس لجا رااان ونان تور في الْْرْضٍِ وا طير 
طِيرُ يصَاحبَه إل مم أمَالَمم4 رادت ,م فلفظ (طائر) يحتمل الحقيقة والمجازء 
فيقال للبريد طائر مجازاً لسرعته» ويُقال للرجل المسرع في حاجته: طار بها 
مجازاء فجاء قوله:تعالى © «بطي لَه نوجي للحفيفة» وفطع] لاحديال 


المجازة كان المان كقريا لل 


ا ومثال ما يقطع احتمال الخصوص قوله تعالى: #َجَدَ التليكة كله 
معن )4 دديجر: .م فلفظ (الملائكة) عام يشمل جميع الملائكة» ويحتمل 
الخصوص بآن يكون المراد بعضهمء 00 «#كلهم 3 أمعون 4 
فكان بيان تقريرء قاطلنا لأحدمال ال 0 


() بيان التغيير: تعريفه: (البيان الذي فيه تغييرٌ لموجب اللفظ من المعنى 
الظاهر إلى غيره)20 ومن أمثلته : 

التعليق بالشرط: كقول الرجل لامرأته: (أنت طالق إن دخلت الدار) فوجود 
الشرط جعل الطلاق معلقاً. » فلولاه لكان الطلاق واقعاً في الحال» وبالتعليق يبطل 
الكلام كله 

وكذلك الاستثناء: كقول الرجل لصاحبه: (لك علي ألف إِلّا مئة) فوجود 
الاستثناء اللي ولولاه لكان الواجب عليه ألفاء ففي 

م 0 لأنّ الشرط فى المثال 
المذكور يبطل كون الكلام إيقاعاً ويصيّره يميناً. وكذلك فإنّ عليه تسعمائة لا ألفاً 
فى الاستشناء9؟ . 
)١(‏ تفسير القرطبي 419/5 . 
00 أصول السرخسي 1 


إفرة تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .714/١‏ 
(5) انظر (المرآة مع المرقاة) لمنلا خسرو 177/7. 


ص 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 0:1 و 
م الو م ا 2 2212222 295252255657572 


(6) بيان التبديل: تعريفه: (بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه)""' 
فهو بحقيقته (النسخ) لكنه عَدَّ من أوجه لنياف لأنه 18 النهاء مدة الك فهو 
بيان (إظهار) في حقٌ الشارع, و(رفع) للحكم في حق المكلفين» وسأقف على 
النسخ بالتفصيل عند الحديث عنه. 

(4) بياخ التفسير: تعريفه : (ببان ما:فيه خاء)”'" وقد مكلوا له بالميشترك 
والمجمل والمشكل والخفي (الدلالة الغامضة)» ومن أمثلة ذلك: 

بسبب الاشتراك: كما في آيات الطلاق: 8قْيِضَفٌ ما وَضْمٌ لَه كن قفرت 
توا ألَزِى يسَدوء 0 لتَع »4 [الجقعرة: ممع فقوله: (الذي بيده عقدة النكاح) 
مشترك بين الزوج والولي يحتاج إلى تفسير. 

بسبب الإجمال: كاستعمال الشارع لفظاً في معنىّ شرعي أراده» لكنّه أجمله 
كلفظ الصلاة والزكاة والرباء فالآيات أجملتهاء ثم جاءت السنة القولية والعملية 

# بسبب الإشكال: كقوله تعالى: #8#إنَ الْإِننَ مُق هَنُوعًا (©) إذَا مَسَهُ لتر 
جروا © وَإِدَا سَنَّهُ أَْبَرُ منْضًا 406 (المعارج: :١م‏ فلفظ (هلوع) مشكل فجاء 
التفسير (إذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعا). 

ه وأمًا التخصيص فوقع الخلاف فيه من حيث نوع البيان فيه» فالشافعية يرونه 
بيان تفسيرء والحنفية يرونه بيان تغيير» ومردٌ هذا الخلاف إلى مسألة دلالة العام 
على أفراده الذين يشملهم قبل التخصيص» هل هي دلالة قطعية أو ظنيّة ؟ وهذا ما 
سأبينه في بحث العام والخاص . ْ 

(8) بيان الضرورة: تعريفه: (نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في 
الأصل)”” فهو نوع توضيح بما لم يوضع للتوضيح. لأنْ الموضوع للبيان في 
الأصل هو النطق» وهذا ما لم يقع البيان به» بل بالسكوت عنه لأجل الضرورة» 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .5"1/1١‏ 


(؟) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .45/١‏ 
(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .7"8/١‏ 


ل 475 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ومن هنا اعتبر العلماء ء أن البيان وقع بسبب هذه الضرورة , بما يوضع له البيان» 
وذكروا له أنواعاً أزّبعة ؛ 

(الأول) ما يكون في حكم المنطوق وذلك بأن يدل النطق على حكم 
المسكوت عنه. لكونه ويا لعاروع مذكووه متلا له بقوله تعالى: «لَر يك لم 
ولد وَوَرِتهء واه د لشت وري . ٠‏ فقوله: (وورثه أبواه» أوجب الشركة في 
الإرث دون بيان نصيب كل منهماء ٠»‏ فتخصيص الأمّ بالثنلث صار بياناً لاستحقاق 


الأب الباقي وهو العلعان7؟ , 


(الثاني) البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان» أو من شأنه التكلم في 
الحادثة» بسبب سكوته عند الحاجة إلى البيان» لأنّه واجبٌ عند الحاجة إليه» ومن 
هذا القبيل: سكوت الصحابة على أمرٍ يفتي به عالمٌ منهم, أو قضاء يقضي به 
مسؤول» فقد جعل سكوتهم انا لسلامة الفتوى التي صدرت من ذلك الصحابي» 
أو ذاك القضاء الذي صدرء ومثّلوا له في الفقه: بسكوت البكر في النكاح إذا بلّغها 
الولي بالتكاح؛ فقد جعل الشارع سكوتها بياناً للرضاء لأجل الحياء الذي يمنعها 
من إظهار الرغبة في الرجال» فسكوتها اعتّبر إجازةً بدلالة حالها”” . 

(الثالث) دلالة السكوت الذي ججعل بياناً لضرورة دفع وقوع الناس في الغررء 
كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع» فيعتبر إسقاطاً لحقه في الشفعة 
لضرورة دفع الغرر عن المشتري”” . 

(الرابع) ما يثبت ضرورة اختصار الكلام» ومثل له الحنفية فقالوا: لو قال لك 
عل مائة وقنطارٌ زيتاً فيكون القنطار بياناً للمائة التي عطف عليها”؟». وخالف 
الشافعية» فلم يعتبروه بياناً للمعطوف عليه لأنّ العطف بالأصل يقتضي المغايرة» 
فالمائة ههنا مبهمة. تحتاج إلى بيانٍ من المُبهِم نفسه» 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/98. 
(؟) أصول السرخسي .650/١‏ 
إفة أصول البزدوي 9/ 41/7. 


(5) أصول السرخسي ؟/07. 
(5) المهذب للشيرازي 7197/7. 


ا 


رو 
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م 


طرق البيان: 

ا مثاله قوله تعالى: «إوَعَصَيْماً إِلَهِ دَلِكَ الأمر» 
[الحجر: :+ فما هو ذلك الأمر؟ 

جاء البيان بالقول لفظاً : #أبٌ وَايِرَ َوْل مَفْطوح مُضِْحَِ» 1 

() البيان بالفعل: قال تعالى: وَأقِيمُوا مُوأ أَلصَلَوْة © رارمرة: م:] فبيّن ذلك عَلِنِ 
بقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي)”" . ش 

(") البيان بالقلم (الكتابة): قوله تعالى: «إوَءانوأ الرَكدة4 ريسرة: مع فجاء بيان 
الزكاة في الكتب التي كان يأمر يَكَِةِ بكتابتها إلى الولاة بالأنصبة والمقاذير» وكذلك 
خلفاؤه من بعده. ا 

(5) البيان بالإشارة: قوله كِِ: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا)”" ثم بيّن المراد 
أن تن إبيناف وله ١‏ أى عه وعشتررة يؤما : 

(©) البيان بالعقل والحس: كقوله تعالى عن ريح قوم عاد: «#تَُدَيَرُ كَّ م شي مر 
ربا [الأحقاف: 0ه+] فقّد دَلّ العدن والعقل أن هذه الريح لم تدمّر اوت 
والأرض» بل دمّرت كل شيءٍ قابل للتدمير بها . 

مسألة: هل يجوز تأخير البيان ؟ 

إن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجةء فلا يمكن أن يؤخر المبلّغ يلي البيان 
عند الحاجة إليه» وما استشكله بعض العلماء في حديث المسيء صلاته» وذلك 
لقوله وَك: «صل فإنك لم تصل”" فعل ذلك ثلاثأء قالوا: لعلّه مات في هذا 
الوقت» 5-6 بأجوبة عدّة متها أله يعلم بالوحي أنه لن يموت. واختار هذا 
الأسلوب لأنّه أوكد وأرسخ في التعليم» فقد يلجأ المبيّن إلى عدّة وسائل لبيان 
الما 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري »)١917(‏ ومسلم )١1980(‏ عن ابن عمر. 


زهرة أخرجه البخاري ز/اه/ا), ومسلم (55) عن أبي هريرة. 
(:) أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ص 157 . 
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ا أمّا تأخير البيان مطلقاً» فاختلف فيه العلماء على قولين: 

(1) القول الأول: لا يجوز تأخيره لأنَّ تأخير البيان هو تجهيل السامع» فبدلاً 

أ ماعفلا: إن المتشابه هو كليت الإيمان إن التجمل هو تكليت للمرين 
والتسليم» فالمجمل يؤمن به ولكنه يطلب العلم للعمل» وهذا النوع من التكليف 
يمرن المسلم على الانتظار والتسليم لله تعالى. 

د وشرعاً : قال تعالى : دا وَأَنَهُ كيم مُرْماَك 02 ثم إِنَّ علا بيَائك )4 رالهياعة: 
م1-و)] فإِن ١م‏ ل على العطف بالتراخي» فجاز تانكي البنان” 0 وجاء في السئة 
أنَ سائلاً سأل رسول الله يكل عن وقت الصبح» فأمر رسول الله كك بلالا فأذّنَ حين 
طلع الفجرء فلمًّا كان من الغد أخر الفجر حتى أسفره ثم أمره فأقام فصلّىء ثمّ 
قال هذا وقت الصلدة”"* . 


التأويل: 

لغة: من آل الشيء»ء يؤول إلى كذاء أي: رجع إليهء قال أبو عبيدة0": 
«التأويل: التفسير والمرجع والمصير"” واستُعمل بمعنى الجزاء» قال تعالى: 
لوأحسنُ تأُوِي» [الئيساء: ومع أي: جزاءء قال الراغب: «التأويل من الأول أي 
الرجوع إلى الأصل» ثم قِال: «وذلك هو رد الشيء إلى «القاية المرافة مضه علا كان 
أو فعلاً» ففي العلم نحو : «وومًا يَعَلم تَأُويه: 3 د اعون ىق لعلو © رال عمرّان: ] 
وفي الفعل كقول الشاعر: (وللنوى قبل يوم البّينِ تأويل)””' وقوله تعالى: مَل 


.١57 أمالى الدلالات ومجالى الاختلافات ص‎ )١( 

(105 ارس النمائن 11/9 الوعى انيز 

(5) أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي ارقي من أئمة العم والأدب واللغة. إياضي المذهب» 
اشتهر بكثرة التصانيف» توفى بالبصرة 9١7ه»,‏ من آثاره (مجاز القرآن) و(إعراب القرآن) 
و(معاني القرآن) و(طبقات الشعراء) و(الأمثال) انظر الأعلام 777/1 . 

(4:) مجاز القرآن .81//١‏ 

(5) هذا شطر بيت لعبدة بن الطبيب» وشطره الأول (وللأحبّة أيام تذكرها) انظر الصاحبي لابن 
فارس ص .1١554‏ 


- ١ 
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نَظرُونَ ِل ويل وم يَأَقِ أَوبله,# [الأعرّاف: «اه] أي بيأنه الذي هو غايته المقصودة 
منهء وقوله تعالى: ظدَلِكَ حَيِدُ وَلْحْسَنُ تويلا [الإسراء: ومع قيل: أحسنٌ معنىّ 
وج كو فور ان ااي 

تطوّر مفهوم التأويل في عهد الصحابة والتابعين : 

)١(‏ لم يكن التأويل قاصراً على الألفاظ. وإِنّما تجاوزها إلى المعاني» وتحديد 
مراد الشارع منها . 

(5) إِنّه يستند إلى أدلَةٍ من الشرع: 


فقد يكون المستند نصاًء كما في مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها'". 
لوه > فر صح 6م و ا سود و يع 


ع وب" ٠‏ 4 وار : 
فكان ابن مسعود يتمسك بقوله تعالى : #«#ووْلِتٌ الْدْمَالٍ أجَلهنَ أن يِصَعنَ حملهنَ # 
انتكاق: ع ويتأول قوله تعالى في عدّة المتوفى عنها زوجها: 8«إوَآلَذِينَ يُتَوفوَنَ منَكُم 


مير صم و« لاس دوهع« سا 


-. . 


ويذرون أزواجا يتريصن أَنفسهنَّ رع أَثْمُْرٍ ورا 4 [البَقدَة: 84م فجعل عدتها الوضع» 
وتمسّك علي بالنصّين فقال بأبعد الأجلين إعمالا لهما. 

وقد يكون المستند مصلحةً عامة» كما في مسألة تقسيم الأرض المفتوحة'". 
فقد تأوّل عمر آية القسمة بالأموال المنقولة دون العقارء فخصّص عمومها بالمصلحة. 

شروت بكرن السعته اعجاعاء با رافق الشعاة نك ندال القبية بعد 
حوارٍ طويل. 

وقد يكون المستند حكمة التشريع كما في مسألة جواز التسعير» فقد علّل 
أنية اليا ذللف بأن عدم جواز التسعير في الحديث معلل بعدم وود ها يقتفيةة 
ما إذا وجد ما يقتضيه كوجود الاحتكار مثلاً نه يصبح حينئظٍ واجبا”*". 

(*) هو منهجٌ من مناهج الاجتهاد بالرأي أو بابٌ من أبواب الاستنباط العقلي» 
يتسع مجاله ليشمل النصوص الواضحة» لأنه يتعلّق بمعاني هذه النصوصء وهذا ما 
يتفق تماماً مع ما استقرٌ عليه البحث الأصولي بعد عصر أئمة المذاهب الفقهية. 
)١(‏ مفردات الراغب ص ."١‏ 
(؟) انظر تمام المسألة في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 875. 


(9) انظر تمام المسألة في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 794. 
(5:) هذا مذهب مالك رحمه الله. ذكره في الموطأ في كتاب البيوع . 
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تعريف التأويل باصطلاح الأصوليين: 

تباينت تعريفات العلماء للتأويل» فعلى سبيل المثال: 

© عرّفه الجويني فقال: «ردّ الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤولء وإنّما 
العبعنا ‏ [لاتعلق جماء لقن وى الا انناف فحطو قوفي 

وعرّفه الغزالي: «التأويل عبارة عن احتمالٍ يعضده دليل» يصير به على 
أغلب الظنّ من المعنى الذي يدل عليه الظاهر)”" . 

وعرّفه الآمدي فقال: «هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
اعقبالة دلي يع 

ل وعرفه ابن الحاجب: «هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره 
ا 

وعرّفه ابن قدامة: «التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ 
مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظِنّ من المعنى الذي دل عليه 
الظاهر»*' , 

والتعريف المختار: (هو تبيين إرادة الشارع من اللفظء بصرفه عن ظاهر معناه 
المتبادر منه إلى معنى آخر يحتمله» بدليل أقوى يرجّح هذا المعنى المراد)”" . 
مجال التأويل: 

لعلّه من المفيد هنا أن أثبت بعض الملاحظات التى يتبيّن منها مجال التأويل: 

من المتفق عليه عند جمهور الأمّة أن الأصل في أخذ الأحكام من النصوص عدم 
التأويل» أن العمل بالمعنى الظاهر من النصّ هو الواجب» ولا يسوغ العدول عنه إِلَا 


.6١١7/١ البرهان‎ )١( 


(0) المستصفى .778/١‏ 
(9) الإحكام "/ ”/. 

(5) شرح العضد 307/76. 

(0) روضة الناظر .1١9/87/١‏ 

(0) المناهج الأصولية ص 157 . 
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بدليلٍ يقتضي هذا العدول؛ قال الشافعي رحمه الله اكلّ كلام كان عاما ظاهراً في سئة 
رسول الله َي فهو على ظهوره وعمومه؛ حتى يُعلم حديثٌ ثابثٌ عن رسول الله - بأبِي هو 
وأترييلاة على اله رثما أريداش التبلة العامةان الظاطية بعض الجملة دون بعض » 
كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه»"'' فكان يرى رحمه الله أن الوقوف عند 
الظاهر وعدم الجنوح إلى الباطن والتأويل إلا بدليل» فيه العصمة عن الضياع في تعدد 
المعاني المحتملة» وانعدام الحجة لأحدٍ على أحد. 

© لا مجال للتأويل الأصولي في القطعيات بمعناها الخاص (الذي لا يرد عليها ' 
احتمالٌ مطلقا) من الأصول والقواعد التشريغية العامة المحكمة» أو القواعد الفقهية 
التي ثبتت باستقصاء الأحكام الجزئية» وتلقّاها الأئمة بالقبول والعمل» أو الأحكام 
المعلومة من الدَّين بالضرورة (بداهة) لأنّها الأساسيات التي تقوم عليها الشريعة» 
ويتكون منها النظام الشرعي العام» ويمكن أن يُمثّل لذلك بالمفسّر والمحكم» لأن 
إرادة الشارع فيهما واضحةٌ بيّنة» وبصورةٍ قاطعةٍ لكل احتمالٍ أصلاًء بخلاف 
(القطعيات بمعناها العام: ما ليس فيه احتمالٌ ناشئ عن دليل) فإذا نهض بالاحتمال 
دليلٌ أمكن تأويله فلا تنافي بين القطع (بالمعنى العام) والتأويل. 

وعلى هذا فيكون مجال التأويل كما يقول الشوكاني في أغلب الفروع”"» 
(فالظاهر) و (النص) ضمن مجال التأويل» على حين أن مجال التأويل في 
(المجمل) محدودء وذلك في حالة ما إذا لم يفسّر من الشارع تفسيراً شاملاًء أما 
المجمل المفسّر بدليلٍ قاطع فلا مجال فيه للتأويل ذاه : 

0 21 نما الخفاء 
لتطبيقه على بعض أفراده لعارض» وهذا لا يندرج في التأويل بمعناه الأصولي . 

# وأمًا المشكلء فلا يدخل اللفظ (المشترك) فى التأويلء لأنَّ المشترك لفظ 
وضع لمعنيين فأكثر وضعاً عرد وو الت إطلاقه تتبادر معانيه كلّها 
يا ل ا ارا م © خارجية على أنة 
)١(‏ الرسالة ص١8".‏ 
(0) إرشاد الفحول ص6ا7١.‏ 


ا - 
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المعنى المراد للشارع ليس صرفاً للفظ عن معناه الحقيقي الظاهر المتبادر منه إلى 
معنىئّ مرجوح يصيّره راجحاً» بل معاني المشترك كلّها متساوية» وكين أخذها 
بالدليل لا يسمى تأويلا إلا بالمعنى اللغوي لا الأصولي. 

وأمًا دخول التأويل في أصول الدّين كالعقائد وصفات الربٌ جل وعلاء فقد 
وقع الخلاف بين العلماء في دخول التأويل في صفات الله تعالى» ومردٌ هذا 
الخلاف يعود إلى تقدير العلماء #لموضع الوق في قوله تعالى : «إومًا بعكم تَأُويه: 
ل ا لسن قا الفلر كولون عَامَنَا بو كل مِنْ حِندِ رَينَا» زال عمرّان: “] ولقدذكر 
الشوكاني”'' أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ الأول: أن لا يدخل التأويل فيهاء بل تجرى على ظاهرها ولا يؤوّل شي 
منهاء وهذا قول المشبهة. 

الاي اليا ناويد و ماف مد قد هقان راطيب 
والممطبلن فول هيحان وكاني” وَمَا يفلم تأويلة: إِلَّا ألَهُ4 و مِمرّن: م قال ابن 


(") الثالث: أنّْها مؤولة» قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل» 


والآخران منقولان عن الصحابة» ونقل المذهب الغالث عن علي وابن مسعود وابن 
عباس . 


وفي الحقيقة أن الجويني والغزالي والرازي هم الذين وسّعوا دائرة التأويل» وقد 
نقل كثيرٌ من الأئمة رجوعهم عنه. فالغزالي أعلن رجوعه بنفسه وذلك في آخر مصنفاته 
(إلجام العوام عن علم الكلام) ونقل العلماء رجوع الرازي إلى مذهب السلف”"', 


0 انظر إرشاد الفحول ص975١.‏ 

(؟) جاء في ترجمة الرازي في سير أعلام النبلاء 001/71١‏ ما نصّه (لقد تأمّلت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا نزوي غليلة ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأ في الإثبات 2االيَعَن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 دن . ٠‏ طإلنهِ يصَعَدُ الك الطيبْ» 
[قاطدر: 0٠١‏ وأقرأ في النفي ليس ِو ىق 5 [الشورئ : ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي). 
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وكذلك نقلوا رجوع أبي المعالي الجويني”"''؛ وهو مذهب كثير من العلماء كما نقله 
ال م 


شروط التأويل: 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ مّما يقبل التأويل أصلاً وداخلاً في مجاله. 
ويدلٌ عليها بطريق من طرق الدلالة» بمنطوقه أو بمفهومه». وعلى هذا فكما ذكرت 
فالمفسّر والمحكم لا مجال للتأؤيل فيهما .فنا عدا :ذلك فيشمله التأويل حتى النضن 
والظاهر عند الحنفية» فلو صرف البيع عن معناه الحقيقي إلى الهبة لقيام دليل على 
أنه تمليك بالمجان فهو تأويلٌ صحيح, لأنّه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معني 
يحتمله» أمّا لو صرف البيع إلى الوقف اعتبر غير صحيح لأنه تحميل اللفظ ما لا 
يحتمله» فخرج عن سنن الشرع في لغته أو عادته أو عرف استعماله. 

الشرط الثاني: أن يقوم التأويل على دليل صحيح يؤيّده» وله أمغلة كثيرة” 

التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي وبين أصل عام» مثاله قوله يَكِْةِ: 


)١(‏ جاء في ترجمة إمام الحرمين الجويني في سير أعلام النبلاء 4177/14 ما نضّه (قال أبو المعالي 
فى الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التى وردت في الكتاب والسئة» 
وامتنع على أهل الحق فحواهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في القرآن وما يصحٌ من 
السئن» ٠‏ وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الربٌ تعالى» والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً أ اتباع سلف الأمّة 
فالأولى الاتباع» والدليل السمعيّ القاطع في ذلك أن إجماع الأمّة حجةٌ متَبَعة) وهو مستلد 
معظم الشريعة. وقد درج صتحب الرضبول 3 على ترك التعرض لمعانيها ردرك ماقيهاء وهم 

صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة) إلى أن يقول : ؛ فلو كات تأويل هذه الظواهر سوغا 
أل محتوهاً لأوشك أن يكون اهتمامهم ‏ أي الصحابة - بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فإذا 
تصرّم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعاً أنه الوجه المتبع» 
فحقّ على ذي الدين أن يعتقد تنرّه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل 
المشكلاتء ويكل معناها إلى الرب) بل ونقل الذهبي قوله في مرض موته: (اشهدوا عليّ أني 
قد رجعت عن كل مقالةٍ تخالف السئّة» وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور) انظر 
سير أعلام النبلاء 5/4 2. 

00 مذهب ابن دقيق العيد والعز بن عبدالسلام» انظر إرشاد الفحول ص/ا7١‏ . 


/ فر ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
(إن المت لعده يكاء عله 0 فردّته عائشة رضي الله عنهاء لأنّه يعارض 
أعقلاً عاما في القرآك:الكريم وذلك :قرلة:تعالق : لؤولة رد كازية وزن أخرك 4 بور 
ودح لكنّ بعض العلماء وفقوا بين النصين» بأنّ تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه إذا 
كان أوصاهم بهذاء فيكون هذا من مسؤوليته؛ فالموجب للتأويل التعارض 
الظاهري. ومستند التأويل آية من القرآن. وهو دليلٌ قطعي. 

التعارض الذي يقع بين المطلق والمقيّد» فيُحمل عليه إذا دل دليلٌ على ذلك 
بأن اتحدا في الموضوع والحكم. مثاله قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَلكِكٌ الْمَببَدُ وألدّمْ»# 
[المائدة: ع] فالدم ههنا مطلقء لكنْه صّرف عن إطلاقه إلى التقييد 3 تعالى : #قل 
ةنق ها أل رعق تمر تلفق ]ل أل يكوك ينكد اذ وما كار 42 
[الأنعام:1400] فتقييد المطلق نوج من التأويل» لأنّه صرف اللفظ المطلق عن معناه 
الظاهر إلى المعنى نفسهء لكن بقيدٍ يقل من شيوعه. 

صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المجازيء ومثاله قوله تعالى: ظَوَءَاثوا 
الى انول [التساء: »] فظاهر الآية يفيد وجوب دفع أموال اليتامى إليهم» واليتيم 
من فقد أباه ولا 3 دون سنّ البلوغ؛ وهذا الظاهر معارّض بقوله تعالى: «إوأبئلوا 
لبت حَهَّه إِذَا بَلَعْوَا أليِكاحَ فَإِنّ اشم متهم ل الم أموْط 4 ونقيت,: + دلت 
هذه الآية إلى أن 5 مال اليتامى إليهم لا يجوز إِلَّا بعد بلوغهم سنّ النكاح 
(البلوغ) وإيناس الرشد منهم. فوجب تأويل الآية الأولى» فيُحمل لفظ «(اليتامى) 
على معناه المجازي لا الحقيقي» أي أن المراد بال (اليتامى) البالغين الذين كانوا 
يتامى على سبيل المجاز المرسل؛ فصرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى المجازي 
تأويل اقتضاه التوفيق بين الآيتين من حيث المعنى المراد للشارع فيهماء رفعاً 
للتخالف البادي بينهما. 


الشرط الثالث: ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعيّة الدلالة في التشريع. 
لأنْ تلك النصوص القاطعة من النطام الشرعي العام» وذلك لأنّ التأويل طريقٌ 


٠ ومسلم (918) عن ابن عمر.‎ »)١787( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 
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اجتهادي ظَنىٌ» والظني لا يقوى على معارضة القطعي» ومثاله: ما عمد إليه البعض 
من تأويل القصص القرآني إلى معان أخرى يجعلها خيالية لا واقع لهاء مع أن 
القرآن الكريم نص بدلالة قاطعة على أنّها حقٌّ واقع فقال: «#ححَن نقص عَلْكَ بَأْهُم 


امرض 


يالحيّ »© حيف: م6 وقال يما كن حَدِيثًا ِفَرَى » [َيُوشف: *]1١١١‏ 


الشرط الرابع: أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر 
الذي صُرف عنه وذلك بالدليل المرجح. وكا فول الى كا البرت اكنوا إذا 
ُمْسُمَ إِلَ الصَلرةِ مأَعْسِلُوا وُجُوهَكُم» ررىىر:. .+ فظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد 
القيام إلى الصلاة» وهذا يتعارض مع كون الوضوء درطا من شروط الصلاة» 
والشرط سابقٌ في الوجود عقلاً وشرعاً» فلا بد من تأويل لفظ (القيام) من معناه 
الحقيقي إلى مغناه المجازي وهو (العزم) أي إرادة القيام والعزم فيه» من باب إطلاق 
البب علن اللنسينياء وهذا حو التأويل 'القريت» افتاه العقل :ومتطق الأشياء”". 


التأويل القريب والتأويل البعيد: إِنَ التأويل القريب ما توافرت شروطه 
المذكورة؛ وأما التأويل البعيد فهو ما اختلّ فيه أحد هذه الشروط» وأمثلة ذلك 
كثيرة منها : 


قول القائلين بمسح الرجلين في الوضوء اعتماداً على قراءة الجر" في قوله 
تعالى: #وامسحوأ رءوسكة وَأَنَجلَكُمْ إل لْكْعبين 4 [المائدة: +] ودليلهم العطف 
على الممسوح.ء لكنّ الآثار دلّت أن هذا التأويل بعيد» فقد ثبت في الصحاح 
نداوفة عل على غينل جلي زاقرة بالفهل فراسة والأدلةاعلن ذلك اكثيرة 
جداًء وقد أجمع القيها ناعاى كني اولي" وقراءة النمته سهعا نن 
الغسل» وأدرج الممسوح بين المغسولات لإفادة الترتيب» وإن كان بعض العلماء 
حمل قراءة الجر على المسح على الخفين. 
)١(‏ المناهج الأصولية ص197١.‏ 
زفق وهي قراءة صحيحة متواترة» قرأ بها ابن كثير وحمزة وأبوعمرو البصري وشعبة راوي عاصمء 


انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب .4١5/١‏ 


١‏ 5 0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
#خسستيعلح1هالب.ا ا ا اا لح#ولرتتتختتتلسمتت 


ا 


ا ل ل ا كر 

طعَامٌ عَسَرََ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطِ مَا طمِمُونَ أل ك4 [المائدة: 1011 
5 يفيد معناه قطعاً بالإجماع» غير أنَّ الحنفية أوّلوه إلى معنئّ آخر وهو مقدار 
طعام عشرة مساكين» فلفظ (عشرة) عندهم هنا لبيان مقدار الواجب من الطعام لا 
من المساكين» فلو أطعم مسكيناً واحداً طعام عشرة لأجراء لك ة الداففة عدوا 
هذا التاويل لين : 

١‏ أن لفظ (عشرة) قطعيٌ في دلالته على المراد منه» فيترتب من تأويل الحنفية 
إهمال دلالته . 


؟- وتأويل الحنفية اقتضى زيادة كلمة في نصٌ الآية: (فكفارته إطعام طعام 
عشرة مساكين) والإضافة خلاف الأصل . 


© ومن التأويل البعيد تأويل الشافعية لحديث: م د 

حر" فحمل الشافعية ذا الرحم المحرم على الأصول والفروع (الآباء والأ نا 
أما الجمهور فقد قالوا: إِنْ من ملك ذا رحم محرّم مطلقاً عتق عليه فيدخل الوالد 
والولد والإخوة. فهو قوي الظهور في قصد التعميم» وذلك ما يمنع التأويل بالحمل 
على الأصول والفروع فقط دون غيرهم» ولا يقوى قياس الشافعية على التأويل 
هذاء فقد قاس الشافعية فقالوا: لو استحق على قريبه العتق عليه بالقرابة لمُنع من 
بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتب كالوالد والولد» ولم يرتض هذا القياس أكثر العلماء 
في مقابلة النص الصريح» قال الشوكاني: «ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة 


فى مقابلة حديث عات وحديث ابن عمر مما لا يلتفت إليه 0 


20200 أخرجه أحمد وليل وأبو داود (2))59:49 والترمذي (ه15) واد بن ماجه (75075) عن 
سغرة بن حدس :زهو عنداين جاجه10583) عن ابن مره 

هه أبو عبدالر حمن» سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابى جليل من القادة الشجعان» 
سكن البصرة» أجازه النبي وَةِ للجهاد رغم صغره يوم أحدء ولي لأكثر من خليفة» توفي 
بالكوفة ١5ه.‏ انظر الأعلام ١79/7‏ وأسد الغابة 719/57/5. 

(9) نيل الأوطار 27/5 88. 


<2 
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القن 


وأمّا تأويلات الباطنيّة التي لا تعتمد على لغٍ ولا شرع ولا عقل» فظاهرة 
البطلان» لم يرتضها أحدٌ من أهل العلم» بل: رأوا فيها قنطرةً لهدم الدّين» ينا 
للكلم عن مواضعه. وللشرع عن أحكامه القويمة» وهذه التأويلات كثيرةٌ جداء 
تغصٌ بها مقولاتهم الباطلة» فهي لا تعتمد ميزاناً ولا شرعاًء وإنّما أسوق المثل لا 
لأتكلف عناء ردّهء بل لأبيّن سذاجته وسخافته وبطلانه» فهو أقل من أن يرد فقد 
أوّل هؤلاء قوله تعالى: ##خْرّمَتٌ عَلَنكُمْ كُمْ أكسدم4» رريت.: + أولوا الأمهات 
بالعلماء» وأوّلوا التحريم بالمخالفة» فيكون المعنى بزعمهم: لا تخالفوا علماءكم» 
ليخرجوا من ربقة التكاليف إلى الإباحية والتحلل» والعياذ بالله تعالى. 


الفصل الثاني: في القواعد الأصولية 


المبحث الأول: العام والخاص. 

المبحث الثاني: المطلق والمقيد. 

المبحف الكالك» النفدك ودلالته: 

المبحث الرابع: الأمر والنهي. 

المبحث الخامس : القطع والظن في القواعد الأصولية. 


ا و 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 2 أخرة: 


المبحث الأول: 2 العام والخااص 
كة تخ الشونء عموماً: شمل الجماعة: يُقال: عمّهم بالعطية إذا شملهم 
بها”"'»: وعلى هذا فالعموم: الشمولء» فيُقال: خيرٌ عام» وخخصبٌ عامء وقالوا 
رم شمول أمر لمتعدد» وعلى هذا فهو يشمل لغدّ اللفظ وال 0 
واصطلاحاً: تنوعت تعريفات العلماء للعام» ولم يخل واحدٌ منها من 
ملا حظات» فمنها: 


* تعرييئف أن الجسنين البصري: «كلام مستغرق لجميع ما يصلح له0” 
واعترض عليه : 

)١(‏ المشترك لفظ مستغرقٌ لجميع ما يصلح لهء وهو ليس من العام. 

(؟) وألفاظ الأعداد مثل (عشرة) و (مائة) تستغرقان جميع ما يصلح لهماء 
وليننا من العاه”؟. 

« وزاد فيه ابن السبكي فقال: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له من غير 
حصر)”” وزاد قوله: (من غير حصر) ليخرج اسم العدد من حيث استغراقه لآحاده» 
لكنه ما 0 
فصاعداً)” اا ا أن 


.١980/5 القاموس محيط‎ )١( 
المناهج الأصولية ص797.‎ )0( 
.١894/١ المعتمد‎ )9( 
.١١7؟7ص إرشاد الفحول‎ ):( 
.79/8/١ جمع الجوامع‎ )5( 
.7١7 المستصفئ7/‎ )( 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


)١(‏ المعدوم والمستحيل لفظان عامان ولا يدخلان في التعريف. فهما لا 
بدلان على شو 

(1) الصلة والموصول من ألفاظ العموم» وليسا لفظاً واحداً. 

(©) والمثنى يدخل في التعريف» وليس من ألفاظ العموم» وكذلك كل جمع 
0 000 

عر 1 لك المي ل الحم بالشاع رييتك وعم 
00-7 ' واعخرضن عليه يأنة؛ 

)١(‏ عرّف العام بأنه اللفظ المستغرق» وهما لفظان مترادفان» فلا بد في شرح 
المسمّى من بيان صفاته إِمّا بالحدّ أو الرسه”” . 

() واشتراط الاستغراق في التعريف يقتضي أن تكون دلالة العام على كل 
أفراده دلالة تضمنيّة» ولا قائل بذلك؛ كما أن دلالته على الفرد ليست دلالة 
لزومية؛ إذ يلزم من تعليق المعنى بالكل تعليقه بكلّ جزئي”؟' . 

ا ابن الحاجب: ما دل على مسمّيات باعتبار أمرٍ اشتركت فيه 
مطلقاً»” ' واعتّرض عليه بما يلي : 

)١(‏ لا يشمل الجموع المضافة كقولنا: (علماء » البلد) مع أنه عام قُصد به 
الامتغراق والسمول”: 

(7) دخول الجمع المنكر المثبت في التعريف. كقولنا: (فازت بالجائزة طالبات) 
فطالبات تدلٌ على مسميات» وهي آحادها باعتبار ما اشتركت فيه من مفهوم (طالبة) 
بصفةٍ مطلقةٍ لعدم تعريفها بلام العهد. فيصدق التعريف على سعاد وزينب ورباب”© 
() إرشاد الفحول ص ؟7١١.‏ 


(5) المحصول 08/7:". 
زفرة الإحكام 0/7 : 


(5) إرشاد الفحول ص .1١١”‏ 

(5) المختصر مع شرح العضد ”/19. 

() إرشاد الفحول ص .١١7‏ 

(0 انظر التقرير والتحبير 214١ /١‏ إرشاد الفحول ص .١١7‏ 


ال 
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(") وقوله: (باعتبار أمر اشتركت فيه) لَغرٌ بالإمكان تفاديه» فهو ذكرها احترازاً 
من اسم العدد فهو قد خرج بقوله: (مسميات) فلا فائدة من هذه الزيادة"" . 

تعريف ابن الهمام: «ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم»”'' واعترض عليه : 
بأنّه جعل المشترك من العام» فيما لو عمٌ أفراد أحد مفاهيمه؛ أو عم في أفراد 

« تعريف الآمدي: «العام هو اللفظ الواحد الدّال على مسمّيين فصاعداً مطلقاً 
فعا( واغترقن عليه :يما يلى؛ إِنّ الغرض من ذكر (مسميين) في التعريف: دول 
المثنى في العموم بحذه الأدنى» وليس ثمّة ضرورة لوضع كلمة في التعريف للدلالة 
على الشمول فى حدّه الأدنى. 

# تعريف السرخسي: ١كلّ‏ لفظٍ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى)”* 
واعترض عليه: بأنّ بعض العلماء خالفوا في وصف المعاني بالعموم» وسأبيّن آراء 
العلماء فى هذه المسألة. 

وأذكر بعض التعريفات لباحثين معاصرين: 

« (اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد 
على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عددٍ معيّن)”". 

« (اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه دفعة 

ا ء 3004 6 ك4 

.١48١/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
.114/١ التقرير والتحبير‎ )5( 


(*) نفس المصدر السابق. 

(5) الإحكام 195/7. 

(5) أصول السرخسي .١55/١‏ 

(7) وهو للدكتور محمد أديب صالح» انظر تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ٠١/7‏ . 
(0) وهو للدكتور محمد فتحي الدريني» انظر المناهج الأصولية ص ”797. 

(4) وهو للأستاذ صفوان داوودي» انظر اللباب في أصول الفقه ص ١١8‏ . 


١‏ 5 : القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

والذي أختاره : (هو الأمر الشامل لكل ما يسكن أن كاله دفعة : لكة أوعرفا 

أو عملا" . 

مثاله: قوله تعالى: وَالولِدتُ يْضِعْنَ أولَدَهنَ» رربعر:: جم فلفظ (الوالدات) 
جمع معرّفٌ بأل الاستغراقية» فيشمل كل الأفراد التي ينطبق عليها معناه دفعة 
واحدة» دون حصر ولا استثناء» وهنّ جميع الوالدات دون حصرء والحكم هنا 
وجوت الإرعتاعء: فكان ثابعا لكل والدة يقخصوطها» بعت أنه يهب على كل 
والدةٍ إرضاع ولدها. 

الفرق بين العام والمشترك: 

المشترك: ما وضع لمعنيين فأكثر وضعاً متعدّداًء فهو على هذا ليس من ألفاظ 
العموم؛ فالعام وضع لمعنى واحدء ودل على استغراق جميع أفراده ولو بالقرينة» 
والمشترك ليس كذلكء. فلفظ (العين) مشترك وضع لعدّة معان: (الباصرة» 
الجاسوسء الجارية» الذهب) كلها على سبيل الحقيقة لا المجاز في بعضهاء 
يرجح أحد هذه المعاني إِلَّا بقريئة. 


لكن لو استعمل المشترك في أحد معنييه أو معانيه بقرينةٍ مرجّحة فإنّه يصبح 
عاما: كنا لو قبل( لطي بعدوة | لوقن و« رواة روا لوده زتها فالتروة ولك هلق أن 
المشترك استعمل في أحد معانيه (العين الجارية هنا) وكلمة العين اقترنت بأل 
الاستغراقية» فيشمل كل عين ماءٍ جارية'''. 

الفرق بين العام والمطلق : 

المطلق: ما دل على شائع في جنسه. وناوقيي لسمين ملفا تنبانه فى 
بحث (المطلق والمقيد) مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: «إسسَحربر رَقَبَةٍ ين بل أن 
سَمَآمَأ» [المجادلة : ع] فلفظ (رقبة) مطلق لعدم تقييده بصفةٍ تزيل الإبهام. ولكن ما 
يهمنا هنا الفرق بين العام والمطلق: فالعام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده من 


.7945 وهو اختيار مؤلفي كتاب أصول الفقه في نسيجه الجديد ص‎ )١( 
.7917 (؟) المناهج الأصولية ص‎ 


ا 


7 
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غير حصرء بينما نجد المطلق يدل على فردٍ شائع أو أفراد شائعة في جنسه. لا على 
جميع الأفراد. وكذلك العام يتناول دفعةً واحدةً كل ما ينطبق عليه معناه من 
الأفراد لق فال اللصولترة: عسو القاء مولن > وموم المطلق يدلية .قال 
الشوكاني: «والفرق بين عموم الشمول وعموم البدلء أن عموم الشمول كلّي يحكم 
فيه على كلّ فردٍ فرد» وعموم البدل كلّي من حيث إِنّْه لا يمنع تصور مفهومه من 
وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحكم فيه على كل فردٍ فرد»ء بل على فردٍ شائع في 
أفراده» يتناولها على سبيل البدل. ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة واحدة)”"' . 

لكن وقع الخلاف في الجمع إذا أطلق. فهل يُعتبر عاماً أو ليس كذلك؟ 

ها جمهور المحققين من علماء الأصول». واختاره ابن الحاجب”"“» قالوا بأنْه 
ليس بعام . / 

دوتع عا عتماة الأشول تكن لخننية إلى زهان" اهن حدمتب 
الجبائي. من المعتزلة”؟ . 

مسألة: هل تتصف المعاني بالعموم؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال» ولكل منهم 
أدلته : 1 

القول الأول: أنّ المعائي توصف بالعموم» شأنها في ذلك شأن الألفاظء وهو: 
اخفيان ابن التحاني”"' 4 والكمال ابن الههاء": 

القول الثاني: أنّه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقةً» وإليه ذهب كثير من 


5 0 زفق فثك 
الأضوليينةة متهم أب الحبنين البصري”” والبزفرف". 


.١٠١ا/ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) مختصر ابن الحاجب 5/7 .٠١‏ 

(*) انظر أصول السرخسى .١90١7/١‏ 

(4) العام ودلالته بين القطعية والظنية ص 5. 
(4) مختصر ابن الحاجث .٠١١/7‏ 

.577/١ التحرير‎ )5( 

.7١ 5/١ المعتمد‎ )0( 

(6) كشف الأسرار .”5/١‏ 


5 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
2 2< > > 2 


القول الثالث: أنه ليس من عوارضهاء لا حقيقةً ولا مجازاً. وهو قول 
الغرال ”7 

الراجح: والذي أرجحه أنْ المعاني توصف بالعموم» شأنها شأن الألفاظء 
وذلك للأدلة الآتية: 

#ا الحقيقة اللغوية: فهي تعني للعموم شمول أمر لأشياء متعددة» يربط بينها 
رباط واحدء وهو المفهوم المعيّن» أو المعنى المشترك. وهذا الشمول متحققٌ في 
المعنى كما هو متحققٌ في اللفظ سواءٌ بسواءء وبقدر واحدء والحقيقة اللغوية دليلٌ 
على ضخة المراد. ١‏ 

ا الاستعمال اللغوي: لقد درج أهل الفصاحة والبيان على إطلاق العام على 
(المعاني) دون تحرج» فهم يقولون: مطر عام» وخصبٌ عامء دون أن يقصدوا بهذا 
الاستعمال المعنى المجازي» بل هو عرفٌ استعمالي» وحقيقةٌ لغوية» لعدم وجود 
قرينة مع استعمالهم تصرف هذا العرف عن حقيقته إلى مرادٍ مجازي . 

© الحجة المنطقية: إن المعنى الكلّي يعرض له العموم حقيقةً لشموله لجزئياته» 
وقد فسّر المنطقيون العام بما فسّروا به الكلّيء فقالوا: (ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه) وهذه الشركة إِنّما تكون بسبب العلاقة المعنوية بين المعنى وأفراده”© 
ألفاظ العموم: 

)١(‏ الجمع المعرّف بلام التعريف (الجنسية) : وهذا الجمع يستوعب كافة أفراده 
000 واسكفراقاء وقد يكون له مفرد من لفظه كلفظ (الرجال) وقد لا يكون له 
مفرد من لفظه كلفظ (النساء» . 

مثاله: قوله تعالى: #8 قد أَقَلَمَ الْمُؤْمنَ )4 ودمومنون: ١‏ فلفظ (المؤمنون) . 
جمع معرف بأل الجنس» بخلاف لام الماهية كقولنا: (الإنسان ذلك المخلوق 
الناطق)» أو لام العهد كقولنا: (شربت الدواء) فالماهية والعهد قرينةً للخصوص. 
لا لإفادة العموم. 


.١١؟/؟ المستصفى‎ )١( 
. 48 زهم العام ودلالته بين القطعية والظنيّة للدكتورة ناديه شريف العمري ص‎ 


له + اك 1 ىا 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال برك 1 


(؟) المعرّف بالإضافة: 


عه 


ا سواءٌ أكان المعرّف بالإضافة جمعاً كقوله تعالى: يويك أله في ولد » 
[اليْسَاء: ٠]1١١‏ 


دع 2 يي 2 


() اسم الجنس المعرّف باللام (للجنس): مثاله قوله تعالى: 8وَالسَارِقُ 
وَأَلَارقَةٌ مأقَطِعُوَا دِيَهُمَاك ردمتس:: م فلفظ (السارق) اسم جنس معرّف بأل» 
ويلحق به اللفظ المفرد الذي يتناول العموم بمعناه مثل (قوم) و (رهط”') فهو مفرد 
من حيث إِنه 5 ويجمع (قومان» أقوام» رهطان» أرهط) . 

(4) لفظ (كلّ) ولفظ (جميع): وهما من أقسام العموم بالمعنى دون الصيغة» 
ويدلان على العموم فيما يضافان إليه. 

فالكلٌ: من الإكليل الذي يحيط بالرأس» وذلك يوجب الإحاطة. 


وجميع : للعموم على سبيل الاجتماع» بمعنى أنّك تجعل جميع الأفراد معناها 
في حكم فرد واحد. 

كاله قزل تعال ٠‏ كل أتري عا كن نه قز و قال القناعمت 
عبدالوهاب: «ليس بعد (كل) في كلام العرب كلمة أعمٌّ منهاء ولا فرق بين أن تقع 
قفد ديا اا ومثال جميع كول تغالن : عاهة الف حلت 23 نا فى الْأَرْضٍ 
بمِيعًا4 ابره وم]» والفرق بين كل وجميع. أنْ (كل) تفيد الإحاطة و الشمول 
على سبيل الإفراد» و(جميع) تفيده على سبيل الاجتماع» بمعنى أن الحكم يتعلق 
بالمجموع من حيث هو مجموع”". ظ 

(5) أسماء الشرط: منها: (مَنَْء ماء أين» أي». حيث)» وأمثلتها : 
)0 والرهط : اس لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» انظر القاموس المحيط  .57١/7‏ 


(؟) إرشاد الفحول ص .١١١‏ 
() المناهج الأصولية ص 5٠"‏ . 
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مثال (من) قوله تعالى: «#دَمن سَهِدٌ 2 الشَهَرٌ يضْنَةُ»4 [البَقترّة: ٠]186‏ 

ومثال (ما) قوله تعالى: #إوما تُمَيْمُوأ ليكو ين حَيْر جَدُوه عند لوك [الثزّمل: .0 . 

#ه ومثال (أين) قوله تعالى: يتما تَكونوأ يذرككم الْمَوت) ررريء: +.0. 

© ومثال (أي) قوله تعالى: «إلْيا ما يَدَعُوأ هله الأسماة لم4 ابإسراء: .0٠١‏ 

#ا ومثال (حيث) قوله تعالى : «#وَحَيّتُ ما كر ولوأ وجوهكم م 44]. 

: أسماء الاستفهام: منها: (من. ماء متى» أين» ماذا)» وأمثلتها‎ )١( 

مثال (من) قوله تعالى: من ذا ألَِى يُقَرِصٌ أله قَرضَّا حسما رويسر:: 0 . 

ا ومثال (ما) قوله تعالى : «إوَآسَمَكِ ومَا بها )© (ادشم: هع بمعنى ومن بناها . 

« ومثال (متى) قوله تعالى: ممق نَصر ألو رايسرة: ودمم. 

ومثال (أين) قوله تعالى : ظيعُولُ لمكن بيذ أن انمد (4)2 رارهيامة: .6.١‏ 

ومثال ماذا قوله تعالى: ماد أَيَادَ ألَهُ بهَددًا مَكَكَا4 [البقترة: +0 . 

(0) الأسماء الموصولة: منها (منء ماء الذيء التيء الذين. اللاتي» 
اللائي» اللواتي)» وأمثلتها : 

ومثال (من) قوله تعالى: ظألرَ ثَرَ أن أَنَّهَ يَسَجْدُ لَه من في الْسَّموتٍ ومن فى 
الْارْضِ »* [الحَجٌ : 18] ٠‏ 

ومثال (ما) قوله تعالى: ذإما يَنرَك يفذّ4 رشسل: + 

# ومثال (الذي) قوله تعالى: الى جمع مال ورد 48 [الجُمَرة: 9]. 

ومثال (الذين) قوله تعالى: #الّرت يَأْكُلُونَ ابأ لا يَعُومُونَ4 رريس:: ميم . 

"ا ومثال (اللاتي) قوله تعالى : #والئى افون نشو شري 4 [اليّساء: 4م 

ومثال (اللائي) قوله تعالى: وَلَتى يَيسْنَّ مِنَّ الْمحيضٍ» (انطلاق: 4]. 

ومثال (اللواتي) ما جاء في الحديث من قول عائشة: (لعلّكن من اللواتي 
يدخلن الجمافات) 03 


.)"10/60( أخرجه أحمد (57705).» وابن ماجه‎ )١( 


ا 


م 
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م 


(8) النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط: فالتكرة في أصل 
وضعها اللغوي تدلّ على الفرد المبهم» فإذا 0ه لزمها العموم عقلاً» 
لأنَ العقل يحكم بِأنّ انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إِلَّا بانتفاء جميع الأفراد» والنهي 
كالنفي» لأنه قل تمق : 

ا مثال النكرة في سياق النفي قوله تعالى : «#ومَا مِنَ ِلَهِ إل 93 [آل عمرَّان: 37]- 

ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا َل عل حل يَنْهُم مَاتَ بدا 
[التُوبّة: 4 

لا ومثال النكرة في سياق الاستفهام قوله تعالى : هل مِنْ خَاقٍ حير ألو [تاطر: 0 . 

ومثال النكرة في سياق الشرط قوله تعالى: إن انرو عَلَكَ لِنسَ 1 و41 
[اليّسَاء: 5ل/ا3]»٠‏ 

ملاحظة: أمّا الدكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ إلا بقرينة ومن ذلك: 

لاا لي ا رو و و ا 
صَدَقَةٍ يتنه أذى 4 رست : عم فقوله : (معروف) عام» ف فتعم النكرة ة بعموم الوصف. 

إذا كان المقام قرينةً ة على العموم: كقوله تعالى : «عَمَتَ عَنْسُ م1 لَحَصَرَتَ )4 
[التكوير: 14] فهذا ليس أمراً خاصاً بنفس واحدة» لأنّها ذكرت في مقام الحساب يوم 
القيامة» وهو مقام عام. ١‏ 

(9) بعض الألفاظ المستعملة للعموم: فمن ذلك : 

« لفظ (معشر): كقوله تعالى : ليمَعَسَرٌ لل وَالإضن أل يأَيَخ4 والانتم: .ى. 

لفظ (معاشر ): جاء في حديثه يَكةِ عن الدجال: (أبشروا معاشر المسلمين 
ويه لاي اي 

لفظ (عامة): جاء في الحديث: (وكان النبيَ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت 
الى الناس عام 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسند القبائل عن فاطمة بنت قيس . 5 
(؟) أخرجه البخاري (78”)» ومسلم (071) عن جابر بن عبد الله . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ه لفظ (كاثة) : كقوله تعالى: وَقَيِلُوا الْمْمَركِينَ كقة) ررقربة: + 
ه لفظ (قاطبة): جاء في القاموس : (وجاؤوا قاطبدٌ» أي : 20 كلا تعمل 


ال 


« لفظ (سائر): جاء في الحديث: (ثم” غسل سائر جسده)”" . 


تفاوت صيغ العموم في قوتها الدلالية: 

اختلف العلماء في مراتب صيغ العموم من حيث القوة ادم سد 
وأرجّح في ترتيبها : 

)١(‏ الموضوع في اللغة للدلالة على العموم». وهو ما اجتمع فيه الصيغة 
والمعنى» كالجمع المعرّف» ولفظ (كل) فهي أقوى الصيغ. وذلك: 

ه لأنَّ المؤكّد بها عامء سواءٌ كانت مبتدأ أو من التوابع كالصفة. 

وهي تشمل العاقل وغير العاقل كذلك. 

ها وتدخل على المذكر والمؤنث. 

« وتشمل المفرد والمثنى والجمع . | 

( الموضوع للدلالة على العموم بمعناه دون صيغته» كالرهط والقوم والفئام 
والجماعة. 

(*) الألفاظ المبهمة: كالأسماء الموصولة والاستفهامية. 

(؛) النكرة في سياق النفي أو النهي» وهذا يعم بسبب ضرورة صحّة الكلام 
وتحقيق غرض المتكلّم» ويُفهم العموم منه بالقرينة'” . 

موقف العلماء من صيغ العموم من حيث ما وضعت له: للعلماء في المسألة 
أربعة أقوال: 
)١(‏ القاموس المحيط .١١8/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (717)» ومسلم (717) عن عائشة رضي الله عنها . 


5 1 0_7 
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القول الأول: أنها وُضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على التجوّز بهاء وهو 
قول الشافعي وجمهور المعتزلة» وكثير من الفقهاء والأصوليين» ويُسمّون (أرباب 
العموم)""'. 

القول الثاني: أن تلك الصيغ موضوعة لأقلّ الجمع حقيقة» وهو إِمّا اثنان أو 
ثلاثة على خلافيٍ بين العلماء» كما هو معروف في مسألة أقلّ الجمع» وتُستعمل 
العم مجازاً. وهو مذهب البلخي”' من الحنفية» والجبائي”" من المعتزلة» 
ويسكون اأرناتة ال 

القول الثالث: أن تلك الصيغ موضوعة للاشتر تراك بين العام والخاص» ولا 
يُصار إلى واحدٍ منهما إِلَا بقرينة» وهذا أحد قولي الأشعري. 

القول الرابع: الوقف وعدم الحكم بشيء مما قبل في العموم أو الخصوص أو 
الاشتراك» حتى يقوم دليل على أحدها””*'. وهو مذهب عامة الأشاعرة وبعض 
المتكلّمين» وسُمّوا (الواقفية)» ولم يكن هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى» بل 
وجدوا في القرن الرابع الهجري كما ا ا 

الراعلدة الوك الأرل قبي مهنع افع تعن بول السنيه بورك 
للأدلة الآتية: 

)١(‏ الأدلة النقلية: 


م ا د 


# قوله تعالى: لؤوتادى فوع رجه فم ري إن ١‏ 


93 4 


9 في من ملي 4 [هثود: هع] ووجه 


.١57/١ أصول السرخسى‎ )١( 

إفة أو القانيم الكمي» عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي. أحد فقهاء الحنفية وأئمة الاعتزال» 
أقام ببغداد» توفي 19١7ه»‏ خلّف كتباً كثيرة منها (التفسير) و(مقالات الإسلاميين) و(أدب 
الجدل) و(السئّة). انظر الأعلام 4/ 50. 

(*) أبو علي» محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» والد أبي هاشمء وهو المراد إذا أطلق في 
كتب الأصولء نسبة إلى جُبَّىء من أئمة المعتزلة الكبارء أصولي متكلم. توفي ”٠اهء‏ من 
آثاره (تفسير للقرآن)» انظر الأعلام ١07/5‏ ووفيات الأعيان 48/١‏ . 

(5) انظر الإحكام للآمدي 91/9 . 

(5) انظر إرشاد الفحول ص ,.١١5‏ الإحكام للآمدي ؟/ .7٠١‏ 

(5) أصول السرخسي .17/١‏ 
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الاستدلال: تمسك نوح كل أن ابنه فردٌ من أفراد أهله المضافة إليه مما دلت على 
عموم لفظ (الأهل) بما يشمل الولد. 

قوله تعالى: «#إِنَّحَكم وما تَعَبِدُونَ من دوين أَنَّهَ حَصَبُ جَهَنّم)ه [الانبيتاء : 
م ووجه الاستدلال: أن بعض المشركين اعترضوا فقالؤا* اليس قد عبد الملائكة 

1 2 5 مم رص م ” ا ده وو ار لد م سوم 

والمسيح ؟! فأنزل الله تعالى قوله: «#إنَّ لذب سَبَقَتَ لهم هنا الحسق أؤلتيك عنها 
معدو 40 [الأنبيتاء: ]٠١١‏ فالنبيٌ ل لم ينكر تمسك القائل تعموم اللفظء» وجاءت 
الآية الأخرى لصرف العام عن بعض أفراده بالتخصيص”""' . 

العمومات الواردة في آيات الأحكام من مثل قوله تعالى : #ارَّيَةُ ولزن ملبْدُؤْ . 
قل وح يَنمَا أنه جد رر. شرر: + وقوله: وَأسَارِفُ وَألسَّارقَةَ مأَقْطعوَأ أيْدِيَهُمَا4ك 
[المائدة: مم وقد عمل بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» وتمسك 
جميع علماء الأمّة بعمومهاء ولم ينكر أحد منهم دلالتها هذه. فكان هذا إجماعا 
منهم على هذه الدلالة. 

لا وجاء .فى الحديث عندما سئل كَل عن زكاة الحُمّر الأهلية''' فقال: (ما أنزل 
الله عليّ فيها إِلَا هذه الآية الفذة الجامعة #فَمَن يَمْمَلْ تقال دَدَوْ خَيرا يَرَه 3 
وَمَن يَعْمَلْ مِتْقالَ دَرَوَ شرا يَرَه 409 تدر »-م) ووجه.الاستدلال: أن 
السائل سأل عن زكاة الحمّر الأهلية وليس لها حكمٌ خاصء فأجابه َك بهذه الآية 
الكريمة 0 بعموم )7 

(؟) عمل المكاء واحتجاجهم بالعمومات: 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلَّا الله)”*' فلم ينكر أبو بكر استدلال عمر 
بالعموم» بل تمسّك بقوله يهِ: (إلَّا بحقها)”*'. 


01917 /7 انظر سبب النزول في تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (77171): ومسلم (4417) عن أبي هريرة. 

فرة فتح الباري 47/5 » الإحكام للآمدي 701/1 . 

(5) حديث الاستشارة في قتال المرتدين متفق عليه: البخاري (75957): ومسلم »)75١(‏ كلاهماعن 
أنِي هريرة . 

(5) انظر المسألة في أصول السرخسي 170/١‏ . 
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احتجاج الصدّيق على فاطمة الزهراء”" رضي الله عنها لمّا سألته ميراث أبيها 


بعموم قوله عله : (إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدفة90" . 


© احتجاج الصدّيق على الأنصار بعد وفاته يِه بعموم قوله يكِةِ: «الأئمة من 
3 بح ا مي سر وب تمسكاً بالعموم الذي أفاده الجمع 
المع فيه أل اراق 

(") أدلة عقلية : 

قيام الحجّة عند الناس للتعبير عمّا في نفوسهم من معان عامة» ممًا دعا 
أرباب اللغة لوضع صيغ معيّنة تحمل في دلالاتها معنى العموم؛ وكان حالهم معها 
كحالهم مع الصيغ الأخرى التي وضعوها للأعداد والأنواع والأشخاص 
وال 

ها صحة دخول الاستثناء على صيغ العموم لإخراج المستثنى من حكم المستثنى 
منهء فالاستثناء يعني إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ» فلولا الاستثناء 
لدخل المستثنى معني ولفظاً في الحكم العام وهو المستثنى منه. 

« إِنّ التأكيد يأتي مطابقاً للمؤكد وموافقاً له من حيث الخصوص والعموم» فيقال 
في العام : أكرمٌ المؤمنين أجمعين» ويُقال في الخاص : أكرمْ زيداً نفسّهء فلا يصح أن 
)١(‏ السيدة الشريفة فاطمة بنت سيدنا رسول الله عَكِة الهاشمية القرشية» أمّها خديجة؛ وأمٌ الحسن 

والحسين سيدي شباب أهل الجنة» تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» توفيت بعد وفاة 

الرسول يك بستة أشهر» فكانت أول أهله لحوقاً به كما أخبر بذلك يله توفيت ١١ه‏ ودفنت 

بالبقيع» انظر الأعلام 0/ ١77‏ وطبقات ابن سعد 1١/48‏ . 


(؟) أخرجه بنحوه البخاري (097”): ومسلم )١154(‏ عن أبي بكرء والبخاري (20947: مسلم 
(170) عن أبي هريرة . 

() أخرجه أحمد في مسنده (7 6 عن أنسء و(1917707) عن أبي برزة» وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 714/4 : (وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين 
صحابياً) وفي البخاري في المناقب عن معاوية بلفظ (إنَ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ 
إِلّا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين). 

(:) الإحكام للآمدي .7١7/7‏ 

(5) المستصفى ”/ ,.١5‏ الإحكام 20١‏ أصول السرخسي .178/١‏ 
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يُقال أكرم المؤمنين نفسهء أو أكرم زيداً أجمعين» فملازمة هيئة المؤكّد للمؤكّد 
والتلازم بينهما من حيث الشكل والمعنى دليلٌ على أن العام له صيغته الخاضّة7" . 

)١(‏ عام مرادٌ به العموم قطعاً: فهو عام في ظاهره. ولا يقبل التخصص لكونه 
متعلقاً بنظام كوني وسئن إلهية ثابتة لا تنغير ولا تتبدل» وعبّر عنه الشافعي رحمه الله 
أنه عام” يُراد به العام الظاهر» وورد كذلك في مجال الأحكام الشرعية التى بنيت 
على علل وحكم ثابتة» كأحكام الأسرة عموماً من نسب ورضاع وعٌُدد وميراث 
.الخ فهو لا يقبل التخصيص للأسياب التالية : 

إن صيغ العموم الواردة في هذه النصوص تفيد معناها بصفةٍ لا يدخل إليها 

8 إِنّ هذه النصوص قد عمدت لاستعمال صيغ العموم إظهاراً لقصدها الدلالة 
على العموم. 

© إن القرائن الحالية المحيطة بهذه النخصوص أكدت أن الجوانب 7 تناولتها 
صيغ العموم بالبيان لا تحتمل التخصيص ولا التغيير» بسبب إفادتها لأمور تتعلق 
بالعقيدة» وجملةٍ من الشرائع الثابتة وأمهات الأخلاق والآداب. 

أمئلة لهذا النوع: 

قوله تعالى: «ِوَمَا من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله رِْقهَاك ثرى: +. 

" وقوله تعالى : «وَحَعَلنَا من الماء كل شن 0 [الأنبيتاء: ٠م]ء.‏ 

# وقوله تعالى: مت عَلِتَحُ تسل وبتاكك ولوئسم حسف 
وَكتلكك 4 [اليِسَاء: ٠]7‏ 

« قوله كعك : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”"' . 
)١(‏ المستصفى .١5/7‏ 


هيح اخرجه البخاري (04 55ل ومسلم )١540(‏ عن اب بن عباس ء والبخاري (55) ومسلم 
)١545(‏ عن عائشة. 


6.40 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ش ا : 
المقصد الشرعي دلّ على أنَّ المراد بهذه الصيغة فردٌ واحدٌ أو أمرٌ خاص» دون 
الاستغراق والشمول» ويعرف ذلك من سياق النص» أو من القرائن ٠‏ الأخرى» 
كأسباب النزول وقرائن الأحوال» فهو لم يرد عليه مخصصٌ مطلقاً ولم يتعقبه دليل 
منفصل ببيان أو نسخ أو تخصيص» ومثال ذلك: 

ه قوله تعالى : «آدّ يَحَمَدُودَ ألنَاسَ عَلَ م1 تنه لَه ون مضل (التيتء: 4ه] 
فلفظ (الناس) عام» لكنّ المقصود بها فردٌ واحد هو رسول الله يك لقيام القرينة 
الدالة على ذلك» قال ابن كثير: «يعنى بذلك حسدهم النبئ كَِةِ على ما رزقه الله من 
النبوّة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني 

ا 

قوله تعالى: ونه عَلَ آلنّا حِج لْبَيْتِ مَنِ أن سَيَطءَ إل سبيلاً» آل عمرّان: /] 
فلفظ (الناس) فى هذا النص عامٌ يشمل المكلفين وغيرهم كالأطفال والمجانين» 
ولكن هذا العام أريد به خصوص المكلَّفِين» لأنّ العقل يقضي بخروج الصبي 

(9) العام المخصوص: وهو نصٌّ عام اقترن به دليلٌ مخصّصء من نص قرآني 
أو نبوي؛ أو غير ذلك من الأدلّة التي سنقف عليها في بحث التخصيص إن شاء الله 
تعالى» ومثاله : 

ه قوله تعالى: مس تَهِدَ ينك الثَهرَ فليصْمَةُ4 وربمسر: مدع فأفادت الآية 
وجوب الصوم على كلّ من كان عالماً بدخول الشهر بما في ذلك أهل الأعذار. 
لكنّ النص اقترن بمخصّص وهو قوله تعالى بعد ذلك: «وّمن كان مَرِيضًا أَوْ عل 


00 34 00 55 لاله 576 . : 
0 من أيار أُخَرَه راريمرة: مرىع فقصر الحكم على غير المريض 
شين 


.6١1 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7١8/١ التقرير والتحبير‎ 20 


5 8 
”6ع ' القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
لل با -ب-_-ب_ب_ب_-بب7بب ب "صمي ولكني في لنبوت وادلالة عند الأصوليين 


ا وقوله تعالى بعد أن ذكر المحرّمات في النكاح : ظوَأيلٌ كم ما وَرآه لِك 4 
[التساء: 4م لكن جاء في السئّة مخصّص لها وهو قوله كلِةِ: «لا تكح المرأة على 
عمّتها ولا على خالتها"'' فالحديث دل على تخصيص عموم النصّ القرآني» فدلّ 
على أن اللفظ لا يتناول جميع أفراده فصار (عاماً مخصوصاً) لذا جاء في تعريف 
التخصيص : (قصر العام على بعض أفراده بدليلٍ شرعي). 

(؛) عامٌ يراد منه العموم ويدخله الخصوص وهو مرادٌ أيضاً : فالعام مراد وكذا 
الخصوصء ولكن لكل منهما جهة ينصرف إليها» فليس ثمّة تناقض أو تناف في 
إرادة الخصوص وإرادة لمرو رتشا ادا مثالة: قوله سبحاته وتعالى: 
انرأ جِماها ونِكَالا وجهِدأ بِأمولِتمْ لِك فى سَبِيلٍ الله حتربه: ١‏ فالصيغة 
عامة وما امم ااانا م سكو رقر ا لجو دبل رانس جك جا لقا 
لكنّ النساء والأطفال والشيوخ والرجال أولي الضرر لا يستطيعون القيام بأعباء 
الجهاد وواجباته؛ الأمر الذي دعا تخصص رجالٍ يستطيعونه ويقدرون على حمل 
السلاح» فإذا قامت هذه الفئة بمتطلبات الجهاد سقط الإثم عن الباقين» وإذا تخلّت 
أثمت الأمّة بكاملهاء وهذا ما يُسمّى (الواجب الكفائي)”" . 

(5) العام الذي يحتمل التخصيص: فهو العام الذي لم يصحبه دليلٌ بالتأكيد 
على أنه هو المرادء أو ينفي إرادة العموم. فهو عام مطلق عن القرائن المخصّصة أو 
النافية للتخصيص.ء لكنه مع ذلك يحتمل التخصيص قبل ظهور المخصّصء 
يختلف عن غيره من الأقسام لخلوّه من القرائن والأدلّة التي تبيّن أنَّ المراد منه 
العموم أو الخصوصء وهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في دلالته من حيث 
القطعية والظنية» وذلك لسببين: 

(الأول) عدم ظهور الدليل المخصص أو القرينة المؤكّدة لإرادة العموم. 

(الثاني) للاحتمال الذي يقوم في ذهن المجتهدينء بأنّهِ ريما يعثر المجتهد على 
دليلٍ مخصّص له. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)21١١(‏ ومسلم )١508(‏ واللفظ له. 
(؟) المناهج الأصولية ص 579. 
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العام من حيث القطعيّة والظنية: 

: دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية‎ )١( 

# اتفق علماء الأصول على أن العام المطلق يدل على شموله واستغراقه لجميع 
الأفراد التي يربطها معه رابط موحد ومعنى معين. 

ه وكذلك الحكم الثابت للعام ثابتٌ لكل فردٍ بخصوصه. 

ه واتفقوا على أنَّ العام إذا خُصّص فعلاً بقطعيّ» فدلالته على ما بقي من 
الأفراد بعد التخصيص ظنيّة لا قطعية . 

« واتفق العلماء على التمسك بالعموم والعمل به ما لم يظهر المخصّص» 
والمشرّع قد يريد بالعام معناه العمومي بما يقيم على ذلك من قرائن» وقد يريد منه 
الخضوض ببالأدلة الى تحب العام :رما 

ه أمّا العام المطلق عن القرائن وعن الأدلّة المخصّصة فإنه يحتمل التخصيص 
عقلاً» بدليل كثرة تخصيص العمومات مّما حدا الأصوليين إلى القول: (ما من عام 
إلا وقد مخصٌّ) ولكن ما هي قوة دلالته على ما يشمله من أفراد»ء هل دلالته قطعية 
أو ظنيّة ؟ للعلماء قولان: 

القول الأول: أنّ دلالة العام على أفراده قطعيّة. وعلى هذا فالحكم الثابت 
للعام شاملٌ لكل فرد من أفراده مكو سيق جروية ا متعو: تعفيوو الي 
وخالف من الحنفية علماء سمرقند فقالوا بظنيته» ومّمن ذهب إلى هذا القول جمهور 
المكدلة”” ‏ والشاطبى من إن كلد" و ووس سقفي القانلة 7+ ونه عل عن 
القائلين بهذا القول: 
(؟) الإحكام للآمدي 787/7. 


(*) الموافقات .1١55/7‏ 
(:) القواعد والفواتد الأصولية ص”777. 
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لقال الشرعفمين ‏ «المدهب هنا أن العام مورصة فوا ناو له فط 

سي ور 2 

وقال الخبازي: «عندنا ‏ أي العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقيناً»0" . 

« ومثله قال النسفى: «حكمه قبل الخصوص: اعلم أنه يوجب الحكم فيما 
يكنا وله قلي 

القول الثانى: أنّْ دلالة العام على أفراده ظنيّة محتملة» بمعنى أن الحكم الثابت 
للعام ثابت لكل فردٍ من أفراد العموم على وجه الظَنّ والاحتمال. لا القطع 
واليقين» وأنَّ إرادة المشرّع لبعض أفراد العموم قائمةٌ وإن لم يظهر الدليل 
المخصّصء وهو قول جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة والماتريدي من 

وم اه ع2 5 
الحنفيّة وغيرهم*'» ومن أقوالهم: | 

# قال أبو الحسين البصري: «لو كان العموم مقطوعاً به لم 'يخصّه بخبر 
الواحد. وكان العلم لا يرتفع بالظن)”* . 

قال الشيرازي عن عمومات القرآن: (إنما هو مقطوعٌ به في وروده. فأمًا ما 
يتناوله فهو غير مقطوع به بل هو مظنون فيه)27" . 
ْ قال الجويني: «اللفظ العام يغلب على الظنّ حمله على مقتضى شموله)”" . 

# قال الغرال : (ا| يفيد ظَئٌ الاستغراق عند القائلك ٠»‏ )0 , 

: 5 مدر ب 

# قال أبو الخطاب: «المقطوع به هو ورود لفظةٍ على صيغة العمومء فأمًا 
مقتضاه فغير مقطوع بهء لأنّه يحتمل أن يُراد به غير الاستغراق)© . 
)١(‏ أصول السرخسي .17/١‏ 


0 المغني للخبازي ص 19 . 
() كشف الأسرار .١5١7/١‏ 
(4؟) جمع الجوامع .8/١‏ 
(6) المعتمد ؟/557١.‏ 

(9) شرح اللمع .784/١‏ 
(0) البرهان ؟/ .١١96‏ 

(0) المستصفى ”554/9 . 

.١١١/57 التمهيد‎ )9( 


هه 


الباب الثالث: في القطعية والظنية شي الاستدلال 


أدلة الفريقين: 

أدلّة القول الأول: 

)١(‏ المنطق اللغوي: دلّ الاستقراء اللغوي العام على أن العام قطعي في وضعه 
اللغوي ما لم يقم صارفٌ يصرفه عن ظاهره» فحيث لم يوجد يجب التمسك 
بالمنطق اللغوي في تفسير النصوص الشرعية» وإدراك إرادة المشرع من العمومات 
الواردة في الكتاب والسئّة» والعام في هذا كالخاص في كون كل منهما يدل على 
معناه على وجه القطعية لا الظنيّة» وكذلك فإِنْ في تجويز إرادة الخصوص بالعام 

نسبة اللبس والإيهام للّغة والشرع""". لذا شدّد الشاطبي على قطعيّته ورأى أن القول 
| بظنيّته يتنافى مع ما هو معلوم من كونه يل بُعث بجوامع الكلم» واختصر له الكلام 
اختصاراً على وجهٍ هو أبلغ ناكو ار الس عاب ل ال 

لكن يُجابٍ: لم يخالف أصحاب الرأي المقابل في أنْ دلالة اللغة على العام 
قطعية» فليس هذا موضع الخلافء إِنّما هل تبقى هذه الدلالة بعد أن رأينا استعمال 
الشارع للعام في أغلب الأحوال على معان خاصة يسبب التخصيص . 

(0) الدليل العقلي: العقل يؤْيّد التمسك بالعموم في قطعيّتهء فحيث إن 
المجتهد لم يظهر له الدليل المخصّصء فليس من المستحيل عقلا التمسك بعموم 
النص بصفةٍ قطعيّة» بدليل الجواز الشرعي والوقوع الفعلي لتمسك الصحابة 
بالعمومات قبل ظهور الدليل المخصّصء وكذلك اللفظ الخاص فهو يدل على معناه 
قطعاً إجماعاً» ولا يؤثّر على قطعية دلالته مجرّد التصوّر العقلي لإرادة غير معناه 
الأصلي وهو المجازء فكذلك العام والفرق تحكه"". 

ويجاب عن هذا : قياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبرٌ لغوياً. 
لكنّه قياسٌ مع الفارق تشريعياً» لسبب بسيط هو أن دلالة الخاص مرادة للشارع غالباء 
ش ودلالة العام ليست مرادة غالباً» فحصل الافتراق» ودلك جليٌ بالاستقراء' *. 

.4٠/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 
.79٠0 /” (؟) الموافقات‎ 


() المناهج الأصولية ص 477 . 
(5) المناهج الأصولية ص 477 . 


- م 
/ كمع 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


« قوله تعالى : لوَالَ يوون مك وَيدَرُونَ ونا يَرَينَ بهن َه دمر 
وَعَشَرَا 4 [البَقَرَّة: و+م] فالآية دلت بمفادها على أن الحكم يتناول كل متوقى عتها 
زوجها بصفةٍ قاطعة, إلا إذا جاء المخصّصء سواءٌ أكانت الوفاة قبل الدخول أم 
بعده . 

وقوله تعالى : وَل ين ِنّ ألْبِضٍ ين يبك إن اير مدن تكد أَمْمْرٍ 
وَلّى لَرّ يَضْن»4 [التلاق: 4] فإنه يشمل كل معتدّة إذا كانت لا ترى الحيض بسبب 
الصغر أو اليأس منه إِلَّا إذا ظهر مخصّص»ء وليس ثمّة مخصّص لهاتين الحالتين. 

وأجيب عن هذا: أن فهم الصحابة وعملهم بالعمومات لا يفيد بل ولا يصلح 
دليلاً للقطعية» وذلك لأنْ فهم العام على ظاهره ووجوب العمل به هو الأصلء ما 
لم يظهر دليل يغيّر هذا الظاهر ويجعله غير مراد» ففاطمة رضي الله عنها لما 
تمسّكت بظاهر العموم في قوله تعالى: يويك لَه يه ألدِكُم» دديت.: ٠١‏ كان 
هو .المطلوب منها والواجب عليهاء لكنّ أبا بكر ردّ ذلك بدليلٍ مخصّص من السنّة 
كما مر معناء وتمسك علي بعموم قوله تعالى: #وَآلَدِنَ ع وَيَدَرونَ أَرْوجًا 


ع ص 2 2000 


بتريصن أَنفْسهنّ َرْبعَةَ أدَهْرٍ مَعَثْرا 4 [البَقتَرَة: +78] خفي عليه أن قوله تعالى : ولت 
لْثَمَالِ لَْلْهُنَ أن يِصَعَنَ هن 4 (القلكدق؛ + نزل بعد الآية الأولى+ كما'ثبت لد 
ابن مسعودء وذلك لأنٌّ السنّة لم تكن مدوّنة في عهد الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم؛ وإِنّْما دوّنت في عهودٍ متأخرة عن عهدهم. 

(4)دوانا سيالة ورود احتمال التخصيص وإمكانه عقلاً» فعندهم لا يقدح في 
القطعيّة الاحتمال غير الناشئ عن دليل» كما مر معنا في بيان مفهوم (القطع) وإنّما 
الذي يؤثر على القطع الاحتمال الناشئ عن دليل» فإِنّ العام إذا خصّص كان 
احتمال. التخصيص فيما بقي ناشئاً عن دليل فيُعتبر» لذا يصبح العام آنذاك ظنيّ 
الذلذلة*: 


.٠١ 4/١ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ الاستعمال الشرعي: مما لا شكٌ فيه أنّ اللفظ العام موضوع في اللغة 
للدلالة على الاستغراق والشمولء لكنّ البحوث الأصولية لا تستقي أحكامها من 
الوضع اللغوي فقط دون الرجوع إلى الاستعمال الشرعي» وقد ثبت في نصوص 
كثيرة قد تفوق الحصر أن العمومات الواردة فى كتاب الله تبارك وتعالى قد ورد ما 
بخمييا دن اناك أخوى أو أعاديف: كت المتصتن افححت كرية رايت 
تبيّن أن المشرّع قد أراد بما ساق من عموماتٍ الخصوصء وإن لم يكن هناك جزم 
بهذه القرينة فأقلٌ ما يُقال فيها إنْها شبهة قد أورثت العموم احتمال التخصيصء وإن 
لم يظهر المخصّصء وإذا حصل اختلاف بين الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي» 
فالحكم في مثل هذه الأحوال هو ما يرتضيه الاستعمال الشرعي» لسببٍ بسيط هو 
أن الاستعمال الشرعي أبين في الدلالة على مقاصد التشريع ومراد المشرّع''". 

)١(‏ إن عموم القرآن لو كان مقطوعاً به في كل ما يتناوله» لوجب إذا روي خبر 
واحد في معارضته أن يقطع بكذب راويه كما في مخالفة الإجماع, ولمّا لم يقطع 
بكذبه دل على أنَّ تناول العموم لما يتناوله غير مقطوع به بل هو ظني”"" . 
لكن أجيب: بأنَّ خبر الواحد المخالف للإجماع لا يقطع بكذب راويه» وإِنْما 
يقال هو منسوخ بدليل اظَلع عليه أهل الإجماع. 

(5) إِنْ العام يحتمل ورود المخصص له. بدليل أن العام قد يراد به 
الخصوص. وإذا كان كذلك فدلالته غير قطعية”" . 

لكن أجيب: بأنْ مجرد الاحتمال لا ينفي القطعية» دراك ضحي يمول 
المجاز ومع ذلك فهو قطعي . 

(5) إنْ العام يجوز تخصيصه بما هو ظني كالقياس وخبر الواحدء فدلّنا ذلك 
على أن العام ظني» وَإِلّا فكيف يجوز رفع الثابت قطعاً بما هو مظنون”*)؟ . 


.. العام ودلالته بين القطعية والظنيّة ص17‎ )١( 
." 5/١ شرح اللمع‎ 68 

0) روضة الناظر 7//ا”/ا. 

(:) ميزان الأصول ص .7”5٠0‏ 
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1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ويجاب: بأنْ الخاص يصرف عن حقيقته بدليل ظني ومع ذلك فهو قطعي» 
فكذلك العام" . 

(5) إن أكثر العمومات مخصوصة:؛ فاحتمال الخصوص في العمومات وارد 
وروداً كثيراًء حتى قيل ما من عام إِلّا 0 

وأجيب: بعدم التسليم أن أكثر العمومات مخصوصة بل هي على عمومها. 

(5) إنْ العام يصمح تأكيده كما في قوله تعالى : «صَبَدَ الْمَلتِكَهٌُ كلهم لمَعون 
402 7الججر: .م ولو كان قطعياً لما صحّ تأكيده'”. لكن أجيب: بأنّ القطعيات 


قد تَؤْكّد كما في قوله تعالى : مِأيَيْكَ ءُُ قر مل 4 د ]١‏ فأكد العدد وهو قطعي 
الذلذلة بقوله (كاملة). 


الترجيح : 

نلاحظ أن جزءاً كبيراً من الخلاف مبنيٌ على مسألة منافاة الاحتمال للقطع 
فمتى ما قلنا أنْ الاحتمال ينافي القطعء فإِنَّ دلالة العام على أفراده ظنيّة» لورود 
احتمال التخصيصء. وإذا ما قيل إِنْ الاحتمال لا ينافي القطع فإِنَ دلالة العام على 
أفراده تكون قطعيّة عند فريق من العلماء. 

« نلاحظ أن القائلين بالقطعية تمسّكوا بالدلالة والوضع اللغويين للألفاظ 
(الحقيقة اللغوية) بينما تمسّك القائلون بالظنيّة بالإرادة التشريعية واستعماللات 
الشريعة لهذه الألفاظ» فيمكننا أن نقول إِنْ الأصل في الفهم أن يُلتزم منطق اللغة 
كدلالة تشريعية على إرادة المشرّعء ما دام لم يقم دليل شرع يخالف هذا المنطق» 
م وجدنا أن المشرّع غالباً ما يخالف مدلول العام تمد على 

بعض أفراده بالحكم» فأرشدنا هذا الدليل القوي إلى أن مدلول العام لغةَ والثابت له 
قطعاً غيرٌ مراد الشارع غالباً» فكان ذلك قرينة قوية أورئت الاحتمال في الدلالة 


.1١57/1١ أصول السرخسي‎ )١( 

(1) قال الشيخ علم الدين العراقي: (ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع منها ب 
تعالى : ##وآئّه يكل نَىْءٍ عَلِيم »© [البقترّة : «م)]) انظر إرشاد الفحول ص57 .١‏ 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


م 


فزالت معها قطعيّة اللغة» فالتشبث بالوضع اللغوي بعد قيام هذه القرائن يعتبر 
إخلالاً بالمنهج العلمي الأصولي المنبثق من التشريع نفسه, لأنّ التخضيص نوع من 
اليا 

# ومنطق اللغة وحده لا يستلزم منطق التشريع دائماً» وإِلّا فلم وُجد التأويل ؟ 
ولا يفهم من ذلك المجافاة الكاملة» بل لا بدّ من علاقة بين مفهوم اللغة ودلالتها 
ودلالة التشريع بشكل من أشكال الصلة البيانية التي بحثناها في باب دلالات 
الألفاظء فتارة من صريح اللفظ. وأخرى من لازمه» وأحوانا هق الاستنتاج 
المنطقى كالقياس» وتارة أرق عن طريق المجاز والكناية. 

وعلى هذا فالراجح مذهب جمهور الأصوليين الذين قالوا بظنيّة دلالة العام 
على أفراده. وعلى كل لا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود المخصّص. فإنّْه على 
الرأي القائل بقطعيّة العام لا يُكلّف الفقيه أو القاضي بالبحث عن المخصّص قبل 
العمل بالنصٌ العام» بخلاف من قال بظنيّة دلالته فهم يرون عدم جواز العمل بالعام 


قل النعف ولع دع ال 
لكنّ الثمرة في هذا الخلاف تظهر في حالتين: 


(الأولى) عند وجود المخصّص بالفعل: فيكون الخلاف آنذاك فى مدى 
صلاحية هذا الدليل المخصّص للتخصيص ٠»‏ كتخصيص العام بخبر الواحد مثلاً أو 
بالقياس. فهذا فرع عن اختلافهم في قوة دلالة العام”" . 

(الثانية) عند تعارض العام والخاص: وذلك لاختلااف القول بتساويهما في 
الدلالة. 

مسألة تطبيقية على هذا الخلاف: التسمية عند الذبح 

قال تعالى: ولا تَأكُنوا ا ل بدك أسْمْ أله عَلَنو الادمام: ١‏ فإنّه يدلّ 
)1١(‏ جاء في مسلم الثبوت ٠١١/١‏ (يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص»ومثله في 


المسودة عن أحمد ص9 ٠١‏ . 
(؟) المناهج الأصولية ص 158 . 


1 لحف 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ولقد تمسك الحنفية بهذا العموم. أما الجمهور فقد خصّصوه ليك الاحاد وذلك 
ا ب ا : 00 ء . )00 : 
قوله كي : (ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره)"' 2 وعلى هذا 
مقام تسميته» وذكر الله في قلبه سمّى أولم يسمٌء بينما تمسّك الحنفية بعموم الآية) 
ورأوا حديث الآحاد المذكور لا يقوى على تخصيص العام القطعي . 

0( مفاد العام المخصوص: 

© إذا ورد على العام مخصّص خصّص بعض أفراده بحكم يخالف حكم العام 
فما دلالة العام على بقية أفراده بعد التخصيص. هل هي دلالة قطعية أو ظنيّة ؟ 

© من البديهي أن من قال بظنيّة العام قبل التخصيص أنّْه لن يحكم بقطعيته 
بعذه» فعئنذه العام ظني في الحالين» لكن تنحصر دائرة الخلااف في مذهب الحنفية 
ومن وافقهم القول بقطعيّة العام قبل تخصيصه. فقد ثُقل عنهم في المسألة أقوال 
أربعة : 

القول الأول: أنه ظني الدلالة على أفراده» ورد ذلك عن كثير من الحنفية : 

ه قال الشاشي: «وأما العام الذي خصٌ عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به 
في الباقي مع الاحتمال»”" . 

قال الخبازي : «وعندنا يبقى حجة لا على اليقين»”” . 

قال السرخسي: «الصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا - رحمهم الله في 
العام إذا لحقه خصوص يبقى حجةً فيما وراء المخصوص » سواءٌ كان المخصوص 
تعزير اك ١‏ أو تسوه > 00 أرطي شينية تع لو ركان توا افطع و 1 
للق أخرجه أبو داود في المراسيل (718) عن. الصلت السدوسي» فوع : إسناده منقطع. 

والصلت السدوسي ليّنهِ ابن حجر في التقريب. 
هم أصول الشاشي ص75. ١‏ 


(*) المغني للخبازي ص9 ٠١‏ . 
(8) :أصول: السرحسي 1847/1١‏ 


ةا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


أدلّة القول الأول: 

١‏ يجوز أن يكون الباقي تحت التخصيص داخلاً في حكم العام ويجوز أيضاً 
أن يكون داخلاً تحت دليل الخصوصء فاستوى الطرفان في حقٌّ المعيّن» لأنّه لو 
8 5 2 5 9 " 4 3 : 000 

كان المخصوص معلوما فقد يكون له علة يدخل بها غيره في حكم الخصوص . 
'- إِنْ العام بعد التخصيص يتنازعه أمران: 
(الأول) جعل التخصيص كالاستثناء» وهذا يقتضي أن يبقى العام قطعياً على 
حاله. 1 ش 
المخصوص أضبلة : فلا يفيد ظنً ولا 15 فمع وجود الاحتمالين كان العام 
المخصوص يفيد الظة 7" . 
القول الثاني: أنه لا يفيد القطع ولا الظنّ إذا كان المخصّص منفصلاًء ومنهم: 
# الجصاص حيث يقول: «كان شيخنا أبو الحسن”" ‏ رضي الله عنه - يقول: في 
العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ؛ وصار حكمه موقوفا على دلالة 
أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ المجمل» ثمّ صرح بعد ذلك بأنَ هذا مذهبه إذا 
كان امخض سن م 
وعلى هذا لو كان المخصّص متصلاً فيبقى العام على قطعيته» لأنْ العام 
والمخصّص المتصل بمنزلة اللفظ الواحد» وبمنزلة الاستثناء* . 
)١(‏ المغني للخبازي ص8١٠.‏ 
(0) كشف الأسرار للنسفي .158/١‏ 
(*) أبو الحسن الكوفي» عبدالله بن الحسين» فقيه أصوليء انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد» 
مولده ووفاته بالكرخ من بغداد ومن تلامذته أئمة الحنفية الكبار كالرازي والجصاص 
والشاشي» توفي ٠7”4ه»‏ من آثاره (رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية) و(شرح 
الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير)» انظر الأعلام 5/ 197 وجاء فيه أنْ اسمه عبيدالله» 
الفوائد البهية: /ا١٠.‏ 


2 الفصول ١/ه:7.‏ 
(5) انظر كشف الأسرار للبخاري .494/١‏ 


صر 
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القول الثالث: أَنْ العام إذا خصٌ بمعلوم فهو يدل على ما بقي بعد التخصيص 
قطعاً. أمّا إن خُصٌ بمجهول فإنّه لا يدل على الباقي قطعاً ولا ظناً» ومنهم : 

السمرقندي حيث قال: «إن كان المخصوص معلوماً يجب العمل بالباقي» 
ويجب الاعتقاد والعمل قطعاً كيفما كان دليل الخصوصء وإن كان مجهولاً لا يبقى 


حجةً كيفما كان» وهذا هو الأصح من هذه الأقوال)”" . 


ودليلهم في المسألة واضح جلي: .فإذا كان التخصيص بمجهول (غير معيّن) 
لاتحم امور و احور ل اكور الات ربكن المو ا لجا لح تعر 
المعلوم فدلالة القطعية باقيةٌ فيه(" . 

القول الرابع : أن العام المخصوص قطعيٌ مطلقاًء أشار لهذا القول النسفي 

وغيره» ودليله: أنْ المخصّص بمنزلة الناسخ, إذ نه دليل مستقل لا يحتاج إلى 
غيره» فإذا كان المخصص مجهولاً وجب تركه وعدم الالتفات إليه كالناسخ 
المجهولء وإن كان المخصّص معلوماً استقل بما اختصٌ به» وتبقى أفراد العام 
الأخرى على ما هي عليه من دخولها في اللفظ العام قطعاً"" . 
ا ا 0 لد 
المحققين فيمن نحا منحى الحنفية» أنه إذا خصّص بمخصّص معلوم يبقى قطعياً» 
لكن ليس بنفس قوّة القطع الذي كان للعام قبل تخصيصه. فعندهم القطع يتفاوت. 
03 مسألة: نوع دلالة العام على سببه 

ومفاد هذه المسألة أنه إذا ورد اللفظ العام بسبب أمر خاصء» فهل يدخل هذا 
السبب في العام قطعاً ؟ للعلماء في المسألة قولان: 

القول الأول: أنْ العام هذل على مرية قطعا: وأشهر من قال به الحنفيّة مظاك 
)١(‏ ميزان الأصول ص١79.‏ 


(0) ميزان الأصول ص797. 
(*) كشف الأسرار للنسفى ١078 /١‏ . 


حم نا 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1 27 ى 


فهم يرون أن صورة السبب تدخل في العام قطعاً كبقيّة أفراد العام» بل هي أولى» 
لا قال الغزالى: «اللفظ يعمه ويعم غيره» وتناوله له مقطوع به وتناوله لغيره 
ظاهر. فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره)"'' ومثله قال الآمدي 
000 
والور كشو 
ا وقال ابن قدامة: «ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيداً» ليبين به تناول اللفظ 
له يقيناً)29 . 
اكال'اين التخاو »لدي هراد قطعا قزية قائض 4 الوروة الفطات يان 
ااا 
أدلّة القول الأول: 
عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإنّْه عند حصول الحادثة التى 
كانت سبباً للعام, كان العام حاكماً على الحادثة قطعاً. وإلّا للزم منه أن تكون 
الحادثة في غير موضع حكمها حينئل ) وهذا لا يصح. 
ويكون السائل بحاجةٍ ماسةٍ إلى معرفة الجواب» ويتوقف العمل على معرفة 
الوا 
القول الثانى: أنْ دلالة العام على سبب وروده ظنيّة» واختاره ابن السبكي من 
الشافعية”'': وذلك إذا كان السبب لا يدخل في العام وضعاً”" . 
() المستصفى ”7717/7/7 . 
إفرة روضة الناظر ؟5957/5. 
(4) شرح الكوكب المنير 181/7 . 
(0) البحر المحيط */717. 
(0) شرح الكوكب المنير 181/7 . 
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الترجيح: القول الأول هو الراجح, لقوة دليله وهو امتناع تأخير البيان عن 
وقت الحاجة»ء فكان دخوله في دلالة العام قطعياً. 

تعريف الخاص: ظ 

لغة: مشتق من الخصوصء وهو الانفراد وقطع الاشتراك» يقال: خصّه بالشيء 
أي أفرده به دون غيرهء ويقال: خاص» أي: بين الخصوصية"'' . 

اصطلاحاً : عرّف بتعريفات عدّة» منها : 

# هو اللفظ الدال على الواحد عيناً”" . 

« (هو اللفْظ الموضوع لمسمى معلوم على الانفراد)”" ذكره السرخسي . 

© (هو القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق 
ذلك اللفظ””؟' ذكره الغزالي. - 

قزهو اللفظ الال على سمي واحد» وهال على كثرة متخضوصة)**” دذكره 
الشوكاني: ْ 

لكنه يرد على هذه التعريفات اعتراضات تجعلها غير مانعة. 

والراجح في تعريفه: ( هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واجد على سبيل 
الانفراد)”'2 والمراد بالواحد أعمّ من أن يكون: 

اذا بالشخصض: كزيد وخالد. 

أو واحداً بالنوع : كرجل وامرأة ا 

005 واحذا بالحنين: كإنسانٍ وحيوان. 
)١(‏ لسان العرب 75/9. 


هرم المسودة ص١/0‏ . 
(*) أصول السرخسى .1١75 7/١‏ 


(4) المتهول ضن151. 
أه)” إرشاء الفعخرل طن 1 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 856 


سواءٌ وضع للأعيان كما مرّء أو وضع للمعاني كالذكاء والعلم والعقد. 

ا وكذلك سائر المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة الأمر. 

مفاد الخاص المطلق: والمراد به الذي لا يقابله عامٌ في دلالته» بحيث يكون 
الخاص مطلقاً عن معارضة العامء والخاص بذاته يدل على معناه قطعا 
بالإجماع”"'» فلا يُصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إِلَّا بدليل» وأمّا 
الاحتمال المجرّد غير الناشئ عن دليل» فهو محض توهم عقلي لا عبرة به» ولا 
يؤثر على قطعيّة دلالة الخاصء ذلك لأن الوضع اللغوي سابق على احتمال المجاز 
العارض. 

قال أبو يعلى: «الخاص معلوم من حيث القطع»”" . 

© قال الباجي : (اللحاضن من" السنة لا يبحمل عي من تنا له 

“قال القتيرازي : '«(إنّ ما يتناوله التخاضن يقينه)7 . 

ف كان الس عير كما فى تنظ الشاضن كإن عا حو شفيقة فيه يكون تابنا نه 
قطعا 9 . ١‏ ' 

مثال على دلالة الخاص: فإنّ لفظ (الحوالة) خاصٌُ يدل اصطلاحاً على انتقال 
الدين من ذمةٍ لأخرى. فلو اشترط عدم براءة ذمّة المحيل فلا يدل حينئظٍ على معناه 
الحقيقي الاصطلاحي» بل ينصرف معناه إلى (الكفالة) مجازاً» ولكنّه يبقى خاصاً 
في معناه المجازي» لأنَّ الكفالة معنى خاص أيضاً"" . 

تعريف التخصيص : 

ذكر الغلماء للتخصيضئ تعريفات كثيرةٌ اضطلاجا مثها: 
)١(‏ المناهج الأصولية ص6١50.‏ 
(9؟) العدة 7/7 556. 
() إحكام الفصول ص59١.‏ 


(4:) شرح اللمع ."560/١‏ 
(5) أصول السرخسي 1 . 
(5) المناهج الأصولية ص5١5.‏ 


ا م 
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ا (تمييز بعض الجملة بحكم) ذكره أبو يعلى والشيرازي”""'. ظ 
(إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه) ذكره أبو الحسين البصري والرازي”"' . 
١ 5000 : 5‏ 0 اض4 ا 
© (قصر العام على بعض مسمياته) ذكره ابن النجار” ' وهو تعريف أكثر 
1 ل 
ل (قصر العام على بعض أفراده) ذكره ابن ال 
ا (إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل) ذكره القرافي”2 
مناقشة التعريفات: لم تسلم التعريفات السابقة من ملاحظات ومآخذ». فعلى 
سبيل المثال اعترض على الأول بأنه يدخل فيه العام الذي يراد به الخصوص وهو 
يتناوله» واعترض على الثالث بأنْ القصر يُحتمل أن يكون في الدلالة أو في 
5 أو ذ في الحمل أو في التناول» 0 بافي ار 0 هذا يكون 
0 أو كم كيم يكون ل ا 
نظرة عامة للتخصيص عند الأصوليين: 
)١(‏ نظرة الجمهور: 
© التخصيص لا يقوم على أساس المعارضة بين العام والخاصء لأنَ الظني لا 
يعارض القطعي» فهو على هذا نوعٌ من البيان فيه احتمالان: احتمال إرادة العموم» 
أو احتمال إرادة الخصوص فيكون مراد الشارع هو المفسّرء فالتخصيص لا يغيّر 
شيئاً» بل يرجح أحد الاحتمالين» ويفسّر العام كالمجمل. 
)١(‏ العدة لأبي يعلى ١55/١‏ واللمع للشيرازي ص,١‏ . 
(؟) المعتمد لأبي حسين البصري 774/١‏ والمحصول للرازي .7/١‏ 
(*) شرح الكوكب المنير ”7737/5 . 
(4) انظ سلم التوت 71 
(5) جمع الجوامع "/”. 


03207 أصول الفقه في نسيجه الجديد ص54١7.‏ 


0 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


لا ويتفرع عن هذا قاعدة عندهم مفادها (حيثما توارد الخاص والعام كان العام 
مراداً به الخأص فى القدر الذي اشتركا فئ تناوله) فالقصر والتخصيص عند 
اسن ووترادقات: والخخصيط اعفن المشفيل اق أ مم 

(2) نظرة الحنفية : 

# يرى الحنفية أن التخصيص نوعٌ من التعارض» وس انا مسفياء 
والتعارض ناشع عندهم من كون العام والخاص قطعيين تدافعا بالقدر الذي اختلفا 

« تفرّع على ذلك عندهم أنّ من شروط الدليل المخصّص أن يكون مستقلاً عن 
الكلام (منفصلاً)» وليس جزءاً من الكلام السابق كالاستثناء والشرط فهما ليسا 
مخصصين ١‏ بل هما مع العام بمثابة الكلام الواحد والجملة الواحدة. 
الوؤوق لآ متراضيا قم كا وعزاعن عب كان ذلك تامساء فرق نين ابيع 
والتخصيص . 

وكذلك ينبغى أن يكون مساوياً له فى القرّة من حيث القطعيّة أو الظنيّة أو قوّة 
بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مساو له من حيث القطعية والظنيّة وقوّة الدلالة). 

فذوضان 1 انها لمتسون اليك التعصق لا سوه اتتصيدا بزل افضيراء 
والمشسيوى ايكون المسطسى تنعفاة مقاونا وجانيا #تكافا قز كمااييدت 
الفا 
كما يلى : 

. إذا ورد الخاص بعد العام» دون تراخ في الزمن كان مخصصا‎ ١ 

4 0 2 


. 47 المناهج الأصولية ص5‎ )١( 
. (؟) المناهج الأصولية ص57‎ 
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" أما إذا تراخى الخاصء بأن جاء تشريعه بعد استقرار العام والعمل به فترة 
من الزمن» فإنه يكون ناسخا في القدر الذي وقع فيه التعارض (نسخ جزئي). 

" أمَا إذا مجهل التاريخ بحيث لم يُعلم تأخر الخاص ولا مقارنته للعام زمناً» 
فإذا ظهر دليلٌ مرجّحٌ لأحدهما دم على الآخر للعمل بهء وإلا فلا يُعمل بواحدٍ 
منهما ويتساقطان. لأنْ الترجيح بين المتساويين تحكمٌ بلا دليل. 

أنواع التخصيص: قسم الجمهور المخصّصات إلى قسمين: مخصصات 
متصلة. ومخصصات منفصلة» وسأستعرض باختصار أنواع هذه المخصّصات مع 
مثال لكل نوع : ش 

المخصصات المتصلة : 

: التخصيص بالاستثناء‎ )١( 

والاستثناء: لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقلّ بنفسه بل بحرف (إلَا) أو 
أخواتها على أن مذلوله عبوهواه مما الل يمنا لبس" عوط ول خانة ول صبنة: 

صيغ الاستثناء: إلا غير» عداء خلاء .. .إلخ. 

نوعا الاستثناء : متصل ومنقطعء. فالمتصل : ما يكون المستثنى من جنس المستثنى 
منهء كقولك: (لك عندي ألف درهم إلا عشرين)» والمنقطع : لا يكون فيه المستثنى 
من جنس المستثنى منهء كقولك: (لك عندي آلف درهم إلا عشرين ديناراً) . 

شروط التخصيص بالاستثناء : ْ 


4 


© ألا يكون الاسئناء منقطعاً . 

أن يكون الاسثناء متضلاً لفظاًء ولا يوجد فاصلٌ زمنى بين المستثتنى 
والمستثنى منه. ْ 

"إن كو الموطن' والسيكق عه بطباكر ا مره حو عمل 

ا ألا يكون السكى مستدرقا للمينكى منه: 

مثال على التخصيص بالاستثناء: قوله تعالى: «#مّن حكهدر بأَشَّه من بََدِ إِيمنْدء 
ِلَامَنْ كر لبه مُظْمَين بِالْايِمنِ4 ارتمر: +.] فالعام (من كفر) خصٌ 
بالاسكاء زلا من أكره) . 


6454 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ملاحظة: اختلف العلماء في مسألة الاستثناء من الجمل المتعاطفة» هل يعود 
عليها كلّهاء أو على الجملة الأخيرة فقط» للعلماء قولان فيها : 

فالأول: (يرجع إلى الجميع) قول الجمهور. 

والثاني: (يرجع إلى الجملة الأخيرة) قول الحنفية» ولكلّ فريق أدلتهء ومثالها 
مسألة توبة القاذف''' هل ترفع عنه الفسق فحسبء أو ترفع عنه الفسق ورد الشهادة 
بنا على الاستثناء في الآية: «إوَارنَ بسن المحستتٍ ثم ل يوأ بأَريسََ عبد دور مدي 
َه وك تلوأ ل عبد ا وليك هُمْ الفسرة 9©) إلا لين توأ ا بد ديك موا فإ 
أله غَووْرُ يَصِدُ 4 [الثُور: ٠]0-4‏ 

() التخصيص بالشرط: والمراد به الشرط اللغوي لا الأصولي. 

صيغ الشرط: إنء إذاء من» مهماء ع أنتجا ؛ 

مشاله: قوله تعالى : طوَلحطُمْ رضت ماكر ْم إن ل يكل لجرك وَلذ4 
[انتّيتء :+ فهذا تخصيصٌ بالشرط بأداة (إن) فميراث النصف مشروط بعدم وجود الولد. 

(*) التخصيص بالصفة : المراد بها الصفة المعنوية» وهي الحالة التي تصرف العام 
عن عيومة #شواة أكالكاتعتاً تحوياء أم تمييرا أرخالاً أمطرفاء آم قير ذللكة. 

مثاله: قوله تعالى في آيات الميراث: «وَإن كرت رََلُ يورت كلد أو 
رن وَل أ أو لمت مُكل ويد مُنَهُْمَا سدس » دريتيء: مع فلفظ (رجل) ولفظ 
(امرأة) نكرتان في سياق الشرط أفادتا العموم» لكنّهما خصّصا بالوصف (يُورث 
كلالة) أي من لا أصل ولا فرع له وارثان» والمراد بالإخوة الإخوة لأم. 

(4) التخصيص بالغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم 5206 
وانتفائه عمًا بعدها. 

وصيغها: إلى وحتىء. ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مغايراً لما قبلها"" . 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة فى كتاب الوالد (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
(؟) إرشاد الفحول ص55١.‏ 
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ومثاله: قوله تعالى في آيات الطلاق: إن طلتَهَا ملا قلا يل له. مِنْ بَعَدُ حَقّ تنكم 
قا ع4 (البعيره. .م فمفاد الغاية هنا حرمة نكاح المطلقة ثلاثاً إلى أن تنكح 
زوع غيزة فتزول الخرمة إنذاك. 

(9) التخصيض يبدل البعض نم من الكلّ: وهذا مستعمل باللغة كقولك حرم 
الناس العلماء منهم) ٠‏ 

مثاله : قوله تعالى: وَينَه عل آلتّاب حِمٌ آل ميت من استطاع لَه مدلا وا عمرّان: 
وو اللالكر الجا ) عرف ال درق ديد اموه ء أحد المخصصات 
بالبدل (من استطاع إليه سبيلا). 

المخصصات المنفصلة: 


)١(‏ التخصيص بدليل العقل : ومثاله : قوله تعالى: «#إوهو أللّهُ في في السَسَوْتِ وَفٍِ الْارّضٍ» 
[الأنعتام: م] قال الإمام أحمد : «قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب 
شيء» أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحشء والأماكن القذرة)7'. 

مذاهب العلماء فيه: 

ا ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التخصيص بالعقل» ولم يخالف فيه إِلَا 
قلة لا يُعتدٌ بخلافهم قال أبو حامد الأسفراييني”': «ولا خلاف بين أهل العلم في 
جواز التخصيص بالعقل» فلم يعتد بخلاف من خالف»””" ولقد جزم الرازي بجواز 
التصض لمر ضرورياً كان أم نظرياً ومثّل للضروري بقوله تعالى: 9أمّهُ حَنِنُ 
كل نَىَ «لزسر: ». فنا نعلم بالضرورة أله ليس خالقاً لفسه فهو ليس مخلوقاً 
سبحانه» ومثل للنظري بقوله تعالى : َيِل عَلَ دّيس حِج الَْيْتِ مَنِ اسَتَطاءَ له 
سيلا [آل عمرّان: “و فإنْهِ يُخصّص الصبي والمجنون لدم لدي فى خلهيا :' 


2000 نقله عنه أبو يعلى في العدّة 548/5. 

(1) أبو حامدء الحيدان معولين جود لاسن امي رمي إلى اتقرا و قرت نار أصولي 
فقيه من أئمة الشافعية» رحل إلى بغداد وبها توفى 5٠15هء‏ من آثاره كتاب مطوّل (أضول الفقه) 
ومختصر في الفقه سمّاه (الرونق) انظر الأعلام 0 وطبقات الشافعية */4؟. 

(9) انظر إرشاد الفحول ص5١‏ . 

(5) المحصول "/9. 
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وخالف بعضهم فقالوا لا يجوز التخصيص بالعقل» ونسب الآمدي هذا 
القول الشاذ إلى طائفة من المتكلميد”"' . 

أدلة المانعين : 

« احتج هؤلاء بأنّه لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه بذلك» 
كالكتاب والسئة والإجماع. فكما جاز التخصيص بها جاز النسخ كذلك. 

وأجيبوا: بأنّ القياس يُخصّص به ولا يُنسخ. وكذلك الإجماع؛ وعلى أن 
النسخ لم يجز بالعقل» لأنّه بيان مدّة الحكم» والعقل يجوّز بقاء الحكم من غير 
. زوال» فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه» والتخصيص ليس 
كذلك. لأنّه بيان مراد الشارع» وهذا يصمح ثبوته بدليل العقل. 

إن دلالة العقل متقدّمة على العموم»: والتخصيص إنما يكون بما يقارب 

وأجيبوا: بأنّه يجوز أن يتقدّم دليل الخطاب على العموم» لأنْ الدليل يجوز أن 
يتقدّم عن مدلوله. فقد دل الدليل على أن الله يثيب المؤمنين بالجئة ويعاقب الكفار 
بالنآوة وق كان ندلولة متاخرا عن ليله 

ملاخظة: واختلف العلماء في العام الذي خصّصه الدليل العقلي» هل يعد من 
العام المخصوصء أو من قبيل العام الذي أريك. به 'الخصوص :؟ دكن الشافعن أنه 
من العام الذي أريد به الخصوص"”'"', ورأى غيره أنه من العام المخصوص » راق 
الجورس :وغيره أن العاق فى السالة لفطن فليل الفائنة” ": 

(؟) التخصيص بدليل الحس: 

والمرادديه الدتيل اسمن الرونا النسرية او السفع أو اتلس أو الذوق أن 
. الشم (الحواس»» فإذا دلّ الحسٌّ على خروج بعض الجزئيات الداخلة في عموم 
)١(‏ الإحكام ؟/7717. 


زفق الرسالة ص”57 . 
(”) البرهان .5٠947/١‏ 
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نص من القرآن والسنّة» كان ذلك مخصصاً مقبولاً ودليلاً شرعياً سليماً على 
التخضصيص. 

مثاله: قوله تعالى في قصة سليمان عن بلقيس : «إوَأُويَت من مكل شَنْءِ وَهَا عرش 
عَظِيمٌ # [التمل: + فقد دل الحسٌ على أنْها لم تؤت من كلّ شيء على وجه العموم 
والاستغراق. فهي مثلاً لم تؤت ما أوتيه سليمان من تسخير الجنّ مثلاً» فتكون 
دلالة الحسٌ هذه مخصّصة للعموم» والمراد بالحسٌ هنا حسسٌ الناس في عهد 
سليمان كَل فقد أوتيت من كل ما يؤتاه أمثالها من الملوك7" . 

(*) التخصيص بالدليل السمعي: ويدخل تحته أنواع كثيرة» سأذكرها 
باختصارء مع مثال لكل منهاء لأثني سأبحث هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث 
عن اجتماع القطعيات والظنيات. 

(الأول) تخصيص الكتاب بالكتاب: ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص 
الكتاب بالكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه» وتمسكوا بأنْ التخصيص 
يان للمراد باللفظء ولا يكون البيان إِلَّا بالسنّة لقوله تعالى: لين لايس ما يرل 
همك اسل : 4 ويجاب عنه: بأنّ كونه كل مبيّناً لا يلزم ألا يجصل بيان الكتاب 
بالكتاب» وقد وقع ذلك» والوقوع دليل الجواز. 

مثاله: قوله تعالى : «#وَلْطلفتُ يركس لت بيهن تله ووو ولد ب فينو 
عام في الحوامل والحوائل» لكنّه مخصوص بقوله تعالى : وَأوْدَتُ الَحَمَالٍ لَملْهُنَّ أن 
كن حلم 4 وريووق: ع رخص به أيضاً المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى ©9تَمَا 
عَهم ين د كذيها4 ويسون. 4 

(الثاني) تخصيص الكتاب بالسئة : 

#ا المتواترة: سواءٌ كانت هذه السئة قولية أو فعلية أو تقريرية» إذا كانت 
متؤاتزةة قال الشوكاتي فى إرشاد التعوك: «ويجوو تخصيصن الكقاب بالسنة 
المعواترة إحماعا : كذا قال الأستاذ أبو منصورء وقال الآمدي: لا أعرف فيه 


() الإحكام للآمدي 7177/7 الروضة ؟/ 547» إرشاد الفحول ص/607١..‏ 
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خلافاً» وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني لا خلاف في ذلك إِلَّا ما يُحكى عن 
داود”'' في إحدى الروايتين»”” سواء كان المتواتر لفظياً أو معنويًء ويلحق بالمتواتر 
المقهوة (عبد الحننة) حسب شروطهم في التخصيصء ومثاله: قوله تعالى: 
طويي؟ آنه وه الث در مِثْلُ حَكِ الْأنسَيَيخْ4 رتك.؛ .م فلفظ (أولادكم) عام 
يشمل كل ولد لكنّه خصٌ بالسنة المتواترة بأنْ أبناء الأنبياء لا يرئثونهم فقد جاء في 
الحديية1إنا تاشر الأنياء لآ توويك ها تر كاء ميدق . 

ا التخصيص بالسنة المشهورة: قوله تعالى: «إوَالسَارِفٌ وَألسَارِقَة 5 


20-6 رسعو 


ِدِيَهُمَا جَرَاءأ يما كسبَا؛ه زورميرة: مع فلفظ (السارق) ولفظ (السارقة) من ألفاظ 
العموم؛ فهي تشمل كلّ سارق» سرق قليلاً أم كثيراً» من حرزه أم من غير حرزه» 
لكن جاء في الحديث «لا تقطع اليد إِلّا في ربع ديار قضاغد7)1 > واجاديت أخرئ 
كثيرة بهذا المعنى» فخص حكم القطع للسارق بهذه الأحاديثء فلا تقطع اليد في 
الشيء القليل» ومثال التخصيص بالتبنة الفعلية المشهورة قولة تعالى > طايه ولزن 
َأَجلِدوا كُلّ حدر ينما مأثة 18 [النُور: فإنه بعمومه يشمل كل زان سواءً كان 
محصناً أم غير محصن» وجاءت السنّة الفعلية مخصصة للجلد بغير المحصنين» فقد 
جاء في الحديث: (رجم ماعزاً وهو محصن ولم يجلده»”*' فدلٌ على أن المحصن 
لا يُجلد بل يرجم . 


)١(‏ أبو سليمانء داود بن علي بن خلف الأصبهاني القاشاني» إمام المذهب الظاهري» فقيه 
مجتهد. كثير الميل إلى الشافعي» ولد بالكوفة وسكن بغدادء وانتهت إليه رياسة العلم فيهاء 
وبها توفي ١٠/7هء‏ له آثار عدة» انظر الأعلام ؟/ ٠77“‏ وتاريخ بغداد8/ 759. 

(؟) إرشاد الفحول ص68١.‏ 

() الحديث سبق تخريجه» وهو مروي من عدة طرق» وقد روي عن ثلائة عشر صحابياً من بينهم 
العشرة المبشرون بالجنة» قال الحافظ ابن حجر : إنه متواتر» انظر نظم المتناثر ص178 . 

(4) وهي عند البخاري (71789)». ومسلم )١585(‏ وهي أصح الروايات في نصاب السرقة لاتفاق 
الشيخين وجمهور المحدثين عليهاء وقد رواه أحمد (15016) بلفظ : (اقطعوا في ربع دينار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) انظر نيل الأوطارلا/ 177 . 

(5) أخرجه البخاري :.)5181١5(‏ ولم يسمّه وإنما قال رجل من أسلم. ومسلم :)١595(‏ وهو 
حديث صحيحء انظر إرواء الغليل ١١/8‏ . 
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#ا التخصيص بخبر الآحاد: سأتحدّث عن أقوال العلماء فيه عند بحث 
تخصيص القطعي بالظني . 

ومثاله : قوله تعالى : <اقوا التقريي عَنْثْ وق 4 د ه] فقد خصّص قتال 
عموم المشركين حديث الآحاد الذي جاء في المجوس «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب)0© 

(الثالث) تخصيص السئة بأنواعها بخاص الكتاب: ويجوز تخصيص عموم السئة 
بخاص الكتاب عند جمهور العلماء؛ وما خالف في هذا النوع إِلّا من منع من 
تخصيص الكتاب بالكتاب . 

ومثاله: قوله يَكهْ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»””) 
فلفظ (القاتل) ولفظ (المقتول) من ألفاظ العموم» فهي تشمل كل قاتل وكل مقتول» 
لكنه مخصوص بقوله تعالى : «قّن بَحَتْ إِحَدَههُمَا عل الخ هلوأ الى يَنِنى حَقٌّ تنه 
ند مر 4 [الحُجرّات: 4] فقد أخرجت الآية من عموم تحريم مقاتلة المسلم للمسلم 
ما إذا بغى أحد المسلمين أو فئة من المسلمين» فإنّ مقاتلة الباغي إذا اقتضى الأمر 
ليست محرمة بل هي أمرٌ مشروعء وربما يكون واجباً. 

(الرابع) تخصيص السنة بالسنة: باختلاف أنواعها قولية وعملية وتقريرية» 
وبمختلف درجاتها متواترة ومشهورة وآحاداً . 

قوله يَلِِ: «فيما سقت السماء والعيون وكان عثرياً العشر»”” هو عام في 

الما قليلا كان آم كثيراء لكته خصّ .يقولة اليس فيعاا دون خمسة 
أوفيق صيذ 7 ' فدل على أنَّ ما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه» ولا يتناوله حكم 
العام . 


90) الحديت اغيرجه مالك فى الموط] 1لا برويض السديث 4+ (آنّعمري الكمكات دكن 
المجوس » قال ]درق كفن صلم نامر" تتال عد اعون بن شرف ١‏ أجية سيعت 
رسول الله ككْهِ يقول: سنوا بهم سنّة أهل الكتاب)» انظر أقوال العلماء فيه في شرح السنة 
للبغوي .١59/1١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1١7)؛‏ ومسلم (5888) عن أبي بكرة. 

(9) أخرجه البخاري )١4/7(‏ عن ابن عمر. 

(4:) أخرجه البخاري :)١4105(‏ ومسلم (9174) عن أبي سعيد الخدري . 


هقد 


٠. 0 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


(5) التخصيص بالإجماع: يجوز تخصيص عموم الكتاب بالإجماع» قال 
الشوكاني: «قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافاء وحكى الإجماع. على جوازه 
الأستاذ أبو منصورء وهذا هو الصواب سواءٌ كان العام قرآناً أم سنة أم غير ذلك» 
وذهبوا إلى أنَّ المخصّص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع»”'' وقال أبو يعلى: 
«ويجوز التخصيص بالإجماعء لأنّ الإجماع حجةٌ مقطوعٌ بهاء فإذا جاز التخصيص 
بخبر الواحد والقياس كان بالإجماع أحقء ويفارق هذا النسخ بالإجماع؛» لأن 
الإجماع نما ينعقد بعد وفاة النبي يِه وبعد وفاته انقطع النسخ» فلا يصحٌ أن 
يُنسخ به» وليس كذلك التخصيص"" . 

مثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: ظيَاا ألَذِنَ اموا إذا وو 
ِلصَّلَرة ين يَوْرِ الْجْمْمَةَ تَأسْعَوًا إِلَ ذكْرٍ أله «سبئسة: .ع انعقد الإجماع على أن المرأة 
لا كلف بحضور الجمع» فكان مخصصا”” . ٠ ٠‏ 

ومثال تخصيص السنة با لإجماع : قوله كه : «الماء طهور لا ينجسه شيء)”'' فهو 
عام مخصوص بإجماع الفقهاء على أنَّ الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه غير مطهر”” . 

(5) التخصيص بالقياس : ويجوز تخصيص العموم بالقياس على تفصيل كبير بين 
العلا لا نينا وان للقيات أنزاغا عدينة امتعر مناه ده حديتها عن السام ٠»‏ 
وسأبيّن في بحث التخصيص بين القطعيات والظنيات أقوال العلماء عموماً في المسألة . 

مثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى : ظألَريَهُ ون ليد كل جد ونا 
و4 ورثرر. . فهي عامةٌ في كل زانٍ وزانية؛ لكن خرج منه الإماء بالتخصيص 


بالنص» وذلك في قوله تعالى : #8إِنَ أبن بِعَحِمَةٍ مََكئينَ يضف ما عَلَ الْمخْصَنتٍ 


يت الْمَدَاتِ» ررتت.: ,ع فخرج الإماء بالنص» وخرج العبيد بالقياس على الإماء 


2000 إرشاد الفحول ص١٠١١.‏ 

(؟) العدة ١/8لاه.‏ 

(*) انظر إرشاد الفحول ص١5١.‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١١701(‏ وأبو داود (17)» والترمذي (17).» والنسائي ١14/١‏ عن أبي سعيد 
الخدري. 1 

(0) انظر الإجماع لابن المنذر ص . 
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لاتحاد العلة (الرق)» فكان تخصيص (الزاني) بالقياس» وتخصيص (الزانية) بالنص 
فعلى هذا يح العبد خمسين جلدة كالإماء. 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله ككْةِ: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم)"'' فهو عام شاو كاه امأ سيافزة لكنه خمن بتحديية: (البكر تاليكن 
جلد مائة ونفي سنة)”'' وقيس عليه: ما لو وجب عليها حق والقاضي على أيام 
فيُسافر بهاء أو أصابت حداً في البادية جيء بها حتى تَحدّء فهذه الأقيسة خصصت 
55 ار 


(5) التخصيص بمذهب الصحابي أو الراوي: وهي من المسائل الخلافية', 
زهرة الخلاف إلن حجية قل الصبحابي أسايا . 

مثاله: ومثلوا له بحديث: (من بدّل دينه فاقتلوه)””' فلفظ (مَن) من ألفاظ 
العموم؛. والحديث من رواية ابن عباس» ولقد قال ابن عباس : (النساء لا يقتلن إذا 
هنّ ارتددن عن الإسلام لكن يُحبسن ويُدعين إلى الإسلام» ويُجبرن عليه)”"". 


(0) تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعرف أو العادة: القول المعتبر عند 
العلماء أن الذي يجوز التخصيص به هو العرف القولي في عهد الرسالة» فلا عبرة 
بالغزف العمان مطلقا ولا ين بالقرقه يعد تعوة الرسالة تل اتسين افالفيف 
القولي ينزل منزلة الدلالة اللغوية إذ هو مصطلحٌ يقوم مقام مصطلح اللغة بين 
الناس. والمشرّع إذا خاطب الناس كلّمهم باصطلاحاتهم التي تعارفوا عليهاء لذا 
عدّه بعض العلماء من العام الذي أريد به الخصوصء وذلك لأنْ هذه المسألة من 
مسائل الحقيقة» ضمن القاعدة التي تقضي بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١751(‏ عن ابن عباس . 

6 أخرجه مسلم )١510(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(") العدة ؟/590ه. 

(5) انظر هذه المسألة بتمامها وأمثلتها في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 777 . 

(5) أخرجه البخاري (70117) عن ابن عباس . 

) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: كتاب اللقطةء باب كفر المرأة بعد الإسلام .10///٠١‏ 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 9 يفخا 


اللغوية عند التعارض عند أول وهلةء دون أدنى تأمل في عام ومخصص له. 
بخلاف العرف العملي الذي لا ينزل منزلة الدلالة اللغوية» وإن كان بعض الحنفية 
خالفوا في العرف العملي» فقالواتككو: اللمتصوون نه هذا متتكريي نيما زان 
اعد رداون بق الال ا 

(6) التخصيص بقضايا الأعيان: اختلف العلماء في جواز التخصيص بقضايا 
الأعيان» قال الشوكاني: «ولا يخفى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع 
الإذن بالشيء, أو الأمر بهء أو النهي عنه» فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة 
على الحكم)"”'' والراجح في المسألة : إن صرّح بالعلة فيجوز التخصيص به في مثلها 
إن لم يصرّح بأنّ الحكم خاصٌ في المأذون له وإلَا لا يجوز التخصييض افطع . 


ومثاله: إذنه يكةِ لعبدالرحمن بن عوف”" والزبير بن العوام”*' بلبس الحرير لقمّلٍ 
أو حَكةٍ كانت بهما””» وإذنه لهما قضية عين» فهل يكون مخصصاً لعموم 0 
في قوله ككلِ: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة»"'' قال النووي 
تعليقه على حديث الإذن: «وهذا الحديث صريحٌ في الدلالة دم 


.491 انظر تفصيل المسألة في كتاب (المدخل الفقهي العام) للشيخ مصطفى الزرقا ؟/‎ )١( 

(0) إرشاد الفحول ص57١.‏ 

(9) أبو محمدء عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي» صحابي جليل من العشرة 

لمبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام» وأحد أصحاب الشورى الذين انتقاهم عمرء من 

لأجواد الأغنياء الشجعان العقلاء» شهد المشاهد العظيمة كبدر وأحدء توفي بالمدينة اه 

نظر الأعلام "7١/9‏ وأسد الغابة .141١/7‏ 

(5:) أبو عبدالله» الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام» ومن العشرة المبشرين بالجنة؛ ابن عمّة النبي يَف أول من سل سيفه في الإسلام؛ 
مر ل ا ريع عي ومناقيه أكثر زا 3 الخصين؟ 0 
انظر الأعلام "/ 4 وأسد الغابة .7١9/57‏ 

(5) حديث إذنه لهما متفق عليه: أخرجه البخاري (25874 ومسلم )7١177(‏ عن أنس 

© اخرجه البخاري (0877): ومسلم 25١7‏ عن أنس» والبخاري (0875) ومسلم )5١59(‏ 

4 7000 ة ا ل مولد ووفاته في نوى من 
قرى حوران بالشام» فقيه أصولي محدّث» من أئمة الشافعية الكبار» عاقن في ومشق متغلماً 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


2-2 
: حكق >< 


وموافقيه» في أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكّة لما فيه من البرودة» 
كذللة الفكل ماف تع ذلك وقالنالك؛ لا يجوز والحزيق عانه حم 


(9) تخصيص العام بالمفهوم : اختلف العلماء في جواز التخصيص بالمفهوم 
عليه ”| ل لل م قالوا بجواز الت بهء قال 
لعو فمن . ل 
الآمدي: «لا أعلم خلافاً في 7 لالسرص الجور, بالميوه ليق تأيه بالعموم 
والمفهوم»” “وأكثر الخلاف وقع في مفهوم المخالفة: فقن آلف افيه التختفية يعض 
الشافعية كالغزالي””'» وإن كان الخلاف واقمٌ في النوعين. 


مئال التخصيص بمفهوم الموافقة: قوله يَكِ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)©) 
واللّي: المماطلة» والمراد بحل عرضه: أن يقول غريمه ظلمني» وبعقوبته: 
الحبسء حص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: قلا نَل طَّمَآ أب ولا تَمَرْهُمَا4 
[الإسرّاء: م,] فمفهومه: ألا يؤذيهما بحبس ولا غيره» فلذلك لا يُحبس الوالد بدين 
ولده؛ بل وليس له مطالبته على الصحيحء وعليه أكثر العلماء”* . 


ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: قوله يَِيهِ «الماء طهورٌ لا ينجسه شيء إِلَا 
ما غلب على ريحه أو تططمه أو الوية)”" اقلق (الماء) عام فهو معخصوص بمفهوم 


“:ومعلن + توفي 5175ه» واشتُهر بكثرة التآليف النافعة المفيدة التي كُتب لها القبول» منها 
(رياض الصالحين) في الحديث و(الأربعون النووية) و(منهاج الطالبين) في الفقه و(شرح 
صحيح مسلم) و(التقريب) في علوم الحديث و(حلية الأبرار) الأذكار النواوية» وكتب كثيرة 
جدا أكثر من أن تُحصرء انظر الأعلام ١549/48‏ وطبقات الشافعية 0/ 150. 

. 7717/8 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الإحكام .778/١‏ 

(9) إرشاد الفحول50١.‏ 

(؟) علقه البخاري في صحيحه 57/0 عن الشريد بن سويدء وأخرجه أحمد (74557١)غ‏ وأبو داود 
(554). والنسائي 7177/17- 2733110 وابن ماجه (171؟١).‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 7557/5. 

(5) الحديث بطرفه الأول: تقدم قريباً عن أبي سعيد الخدري. واو يمن ج6111 
عن أبي أمامة الباهلي. 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


المخالفة من حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث''' فإذا كان دونهما فإنْه 
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة في غير المواضع المستثناة بدليلٍ آخر. 

)209١(‏ التخصيص بالمصلحة: هناك اتجاهان عند العلماء في التخصيص 
بالمصلحة؛ مع العلم بوقوع الخلاف أصلاً في حجيّة المصلحة والاتجاهان هما : 

# الاتجاه الأول: لا يُقبل تخصيص النص بمقتضى المصلحة المرسلة» ولو 
كان النص غير قطعي وهذا مذهب الحنابلة» فدلالة النص وعمومه مقدمان عند 
الحنابلة على النظر إلى المصلحة, لأنّ محل النظر إليها عندهم إِنْما يكون عند 
فقدان النص» ولا مجال للنظر إليها عند وجوده. 

الاتجاه الثاني: إِنَّ المصلحة تخصّص النص عند التعارض» أي أنْهم يرون 
إعمال النص في الحالات التي لا تنافي المصلحة المعارضة. إذ يرون في هذه 
المصلحة الموزونة بالمقاييس الشرعية دليلاً على أن الشارع إِنْما يريد بنصّه أن يطبّق 
فيما لا تقتضي المصلحة خلافه» ويتجلى هذا الموقف في تخصيص النص غير 
القطعي بمقتضى المصلحة عند التعارض في مذهبي المالكية والحنفية بصورة خاصة. 

مثاله: جاء في آية كفارة الظهار ترتيب الكفارة: أولاها تحرير رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فالآية عامة في 
كلّ مظاهرء لكن لو كان لمظاهر عبدٌ وكان محتاجاً إليه لخدمته الضرورية» لكون 
المظاهر زمناً عاجزاً» فهل يلزمه عتقه ؟ أم يجزئه الانتقال إلى الصوم ؟ جاء في 
حاشية ابن عابدين جواز الصوم لأنْ إيجاب العتق مخالفٌ لقواعد الشريعة» ولا 
يكن أن التضمين لسلس 


)١(‏ أخرجه أحمد (5500)» وأبو داود (15)» والترمذي (51)» والنسائي 2115/١‏ وابن ماجه 


(/011) عن ابن عمر. 
زفق انظر الاستصلاح للزرقا ص57 


2 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
: ب 


الملبحث الثانى: المطلق والمقيّد 

تعريف المطلق: 

لغة: تدلٌ مادة طلق على التخلية والإرسال7"' . 

واصطلاحا: عرّف بعدّة تعريفات منها : 

تعريف الرازي: «هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي)”" . 

#ه تعريف ابن قدامة: «هو المتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملدَ 
لج: لاا 

© تعريف الآمدي: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه»”؟' . 

وسبب اختلاف العلماء فى تعريفه: أنْ بعض العلماء عرّفه باعتبار ماهيته. 
ومنهم من عرّفه باعتبار أفراده في الخارج» والذي أرجحه: (هو اللفظ الدال على 
فردٍ شائع في جنسه مجرداً من القيود اللفظية التى تقلّل من شيوعه)”* وعلى هذا 


فالمطلق يتميّز بما يلي : 
ا الشيوع : بمعنى أنه يدل على .وحدة غير معيّة أ متشرة فى الوتحدات الى 


# عدم الشمول: فلا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصرء 
ال كما هو شأن العام. بل يشمل واحداً فقط لا على التعيين» وهذا لا 
ينافي كون المطلق منطبقاً على كلّ فرد» وذلك على سبيل البدل والتناوب لا 
الشتمولوروكما أشرزت سابقا فالمطلق عمومة بدلي» والعام عمومه شمولي استغراقي. 


)0( معجم مقاييس اللغة "/ 57١‏ . 
(0) المحصول ؟5/7١"5.‏ 


زفق روضة الناظر ا 
(:) الإحكام "/7. 
(5) المناهج الأصولية ص١507.‏ 


7 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ه عدم التخصيص: فهو لا يقترن به قيدٌ يجعله مرتبطاً ببعض ما يصدق عليه 
معناه دون بعضه الآخرء وبهذا يفترق عن المقيّد» وبهذ يتميّز المطلق عن العام 
والمقت لك والمقت: 
تعريف المقيّد: 

لق > خبلات المططل 7 

واصطلاحاً : عرّفه الأصوليون بتعريفاتٍ كثيرة منها : 


ا تعريف ابن قدامة: «اللفظ المتناول لمعيّن أو غير معيّن موصوف بأمرٍ زائ 
علج الخقيفة القراملة نمه 
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# ابن الحاجب: (ما يدلّ لا على شائع في جنسه»”" . 


والتعريف المختار: (هو اللفظ الدّال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي 
اقل تتفل عق بقعاء بقلل لجو )!11 مقط (كاب) مال فإذا فيد بقيد لفظي زائد 
مستقل عن معناه من شرط أو صفة أو حالء أو قيد زماني أو مكاني» فقد قلّلت من 
شيوعه وانتشاره بهذا القيد بوجو ماء كقولنا: (كتاب تشريع) مثلاً» لكنّه على الرغم 
من تقييده بوصف التشريع يبقى مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى؛ فهو إذن مقيّد من 
وجه مطلقٌ من وجهٍ آخر. 

حكم المطلق: إذا كان اللفظ مطلقاً لم يُقيّد فهل دلالته قطعيّة أو ظنّة؟ 


قرّر العلماء أنه إذا جاء اللفظ المطلق في نص تشريعي» ولم يرد بعينه مقيداً 
.في نص تشريعي آخرء لمن يقم دليلٌ على تقييده» فإنّهِ يُعمل بهذا اللفظ كما ورد 
دون تغيير أو تأويل» لأنَّهِ لفط خاص يدلّ على معناه قطعاًء فالأصل إجراء المطلق 
على إطلاقه, وكالة قوق تسيحانه وتهالن > هونا لان وف وفك دوه ار ارين 
)١(‏ لسان العرب */ 71/9 
(؟) روضة الناظر 7/57 7/57. 


(*) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 7/ 785. 
(:) المناهج الأصولية ص 51790 . 


/ 83 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
لد( >< 2 ٍ 


بهن رمه أَثْبُْرٍ وَعَشْرَا © (البسرة: .مم] فلفظ (أزواجاً) مطلق» وَل جم دلبل على 
تقييده (بالدخول)»؛ ولم يرد في نص آخر مقيّداً» فيجب العمل به على إطلاقه. 
فتجب العدّة على المدخول بها وغير المدخول بها . 

ا وللعلماء قولان في دلالة المطلق غير المقيّد مع وجوب العمل به: 

)0( القول الأول: دلالته ظنية. وإليه ذهب الجمهور العلماء» منهم : 

أبو يعلى حيث قال: «المطلق وإذ كان عدوفا فإنّه معلوم من حيث 
الغراع 0 

# قال الغزالي: «قوله تعالى: محر ور رَقبّة )4ه [المجادلة: ع] ليس هو نصا في 
إجزاء الكافرة» بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه. أما 
أن يعتقد عمومه قطعاً فهذا خطأ فى اللغة)9' . 

ها قال ابن النجار: «اللفظ المطلق ظاهر الدلالة على الماهية و لكن على 
نا 

إفة القول الثاني : دلالته قطعية ‏ وإليه ذهب الحنفية وبعض العلماء» ومنهم : 

السمرقندي حيث قال: «العام المطلق عن القرينة يوجب العلم قطعاً)2 . 

الترجيح: إن الخلاف في هذه المسألة مبنيٌ على الخلاف في دلالة العام غير 
المخصوص» فمن قال بظنيته قال بظنيّة المطلق قبل التقييد» ومن قال بقطعيّة العام 
قبل التخصيص قال بقطعيّة المطلق قبل التقييد» ولقد رجحت في حينها قول 
الجمهور (الدلالة الظنيّة) . 

دلالة المقيّد: إذا ورد لفظ مقيّداً في نص تشريعي» ولم يرد هو بعينه مطلقاً في 
نص آخرء وجب حينئذٍ العمل بالمقيّد» لأن القيد ينزل بمنزلة الشرط في اقتضاء 
)١(‏ العذدّة ؟/546. 
(؟) المستصفى .5٠/"‏ 


(9) شرح الكوكب المنير 7/7 .51١١‏ 
(4) ميزان الأصول ص 7560. 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


يبك أل ا بهن » [اليْساء: ع,] فلفظ (نسائكم) أي زوجاتكم. ورد يا 
(بالدخول)» فمفاده عدم تحريم بنت الزوجة على زوج أمها بمجرد العقد» بل لا 57 
من الدخول على الأمٌّ حتى تحرم العتعت فالقيد معتبر في تشريع الحكم. والمقيّد 
يفيد القطع؛ فكما حصل الاتفاق على أنْ الخاص يفيد القطع» فكذلك المقيد 
يفيده» بل إن المقيّد جزءٌ من أجزاء الخاصء فالقول بقطعيّة الخاص يدخل فيه 
قطعيّة المقيّد. 

قال أبو يعلى: «المطلق وإن كان معلونا فإنه معلوم من حيث الظاهرء والخاص 
(يعني المقيد) معلومٌ من حيثث القطع فيجب أن يحمل عليه كالخاص والعام»”'" . 
حمل المطلق على المقَيّد: 

والمراة بحخل المطلق على المقيل تفسير المطلق بكوثة رادا به المقيد» يخعتى 
تقديم العمل بالمقيّد باعتباره بياناً للمطلق» اختلف العلماء في حمل المطلق على 
المقيدء وإن كانوا اتفقوا في حمله في بعض الحالات كما سأبيّن لاحقاًء وعدم 

ولماذا يُحمل المطلق على المقيّد وليس العكس ؟ ذلك لسببين: 

(الأول) أن المطلق ساكت عن القيدء وأمّا المقيّد فناطقٌ به» ومبيّنُ لهىء ولا 
شكٌ أن الساكت لا يصلح للبيان» فوجب تقديم العمل بالمقيّد. 

(الثاني) أنّ المطلق جزءٌ من المقيّد. والعمل بالكل عمل بالجزء؛ فكان العمل 
لم10 طماة: بالطل :يعاق السك انان الحم بالمطلق لبن اغياذ بالمقكدء 
بلاق إهنال له فكان حمل المطلق على المقيّذ إعمالة للدلتليق: 
حالات حمل المطلق على الْمقيّد: 

الحالة الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب الذي شرع الحكم لأجله. . 

فعندها يُحمل المطلق على المقيّد باتفاق العلماء .. 


)١(‏ العدّة ”/6/ا5". 
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مثاله: قوله تعالى: لخْرّمَت عَلَيك الْمَبِبَهُ وَلدَمْ صَلكمُ نز © [ادمتدد:. ع فلفظ 
(الذم) مطلق في الآية غير مقيّد بقيدء للك قنوا د باصا شرع عرز مانا 
وها أم غير مسفوح» لكنّه ورد مقيّداً في آية أخرى» وذلك قوله تعالى: قل ل 
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عن ِل محَرَمَا عل طاعر لمم إل ا وض منكد أو كك مسفرعاءه 
[الأنعتام : مو فهذه الآية تدلّ على أن المحرم هو (الدم المسفوح). وعلى هذا فغير 
المسفوح كالكبد والطحال أو الدم الباقي في العروق واللحم فغير محرّمء عملاً 
بمفهوم القيد (مفهوم المخالفة)» فالتعارض 1 بين المطلق والمقيّد في (الدم غير 
المسفوح) فالأولى تحرّمه عملاً بالإطلاق» والثانية لا تحرّمه. فالحكم في النصين 
واحد هو (التحريم) والموضوع واحد (تناول الدم) والسبب واحد (الضرر الناشئ 
عن التناول): وتحريم (غير المسفوح) يعني إلغاء القيد وإهدارهء فهنا اتحدٌ الحكم 
وسببه . 

الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب في النصين 

فلا يحمل المطلق على المقيّد بالاتفاق» لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما. 

مثاله: قوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَألمَارِقَة مأَفَطعوا أيدِيَهُمَا» رون ى:: مم فلفظ 
(اليد) مطلق» وجاء قوله تعالى في حكم الوضوء: يام الت َامَُوَا إدا كُمَثُمَ إِلَ 
لصَلَوة َأعْسِلوا وُجُوهَكُ وَأَيْدِيَك إِلَ الْمَرَافقِ4 .دم ى.: . فلفظ (اليد) جاءت مقيّدة 
بقوله: (إلى المرافق)» فهل يجب القطع إلى المرافق حملاً للمطلق على المقيّد؟ 


نلاحظ ثلاثة أمور: 

(الأول) اختلاف الآيتين في الحكم» فالأولى وجوب قطع اليدء والثانية 
وجوب غسل اليدين. 

(الثاني) اختلاف الآيتين في الموضوعء فالأولى في السرقة» والثانية في 
الطيانة الو وان 


ا 
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وعلى هذا فلا ارتباط بينهما مطلقاً» ومن ثَمّ فلا تعارض بينهماء له وتيب إذا 
لحمل المطلق على المقيّد بإجماع الأصوليين» بل يُعمل بكل منهما كما ورد في 
موضعهء فالمطلق على إطلاقه» والمقيّد لا يجوز تغييره» لكن يعمل بتقييدات 
أخرى. كتقيد القطع من الرسغ عملا بالسئّة. 

الحالة الثالثة : أن يختلف الحكم ويتحد السبب 

فلا يُحمل المطلق على المقيّد اتفاقاً» لأنْ الاختلاف في الحكم قد يكون هو 
العلّة في الإطلاق والتقييد. 

ومثاله: جاء في آبة التيمّم قوله تعالى : «طكَاتسكوا بكم ولي ين 
[السائدة: +] فلفظ (أيديكم) مطلق لم يقيّد بأيّ قيد» وجاء في قوله تعالى في آية 
الوضوء: «يتايا الدرت َمَنوَا إدَا مُمَثْمْ إل الصَلوة َأمْسِئوأ وُجُومَكم وَأَيْدِيَكُمْ إل 
لْمَرَافِقَّ» ودتس:: + فمَيّد الغسل في الأيدي بقوله (إلى المرافق»» لكثنا نلاحظ ثلاثة 
أمون: 

(الأول) الحكم في النصين مختلف» فالأول وجوب الغسل بالماء» والثاني 
وجوب المسح بالتراب. 

(الثاني) السبب فيهما واحدء وهو إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى 
الطهارة. 

(الثالث) والأول مطلق والثاني مقيّد. 

فهنا لا يُحمل المطلق على المقيّد لأنّه لا تعارض بينهماء فيُعمل بكل واحدٍ 
منهما في موضعهء لكدّنا نلاحظ أن الشافعية والحنفية قيدوا الأيدي في التيمّم 
بالمرافق لا لهذا الدليل» بل لدليل آخر جاء في السئة المطهرة» وكذلك الحنابلة 
والنالكة هدو الأرلتى ديالتوتم. بار تحن اللي ناه فلن 

الحالة الرابعة: أن يتحد الحكم في النصين» ويختلف: انيه الذي شرع 
الحكم من أجله: 


فهذه الحالة وقع فيها الخلاف بين الأصوليين على قولين كما سأبيّن. 
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مثاله: جاء في آية كفارة الظهار قوله تعالى : #وَالدِينَ يروت من َم نم يعوذوت 
لِمَا الوأ حر رَقِبَةَ من كل أن يماما نا : م فلفظ (رقبة) جاء مطلقاً لم يُقيّد 
بأيّ قيد» وجاء في آية كفارة القتل الخطأ قوله تعالى : طون فل مُؤْمنَا حَطنًا متَرٌ 


00007 
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مُؤْمكَة4 [انتيساء: +4 ولفظ (رقبة) جاء في الآية الثانية مقيّداً بقوله (مؤمنة)» 
ونلاحظ بالنظر إلى الآيتين الكريمتين ثلاثة أمور: 

(الأول) أن الحكم في النّصين متّحدء وهو تحرير رقبة. 

(الثاني) والسبب في النصين مختلف. فالأول الظهار. والثاني القتل الخطأ. 

(الثالث) أن الأول جاء مطلقاً والثاني مقيّداً . 

فيل تفيل البتعالق على لمق الإتساه عرماي ارين لاك 
الكفارة إلا به ؟ للعلماء ء في هذه المسألة قولان: 

(القول الأول): يحمل المطلق على المقيّدء وهو قول الشافعية» ووافقهم 
المالكية وأكفى التحدابل” 1 وحجتهم أنه ما دام قد اتحد الحكم في النّصِينء فذلك 
كافي في وجوب التوفيق بينهما دفعاً للتنافي» ولا سبيل إلى ذلك إِلّا بحمل المطلق 
على المقيّد. 

(القول الثاني): لا يحمل المطلق على المقيّد. لأنْ حمل المطلق على المقيّد 
ضوتامن التاويله توفي ٠‏ بين النصوص المتعارضة» ولا تعارض في هذه الصورة» 
ووحدة الحكم غير كافية» لاحتمال أن يكون اختلاف السبب في كل منهما هو العلة 
في الإطلاق والتقييد. ولا تنافي» فيُعمل بكل من المطلق والمقيّد في موضعه؛. كما 
ورد دون تغييرء لأن التأويل خلاف الأصلء ولا يُصار إليه إِلّا لضرورة رفع 
التعارض. ولا تعارض هنا لاختلاف السبب» ولا عبرة في اتحاد الحكم وحده. 

ومنشأ الخلاف بين الرأيين: يرجع إلى الاختلاف أصلاً في حجيّة مفهوم 
المخالفة» فالحنفيّة لا يعتدّون به منهجاً لتفسير نصوص الكتاب والسئّة» وعلى هذا 
فالقيد عندهم لا مفهوم له فلا يدل المنطوق الذي ورد فيه القيد إِلّا على حكم 
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واحدء هو الحكم المنصوص عليه ولا يدل على حكم آخر مخالف للأول عند 
انتفاء القيدء في حين اعتبر الشافعية مفهوم المخالفة حجة» وعلى هذا فالقيد يدل 
.على نفي الحكم عند انتفاء القيد» وثبوت نقيضه عندهم . 

الترجيح: قول الجمهور هو الراجح (في حمل المطلق على المقيّد). للأسباب 
الآتية: 

نإن تمس نلق و لطا ديزا قنك فالمقرف ولول أن كو انا للمطلق :ما 
دام الحكم متحداً ولو اختلف السببء قال الزنجاني: «لأنَّ الحكيم إِنْما يزيد في 
الكلام لزيادة البيان» فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة» بل يُجعل كأنه قالهما معاء 
ولأنّ موجب القيد متيقّن. وموجب المطلق محتمل)”". 

وكذلك فإِنْ الحنفيّة قالوا بحمل المطلق على المقيّد في حال اتحاد الحكم 
والسبب» ولم يستطيعوا أن يطبّقوا منهجهم في عدم ا 

# ووحدة كلام الباري وتناسق أحكامه وتجانسها يقتضي الحملء ففي القتل 
الخطأ والظهار كفارة» وقد أوجب الله فى إحداهما أن تكون الزقة المفعتة مؤمنة: 
والمعنى الذي من أجله كان ذلك زافو لحوير رقاب المؤمنين نظراً لأخوّة الإيمان 
متحققٌ في الظهار أيضاً» قال الشوكاني: «ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا 
الأمقدلال البعية الى مااذهيت: اليه القائلون الهم 

فاوغلى :هذا حمل المطلق على المَقَيْنيان كما دهن الجمهور» بخص النظر 
عن تاريخ الورود لكل منهماء وليس نسخاً كما قال الحنفيّة» فهم قالوا بالنسخ متى 
عُلم المتقدّم من المتأخر منهماء ٠‏ فيكون الثاني ناسخاً للأول» أمّا إذا كانا مقترنين 
زماناًء أو جهل المتقدّم منهما فيكوة"القيه انا كما ذهث الحسفون 

مفاد المطلق الذي ورد عليه قيد: 

هذه مسألة مطابقة لمسألة دلالة العام المخصوص على أفراده: هل تكون قطعيّة 
أو ظنيّة؟ 


. ١"5ص تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 
.١6060©ص إرشاد الفحول‎ )0( 
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فالذين قالوا بالقطعية» قالوا بالقطعية بالمطلق الذي ورد عليه قيد. ومن قال 
بظنيّة العام المخصوص قال بظنيّة المطلق الذي ورد عليه قيد”'": فلا حاجة لإعادة 
المسألة مرةً أخرى» إذ يمكن الرجوع إليها . 

مسألة تطبيقية على الخلاف في حمل المطلق على المقيّد: 

شتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار”" . 

جاء في قار الظهار قوله تعالى: وَالَدِنَ يُظَهِرُونَ من يهم 2 مقوة لما الوا 
فسَحرِيرٌ رَقَبَةَ من قَبَلٍ أن ن يتَمَآسَأ» [المجادلة: م] وجاء في كفارة القتل الخطأ قوله 
تعالى: #ومن كُتَلَ مُؤْمِمًا حَطَنًا شََرِرُ رَقَبَةَ مُؤْممَةِ4 [ري.. + فجاءت الرقبة 
مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأء والحكم في الآيتين 
واحد وهو الإعتاق» والسبب مختلف. فهل يُحمل المطلق على المقيّد فيلزم 
اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

د شتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار» لأن الآية جاءت 

مطلقةء م ا ا ا لي اونة 

السبب» فيُعمل المطلق في مكانه والمقيّد في مكانه"” . 

# وأمًا الجمهور فيقولون بحمل المطلق عليالمقيّدء وذلك لاتحاد الحكم ولو 
اختلف السبب» وعلى هذا فلا يجزئ إِلَا الرقبة المؤمنة حتى في كفارة الظهار”؟, 
وعضدوا استدلالهم بحديث الرجل «لمّا سأل النبي كَكِةِ عن إعتاق جاريته عن الرقبة 
التي عليهء قال لها: أين الله؟ فقالت: فى السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: رسول 
لله قال: فأعتقها فإِنّها مؤمنة»'2. 5-7 الدلالة أن النبي كله لم يستفصله عن 
)١(‏ البحر المحيط "/ 4793 . 
(؟) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص 75١‏ . 


() أصول السرخسي .758/١‏ 
2 الأم م/م . 


(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (855) والرجل هو معاوية بن الحكم 
السلمي. ١‏ 


2 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


200 
المقال © . 


ان 


.769 /19 انظر نيل الأوطار 5/ 579» المغني‎ )١( 


١ 2 0‏ 
1 الالح ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثالث: المشترك ودلالته 


تعريف المشترك: 
عرّفه العلماء بتعريفات عذة» منها: 
عرّفه النسفي: (ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل)0" . 
© وعرّفه المحلّى : (هو اللفظ الواحد المتعدّد المعنى الحقيقى)”2 . 
© وعرّفه القرافي: (هو اللفظ الموضوع لكلّ واحد من معنيين فأكثر)”” . 
# وعرّفه البزدوي: (كل لفظٍ احتمل معنىٌ من المعاني المختلفة» متها مه 
الأسماء على اختلاف المعاني على وجد لا يثبت إِلّا واحداً من الجملة مراداً به)2)9. 
ف غوف الشوكاني : (اللقطة الموضوعة كمهي بعالتي أن أككن: وطيعا آله 
من حينث ما كذلك)””" وهو تعريف غبدالعوير البتخاري لكن بعبارة (من حيرت هنا 
1 )20 
نلاحظ أنْ هذه التعريفات متباينة لا تخلوا من اعتراضات أوردها العلماء. 
والتعريف المختار: (هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة 
بأوضاع متعدّدة) 7 . 
مثاله: يوجد فى اللغة ألفاظ مشتركة كثيرة» منها : 
©« لفظ (العين) فإنّه يُطَلدَ "الماع قوفف الشمين ويم الما 
باصرة» وعين وتبع 
والجاسوس» والمال الناضء» والسحات ينشأ من قبل القبلة. 
)١(‏ شرح المنار ص89”. 
(؟) شرح جمع الجوامع .7977/١‏ 
() تنقيح الفصول ص79. 
جع أصول البزدوي ١//ا7.‏ 


(5) إرشاد الففحول ص9١.‏ 
() كشف الأسرار للبخاري 184/١‏ . 
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« ولفظ (القرء) فإنه يُطلق على الحيضء» ويطلق على الطهر (وهو الفترة ما 
0000 

ولفظ (قضى) فتأتي بمعنى (حتم) ومنه قوله تعالى: لضِْسِّكَ أل تَسَى عا 
لْمَوْتَ4 ررس : +.: وتأتي بمعنى (أمر) كقوله تعالى : لوَمَصَى رَيْكَ أَلَّا سَبدُا إل يه 
[الإسرّاء: #؟ع وتأتي بمعنى (أعلم) كقوله تعالى : «#وَفَصَينَآ إِلّ بق إِسْروِيلَ في الكتب» 
[الإسراء: »] وتأتي بمعنى (صنع) ومنه قوله تعالى : طفَأفْضٍ مآ أت قَاضٍ» رمث : +,0. 

# وقد يكون الاشتراك فى الأسماء (كالقرء)» أو فى الأفعال (كعسعس) بمعنى 
أقبل وأدبر» ادا عدي جرت المعاني (كعلى) فتأتي بمعنى الإلزام والإيجاب» 
وبمعنى التعليل» والظرفية والشرطية وغير ذلك. 
أسباب الاشتراك: 

(١)تلاف‏ القبائل العربية في إطلاق الألفاظ على المعاني» حيث تصطلح قبيلةٌ 
على إطلاق لفظٍ على معنى» وتصطلح قبيلة أخرى على إطلاق اللفظ نفسه على 
معنى آخرء وثالثةٌ على معنى ثالث» وهكذاء وقد لا يكون بين المعاني مناسبة ماء 
فيصير اللفظ موضوعاً لمعنيين فأكثر . 

(؟) يكون اللفظ موضوعاً لمعنىّ مشترك بين معنيين» فتصلح الكلمة لكل من 
المعنيين لوجود المعنى الجامع بينهماء وعلى توالي الزمن يغفل الناس هذا المعنى 
الجامع, فيعدٌون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي» كالقرء فَإنّه اسم لكل وقت اعتيد 
د قاس لللسين اردور لكر اا قردفر الخو قرو 

(؟) يكون اللفظ موضوعاً لمعنى» ويُستعمل في معنى آخر على سبيل المجازءٍ 
لعلاقة بين المعنيين» ثم يُشتهر استعمال هذا المعنى المجازي» فيصير حقيقة عرفية 
فيه» وينقل اللفظ على أنه حقيقة في المعنيين. 

(5) يُنقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى اصطلاحي» فيكون حقيقة لغوية في 
الأول وعرفية في الثاني» ثم يُنقل إلينا اللفظ على أنْ له معنيين حقيقيين» فيكون 
ا 0 


.79/١ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

استعمال المشترك اللفظي في كل معانيه (عموم المشترك): 

© اتفق العلماء على أنّه إذا كان لكلمةٍ معنيان أو أكثرء وكان هناك قرينة تدل 
على إرادة أحد المعنيين صرف اللفظ إلى أحد معانيه» لكن قد يكون الخلاف بين 
العلماء في القرينة الصارفة فيترتب عليه الاختلاف بالمعنى المراد. 

ووقع الخلاف بين العلماء فيما لو لم يكن هناك قرينة تعيّن المعنى المراد من 
المشترك» بحيث يتم ترجيح معنى على آخرء فهل يصح آنئذٍ أن يُراد بالمشترك كل 
واحدٍ من معانيه بحيث يكون الحكم المتعلّق ثابتاً للجميع أو لا يصمح ذلك أو يجب 
التوقف حتى يقوم الدليل المعيّن لأحدها""' . 

ا للعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة: 


القول الأول: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه» في النفي أو الإثبات» 
شريطة ألا يمتنع الجمع بين المعاني» كأن تكون متضادة (مثل الحيض والطهر في 
القرء مثلاً) فإنّه لا يمكن الجمع بينهاء فعندها لا يصمٌ الجمع» والقول بعموم 
المشتركء قول الشافعي رحمه الله والباقلاني وأكثر الشافعية» ووافقهم من 
المعتزلة الجبائي والقاضي عبدالجبار”" . 

أدلّة القول الأول: 

1 اللفظاسعوت انميت إلى كل السشكيات قلبين ع البعفن 'منها تاولى 
من البعض الآخرء فيُحمل على الجميع احتياطاً . 

؟) وقوع ذلك فعلياًء كما في قوله تعالى: طألَرّ ثَرَ أن أَنَهُ يَسْجْدُ له من في 


ست خرن 00 2 0 رط 00 دسو رص دو و رم 0سا ظر م مو ور ل 27 
التكر وين القن :لفق نقد والفمة الال والقكك والذرات عضي د 
ل 00 


لتَاينَ كتير حقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ» [الحَج: مع فقد أريد بالسجود وهو لفظ واحد معنيان 

. 77١ انظر هذه المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الفقهية باختلاف الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي 2357/1 والقاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني» قاض 
أصولي» شيخ المعتزلة في عصره؛» ولقّب بقاضي القضاة» مات بالري 5١4هء‏ من آثاره (تنزيه _ 
القرآن عن المطاعن) و(المجموع في المحيط بالتكليف) و(المغني في أبواب التوحيد 
والعدل)., انظر الأعلام */ 707 وتاريخ بغداد .117/1١‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


مختلفان» فالأول: وضع الجبهة على الأرض» كما في سجود بني آدم» والثاني : 
الخشوع والخضوع والانقياد كسجود الأشياء المذكورة» والدليل على أن المراد من 
سجود الناس وضع الجبهة على الأرض» ذكرٌ كثير منهم ممّن حقٌ عليهم العذاب» 
وهم لا يسجدون بوضع جباههم» وهم مع ذلك وُصفوا بالسجود. فدلٌ على أن 
المراد بسجودهم الخضوع والانقياد. 

لكن نوقشوا فى هذا الاستدلال: بأنْ السجود في الآية الكريمة معناه الخشوع 
والانقياد» سواءٌ أكان قهرياً أم اختيارياً» وهذا كما يتحقّق في الناس يتحقّق في غيرهم . 

وأجات المسعدلوة ”.يانه إن كان :اتمراة :ا لآنقياد اسفال' أوامر«التكاليف 
ونواهيها فهو لا يصمح في غير المكلفين» وإن أريد امتثال حكم التكوين والتسخير 
أو مطلق الإطاعة» فشموله لجميع الناس ظاهرء فلا بذ أن يكون في كثير من الناس 
بمعنى آخر يخصّهم كوضع الجبهة أو امتثال التكاليف"". 

القول الثانى: لا يجوز أن يراد بالمشترك إِلَّا أحد معانيه» سواءٌ أكان في النفي 
أو الإثبات» وهذا مذهب معظم الحنفيّة» وبعض الشافعية كالجويني» وجماعة من 
المعتزلة كأبي هاشم الجبائي”" . 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إِنْ المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحدء بل وضع لكل واحدٍ من معانيه 
بوضع خاص فإرادة الجميع مخالفٌ للوضع العربي في اللغة, ومخالفة الوضع 
اللغوي لا تجوز لما يلزم عنه من الجمع بين المتنافيين» إذ كل واحدٍ من المعاني 

(0) وكذلك فإِنّ المشترك صالمٌٌ لاتخاذ معان على البدل» ولم يُوضع وضعاً 
مشعراً بالاحتواء عليهاء فادعاء إشعاره بالجميع بعيدٌ عن التحصيل» فاللفظ بمنزلة 
(1) التلويح على التوضيح .19/١‏ 
فم أبو هاشم» عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجباتي» ابن أبي علي الجباتي» من ائمة 


المعتزلة الكبار» ونسبت (البهشمية) إليه» توفي اها ومن آثاره (الشامل) في الفقه. 
و(العدّة) في أصول الفقهء انظر الأعلام 7/4 . 


0 3 1 القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
7 ا ا ا م 


الكسوة للمعاني لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحدٍ بكمالها في زمنٍ واحدء 
فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معنا 
ويدلٌ على المفهوم الآخر كذلك أيضاً في ذلك الزمان”" . 

القول الثالث: يجوز أن يراد بالمشترك كل واحدٍ من معانيه في النفي دون 
الإثبات» وهو مذهبٌ لبعض فقهاء الحنفيّة”"2. ومثّلوا له في النفي» لو حلف ألا 
يكلّم موالي فلان» دخل فيه المولى الأعلى والأسفل ١لأنّ‏ لفظ المولى مشترك بين 
المعتّق والمعئّق) وهو في مقام النفي» فعلى هذا لا يكلّم المولى بمعنييه» فلو كلّم 
أحدهما حنث في يمينه» لأنْ المشترك في النفي يع”". وأمًا في الإثبات فلا يعم 
مثاله: لو أوصى لمواليه وله مولى معتّق ومولى معيّقء ولا مرجّح فلا تنفذ الوصية» 
فالمشترك المثبت الذي انسدٌ فيه باب الترجيح من أنواع المجمل عند الحنفيّة) 
سبق بيان المسألة في بحث المجمل . 

الترجيح: الراجح هو القول الأول. فيجوز أن يحمل المشترك على كل معانيه؛ 
إذ لا يوجد مانم شرعيٌ أو عقلي في استعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه في 
وقتٍ واحدء ما لم تكن هذه المعاني متضادة فيما بينهاء كالقرء (للحيض وللطهر) 
فهما متضادان فلا يمكن أن يكون المشترك مراداً لهماء وأمّا لفظ (النكاح) وإن كان 

مشتركاً بين (العقد والجماع) فلا مانع من إرادتهما معاً كما في قوله تعالى : موقلا 
َل له. و لد عن تك ريما عرد 4 وم .مم ومثله لفظ (الملامسة) مشترك بين 
(اللمس باليد والمعاشرة الجنسية) فلا مانع من إرادتهما معاً في قوله تعالى: أو 


نمسم لِنْسَآء 4 [اليّساء: 17]ء٠‏ 
مسألة تطبيقية على الخللاف 4# استعمال المشترك بمعانيه: 
تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية”؟» 


. 1٠/١ كشف الأسرار لللبخاري‎ )١( 

(؟) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 7/ .١55‏ 

(*) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 1577/7. 

(؟) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص 7325 . 


ا 


فى ] 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


لو قتل إنسانٌ آخر عمداً فاتفق الجميع على القصاص عملاً بقوله تعالى: «وَآ) 
لس اموا كيب عَلَتكئْ الْقِصَاسُ في لمتلّ4 [البقترّة: ممع ولكن اختلفوا هل يُخيّر ولي 
الدم بين القصاص وقبوله الدية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

# ذهب الجمهور"' إلى التخييرء وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وين مل 
مَطللُومًا عد بعلن لولف سُلطكا» وور دنه مم والسلطآن محعمل للقضاصض والديةء 
فيُحمل المشترك على معنييه» كما قال الشافعي”"'» وعضدوا ذلك بقوله يكِ: «من 
نتن اله قعل تأهله شقير النظرين إثا ورد وما ا 

فا وذهب الحنفية”*' ومالك في المشهور عنه”” إلى عدم التخيير بين القصاص 
والدية» بل أوجبوا القصاصء ولا يُعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني» 
لأنه لا عموم للمشترك عندهمء وحجتهم في ذلك قوله تعالى: يكام أن َامَنوا 
كيب عَليَمْه اليِصَاسٌ في القَْلّ4 «اببسره: م فلقد ذكر القصاص فقط ولم يذكر الدية» 
فدل على أنه وحده الواجب. 


هاه اح 


.1٠07 /7 المغنى لا/ 7دلاء بداية المجتهد‎ )١( 

0( الأم كرف 

(*) متفق عليه : البخاري في الديات (57377) ومسلم في الحج )١515(‏ عن أبي هريرة. 
(5) الهداية 711//4. 

(0) تفسير القرطبي ”/ 7897 . 
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المبحث الرابع: الأمر والنهي 
تعريف الأمر: 
لغة: نقيض النهي”''. وهو المنع» وقيل: لفظ وضع لطلب الفعل على أيّ جهةٍ 
كان. 
واصطلاحاً : عدّفه العلماء بتعريفات متقارية» منها: 
(قولٌ يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على جهة التذلل) عرّفه أبو الحسين 


ال 
© (استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء) وهو تعريف أكثر الأصوليين 
فر 
كابن قدامة ‏ © . 
(اللفظ الذال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء) وهو تعريف ابن 
وانوي 3 
القول الراجح: (اللفظ الدّال على طلب الفعل طلباً جازماً على جهة 
الاستعلاء)20 . 


من مساوء ولا على جهة الدعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى. 


صيغ الأمر: 

)١(‏ لفظ (افعل) هو الأصل في صيغة الأمرء باعتبار الوضع اللغوي» وباعتبار 
الاستعمال. ومثاله: قوله تعالى: ظوَأَقِيمُوأ أَلصَلَوة» وبمره: مع» وأمًا باقي الصيغ 
فهي باعتبار الاستعمال. 


.757/5 لسان العرب‎ )١( 

.59/١ المعتمد‎ )0( 

(*) روضة الناظر 0945/7. 
(4) شرح العضد ”//الا. 

(5) المناهج الأصولية ص 0194. 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال /ا: ' 


(0) الفعل المضارع المقترن بلام الأمرء ومثاله: قوله تعالى: «لِسَفِقٌ ذو سَعَقٍ 
من سَعَيَة4 [الطلاق : 0 

(؟) اسم فعل الأمرء ومثاله: قوله تعالى: عي أشَسْ 4 ا 

(:) المصدر المجعول جزاء الشرط بالفاءء ومثاله: قوله تعالى: #صصَربٌ 
لقا [محمّد: ؛] 

(0) صيغة الإغراء» ومثاله: قوله يكَلِ (القصد القصد تبلغوا)؟''. 

(1) صيغة الخبر» ومثاله: قوله تعالى : «#وَالْمطلقنت ريض بأنمسهنٌ نَلَتَهَ فروو» 
[البَقرَة: ٠١]5١4‏ 

(0) مشتقات لفظ الأمرء ومثاله: قوله تعالى: #8 إن الله يمد أن نوّدَوأ الأمنتتت 
1 أَميِهَا» [اليسَاء: ٠]08‏ 
استعمالات صيغة الأمر: 

ذكر العلماء أوجهاً كثيرة لاستعمالات صيغة الأمرء أوصلها المحلي إلى سثٍ 
وعشرين» والغزالي إلى خمس عشرة» ولا يخفى التكلّف والتمحّل لزيادة العدد. إذ 
المعاني متقاربة» قال الغزالي: «وهذه الأوجه عدّها الأصوليون شغفا منهم 
بالتكثير» وبعضها كالمتداخلء فإنَّ قوله: كل مما يليك داخل في الندب» والآداب 
مندوبٌ إليها»” "2 

. الوجوب: كقوله تعالى: #وَأَقِمُوا الصكلزة وَءَانُواْ الركوة» ريمر:: مم‎ ١ 

1 الندب: كقوله تعالى : مإفَكَاتَوَهُمَ ِنَْ عَلِمْثُمَ فم 0 فخ عدن طن قال 
بالندب . 


552 عه ع رس 
الإباحة : كقوله تعالى: ##كلوا من الطَيَبلتِ#© [المؤمنون: .]0١‏ 
مح مر هو 


5:- التهديد: كقوله تعالى #أتملوأ ما سنت رقست: ] 


)١(‏ أخرجه البخاري (1477) عن أبي هريرة. 
(؟) المستصفى »419/١‏ وانظر الإحكام للآمدي ؟/9. 
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5 التعجيز : كقوله تعالى : فل 0 عار أو حَريدًا 4 [الإسرّاء: .معء 
5 الإهانة: كقوله تعالى: هدق تلفت - لْمَرِيرُ الحكرم 4 [الدّخان: ٠:]19‏ 
الدعاء: كقوله تعالى: وري أَفْتَحَ دنا وبين ِنَأ بألْحَيّ » [الأعرّاف: 494]- 
ه الاعتبار: كقوله تعالى: 9ن روأ ِل تَمَروو إذا أَتْمْرَ»# [الأنسام: 5و . ' 
4 التعجب: كقوله تعالى : #أنظرٌ حكَيْفٌ صَرَبْوا ألكك الْأَمَتل» [انفثرقان: 4. 


ل ؤساه 


. التسوية: كقوله تعالى: «#فاصيرقاً أَوَ لا صَيرواً© (الثور: +ع‎ ٠ 
المعنى الحقيقي لصيغة الأمر:‎ 

ا اتفق الأصوليون علن أن استعمال :صيغة الأآمر:فيمااغدا الطلب والتهديذ 
والإباحة مجاز. 

© واختلفوا في دلالة هذه الثلاثة (الطلب. التهديد. الإباحة) على ثلاثة أقوال: 

. مشتركة بين الثلاثة اشتراكاً لفظياً‎ )١( 

)١(‏ حقيقة في الإباحة؛ مجازٌ فيما سواها. 

(6) حقيقة في الطلب. ومجاز فيما سواهاء وهذا هو الراجح”" . 

دلالة صيغة (افعل) على الأمر قطعاً أم ظناً : للعلماء قولان في هذه المسألة : 

القول الأول: تدلّ على الأمر قطعاً. وهو قول الجمهورء ومن أقوالهم: 

# قال الغزالي: «المختار أنْ مقتضى الأمر في اللسان طلبٌ جازم إِلّا أن تغيّره 
قرينة» وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم: افعل» ولا تفعل» 
وتسميتهم أحدهما أمراً والآخر نهياً» وإنكار ذلك خلاف ما عليه أهل اللغة قاطبة)”" . 

# واستدلٌ ابن قدامة بإجماع أهل اللغة فقال: «وأمًا الدليل على أنَّ هذه صيغة 
الأمرء فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً0" . 
)١(‏ وهذا ما رجّحه الآمدي في الإحكام 1/7. 


(0) المنخول ص .٠١١‏ 
فرق روضة الناظر . 


6. 444 
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القول الثاني: تدلٌ على الأمر ظناًء وهو قول بعض المعتزلة» فهم يرون أن 
الصيغة بمجردها لا تدلّ على الأمر فلا تكون أمراً بإرادة الآمر له» وبعض الأشاعرة 
يرون بأنْ الأمر لا صيغة له» ودليلهم على ظنيّة دلالته ورود الاحتمالات على دلالة 
الصيغة؛ فلا تفيد القطع مع ورود الاحتمالات عليها . 

الترجيح: الراجح الأوك تعحيقة <افعر) تدز علق الأثر مطعاء'والا ينقت 
مطلقاً إلى القول الثاني» وإنَّ مجرّد ورود الاحتمال الذي لا يستند إلى دليل لا 
لج في الفطحية., 


مسألة: دلالة الأمر على الوجوب 

حيثما وردت صيغة الأمر من الشارع فلها إحدى ثلاث حالات: 

(الأولى) أن تقترن الصيغة بما يدل على الوجوبء كقوله تعالى: «إوءانوأ الي 
موي ولا تََدَلوأْ ليت بلطيب # [اليّساء: ؟] كإن تميعه خريكاً يدل على وجوت إيتائه 
لاح وله قر لفقل نل على« الوحوفته ركه ذلك لو كر الام شرا ودكز 
عقاب على الترك . 

(الثانية) أن تقترن الصيغة بما يدلّ على أنْ الطلب غير جازم» ومثاله قوله جه : 
(صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال: (لمن شاء)”"' . 

(الثالثة) أن لا تكون هناك أيّ قرينةٍ لا حاليةٍ ولا مقاليّة» تدل على الجزم ولا 
على عدمه. وغالباً ما يكون ذلك بعد عصر التشريع» لغياب قرينة الحال أو عدم 
نقلهاء وهذا هو الأمر المطلق» فهل يدل بمجرده على الوجوب ؟ للعلماء في هذه 
المسألة عدّة أقوال: 

القول الأول: أنْ الأمر يدلٌ على الوجوب من قبيل الحقيقة» فلا ينصرف إلى غيره 
الاخرينة: وهو قول الجمهور. من الفقهاء والمتكلمين» ونسبه الآمدي إلى الشافعي 
والفقهاء وأبي الحسين البصري وأحد قولي الجبائي”"'» ومذعب !تعر 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١187(‏ عن عبدالله المزني. 
(؟) الإحكام ؟/ ١‏ . 


لكك القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


القول الثاني: أن الأمر حقيقة فى الندب لا الوجوبء فلا ينصرف إليه إِلّا 
بقرينة. ثقل هذا عن الشافعي أنشاء وهو مذهب أبي هاشم من المعتزلة. وبعض 
الفقهاء والمتكلميد”'. 

القول الثالث: أنه من قبيل المشترك اللفظئ بين الوجوت والتدف والإباحة» 
فلا بد من قرينة لترجيح أحدهاء وهو منقول أيضاً عن الشافعي في رواية عنه9) 

القول الرابع : أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو الطلب: 
أي ترجيح الفعل على الترك» ونُسب هذا القول إلى الماتريدي ومشايخ سمرقند من 
|| 0 

القول الخامس: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو 
الطلب. لكن بمعنى الإذن برفع الحرج عن الفعل» فهو حقيقة على الطلب أيضاً. 

القول السادس: التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه» وسمّى هؤلاء 
(الواقفية) ونسب القول هذا إلى الأشعري والباقلاني22, وغيرهم من المتكلّمين» 
وقال به الغزالي في أحد قوليه*', وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يُستعمل في معان 
كثيرة» بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز اتفاقاً. فعند الإطلاق يكون 
محتملاً للكثير من المعاني» وبسبب هذا الاحتمال يتوقفون حتى يأتي البيان”" . 

الترجيح : الراجح في هذه المسألة (القول الأول) فإنْ الأمر المطلق يدل على 
الوجوت قطعا لا كا ولو وجدت قرينة حك ا وأصحاب هذا القول لهم 
مسلكان في إثباته : 
(1) الإحكام 237١/5‏ - 


(؟) المصدر السابق. 

(9) المحلي على جمع الجوامع .79١/١‏ 

(:) نسبه إليهم الآمدي في الإحكام ”/ .٠١‏ 

(5) فقد صرّح بالمنخول بالوجوب كما ذكرت» وجاء في المستصفى التوقف في 3 تعيين الموضوع له 
الأمر حقيقة. انظر المستصفى ١/7‏ والإسنوي على المنهاج .709/١‏ 

(1) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 7/7 787. 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


الأول: موقف أهل اللغة واستعمالات السلف. 

الثاني: استقراء دلالة الأمر من النصوص . 

المسلك الأول: 

*ا موقف أهل اللغة: إِنْ أهل اللغة اتفقوا أن الأمر في اللغة للطلب الجازم» 
فهم متفقون على ذم من يخالف الأمرء قال أحمد بن فارس : «فإن قال قائل: فما 
حال الأمر في وجوبه وعدم وجوبه ؟ قيل له: أمّا العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك 
شيء» غير أنّ العادة جارية بأنّ من أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعلء أنْ خادمه 
عاص» وأن الأمر معصي)”" . 

*8 فهم السلف للأمر: فقد شاع واستفاض استدلالهم بصيغة الأمر في 
الوجوبء دلّ على ذلك مآخذهم للأحكام الكثيرة» وعدم وجود المنازع والمخالف 


فى ذلك. 
المسلك الثاني: استقراء دلالة الأمر من النصوص الشرعية» فمن ذلك: 


# قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام مع إبليس: «إما متَعَكَ آلَّا مد إذ أ رد 
[الأعرّاف: 8] فإذا ثبت الذم والتوبيخ على ترك المأمورء ثبت أن الاغن للوجوب» 
ولو لم يكن الأمر دالا على الوجوب لما استحق إبليس الذمّ على تركه؛ ولكان من 

حقٌّ إبليس أن يقول: إِنّك ما ألزمتني بالسجودء فلم تعاقبني على تركه ؟ 

ه قوله تعالى : طهَتِحْدَرِ الدِبنَ يدان عَنْ روه أن تبه فِنْنَةٌ أ مُهِيبهُمْ عَذَابُ 
ليم ودشرر: + فرتب العقوبة على تلك الجناية» وهي مخالفة أمره» ولا. تترتب 
العقوبة إِلّا إذا كان الأمر للوجوبء فلا يستحق العقاب إِلّا على ترك المأمور به 
على سبيل الوجوب. 

#» قوله تعالى: هوَادَا يِل ل اكوا لا يرَكونَ ©) ويل يتمذ للككَذْيتَ 409 
[انمرملات: م؛-وع دلّت الآية على ذم وتهديد أولئك الذين لا يركعون إذا أمروا 


)000( الصاحبي لابن فارس ص65١.‏ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بالركوع؛ ولو لم يكن أمرهم به على سبيل الوجوب لما استحقوا التهديد بالويل» 
والوعيد على تركه. 

« قوله تعالى: إومًا كن موص ولا مُؤْمئةٍ ذا م أله سوك لتر أن يك ل 
َه من أمرِهِم ون يَعْص لَه ورَسْكُ قد صَلَّ صَللًا بدا )4 دي _زب: + جاء 
النص بصيغة النكرة في سياق النفي ويفيد العموم؛ فلا ينبغي لكل مؤمنٍ وكل مؤمنةٍ 
أن يكون لهم الخيرة من كل ما أمروا به وقد عبّر النص القرآني عن المخالفة للأمر 
بالعصيان الذي يترتب عليه الضلال المبين» ولا يكون ذلك إِلّا على ترك واجب. 


(9) السئة المطهّرة: 

قوله ككِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”2 فدلّ 
النصّ على أن الأمر للوجوبس» فلو كان الأمر للوجوب لوجب فعله ولو كان فيه 

وفي حديث ا عندما قال لها رسول الله يك : «لو راجعيّه؛ قالت يا 
رسول الله تأمرني» قال: إِنْما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه" فدلٌ الحديث 
على أن بريرة فهمت أن أمره يَكِِ للوجوب. فبيّن لها أنّه لم يأمرها إِنّما هو من قبيل 
الشفاعة الحسنة» فلو كان أمراً فلا سبيل لها إِلَا الالتزام به. 


مسألة: دلالة الأمر بالشيء بعد النهي عنه 
ومثاله: قوله تعالى فيما جاء ببيان صلاة الجمعة: وَدَروأ 
2 900 


سيم [الجمّحة: 4] ثم 
جاء بعدها: ًا حيَِِتِ ألصّلزه دَأنتَيِرُوا في الْأيْضٍ وَأَبَتوأ من فَضْلٍ ألَد4 روريشسة. 
6٠‏ فهل الأمر ههنا للوجوب ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (881)» ومسلم (507؟) عن أبي هريرة. 

زفم مولاة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهاء وكان اسم زوجها (مغيث) وكان مولي أيضاً. فلما 
أعتقتها عائشة خيّرها رسول الله يَكةِ فاختارت فراقه» انظر أسد الغابة 0/ 779. 

(*) أخرجه البخاري (0787) عن ابن عباس . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال اس 

للعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب: 

(الأول) أنَّ الأمر يفيد ههنا الإباحة» لأنّه وإن كان في الأصل قد وقع للوجوب 
لغدّ لكنّ وروده بعد الحظر يُعتبر قرينةَ صارفة عن الوجوب إلى الإباحة» إلا إذا 
تغددها لاعن الحون» يذلل الامسفتال ضبعن الإائعة غالبا كان :ذلك عزنا 
للمشرّع في الاستعمال» والحقيقة العرفية الشرعية مقدّمة» وهو مروي عن الشافعي 
دوين امعان "اوهو تقول أكثر القهاء "نو تسمه ابن الحاعين ”1 

(الثاني) يفيد الوجوبء لأنّ الأدلّة التي أفادت أنّه وضع للوجوب عامة» لم 
تفرّق بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرّع ابتداءً» والأوامر الواردة بعد 
' الحظرء إذ الأمر المجرّد عن القرائن يدلّ على الوجوب» فالوجوب هو الأصل» 
ومجيء الأمر بعد الحظر لا يصلح قرينة على صرفه عن إفادة الوجوب إلى غيره» 
قوزوةه بهد الخريفة :لا ونا وه با تبك لشي الرحوية وقد بورد فن' الاتحمال ما 


مج زور م صم 52 
٠. 1‏ 


دن عل كناف عنفوة بعانت” فزن انك الكقية لان فافنلوا: التقركين حك 
وَجَدتوهر تربة. ه] وهو قول ابن حزم وعامة متأخري الحنفية» بل عزاه عبدالعزيز 
البخاري إلى كلّ القائلين بالوجوب قبل الحظر”*'» ورجّجحه الشيرازي والرازي 
واليضاوي والإسنوي» وعزاه الآمدي إلى المعتزلة”” . 

(الثالث) القول بالوقف حتى يرد البيان» وهناك تفصيل عند العلماء فيمن ذهب 
إلى هذا القول فيما كان المنع لعلةٍ أو لغير علّة» ومن أشهر من ذهب إلى هذا القول 
الجويني والغزالي”" . 

(الرابع) يفيد رفع الحظرء فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي» من وجوب 


أو ندب أو إباحة» وهذا ما اختاره ابن الهمام”" . 
)١(‏ نهاية السول .758/١‏ 
(0) الإحكام ؟/71. 
() شرح العضد .911١/5‏ 
(:) كشف الأسرار .١١١ /١‏ 
(5) الإحكام ؟/١751.‏ 
(35) المستصفى .570/١‏ 
(0) التقرير والتحبير ."0/8/1١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الترجيح : القول الرابع هو الراجحء وهو ما يدل عليه الاستقراء. فشا بيج أمثلة 
لذلك: 


ل[ سر سس سرس 


قوله تعالى: ظوَإدًا عللك تأصطافوا» رده : م فالاصطياد مباح في الحل» ثم 
منع في حالة الإحرام» ثم زال المنع بالأمر به» فعاد الحكم إلى الإباحة» ولم يقل 
أحد بوجوب الاصطياد بعد الحل. 

© قوله كَقْة:ْ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنّها تذكركم 
الأعرو ياه القبور بالأصل مستحبة» لكنه نهى عنها يك لحكمة الابتعاد عن 
بعض أفعال الجاهلية» ثم لما استقرت أحكام الشريعة وزال المحظورء أمر يَكلِةٍ 
بالزيارة مره أخرى» فعاد الحكم إلى الاستحباب والندب كما كان. 

قوله تعالى: «قّدًا أَشَلمَ عه َأَفَدْلُوا لْمُفْرِك در 4 [القوبئة : 
ه] فقتال المشركين واجبء ثم جاء المنع عنه في الأشهر الحرمء ثمّ جاء الأمر به 
بعد انصرامهاء فعاد الحكم إلى الوجوب كما كان قبل المنع. 

إفادة الأمر بالشيء بعد النهي عنه: أرى أنْ دلالة الأمر على ما كان عليه قبل 
المنع قطعية» دل على ذلك الاستقراء؛ وقرائن الأحوالء وأقوال الفقهاء في هذه 
اجات وإن كان خالف في هذه المسألة كثيرون» لكن لم تقم مخالفتهم على 
دليل مؤثْرٍ برأبي 


مسألة: هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ 

صيغة الأمر المطلق تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل (بعد زمن التكلم)» 
فهل تذل على تكرار المأمور .به يووضعها اللغوي» أو لاتقتضي ذلك؟ 

© اتفقوا على أن الأمر إذا عُلّقَ بشرط أو صفة أو سبب» فإن الفعل يتكرّر بتكرّر 
طاذكن فإذا عُلّقَ بشرط كقوله تعالى : #وإن مم جنا فأسهَرواأ ادناس. 4 أوافلقة 
كقوله تعالى: آنه وان جد كل حير ينما مِأَنَدَ علدو ولتفر: أو بسببٍ كقوله 
تعالى : سم سد ون الَّهْرَ نس 4 ون ممع فهنا يفيد التكرار. 


)١(‏ أخرجه بتمامه أحمد (17175) عن علي» وأخرجه مسلم (/91) عن بريدة الأسلمي دون قوله: 
«فإنها تذكركم بالآخرة). 


ل 
© 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


إذا اقترن الأمر بما يفيد المرّة فهو لها ولا يقبل التكرارء كتفسيره كَِةِ لأمره 
بالحجٌ بقوله: «الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع)""' . 

« يجب الامتثال كلّما تكرّر الأمرء فكلّما وقع الأمر بنفس المأمور وجب 
التكران: ١‏ 

# وأمًا مطلق الأمر الذي لم يقترن به ما يدل على المرّة أو التكرار فماذا 

في هذه المسألة خلاف على أقوال: 

الأول: الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمرء إلا إذا قام دليل يمنع من 
ذلك» واختار هذا القول أبو إسحق الأسفراييني» وعبدالقاهر البغدادي» وغيرهم'". 
وحجتهم جواز الاستثناء من الأمرء فلو دلّ على المرّة لما جاز الاستثناء”" . 

الثاني: لا يوجب التكرار ولكن يحتمله؛ ونسب هذا القول إلى الشافعي». 
واختاره الآمدي”*ف وحجتهم أنه لو قال لامرأته: أنت طالق» لم يقع سوى 
واحدة» مع احتمال اللفظ للثلاث» ومثّلوا لذلك بقوله ككهِ: «يا أيّها الناس قد 
وب لحت ابوج مرا فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فيلاكت حت 
قالها ثلائء فقال رسول الله علله: لالت تي وجيت ولما استطعتم)!*) 
الاستدلال: أن السائل لو لم يفهم احتمال التكرار»ء لما كان لسؤاله معنى» 0 
في سؤاله ملوما. 

الثالث: لا يوجب التكرار ولا يحتمله» وهو قول المحققين من الشافعية» 
وأكثر الحنفية» وقول الفقهاءء واختيار أبي الحسين البصري""'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (705): والدارمي (1788) عن ابن عباس . 
(؟) جمع الجوامع 2/١‏ . 
(") انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية باختلاف الفقهاء ص 7117. 
(:) الإحكام ؟/9١.‏ 
(5) أخرجه مسلم (/1770) عن أبي هريرة. 
(5) انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص9١7.‏ 
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الرابع: التوقف. إِمّا جعل الأمر من قبيل الاشتراك بينهماء فلا يُحمل على 
أحدهما إِلَا بقرينة» أو أنه موضوعٌ لأحدهما ولا نعرفه» فلا بدّ من البيان» واختاره 
الجويني» ولهذا قالوا يُستحسن أن يُستفصل الآمرء لأنّ الأمر محتملٌ لهما على 
الغتواع ١‏ 

الترجيح: إِنّْ الأمر يدل على المرّة يقيناً» من قبيل الضرورة؛ لأنْها أقلّ ما يقع 
به الأمرء وإِلَّا لكان الكلام والأمر لغواًء فلو حلف حالفٌ على فعل شيء بر بمرَةٍ 
واحدة» وهذا ما نصٌ عليه الشافعي في رسالته''' فقال عند قوله تعالى: #ماَغْسِنُوا 
وجوه 45 [المائدة: 1] أقل ما يقع عليه الغسل مرة واحتمل أكثر من ذلك» فالحمل 
على المرّة من لوازم الامتثال» فإذا وجدت قرينة التكرار حمل على التكرار» فمطلق 
الأمر يحتمل التكرار لفظاً» فيُحمل عليه بوجود القرينة لا من مجرّد الصيغة» أي 
الراجح القول الثاني. 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للتكرار أو المرّة: 

الصلاة بتيمم واد علدا من اراي 

شرع الإسلام التيمم عند فقد الماء» قال تعالى: #فلَم جحَدُوأ مآ صَسَيَمّمُوا صَعِيكًا 
طَيّما [المتائدة: +] لكن وقع الخلاف بين العلماء فيما يصليه المتيمم بتيمم واحد 
على أفوال:: 

ذهب الشافعية”*' والمالكية”” إلى أنَّ المتيمم لا يصلي إلا فريضة واحدة» 
وله أن يصلي ما شاء من النوافل» ودليلهم قوله تعالى: يَنايا ليت ءَامَنوَا إذًا 
قنثم إل الصلزة فاعيلوا: حرق وَأَيْدِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَافِقَ# «دمائدة: + فالآية واضحة 
في تكرار الوضوء والتيمم لكل فريضة وذلك بتعليق الحكم بالشرط» لكنّ الأمر 
)١(‏ الإحكام ؟/15. كشف الأسرار للبخاري 177/١‏ . 
(0) الرسالة للشافعي ص 19. | 
(5) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .77١‏ 
(5) الأم .54/١‏ 
(0) بداية المجتهد .7/7/١‏ 


رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 0 7و6 


بتكرار الوضوء قد نُسخ بالسنة التي أخرجت المتوضاأ ما لم يحدث» فبقي التكرار 
في التيمم قائماً . 

وذهب الحنفية''" إلى أن المتيمم يصلي بتيمّمه ما شاء من الفرائض 
والنوافل» ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء أو برؤية الماءء وحجتهم أن 

وذهب الحنابلة”" إلى أنه يصلي بتيمّمه فرض الوقت وما شاء من الفرائض 
الفواتت وما شاء من النوافل» ولا يصلي بالتيمم فريضتين في وقتين. 
مسألة: هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: يدل على الفور» وهو قول من قال أن الأمر المطلق يفيد التكرار» 
فالقول بالتكزار يفيد الفورية لاستغراق الأوقات» ومنها الوقت الأول عقيب 
اكليف وك ظاهر مذهي الحعابلة وقول الكرخيح من الشف . 

الثاني : لا دلالة له على فور ولا تراخ» وإن كان الأفضل المسارعة إلى الأداءء 
وهو اقول حمينون الأضوليين من الحيتية والشافعيةه والشالكية» واغثارة أكثر 


|1 ار 
الثالث: التوقف. حتى يأتي البيان» كما قالوا في المسألة السابقة» وهو اختيار 


الترجيح: كما قلنا في المسألة السابقة إِنْ الأمر يدل على مجرّد الطلب» فلا 
علاقة له بالمرّة والتكرار ولا بزمن الامتثال إِلّا بالقرائن» لأنْ الفور والتراخي أمران 
زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لَغةَء فلو اقترن الأمر بوقت ضيّق يفوت الأداء 
00 اللباب في شرح الكتاب 1 


فم المغني .717/١‏ 
(*) شرح المنار لابن ملك .771/١‏ 


(5) إرشاد الفحول ص49. 


ا 7 
/ ديك 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بفواته لأنْه لا يسع غيره» كصيام رمضان دل على الفورية» وقد تكون دلالة الحال 
تقتضي الفورية» كالأمر بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق» لكن المبادرة إلى الامتثال 
مندوبٌ إليهاء فقد جعلها الشارع سبب المغفرة» وجاءت النصوص العامة بهذا 
كقوله تعالى: #وسارعواً إِلّ مَعْفْرَوَ مّن رَبَكُْ)4 [آل عِمرّان: «م(ع وقوله: «فاستيفوا 


مه سور جع 


الْحَيراتٍ © [البَقرَة: 44١]ء‏ 


مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للفور أو التراخي: 

المبادرة إلى أداء الزكاة7) 

من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول وتمكن من إخراج الزكاة» فهل يجب 
عليه إخراجها على الفور بحيث لا يجوز تأخيرها؟ اختلف العلماء فى هذه المسألة 
على أقوال: 

ه ذهب الحنابلة إلى إخراجها على الفورء وحجتهم أنّ الأمر يقتضي الفورية» 
قال ابن قدامة: «ولنا أن الأمر المظلق يقتضى الفور على ما يُذكر فى موضعه» 
ا 

وأما الشافعية فيرونها واجبةَ على الفور. لا لأنّ الأمر يقتضى ذلكء بل لأنّ 
حاجة المستحقين ناجزة» 0 0 لزمه وقدر على ا 

وأما الحنفية فلهم في المسألة ثلاثة أقوال: 

)١(‏ له التأخير ولا يأثم بذلك. لأنَ مطلق الأمر لا يقتضي الفور» وهو قول 
محمد بن الح 7 

.775 انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص‎ )١( 
.585/7 المغني‎ )0( 

() حاشية الدسوقي .700/١‏ 

2( مغني المحتاج 1 

)0( بدائع الصنائع ا 
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ل 


(0) تجب على الفورء لاقتضاء الأمر للفورء كما في مذهب الحنابلة» وهو 
قول أبي الحسن الكرخي . 

() تجب على الفورء لا لأنْ الأمر المطلق يقتضي الفورية» بل لوجود قرينة 
الفورء وهي دفع حاجة الفقير وهي معجلة, فلولا الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجاب وهو القول المختار عندهم'" . 
تعريف النهي: 

لغةً: ضد الأمرء وسمّي العقل نهية» لأنّه يمنع صاحبه عمًّا يخالف 
الوا 

واصطلاحاً : عُرّف بتعريقاتٍ عديدة» منها : 

ه الدعاء إلى الكف”" . 

طلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه””“. 

طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء* . 

(القول الإنشائي الدّال على طلب الكف على جهة الاستعلاء)'" . 

والتعريف الراجح: (اللفظ الدّال 5 طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً على 
حية لي 


صيغ ١‏ لنهي: 
)١(‏ الفعل المضارع المقرون بلا الناهية: كقوله تعالى: ولا نَفَرَبوا لزنه » 
[الإسرّاء: 7م] وهي الصيغة الأصلية في النهي عند أهل اللغة والأصول. 


. 487 /١ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(0) أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص757 . 

إفة الكافية في الجدل ص”77. 

(:) أصول السرخسى .,/8/١‏ 

(0) تيسير التحرير .71/54/١‏ 

(5) إرشاد الفحول ص »٠١9‏ شرح مختصر ابن الحاجب 195/7. > 
(0) المناهج الأصولية ص 008. 


5 م 
1 لمك 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(؟) صيغة الأمر الدّالة على الكف : كقوله تعالى : «#فاجتنوأ يضرت 
لْدوْصسنِ» [الحَج: ]٠١‏ 

(") مادة (نهى) وما يتصرّف عنها : كقوله تعالى: #وَيئي عَنِ الْفَحْمَةَ وَالْدْسِكَر 
وَألْبَغي4 اتحل: ١‏ 

(5) الجملة الخبرية التي تدلٌ على النهي بصيغة التحريم: ا تعالى #حَرّمَتٌ 

عَبْبِكْمْ أتنَخُ4» رني... + أو نفي الحل : كقوله تعالى : «يتأيْها امس امثوأ 

1 ل أن تَرِنُوأ ليه م4 [اليسَاء: 19]- 

(6) اقتران الفعل بالوعيد عليه : كقوله تعالى : فول ِنْمَصَِنَ © لذي هم عن 
صَلَاتهُمَ ساهو ()4 [المتاعون: 4-ه]. 

(5) الاستفهام الإنكاري: كقوله تعالى: ##أَناً نت تكره ألنّاسَ حَقٌّ يَكُونوأ 
مُؤْصِنِت # [يؤْنس :949+ 

استعمالات صيغة النهى: كما أنْ للأمر معانى مجازية فكذلك النهى» فمن هذه 
المعاني : ْ ْ ْ ْ 

)١(‏ التحريم: ومثاله قوله تعالى: «#وَلا كحو ما نكم ابآوْكُم ين النْساء» 
[اليْسَاء: 77] 

(1) الكراهة: ومثاله قوله كَكِ: (لا تصلّوا في مبارك الإبل)”" . 

(*) الدعاء: ومثاله قوله تعالى: ##رينا 0 إِدْ هدَيْتنَا زآل عِمرّان: م]. 

(:) الإرشاد: ومثاله قوله تعالى: فلا َسَلُواْ عَنَ أَشَيَآءَ إن د لم تسَؤْمم * 
[المائدة: *]١٠١١‏ 

(0) التجقير: ومثاله قوله تعالى : لا تَمْدَنَّ عبَبيَكَ إل ما متَمْا بو هيما جنم 
هر ليو لدبا [طله: لالع 

(5) التهديد: كقول السيد لعبده: لا تطع أمري» وهناك معان أخرى ذكرها 
العلماء في كتبهم”" . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١186178(‏ وأبو داود )١184(‏ عن البراء بن عازب . 
() انظر الإحكام للآمدي 77/7., إرشاد الفحول ص ٠١9‏ . 
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دلالة النهي على هذه المعاني: 

# اتفق العلماء بق 1 جتان نمم الم انها التحريم والكراهة هو 
من قبيل المجازء فلا يصح أن تنصرف إليه إِلّا بقرينة. 

واتفقوا على أنَّ استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي 
لا تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة. 

واختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهماء على أقوال: 

(الأول) حقيقة في التحريم دون الكراهة» ولا يدل بها على غيره إِلّا بقرينة» 
وهو مذهب جمهور الأصوليين. 

(الثاني) هو حقيقة في الكراهة» ولا يدل على التحريم إِلَّا بقريلة. 

(الثالث) هو حقيقة في التحريم والكراهة, إِمّا بالاشتراك اللفظي» أوجمالا شدزاله 
المعتوى:. 

(الرابع) وذهب فريق إلى التوقف. 

الراجح: الأول» فالنهي حقيقة في التحريم» ولا يدلّ على غيره إلا بقرينة. 
مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظنيّة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

ا لا 
إرادة الكراهة بالنهي» وإذا كان ثمّة احتمال لم يبق قطع"" . 

# قال الجويني: «صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت 
على التنزيه»”'" . 
< 8 وقال السمعاني: «صيغة النهي ظاهر في التحريم» ويحتمل غيره من الكراهة 
والتنزيه»”" . 


. 478/7 البحر المحيط‎ )١( 
.418/1١ البرهان‎ )5( 
. 4177/57 (؟) قواطع الأدلة‎ 


١‏ و 
8 ؟ 601 1 القطعي والظني قي الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(الثاني) أن النهي يقد يقتضي التحريم قطعاً» وهو مذهب الحنفية» ا 
قول الجمهور لاحي لطتو عي احص كي تور ياه علق روما ومممن 
قال بذلك: 


« السرخسي حيث قال: «المذهب عندنا أن العام موجبٌ للحكم فيما يتناوله 
قطعاء بمنزلة الخاص موجبٌ للحكم فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمر 


والنهى)”' . 

الترجيح: القول الثاني هو الراجح؛ فالنهي المطلق يدل على التحريم قطعاًء 
وذلك لما يلى: 

© إن المنع والتحريم هو المتبادر إلى العقل عند إطلاق صيغة النهي» والتبادر 
أمارة الحقيقة . 


© فهم السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام؛ واستدلالهم على التحريم 
بصيغة النهي المجرّدة» فكان ذلك إجماعاً» ولا بدّ أن يكون فهمهم هذا مستنداً إلى 
الوضع اللغوي. 

قوله تعالى : «ومًا نيلك عَنْهُ أنهو حمر ؛ »] فيفيد هذا بعبارته أن المنهي 
عنه يجب الامتناع عنه. لأنْ لفظ (انتهوا) أمرٌ يفيد وجوب الانتهاء والامتناع» ولا 
يُقصد بالتحريم إلا هذا . 
مسائل #4 النهي: 

(الأولى) النهي يفيد التكرار قطعياًء فما نهى الله عنه يحرم فعله مرة» ومن باب 
أولى فعله مرات» ونقل بعض العلماء الإجماع عليه”"» فلا يُلتفت إلى غيره. 

(الثانية) النهي يفيد الفورية قطعياً» وذلك لأنَ ما يدل عليه النهي من الترك 
الحتمي لا يمكن أن يتحقّق إِلَا باستغراق الأوقات كلّهاء خلافاً للأمر الذي يمكن 


.١١57/١ أصول السرخسي‎ )١( 
.779/1 نقل ابن برهان ذلك» انظر التقرير والتحبير‎ )( 


0 
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أن يتحقّق مدلوله بمرّة» وأيضاً هذا ما حصل عليه الإجماعء ولم يعبأ العلماء بمن 
خالف في هذه المسألة. 

# قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه 
دائماً خلافاً لبعض الشاذين)7"' . 

# قال ابن الهمام: «وموجبها الفور والتكرارء أي الاستمرارء خلافاً 
1 , 
أثر النهي # المنهي عنه (اقتضاء النهي الفساد والبطلان): 

لا بد لبيان أثر النهي في المنهي عنه من معرفة معنى الصحة والفساد والبطلان» 
وأقتصر هنا على المعنى الاصطلاحي: فالصحّة: لها دلالتان: 

# ففي العبادات: تعني عند الفقهاء كون الفعل مسقطاً للقضاءء وعند 
المتكلمين موافقة أمر الشرع؛ وجب القضاء أم لم يجب. 

# وفي المعاملات: كون العقد سبباً لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعاً 
(فالصحيح ما يستتبع غايته) ومثاله البيع الصحيح يترتب عليه ملك السلعة للمشتري» 
وملك الثمن للبائع . 

معنى البطلان: له دلالتان أيضاً : 

# ففي العبادات: عدم سقوط القضاء بالفعل» كمن وطئ في الحج قبل التحلل 
لون ش 

وفي المعاملات: تخلف الأحكام عنهاء وعترويات عر كرتا ابابا عفيدة 
. للأحكام» ومثاله: عقد النكاح على المحارم» فهو مقابل للصحة عند الجمهور. 

معنى الفساد: وهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء» فكلاهما عبارة عن 
معنى واحدء لكنه يختلف عند الحنفية عن البطلان: فالفاسد عندهم هو ما كان 
مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه» والبطلان عندهم ما كان غير مشروع بأصله 
)١(‏ الإحكام 7184/7. 
(5) التقرير والتحبير .7794/١‏ 


ا _ 
5١اه‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ووصفهء ومثاله عندهم : (عقد الربا»)» فالبيع مشروع بأصله. لكن رافقه وصف الربا 

بيان أحوال النهى ومذاهب العلماء فيها : 

للنهي كما ذكر الأصوليون أربع حالات هي : 

(الأولى) أن يأتي النهي مطلقاً عن القرائن الدّالة على قبح المنهي لعينه أو 
لغيره» وهو نوعان: 

ما يكون نهيا عن فعل حسّي: كالنهي عن الزنا والقتل والخمرء فالعلماء 
متفقون على أن النهي دالٌ على الفساد المرادف للبطلان» لقبح المنهي عنه بذاته 

# ما يكون نهياً عن تصرفي شرعي: كالنهي عن الصوم والصلاة والإجارة» 
فاختلف العلماء فى دلالته على الفساد أو البطلان على أقوال: 

١‏ هو كالنوع الأول تماماً. فالفساد مرادفٌ فيه للبطلان» لثبوت القبح في عين 
المنهي عنه» فلا يبقى مشروعاً أصلاً» وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى وبعض 
المتكلمين”' » وإن كانوا اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغد أو شرعاًء 
والراجح أنه يقتضيه شرعاً لا لغةّ. 

لا يدل على ذلك» وهو قول الحنفية وبعض محققى الشافعية كالغزالى» 
وعامة المتكلّمين”"'. فبعضهم ذهب إلى أنه يدل على الصحّة كالحنفية» والغزالى 
قال لا يدل علبهخ”” . 

يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات» وممّن قال به أبو الحسين 
البصري والرازي”؟' . 
() إرشاد الفحول ص .١١١‏ 
(؟) الإحكام 305/5. 


(9) كشف الأسرار للبخاري .708/١‏ 
(؟) إرشاد الفحول ص .١١١‏ 


ا 


- 
ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


(الثانية) أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو جزئه» وذلك كنهيه كَلِهِ عن ببع 
الحصاة”'"2» فهو نهي لذاته» ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح”''» وذلك جزء من 
أجزائه» فجمهور العلماء يذهب إلى أنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان. 

(الثالثة) أن يكون النهي راجعاً إلى وصنٍ لازم للمنهي عنه دون أصله» كالنهي 
عن الرباء فالنهي من أجل الزيادة» والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزءا منهء بل 
وصفٌ لهء فللعلماء فيه مذهبان: 

١‏ الفساد المرادف للبطلان» فهو عندهم نظير النهي عن العمل لذاته» فلا 
يترتب عليه أي أثر من آثاره المقصودة منه» وهذا مذهب الجمهور. 

" وأمّا الحنفيّة فقالوا بالفساد دون البطلان» أي فساد الوصف وبقاء الأصل 
على مشروعيته» وهذا ما أطلقوا عليه مصطلح (الفاسد). 

(الرابعة) أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصفٍ مجاور له ينفك عنه غير 
لازم له وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» فللعلماء فيه مذاهب: 

3 لا يقتضي الفساد ولا البطلان» بل يبقى صحيحاً تترتب عليه آثاره المقصودة 
منهاء إِلّا أنه يترتب الإثم على فاعله» وإنّما لم يقتض الفساد لأنْ جهة المشروعية 
تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما. 

١‏ وذهب الظاهرية إلى الفساد في هذه الصورة» ومن باب أولى في الصور 


كلّهاء ونقله الآمدي عن مالك وإخدى روايتي أحمد'” . 


نوع دلالة النهى عن الفساد: للعلماء فى ذلك أقوال: 


القول الأول: أن النهي يقتضي الفساد ظناًه وجل استدلالهم بأنْ النهي ورد عن 
بعض الأشياء ومع ذلك لم ا 


000 نهيه عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (1517) عن أبي هريرة. 

(؟) المضامين: ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح: ما في ظهور الجمال من لقاح» وهذا تفسير 
النبي 5 يل لهما في نفس الحديث» والتحديك أحرجه ناتك في موظته في كناب النيوج عن 
سعيد بن المسيب. 

() الإحكام للآمدي .77/١‏ 

(5) روضة الناظر 50577/75. 


1 املك ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

ا قال الشيرازي: «النهي يقتضي فساد المنهي عنه» إلى أن قال: «ولأنّ هذا 
وإن كان من مسائل الأصول إِلَا أنّها من مسائل الاجتهاد»”" . 

قال ابن قدامة: «يدلّ على الفساد ظاهراً)”"' . 

القول الثاني: أن النهي يقتضي الفساد قطعاًء وما ذاك إِلّا لأنّ النهي حقيقةٌ في 
الفساد فدلّ عليه قطعاً والاحتمال لا يرد على ذلك؛ لأنّ فرض المسألة هي في 
النهي المجرّد عن القرائن» ثم إِنّ الاحتمال المجرّد لا يؤثر على القطع . 

# قال العلائي: «ومن وجهٍ آخر هل يقتضي الفساد قطعاً أم ظاهراً ؟ ففيه 
مذهيان»2 . 

القول الثالث: أن المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد قطعاًء والمنهي عنه لوصفه 
تتفن النتاد طن وهو مذه :ابره القاو 27 . 

الترجيح: ويظهر لي والله أعلم أن المنهي عنه لذاته يقتضي (البطلان) قطعاًء 
والمنهي عنه لوصفه يقتضي «(الفساد) باصطلاح الحنفية قطعاء وإن اختلفت درجات 
القطع بينهماء فدرجاته تتفاوت كما بيّنت والاحتمال المجرد لا ينفي القطع حتى 
ينشأ عن دليل. 
مسألة تطبيقية على اقتضاء النهي الفساد أو البطلان: 

نذر صيام يوم العيد”*) 

ورد عنه كك أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر)""' ولم يقع 
خلاف بين العلماء في حرمة صيام هذين اليومين»سواءٌ صامهما تطوعاً أو نذراً أو 


,1٠١ التبصرة ص‎ )١( 

(0) روضة الناظر 505/5. 

(9) تحقيق المراد ص١0”.‏ 

(4) عزاه إليه العلائي في تحقيق المراد ص79 . 

6“ انظر المسالة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .50٠‏ 

(5) متفق عليه: البخاري في كتاب الصوم عن أبي سعيد الخدري (1806) ومسلم في كتاب الصيام 
عن أبي هريرة .)١971١(‏ 


كما 
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كفارة» لكنّهم اختلفوا فيمن نذر صومهماء فهل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد 
وإفناعهيماة أ اكه ويتقطة المعدا«عله ؟ 

للعلماء في هذه المسألة أقوال: 

ذهب الجمهور إلى بطلان هذا النذرء لأنّْ أيام العيد ليست محلاً للصيام كما 
في الحديث» ولأنٌّ صومه إعراض عن ضيافة الله""2. ولأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنهء وهناك رواية مرجوحة عند الحنابلة وهي القضاء مع الكفارة"". 

وذهب الحنفية إلى انعقاده» وأنَّ الناذر عليه الفطر والقضاءء لكن لو صام 
هذين اليومين صح صيامه وأجزأ مع التحريمء ولخروجه عن عهدة التكليف 
بصيامه» ولأنَّ النهي لم يرد على ذات الصوم.ء فإنّه مشروع بأصله» بل هو وارد 
على صفة الملازه””» قال السرخسي: «ولنا: أن الصوم مشروع في هذه الأيام» 
فإنَّ النبي كل نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء» والانتهاء عمًا 
ليس بمشروع لا يتحقق» ولأنْ موجب الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين 
أن ينتهي فيثئاب عليه» وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه» وذلك لا يتحقق 


إذا لم يبق الصوم قرعا ا 


قا سك 


() معي النعحات لجا 
(0) المغنى 94/ 77. 

(6): شرح الكت 1/ 0ع8: 
(4) المبسوط 95/8. 


دك | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
تآ آل ل ل ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الخامس: القطع والظن 2# القواعد الأأصولية 

ذهب العلماء في قطعيّة القواعد الأصولية وظنيّتها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها قطعيّة. ولا مجال للاجتهاد فيهاء وهذا مذهب عامة 
العراقيين من الحنفيّة وعامة المتأخرين منهم» ومذهب الشاطبي من المالكيّة وابن 
الحاجب. والغزالي من الشافعية وغيرهه”" . 

استدلال الشاطبي لهذا المذهب 

(أولاً) إن هذه القواعد إِمّا أن ترجع إلى أصولٍ عقلية» أي راجعة إلى أحكام 
العقل الثلاثة» الوجوب والجواز والاستحالة» وهي قطعيّة» وإمّا إلى الاستقراء 
الكلّي من أدلة الشريعة وذلك قطعيٌ أيضاًء ولا ثالث لهذين إِلّا المجموع منهماء 
والمؤلّف من القطعيّات قطعي. ٠‏ وذلك أصول الفقه. 

(ثانياً) إِنّها لو كانت ظنيّة لم تكن راجعةً إلى أمر عقلي» إذ الظنّ لا يُقبل في 
العقليات. ولا إلى كليّ شرعيء لأنْ الظنّ نما يتعلق بالجزئيات» إذ لو جاز تعلّق 
الظرٌ مكليّات الشريعة لجاز تعلقة بأصل الشريعةء لأنّه الكلّي الأوّلء وذلك غير 
جائز عادةً» وأعني بالكليّات هنا: الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وأيضاً لو 
جاز تعلق الظنّ بأصل الشريعة لجاز تعلّق الشك؛ وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها 
وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن الله عرّ وجل من حفظها . 

(ثالثاً) إِنه لو جاز جعل الظنّي أصلاً في أصول الفقة لجاز جعله أصلاً في 
أصول الدّين» وليس كذلك باتفاق» فكذلك هناء لأنّ نسبة أصول الفقه من أصل 
الشريعة كنسبة أصول الذَّينَء وإن تفاوتت في المرتبة» فقد استوت في أنّها كليّات 
معتبرة في كل ملّة» وهي داخلة في حفظ الدّين من الضروريات9© 

مناقشة أدلّة الشاطبي : 


.1١8/7 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 
.٠١ /١ الموافقات للشاطبى‎ )0( 


و 


١ 
٠. 868 0: الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال‎ 
جيك موص له وسو لوووط او 22 وك الاك ا ا ال 00 د‎ 


(أولاً) قوله: إِنَّ كليّات الشريعة مبنيّةٌ إِمَا على أصولٍ عقليةٍ» وإمّا على استقراء 
كل في الشريعة» وكلاهما قطعيٌ ولا ثالث لهما. . .فيه نظرء فإِنّ قول الأصوليين 
مثلاً: الأمر للوجوبء ليس مبنياً على استقراءٍ تام؛ وإِنما هو مجرّد الكثرة 
المستفيضة التي تؤدّي إلى الجزم بأنَ الأمر العاري عن القرينة يدل على الوجوب في 
الغالب» وهذا لايؤدّي إلى الإخلال بالقاعدة فيما إذا خرج منها فردٌ من الأفراد. 

(ثانياً) إِنّ الواقع يعارض دعوى الإمام الشاطبي» فإِنَ القواعد الأصولية ليست 
كلّها محل اتفاق بين العلماء كما رأيناء بل هناك قواعد مختلف فيها بين محتج بها 
وغير محتج. مثل حمل المطلق على المقيّد ومثل دلالات المنطوق والمفهوم . 

(ثالثاً) إِنَّ قياسه قواعد أصول الفقه على قواعد أصول الدَّين قياس مع الفارق» 
فإِنّ ما يتعلق بالعقيدة مطلوبٌ فيه القطع واليقين» وهذا متفق عليهء بخلاف ما يتعلق 
بالأحكام العملية» قال الشيخ عبدالله دراز في تعليقه على الموافقات ما نصّه: ١لأنه‏ 
لا يتأتى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول» حتى ما اتفقوا عليه منهاء إنما 
المعتبر في كل ملة بعض القواعد العامّة فقطء وكان يجدر به وهو في مقام 
الاستدلال العام على قطعيّة مسائل الأصول ومقدمانيا الا( يذكز معل هذا 
الدليل»”": وبعض أهل العلم جزم بقطعيتها من مأخذ آخرء قال القرافي: «قواعد 
أصول الفقه كلّها قطعيّة» غير أن القطع لا يحصل بمجرّد الاستدلال ببعض 
الظواهر» بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلّة» ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة 
رضوان الله عليهمء واستقراؤه لنصوص الكتاب والسئّة حصل له القطع؛ غير أن 
ذلك يتعذّر وضعه في كتاب» فوضع في الكتب ما تيسّر وضعهء وما ذلك إلا 
كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم» لو لم نجد فيهما حكاية موضوعة في | 
كتاب واحد لم يحصل لنا القطع بهماء لكنّ القطع حاصل بهما بكثرة الاستقراء 
. والمطالعة التي لا يوجد مجموعها في كتاب واحدء فلذلك قلنا نا قاطعون بشجاعة 
علي وسخاء حاتم: فكذلك من أراد انيلع يقواعد أصول الفقه من الإجماع 
والقياس وغيرهماء فليتوجّه للاستقراء التام في أقضية الصحابة ومناظراتهم 


.١7/١ حاشية الموافقات‎ )١( 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع بهذه القواعد» والغفلة 
عن هذا المدرك هو الموجب لقول من قال: الإجماع ظنيء لأنّه لم يظلع إِلّا على 
نصوص يسيرة في بعض الكتب» فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات يسيرة في 
بعض الكتب» فلا يجد في نفسه غير الظنّء فيقول: سخاء حاتم مظنون» مع أنّه في 
نفس الأمر مقطوع به عند غيره ممّن كمل استقراؤه» هذه قاعدةٌ جليلة شريفة ينبغى 
أن يُتفطّن لهاء فإِنّها أصل كبيرٌ من أصول الإسلام» وهي سرّ قول العلماء: إِنَّ 
قواعد الدّين قطعيّة» وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في ذلك» ومثال الفريقين 
كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند الآخرء فأفتى كل منهما على مدركه 
بأحا نا سات ولا يقدح ذلك في أنّها قد قطع بها في نفس الأمر»”" وحكى 
القرافي عن أب الخسين البصرئ أنه قال في شرح العمد: لا يجوز التقليد في 
أصول الفقه. ولا يكون كل مجتهدٍ فيه مصيباًء بل المصيب واحد بخلاف الفقه في 
الأمرين. والمخطئ في أصول الفقه ملوم. بخلاف الفقه هو مأجور فهذه ثلاث 
قواعد خالف فيه الفقة فول لذن أصول الفقه ملحقٌّ بأصول الدّين» وأصول 
الدّين كذلك» ولم يّحك في ذلك خلافاً: ثم قال: غير أنّك ينبغي أن تعلم أنَّ من 
أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي» والإجماع على الحروب 
وتو ذلك إن الخلاف فيها قوي» والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناًء فلا 
ينبغي تأثيمه» كما أنَا في أصول الدّين لا نؤنّم من يقول: العرض يبقى زمنين أو 
ينفي الخلاء وإثبات الملأء وغير ذلك من المسائل التى ليس مقصودها من قواعد 
الدّين الأصلية» وإِنْما هي من المسمّيات في ذلك العلم)”" . 

المذهب الثاني : أن قواعد أصول الفقه كلّها ظنيّة» وهذا ما ذهب إليه الباقلاني 


إفرف 
و غعيره ٠.‏ 


)١(‏ نفائس الأصول ١47/١‏ وما بعدها. 
(0) نفائس الأصول .١51/١‏ 
(9) الموافقات .١١/١‏ 


- 


م 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 0١‏ .6 


أدلّة المذهب الثاني : 

(أولآ) إنّ قواعذ أضول: الققه لست مقصودة لذاتها حتئ يُطلب فيها البقين: 
وإنّما هي وسائل يُتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية» 
هذه يكفي فيها الظنّ» لأنّه عبارة عن إدراك الطرف الراجحء والعمل بالراجح 


1 602 
واجب 


(ثانيا) إن الشريعة الإسلامية قد بنت كثيراً من الأحكام على غلبة الظْن» مثل: 

هه جواز إعادة العلاقة الزوجية بعد مفارقة الزوج الثاني للمرأة التي طلّقت ثلاثاً 

بناء على الظنّ» قال تعالى #قإن طَلَمَهَا للا ماح عَلَييِمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظنَآ أن يقِيمًا حَدُود 
ده [البَقَرة: 5٠8‏ 

«ه صحة الصلاة بالتوجه إلى الجهة التي يغلب على الظنّ أنّها القبلة» حين 
يتعذر التوجه إلى عين الكعبة"" . 

صحّة الحكم الصادر من القاضي بناء على غلبة الظنّ بصدق الشاهدين» 

ا 

(ثالثاً) وجود هذا الخلاف المنتشر في كثير من مسائل الأصولء د 
الأدلة ما هو مختلف فيه بين مثبت بإطلاق ونافي بإطلاق» وقائل بالتفصيل» مثل 
اختلافهم في المصالح المرسلة» والاستحسان وشرع من قبلناء وسدٌ الذرائع؛ 
وقول الصحابي» والاستصحاب. والأخذ بأقل ما قيل وغيرهاء والقياس ‏ وهو من 
الأدلة الأربعة الأساسية عند المذاهب المتبوعة فيه نزاع وكلام طويل الذيول من 
الظاهرية وغيرهم»ء حتى الإجماع لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه والعلم به 
وحجيتهء هذا إلى أنّ القواعد والقوانين التي وضعها أئمة هذا العلم لضبط الفهم 
والاستنباط من المصدرين الأساسيين القطعيين (الكتاب والسئة) لم تسلم من 
)١(‏ نهاية السول »550/١‏ الإبهاج للسبكي .58/١‏ 


. 47/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 5١ أصول التشريع الإسلامي لعلى حسب الله ص‎ )*( 


م 


: نك القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


د 


الخلاف وتعارض وجهات النظرء كما يتّضح ذلك في مسائل العام والخاص» 
والمطلق والمقيّد» والمنطوق والمفهوم. والناسخ والمنسوخ وغيرهاء فضلاً عم 
تختص به السنّة من خلافي حول ثبوت الآحاد منهاء وشروط الاحتجاج بهاء سواءٌ 
أكانت شروطاً في السند آم فى التن »:وغي ذلك هما يفعلق تقول الحديث:؛ 
واختلاف المذاهب في ذلك أمرٌ معلومٌ مشهورء ونلمس أثره بوضوح في علم 
أصول الحديثء كما نلمسه في علم أصول الفقه”" . 


مناقشة أدلة المذهب الثاني: 


(أولاً) ثبت بالاستقراء أن من القواعد ما هو قطعيٌ بلا خلاف؛ كحمل المطلق 
صل المقة إذا اتحدا في الحكم والسبب» وعدم حمله إذا اختلفا في الحكم 
والسبب». وغير ذلك من القواعد”''. ومنها ما هو ظني» كحمل المطلق على المقيّد 
إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم» فاعتبارها ظنية كلها مخالف للواقع. 


(ثانياً) إن التوسع في القول بظنيّة مسائل الأصول أدّى إلى التشكيك في بعض 
المصادر التي يدين بها عامة المسلمين» مثل موقف بعض العلماء من حجية 
الإجماع والقياس» ووجوب الاجتهاد على كلّ مسلم». ورفض التقليد بكلٍّ صوره 
وأشكاله حتى لعوام المسلمين» وهذا ما تبناه الشوكاني””", كما في بحثه لمسألة 
الإجماعء إذ ذكر بعد الأدلة التي ساقها على عدم حجية الإجماع وإمكانه وإمكان 
العلم بهء أنّنا لو سلّمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع وإمكانه وإمكان 
العلم به فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاًء ولا يلزم من كون 
الشى عقا وعوين اتباعه» كما قالوا: إِنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبء ولا يجب على 
مجتهدٍ آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه”© . ظ 


() الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي ص58 . 

(؟) انظر مبحث المطلق والمقيّد في بحثنا هذا . 

(9) وذلك في كتابيه: إرشاد الفحولء والقول المفيد فى أدلّة الاجتهاد والتقليد. 
(4) :]إزشاد الفحول ص 8/, ْ 


0 > ضما 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ّ لفك 1 


المذهب الثالث: أنّ القواعد الأصولية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني» 
ولقد مررت بالتفصيل على أغلب هذه القواعد» وبيّنت ما هو قطعيٌ منها وما هو 
ظني» فهناك قواعد قطعبّة قامت الأدلّة على قطعيتهاء وأكّد ذلك الاستقراءء 
وبعضها ظنيّة» كذلك دل على ذلك الاستقراء» وما ذكره القرافني مبني على مسألة 
هل كلّ مجتهد مصيب في أصول الفقه أم لا؟ » وهذا محل دراسة ونظرء وسأبيّن 
ذلك في فصل مستقل إن شاء الله» والقول الثالث هو الراجحء والله أعلم. 


هاه سه 


الفصل الثالث: في القواعج الفقهية. 


المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية. 
المبحث الثاني : مكانة القواعد الفقهية والاحتجاج بها. 


ا 0_7 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال امن ) 


المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية 
تعريف القواعد: 

لغة: جمع قاعدة» وهي في اللغة تدلٌ على الثبوت والاستقرار في المكان» 
ومنه قوله تعالى: #في مَفْعَدِ صِذْقِ4 (الير: 0ه] أي في مستقر صدق . 

واصطلاحاً : (قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)"'" وعلى هذا فالقاعدة: 

«ا قضية تركيبية» فالقضية قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته» حيث يصح أن 
تقال لقائله إلة اصادق بذ أو كاذت”0 :والتركيتي شعل الأشياء الكثيرة في نظم 
ولحل + القضيية لدركنية اففلة! لضا ريه تين انه عاقيا حديدا عن 
الموضوع الذي لم يكن لنا علم به من قبل . 

قضية كليّة لكونها تشتمل على حكم كلّي جامع لكثير من الفروع 
والجزئيات» والأصل فيها الاظراد والكليّة» أي أنها تنطبق على كل جزئياتها دون 
تخلّف أيّ جزئية منهاء وإن كانت لا تنطبق على الجميع لذلك استعاض عنها 
البفن ار (أغلب العرييات) كوا فل اي السك ضيه قال (الأمر الكل 
الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يُفهم أحكامها منها) ". 

تختصٌ بالعمومية والتجريد» فهي لا تتوجه إلى شخص أو أشخاص 
بذواتهمء ولا إلى وقائع معيّنة» فالعبرة بعموم اللفظ. فهي ذات موقو تتناوله» 
وهو الذي ينبغي على الفقيه مراعاته عند إلحاق الجزئيات بالقاعدة» فلا بد من 
التحقق من وجوده لإنزال حكم القاعدة على جزثياتها . 

# تشتمل على الحكم الكلّي بالقوّة» فقولنا: (كل عبادة تحتاج إلى نيّة) 
والصلاة عبادة» فالنتيجة (الصلاة تحتاج إلى نيّة). ش 


.1١9ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 


() التعريفات للجرجاني ص775. 
(*) الأشباه والنظائر .1١١ 7/1١‏ 


لأ 


عسجحتتبز 
651 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تُصاغ صياغة موجزة» بحيث يتحقق فيها الإحكام والدّقة» وتدلٌ على 
الشمول والاستغراق. 
تعريف الفقهية: 

نسبة إلى الفقه. وهو لغة: الفهم. ومنه قوله تعالى: «مَالٍ هَوْلَاةِ الْمَورِ لا يَكادُونَ 
سر ل 02 


يفقهون حَدِينًا» [اليّساء: 6/م] ٠‏ 
وفي الاصطلاح: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها 


اذ م 
تعريف القواعد الفقهية: 


عرّفها العلماء بتعريفات مختلفة» منها: 
5-7 7< 2 .- 0 39 0 59 4 8 0 

# عرّفها المقّري”" بأنّها: (كل كلي هو أخصّ من الأصول وسائر المعاني 
العقلية العامّة» وأعمٌّ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصّة)("© 

# عرّفها الشيخ مصطفى الزرقا بأنها: (أصولٌ فقهية كليّة في نصوص موجزة 
دستورية» تتضمن أحكاماً تشريعية عامّة فى الحوادث التى تدخل تحت 

5 2 
موضوعها) ". 

عرّفها علي الندوي بأنّها : (حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما 
دخل تحتها)”” وكلّ منها أخذ عليه وهناك تعريفات أخرى أقتصر على ما ذكرث . 


.7١ التعريفات للجرجانى ص6‎ )١( 

(؟) أبو عبدالله. موحي نمسم يل عن المقري التلمساني» نسبة إلى (مقّرة) إحدى قرى بلاد 
لزان عل اقريتة (المخرية العربي): فقيه أندلسي مالكي» من أساتذة ابن خلدون والشاطبي 
الأصولي وابن جزيء ولي قضاء فاس» توفي في طريق عودية كن الجهاي )ةلاه من آثاره 
(أحاديث الأحكام) و(الكليّات الفقهية) و(القواعد الحكمية) انظر ترجمته في تحقيق كتابه 
(القواعد) بتحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد ص*ه وما بعدها. 

القواعد للمقّري .7١7/١‏ 

(5) المدخل الفقهي العام 4517//7. 

(5) القواعد الفقهية ص" . 


5 5 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال المفن 1 


التعريف المختار: (قضية شرعية عملية كليّة تشتمل بالقوّة على أحكام جزئيات 
موضوعها)"" . 

فهي تشتمل على أمرين : 

١‏ أنّها تستند إلى أدلّة شرعية من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو غيرها. 

١‏ أنّها تختص بالأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلّفين كالصلاة 
والبيع . 
مصادر القواعد الفقهية: 

)١(‏ القرآن الكريم: جاء القرآن بمبادئ عامّة» وقواعد كليّة محكمة دقيقة عامّة» 
كانت مصدراً للفقهاء في صياغة القواعد الفقهية فمن ذلك: 

قوله تعالى: رمم 0 4 [الشورئ: 4"] ٠‏ 

وقوله تعالى: #آإمَا عَلَ الْمْحْسِنِينَ من سبيل4» [التربة: .]0١‏ 

)١(‏ السنّة النبويّة : أعطي النبئ ككهِ جوامع الكلم وا بيه عة فال (عقدة 
بجوامع الكلم”" والمراد بذلك: لفظ قليل يفيد معاني كثيرة» وهذا غاية البلاغة» 
فمن ذلك: 

« قوله يكي: (المسلمون على شروطهم)” ". 

ه قوله يك : (البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا)”؟. 

(") آثار الصحابة والتابعين: عبّر الصحابة رضي الله عنهم عن فهمهم للنصوص 
وبيان مقاصدهاء بعبارات موجزة واضحة تخرج مخرج القاعدة الكليّة. ومنها: 

قول عمر: ( (مقاطع الحقوق عند الشروط)”” . 

ُ . ١8ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عثمان شبير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (//791) ومسلم (0177) عن أبي هريرة.‎ 
. أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية عن أبي هريرة‎ )( 


(5:) أخرجه البخاري :»)5١1١١(‏ ومسلم )١9177(‏ عن حكيم بن حزام . 
(0) علقه البخاري في كتاب الشروط قبل الحديث )019١1(‏ عن عمر. 


م 
١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


قول علي : (ليس على صاحب العارية ضمان)”" . 

قول شريح القاضي”'': (لا يُقضى على غائب)”” . 

ا قول الشعبي : (المعتدي في الصدقة كمانعها)' . 

0( اجتهادات الفقهاء: لقد اتبع العلماء في تقعيد القواعد وإنشائها طريقتين: 

١‏ استنباطها من النصوص الشرعية. 

١‏ الاستقراء: وهو: (تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمرٍ يشمل تلك 
الجزئيات) ومنه ما هو تام ومنه ناقص . 
أنواع القواعد الفقهية: 

سم العلماء القواعد تقسيمات عديدة باختلاف الاعتبار: 

: باعتبار الشمول والاتساع‎ )١( 

ا قواعد كليّة: مثالها القواعد الخمس الكليّة. مثل: (الأمور بمقاصدها). 

قواعد صغرى : التي تكون أقلّ شمولاً» مثل : (الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد) . 

#ا قواعد خاصة: تكون بمعنى الضابط» ومن أمثلتها: (كلّ ميتة نجسة إِلّا 
السمك والجراد). 

)١(‏ باعتبار المصدر والدليل: 

# قواعد منصوصة: وهى هي التي ورد بشأنها نص كتاب أو سنّة. مثل قاعدة: 
(الخراج بالضمان)””' . 


. 551١/19 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(0) أبو أميّة» شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من أشهر الفقهاء والقضاة في صدر الإسلام؛ 
ولي قضاء الكوفة لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين» كان ثقةَ في الحديث 
علماً في القضاءء مات بالكوفة *لاهء انظر الأعلام ١71/7‏ ووفيات الأعيان .775/١‏ 

(9) مصنف عبدالرزاق 7/8/8 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 1/ .18٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)١5775(‏ وأبو داود (7504). والترمذي ».)١785(‏ والنسائى / 785 750 
عن عائشة . ْ 


ا 7_- 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال هه 


هه قواعد مستنبطة: وهي التي خرّجها الفقهاء من تتبع الفروع الفقهية» وتتبعوها 
في مواردها المختلفة» ومن أمثلتها: (ذكر بعض ما لا يتجرّأ كذكر كله) استخرجها 
الفقهاء من تتبع الفروع الفقهية”'"» فمن ذلك: 

لو قال لامرأة: تزوجت نصفك فقبلت صم العقد على المفتى به. 

لو طلّق ثلث امرأته أو نصفها طلقت كلّهاء أو طلّقها نصف طلقة أو ربعها 
وقع عليها تطليقة كاملة. 

لو قال ولي الدم: عفوت عن ربع القصاص مثلاً سقط كله: 

لو سلّم الشفيع حقّه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلّها”". 

(*) باعتبار استقلاليتها وتبعيتها : 

© قواعد مستقلة: وهي التي لا تكون قيداً ولا شرطاً أو ضابطاً في قاعدة 
أخرى» ومثالها القواعد الست الكبرى كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير). 

ا قواعد تابعة: وهي القواعد التي تخدم غيرها من القواعد» فقد تكون قيداً أو 
ريطا آر فايلا ومغاتيا تافنة: «(السرورة تددر يشدرين): توي 2د القاغلدة 
(الضرورات تبيح المحظورات). 

(4) باعتبار اتفاق العلماء عليها واختلافهم فيها : 

قواعد متفق عليها: ‏ 

-١‏ بين جميع المذاهب : كالقواعد الكلية الست» كقاعدة: (الضرر يزال). 

؟- بين أكثر المذاهب: كالقواعد التسع عشرة عند ابن نجيم» والقواعد 
الأربعين عند السيوطي» ومنها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) . 

ه قواعد مختلف فيها: 
١‏ بين المذاهب الفقهية: وهي دون ما ذكر من القواعد الأربعين التي ذكرها 


.77١ص انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا‎ )١( 
. وما بعدها‎ "١١ انظر هذه الفروع في شرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 


ر- 


ا 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


السيوطي» ومثالها قاعدة: (ما حرم استعماله حرم اتخاذه) فهي مختلفٌ فيها بين 
الشافعية والحنفية . 

"- بين علماء المذهب نفسه: وهي في الغالب ترد بصيغة الاستفهام. ومن 
أمثلتها : (العصيان هل ينافي الترخيص أم لا ؟) اختّلف فيها بين علماء المالكية 
أهمية القواعد الفقهية: 

(1ولة) ل ويفا الفروع الفقهية المتنائرة: قال القرافي: «من ضبط الفقه 
بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليّات)7" . 

(ثانياً) تكوين الملكة الفقهية: وهي صفةٌ راسخةٌ في النفس تحقّق الفهم لمقاصد 
الكلام الذي يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة:. إمّا 
بردّه إلى مظانه. أو بالاستنباط من الأدلّة الشرعبّة أو القواعد الكليّة» قال ابن 
رجب: (إنْها تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان 
عنده قد تغيباء وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد» وتقيّد له الشوارد وتقرّب 
عليه كل متباعد»”" . 

(ثالعاً) المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه ودفع التناقض عنه: فالفقيه لا 
ينظر إلى الجزئيات منفردة دون ربطها بكليّاتهاء كما أن الكلّي لا يُعتبر بإطلاق دون 
اعتبار الجزئي الذي يتحقّق فيه مضمونه أو مناطه» قال الشاطبى: « فمن الواجب 
اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليّات» إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن 
كليّاتها)”" . 

١‏ تيسير فهم الفقه الإسلامي على غير المختصين. 


() الفروق للقرافي .7/١‏ 
(0) القواعد لابن رجب ص7. 
(9) الموافقات .١١9/5‏ 


0 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


١‏ التمهيد لصياغة نظريات كليّة في الفقه الإسلامي تفيد غير المختصين بالفقه. 
لأنْ هذا الفقه غنىٌ بالنظريآت الكلئة: وقد شهد:يذلك أهل القاثون من كل 
الأمم 

(خامساً) أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء: إِنّ الدارس لاختلاف الفقهاء 
يقف على آراء الفقهاء وأسباب اختلافهم وأدلتهم ومآخذه. ومناقشة تلك الأدلة 
بقصد الوصول إلى الرأي الذي تقويه الأدلّة» وكان أكثر تركيز الفقهاء والباحثين في 
مال الاختلاق على القواغد. اللغوية والقواعد الأصولية”"" وأغفلوا أثر 
الاختلاف في القواعد الفقهية على اختلاف العلماءء» مع أن القدامى لم يغفلوا هذا 
الجانب من التصنيف». حيث بحث أبو زيد الدبوسي في كتابه (تأسيس النظر) الكثير 
من القواعد الفقهية التي أَثّرت في اختلاف الفقهاء””. 


(1) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ليوسف القرضاوي ص54 . 

() فمن هذه الكتب: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف». وأسباب اختلاف الفقهاء 
للدكتور عبدالله التركي» الوم م تعر و0 لالد 
او 0 


اختلاف الفقهاء) 
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المبحث الثاني: مكانة القواعد الفقهية من مصادر 


إن للقواعد الفقيية دوراً مهماً في الكشف عن الحكم الشرعي وإلحاق الفروع 
بالكليات» ا 4 د نفسه في هذا السياق: هل , يجوز أن ل القاعدة 
العلماء ا 20 


القول الأول: ا م بالقراين الشفيية ٠‏ وذلك مقتضى كلام 
الجويني”''. وابن دقيق العيد"), وابن نجيم» من ذلك قوله: «وأنّ الفروع لا يظرد 
تخريجها على القواعد الأصولية»”" وإِنّما يقصد (الفقهية) . 

أدلّة القول الأول: 

إِنْ القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية» وإِنَّ المستثنيات فيها كثيرة» ومن 
المحتمل أن يكون الفرد المراد استنباطه من القاعدة داخلاً في المستثنيات© , 

إِنْ أغلب القواعد الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية» وإنّما تستند إلى 
استقراءِ ناقص للفروع الفقهية» فلا تفيد اليقين» والبعض الآخر منها يستند إلى 
الاجتهاد. وهو يحتمل الخطأء فتعميم حكم القاعدة على جميع الفروع فيه نوج من 
العا 1 الأحكام (حجيتها) 


)١(‏ انظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص84. 

(0) تقي الدّين» أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب القشيري» ابن دقيق العيد, قاض أصولي فقيه 
مجتهد. ولي قضاء مصر. وتميّز بالمصنفات الكثيرة» توفي بالقاهرة اه من آثاره (إحكام 
الأحكام) و(تحفة اللبيب في شرح التقريب) و(شرح مقدمة المطرزي) في الأضول وكتب كثيرة 
أخرى» انظر الأعلام"/ 787 . 

(9) غمز عيون البصائر للحموي ١//ا.‏ 

(5) المدخل الفقهى للزرقا 44//1. 

(6) القواعد افلم لسري الي ص 777 . 
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« إِنَّ القواعد الفقهية هي ثمرةٌ للفروع المختلفة ورابط لهاء وليس من المعقول 
أن نجعل ما هو ثمرة ورابط دليلاً للاستنباط”" . 

القول الثاني: يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم يعارضها أصلّ مقطوعٌ به 
من كتاب أو سنّة أو إجماعء وهذانقخصى كلام العزالي”" والقرافي"" 
والشاطبي © قال الشاطبي: «كلّ أصل شرعي لم يشهد له نص معيّنء وكان 
ملائماً لتصرفات الشرعء ومأخوذاً معناه من أدلّته» فهو صحيح يُبنى عليه» ويرجع 
إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلّته مقطوعاً به)”” . 

أدلّة القول الثاني : 

# إن القاعدة الفقهية كلّية» أي منطقية على جميع جزئياتهاء ولا يقدح في 
كليتها وجود استثناءات. 

ع إن عجن الفاعدذة وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع الأدلّة الجزئية 
التي نهضت بمعنى تلك القاعدة» فإن كان كل دليل جزئي هو حجة بذاته يصح 
الاستدلال به فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية في القاعدة التي أرشدت إليها 
مجموع الأدلّة وتكون قطعية الدلالة. ْ 1 

« إِنَّ تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعدء 
واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي 
35 يرد فيها نص. الأمر الذي يبين لنا أن هذه القواعد راسخة في أذهان 
المجتهدين. كما في مسألة قتل الجماعة للواحد احتجٌ العلماء بقول الصحابي 
والقياس» وكذلك بالقواعد الكليّة”"' . 


)١(‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص85. 

(0) المنخول ص554". 

.5٠/5 الفروق‎ )"( 

.794/١ الموافقات‎ ):( 

(0) نفس المصدر السابق. 

(5) قال ابن العربي : (فإنَ الله سبحانه وتعالى إِنّما قتل من قتل صيانة للأنفس عن القتل» فلو علم 
الأعداء أنّهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم» فحكم بإيجاب 
القصاص عليهم ردعاً للأعداء» وحسماً لهذا الداء) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . 
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القول الثالث: الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة الاستناد إليها في استنباط 
الأحكام, ما لم يوجد عليها نصٌّ صريح من الكتاب والسنّة. 

الترجيح: والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن الأصل عدم 
جواز الاستدلال بها ويستثنى من هذا الأصل الجواز بالشروط التالية : 

١‏ أن تستند القاعدة على دليلٍ من كتاب أو سنّةٍ أو إجماع. 

أل فارض القاعدة الفقهية أصلاً مقطوعاً به من كتاب أو سنّة أو إجماع. 

3 وبناءَ على ذلك فإِنْ القواعد التي كان أصلها نضا من كتاب أو سنّة نبوية» أو 
كانت مستندة إلى أدلّة صريحة من الكتاب أو السئّة أو الإجماع تُعتبر مصادر يجوز 
الاستناد إليها في الاستنباط لأنَ الرجوع إليها رجوع إلى الأدلة التي استندت إليهاء 
مثل قاعدة: (الأمور بمقاصدها)ء فإنّها تستاد إلى نص حديثٍ صريح من السئةء 
وهو قوله كَكةِ: «إِنّما الأعمال بالنيّات)”' وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) مستمدٌة 
من فول تعالتى :+ لارية التريحكة قنع وكا ريه بك القت 4 ورت ا 
وقاغدة (الضرورات تبيح المحظورات) مستمدّة من قوله تعالى : هَإِهَمَنِ أضصْطرٌ عير 
باع وَلَا عاد فلآ إِنُم عليه رييب:: عبع فهذه القواعد وما شابهها قطعيةء لأنّها 
مستمدّة من نصوص الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة. 

©« وأمًا القواعد التي لا تستند إلى دليلٍ صريح من الكتاب أو السنّة أو الإجماع 
فإنّها لا تُعتبر مصدراً يُستند إليها في الاستنباط» سواءٌ اتفق الفقهاء على تقعيدها أو 
اختلفوا فيه» ولكن عند الاتفاق يمكن أن تا تن بها في الترجيح بين الآراء. 
وتفريع الأحكام وتخريجها”"', وقد ينقض بها حكم القاضي إذا حكم بخلافها 
بشرط سلامتها من المعارض”". فهي ظنيّة الدلالة. ش 


0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم (11017) عن عمر واللفظ له. 
زم القواعد الكليّة والضوابط الفقهية ذ في الشريعة الإسلامية ص47 . 
زفرة ذكره القرافي في الفروق 4/ 5 


الباب. الرابجع 
في 


أحكام القطعيات والظنيات 


الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات. 
الفصل الثاني: مسائل في اجتماع القطعيات والظنيات. 


الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما. 
المبحث الثاني: حكم الاجتهاد في كل منهما . 
المبحث الثالث: تعدد الحق في كل منهما. 
المبحث الرابع: حكم التقليد في كل منهما. 
المبحث الخامس: حكم المخالفة في كل منهما. 


المبحث السادس: حكم المخطئ في كل منهما . 
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المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما 
حكم العمل بالقطعيات: 
اتفق العلماء على العمل بالقطعيات مطلقاً سواء أكانت القطعيات مما لا يرد 
عليه احتمال مطلقاً» أم ورد عليها احتمال لم يقم عليه دليل» فكلّ ما كان مقطوعاً 
داس الأدلة يكت اعبار وكل ما كان مقطوعاً به فى الدلالة يجب العمل به 
ا لذن هذا غاية نا يمك: للعبد طلبه فى العمل» فكل ما سواه دونه. ولأنُ 
التكليف لا يقوم إِلّا به» والامتثال لا يمكن ابتداءً إِلَا به. لذا لم يخالف فيه أحدٌ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وجوب العمل بالظنّء وصرّح بذلك كثيرٌ من أهل العله”©: 
ا قال السمعاني: «الأحكام تثبت بغالب الظنٌ)”" . 
وقال الشيرازي: «لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظنّ وإن أمكن الرجوع 
وقال السرخسي: «وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل)2' . 
وقال أبو يعلى: «والظنّ طريقٌ للحكم إذا كان عن أمارةٍ مقتضية للظتّ»2 . 
لل وهو اختيار الرازي في المحصول؟/ 250٠‏ وابن قدامة في روضة الناظر5/ 2717١‏ والنسفي في 
كشف الأسرار؟/ 17» والشاطبي في الموافقات١/14‏ وغيرهم. 
(؟) قواطع الأدلة .50/١‏ 
() شرح اللمع .1١90/1‏ 


(5) أصول السرخسي .١51١/5‏ 
(0) العدّة .87/١‏ 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


أدنّة القول الأول: 

(الأول) من القرآن الكريم: 

« قوله تعالى: إلا جح عَكمَآ أن بِرَاجمَآ إن ظَنَآ أن يُقيمَا حدُود الله وَتَلْكَ حُدُوةُ 
ألو ررجمعة: .عم ووجه الاستدلال: فقد أحال الله الحكم الشرعي على ظنّ 
الست نون نان أن الك يعبر يه در 

« قوله تعالى : طإَرَّا إذ يَعتْهْ ظنّ امون وَالْمْؤْمنت يأَنفسهم حَنَا© [النثور: ]:١‏ 
ووجه الاستدلال: حتٌ الله المؤمنين على أن يظنُوا ببعضهم خيراًء مما يدل على 
أن الظن معمول: به شرع : 

(الثاني) من السئة المطهرة: 

ه جاء في الحديث قوله كَلِِ: «إنْما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت 
له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعةً من النار»"'' فدلٌ على أن 
القاضي يحكم بما يسمع» وقضاؤه على هذا قد يكون ظنياً» مما يدل على أن الظنّ 
معمولٌ به شرعاً» إذ لو كان مقطوعاً به لما كان المحكوم به قطعةً من النار. 

ه قوله كلِِ «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي)”" فأمر بتحسين الظنّ 
وأجاز العمل به مما يدل على اعتبار الظنّ في الشريعة. . 

جاء في الحديث: اوهلا انك امراة على الزناة «الطلن عفيابة مق 
المهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظئْت أنّه وقع عليها وأتوهاء فقالت: نعم هو 
فأتوا به رسول الله كَكِْوّه فلما أمر به ليُرجم قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا 
رسول الله أنا صاحبهاء فقال لها: اذهبي قد غفر الله كه بوقال اللرخل قولا عناء 
وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه”" فهنا عمل النبي يل بظنّ المرأة» مما 
يدلّ على أن الظنّ معمولٌ به في الشريعة. . 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (605/)» ومسلم (15170). 
(9) أخرجه أحمد (71/510)» وأبو داود (571/4)» والترمذي )١505(‏ بنحوه عن وائل بن حجر. 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


# قوله يَه: «إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع وأكثرء وظنّك 
أربغ» تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنث جالسٌ قبل أن تذلم )77 فاعقير العمل 
بالظنٌ في الصلاة. 

(الثالث) دليل الإجماع: إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدول في 
إباحة الدماء المحرّمة» والأموال المحترفة» والفروج المحصّنة» مع أن الأمر قد 
يكون على خلاف ذلك؛. وعلى ذلك حصل الإجماعء وهذا من الحكم بالظنّ. ”© 

القول الثاني: عدم جواز العمل بالظنٌ إِلّا عند تعذر القطع. وصرّح بذلك بعض 
العلماء: 
الدليل»”” . 

وقال أبو الخطاب: (إِنّْما يُكلّف الظنّ فيما يتعذر عليه فيه العلم» © . 


لا قال أشو: ا لحسوين البصري : «الظنٌ إِنْما يكون له حكم» ويحسن ورود التعبد به 
فى الأمر الذي لا يكون إلى العلم به 0-00 

أدلّة القول الثاني : 

(الأو) إن المائل :لا يجبت العمل اعنابالظان! في شر يتمكن فق القطم:بهاؤيها 
يتعلق بمصالحه ومضاره. 

لاي فكذلك إن امل في التكاليف أن ي: ل فيما هو وسار به 
0( 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ا٠1),‏ وأبو داود )١٠١7(‏ عن ابن مسعود. 
(؟) الفصول .١57/١‏ 
(؟) أصول الشاشي ص778. 
(5) التمهيد 09/5:". 


(5) المعتمد ”5997/7. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 0:١‏ ' 

(الثالث) وكذلك افَتِدَل بعضهم بقوله تعالى: أحمَنبوأ مَنَ ألطَنَ (َِ بعص 
أن إن (الستجرات : و ل اه تحقيق القطع فيه» 
وما لم نستطع فلا يدخل في النهي. 


« إِنَّ النبى يلةِ لو كان حاضراً فروى غيرٌه حديثاً عنه جاز للحاضرين أن يغملوا 
بخبره» وهذا عمل بغالب الظنّ مع القدرة على القطع واليقين» وذلك بالرجوع إلى 


النبي و , 

إن النبي كلِ كان يحكم بشهادة الشهود وهي ظنيّة» مع إمكانه انتظار الوحي 
الذي لأازوت 4 

القول الثالث: عدم جواز العمل بالظنّ فيما يتعلق بأحكام الشريعة» وقليلٌ من 
ذهبوا إليه : 

# قال ابن حزم: «وحرّم القول في دينه بالظنّ» وحرّم تعالى أن نقول عليه إِلَا 
بعلم)”” . 


أدلّة القول الثالث: 

(الأول) إن الظنّ من شأن أهل الكفر كما جاء في القرآن في آيات كثيرة» كقوله 
ا 00 نفك الرسوك والمزموة إل نئي يتا» [التَغح: ١‏ وقوله 
تعالى : 98و + طتنجم أن أله له يشلك كيرا يما َم كَملون #4 وشت تا 

(الثاني) نهى الله عن اتباع الظنّ فقال: د كيرا صََ لطن ع لظن 4 
[الحتجرّات: + وقال وَلهّ: «إياكم والظنّ» فإِنْ الظنّ أكذب العنيف” رتال الى 
دام الذين يتبعون الظنّ : «#إن يَيْعونَ إآَّ لطن وما تهون الاش » [التهم: ممع وقال 


00 


سبحانه: «#كُلٌ هَلْ عِنْدَكُم ين عِلْوِ سرجه نا إن 0 لطن وَإِنّ أَيْرٌ إل 
)١(‏ العدّة ه/697١.‏ 

(؟) الإحكام للآمدي .180/١‏ 

(9) الإحكام لابن حزم .1١8/١‏ 0 

(5) متفق عليه: البخاري في النكاح» ومسلم في البرٌ والصلة عن أبي هريرة. . 


ا م 
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عرصُون4 [الائمتام: م4 (الثالث) جاء النهي في القرآن عن القول بلا علم» فقال 
سبحانه : ولا تَقَفٌ ما ٍَ لك بهو لم # [الإسرّاء: ومع وقال سبحانه في معرض النهي 
والذم #وآن تَعولوا عَلَّ أشَّه مَا لا تَعاموْنَ4© (الاعراف: عم . 

ونوقشت هذه الأدلة: 

إن الظنّ المنهي عنه يتوجّه إلى الظنّ الذي لم يقم عليه أيّ دليل» فالمراد 
بالآيات الظنّ الكاذب جمعاً بين الأدله0"' . 

وكذلك فالعمل بالظنّ الغالب يُسنّى علماًء وعليه جرت ألفاظ النصوص 
كقوله تعالى #إوَمًا سَيِدْنَآً إِلّا يمَا ْنَا ريويئف: ١م‏ وقال سبحانه: لين عَلِممُوضَ 
مؤت فلا تيُِوهُنَ» [ادشمتية: ٠١‏ وهذا يكون بغلبة الظنّ اعتماداً على الظاهرء ومثله 
قوله: طفْكيوْهُمْ إن عَِمَتُم رم حير الشور: +0 . 

إن الظنّ الراجح ملحقٌ بالعلم في وجوب العمل به ولا يصدق على من قال 
انه اتبع ما ليس به علم. 

« المراد بالظنّ المذموم ما كان تخميناً وحدساًء أمّا الظنّ الواقع بطريق 
صحيحء فهو يجري مجرى العلم'"'. 

الترجيح: القول الأول. فالعمل بالظنّ الراجح واجبء وعلى هذا يجري 
التفريق بين العمل بالظنَ بمعناه اللغوي. والعمل بالظنّ بمعناه الاصطلاحي» 
فالعمل واجبٌ بالظنّ الاصطلاحي. 


ها احا 


)١(‏ العدّة 9/ 7/5ا8. 
)١(‏ التمهيد / 014" 


00# 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الثاني: حكم الاجتهاد 4 القطعيات والظنيّات 

تعريف الا جتهاد: 

لغةً: مأخوذ من (الجهد) بفتح الجيم وضمّها"''» وهو الطاقة والمشقة» 
و(الجهد) الوسعء و(الججهد) المشقةء واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في 
طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته”": ولا يُستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة' ". 

واصطلاحاً: عرّفه العلماء بتعريفات عدّة لا تخلو من اعتراضاتء» والذي 
| أختاره (بذل الطاقة في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أم نقلياً. قطعياً كان أم 
ا 
حكم الاجتهاد 2 القطعيات: 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال رئيسة: 

القول الأول: المنع»ء حيث يشترطون للاجتهاد ألا يكون في القطعيات» 
لمسيم 

« الغزالي حيث قال: «المجتهّد فيه: وهو كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعى )2*0 . 

وقال صفي الدين الهندي: «المُجتهّد فيه: كلّ حكم شرعي ليس فيه قاطع)”") 
كله لزي َ 
"عامس الصيطظ الك 


(؟) المصباح المنير ١/7؟1١1.‏ 


(*) المستصفى ص578 . 

(5) انظر التعريفات المختلفة والاعتراضات عليها والتعريف الراجح في كتابي (اجتهادات 
الميحانة) عن 19 وتنا بعد 

.١8/5 المستصفى‎ )6( 

.١٠١6/5 الفائق‎ )5( 


7" السحصول 72497 
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« وقال الشاطبي: «فَأمًا القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي 
أو في الإثبات» وليس محلاً للاجتهاد)0" . 

أدلّة القول الأول: 

(أولاً) ذم الله تعالى التفرق في الدَّينَ فقال: إن ألَِنَ مَأ يتم وثأ شيا 
نت مم في عنَمْ4 دبادستم: :0.5 وقال سبحانه: طول ككووا عَلَ ترا وكفتكثوا 
من بد مَا ده ث4 لآل عِمرّان: .ع فقد ذم الله الاختلاف فيما جاءت به 
البينات» ولو جاز الاختلاف في القطعيات لحصل الاختلاف المذموه”" . 

(ثانياً) لو جاز الاجتهاد في القطعيات من أهل المذاهب المختلفة لكان جائراً ' 
من أهل الأديان الخارجة عن دين الإسلام”” . 

(ثالثاً) إن الاجتهاد في القطعيات مظنّة الوقوع في الشبهات والضلال 
واضطراب الآراء» فهو طريقٌ غير آمن فلم يجز سلوكه”' . 

القول الثاني: الوجوب. وإليه ذهب أكثر الأشاعرة» وجماعة من المعتزلة”* . 

أدلّة القول الثاني : 

(اولآ) غموم الأدلة الآسرة بالاععيان نهنا قوله تجالى #“طتاقيوا كأيل 


2001111 


لْأبْصرٍ» [دحنر: م والاعتبار هو الاستدلال”'' . 
(ثانياً) أمره تعالى بالتفكّر والتدبّر لتحصيل العلم في المسائل القطعية» من 


مثل العلم بحجية القرآن فقال سبحانه: #أفلا يسَدَبَرُونَ الْقْرءَانَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَمْمَائُهآ 
> | نمّد: 4؟] وفي مسألة إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» وهي من المسائل 
القطعية فقال: طلم يَمَكَرواْ فى أََشِيِمٌ ما حَلَقَ للَهُ ألمت وَلارْصَ وما ينبْمآ إل 
)١(‏ الموافقات .١55/4‏ 

(9) شرح العمد 71457/7. 

(5) الإحكام للآمدي 771/5. 

(5) البحر المحيط »58/١‏ البرهان .957/١‏ 

(0) الفصول ”7”0/5/7. 


0 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


ألْحيّ4 درئى,: م لكنّه أجيب: بأنَّ هذا خطابٌ للجاحدين والمتكبرين المعرضين» 
لين لعزم 8 

(ثالثاً) قوله تعالى: #وحَدٍ يَددِلْهُم يل ه أَحَسَنُ4 انتحل: وي نقد من الله تعالى 
نبيّه لِ أن يجادل الكفار ويوضح لهم الحق, 0 0 
فرق بين الاجتهاد والنظر والجدالء فالنظر تقليب الفكر ويكون بالقلب» والجدال 
كوف باللنان حماسا للقول. 

ابإكن داعي لاد الات الى اا معد وو اااب ين اد لها عه اللةتنارك 
وتعالى إلى أن قيض :وقد "تقلت الأمة ذلك ختلفا عم خخلفت» لدم واد 
كما نقلوا دعاءه إياهم إلى التوحيد وإلى تصديق النبي للكت حيبي بان 

لنبي كل لم ينكر على العوام تركهم الاستدلال والنظر وكان يقبل منهم مجرد النطق 
ا 

(قناسا) إن الله تعالى نهى عن التقليد» وذمٌ من احتج بهء ا »#وَإِدًا يل 
ع مالرا إن ما ادل اله وى الرسول قالوا سينا عَسَينَا ما وَبَنكا عَبَد ج18 ولو كن َابَآدْهُمْ 
لا يعَلَمُونَ َيِنَا وَلا يَمْتَدُونَ 47 اسمائدة: 4.ع فإِذا كان التقليد منهياً عنه وجب بذلك 
الاستدلال والنظرء 550 أن الذمّ متوجة إلى التقليد في الباطل» بدليل أنه 
لق كاة بيغا ما أنزل اله تقليدا لغيه لما توه إلبه الل" 

(لناوسا) :ان الأثة غك علن وعوت مكرقة البارى سنعا سوماق <ولا ديدم 
تحصيل العلم إِلّا بالنظر والاستدلال فكان واجباًء لأنّ ما لا يتم الواجب إِلَّا به فهو 
واتعب 851 لكثة أسسه: عناك :طرق موه لمعرفة الرت عل وغل عن النظرء 
90 الفميول ا 
(5) البحر المحيط .57/١‏ 


(*) الفصول ”727/8/7. 


(:) المحصول ؟0797/7. 
)0( إعلام الموقعين 8/5 . 
() البحر المحيط 58/١‏ . 
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كالفطرة وبديهة العقل واتباع الرسل» بل ولا يوجد إنسان قط إِلّا وهو يعرف ربّه 
وكذلك نجد أن كثيرا من غواءٌ المسلمين يحصل له :من اليقين .ما لا :يخضل لغيرة 
1 00 
من أهل النظر : 
القول الثالث: الجوازء وذهب إليه كثيرٌ من الأئمة: ٠‏ 
© قال أبو الخطاب: «يُحتمل أن يكون ذلك أي إنزال بعض القرآن متشابهاً ‏ 
ليبعث عباده على الاجتهاد وإعمال الفكر لتصفوا أفهامهم. وتتقوى بصائرهم». 
وتتخرج عقولهم في معاني ما أراد» فيحصل لهم العلم اليقين»”" . 
© وقال القرافي: «الاجتهاد قد تكون مقدّماته يقينية فيحصل العلم»”" . 
أدلّة القول الثالث: 
(آولآ) قوله كيه :لاما مثو حولوف لذ يولد عل القطرة افا يواه يهوذاتة أو لسن انه 
ا ا ا الأتماك مضوفة درلا سان لكيقة عدي عله 
3 2 معر مو ٠‏ .و - 8 
الاجتهاد لمعرفة شيء يعرفه ؟ لكنّ بعض النّاس قد تعرض له شبهات تفسد فطرته» 
3 8 5 5 5 )ه22 
فهذا يجب عليه تصحيح الفطرة بالنظر والاستدلال 8 
2 002 3 ع ع ع 8 0 ع ل 
(ثانيا) قوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأنّ 
فو ومعتك مر س حتى يشهد 2 ع 
محمداً رسول الله فإن هم قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلَا بحقها 
وحسابهم على الله)”"© فالمطلوب من المكلّف النطق بالشهادتين والإيمان بها من أيّ 
طريق كان سواءٌ باتباع الفطرة» أو اتباع الرسل» أو بالنظر والاستدلال” . 
(ثالثاً) إِنّ أهل الإسلام قاطبةً يحملون أولادهم على الإسلام دون تكليفهم بنظرٍ 


.79/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) التمهيد 7/57 707/6. 

() نفائس الأصول 7/7 .17١1١‏ 

(5) أخرجه البخاري (1708)؛ ومسلم (1185) عن أبي هريرة. 

(5) فتح الباري 51494/17. 

(7) أخرجه البخاري (505) و(897) و(1995١)‏ و(5947)ء ومسلم )٠١(‏ و(١5)‏ و(55). 
(0) شرح الطحاوية ص9١.‏ 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


(رابعاً) إِنَّ كثيراً من الناس يعجز عن إثبات المسائل القطعية بالأدلّة» فتكليفهم 
بالامدزالا ل'نيها :كنت ما لأ نظاق 6 وهذا مما الاايمكق أقايره السترع ان" . 

الترجيح: الراجح هو القول الثالث» أي يجوز الاجتهاد في القطعيات في 
الجملة» وإن كان الناس يتفاوتون فيه لتفاوت علمهم وقدراتهم» وذلك لما يلي : 

يناسب واقع الأمّة ويسايرها في جميع عصورهاء مما يدل على إقرارهم له. 

إِنَّ تكليف جميع الناس بالنظر والاستدلال فيه مشقة عظيمة» لم يعهد من 
الشارع أنّه أتى بمثلها أو بما يقاربها . 

إِنّ المطلوب تحصيل العلم واليقين» فبأي طريق حصل تم المطلوب. 

حكم الاجتهاد في الظئيات: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاجتهاد على 
الجملة؛ وقد خالف في ذلك بعض متكلّمي بغداد””©» وحجتهم في ذلك منع 
القباس خضوضاً» .ققد كان يُعرف القياس غلد كتين من العلماء بالاجبهاة؟'".-فلا 
يلتفت إلى هذا القول. ١‏ 
أدنّة جواز الاجتهاد 4 الظنيات: 

(أولاً) أسند الله كثيراً من الأحكام إلى الاجتهاد: 

في مجال النفقة: علّق الله كثيراً من أحكام النفقة على العرف وذلك عن 
طريق الاجتهادء فمن ذلك قوله تعالى: وَعَلٌ الْولودِ له رمن وكسْونَ بالمحروف»* 
«نيقس:: +مم وقال تعالى : طوَمَيَمهُنَ عَلَ الْوْيع كَدَرُهُ وَعلَ الْمَفْيرٍ َدَرُه معأ موف 
ع لوقن إصلاخ مال اليتيم قال تعالى طوَيسَنُونَكَ عَنِ التي قُلْ إضاحٌ لم 
طن [ايسرة: .+ وسبيل ذلك الاجتهاد والتحري. 

التعدد والوحدة في الزواج» قال تعالى: ظَنْ حِفَمٌ ألا تيا فدَة4 (التيساء: 
م والخوف إِنّما يُعرف بالاجتهاد أيضاً . 
)00( مجموع الفتاوى .7١7 7/٠١‏ 
(؟) البحر المحيط .١98/5‏ 


(*) المستصفى 7/ 500 . 


: 4ه 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 < ب ِ ب 

دفع أموال اليتامى» قال تعالى: «#قِِنَ َكنم مَنيعَ ونا كأمئوا لتم نوه »4 
فقته: +والابتلاء وإيناس الرشد إِثّما يكو بالاجتهاد. 


ع سس سي 


في جزاء صيد الحرمء قال تعالى: 8مَجَرَآءُ يَئْلُ ما َكَل مِنّ اَمَو يحَكُمْ بد. دوا 
عَدَلٍ ك4 [المائدة: 40] فيجتهد الحكمان في تحديد المثل. 

(ثانيا) اجتهاد الصحابة في مسائل ظنيّة كثيرة وذلك في زمن النبوّة» فلم ينكر 
يِه عليهم هذا الاجتهاد”''. ومن تلك الاجتهادات باختصار: 

اجتهاد سعد بن معاذ'" ذ في الحكم على بني قريظة : مما هو ثابت في السيرة 
والحديث أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن ع عاذ" ع( فأرمل ككل إلى سعد 
فأتاه على حمار, فلمًّا دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يَكِ قوموا إلى سيدكم أو 
إلى خيركم. فقعد عند النبي مَك فقال: إِنْ هؤلاء نزلوا على حكمكء قال: فإنّي 
اخ ان نكل مالي رتسي ذراهمء فقال: السك اس 
الولة)2 وفي رواية: : (قضيت بحكم الله عنَّ وجل)”* "ترجه الامعدلانة اجنياد 
سعد في حكم شرعي في حضرته كه ولقد استدلٌ الخطيب البغدادي في كتابه 
(الفقيه والمتفقه)''' بهذا الحديث على جواز الاجتهاد بالرأي» واستدلٌ به كذلك 
ابن القيّم في كتابه (إعلام الموقعين)”" . 

© قضاء عمرو , بخ العاض ”” ' بحضرته َك : ففي الحديث: (جاء رسول الله عَكِلِ 
خصمان يحتكمان فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمروء» فقال: أنت أولى بذلك مني 


00 انظر كتابي اجتهادات الصحابة» فقد جمعت كثيراً من اجتهاداتهم في زمن النبوة ة وبعدها. 

(0) أبو عمروء سعد بن معاذ بن النعمان بن الأوسي الأنصاري. الصحابي الجليل صاحب الماآثر 
الجليلة» سيد اللأوس» حمل لواءها في بدرء وشهد أحداً وكان ممّن ثبت فيهاء أصيب بسهم 
يوم الخندق وحكم في بني قريظة ثم توفي بالمدينة ودفن في البقيع ده اهتز عرش الرحمن 
لوفاته» انظر الأعلام م8 وسير أعلام النيلاء ١/9/ا؟.‏ 

(9) البداية والنهاية ا النبوية لابن هشام 71497/7. 

(4) هذه رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري في كتاب الجهاد والسير. 

)2( هذا اللفظ من رواية مسلم في كتاب الجهاد والسير. 

:32و3ع إعلام الموقعين .١60 /١‏ 

(4) أبو عبدالله, عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي. صحابي جليل» فاتح مصرء اشتُّهر 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات : :2 1 


نا رسول الله فال :"إن كان» قال فإذا فضيث بيعهما فنا لئ ؟ قال .إذا أنث 
تشماي فيدهها فأصبت القضاء فلك عشر حسناتء وإن اجتهدت فأخطأت فلك 


كي و 


فتوى على بن أبى طالب في الغلام المدَّعى: جاء علياً ثلاث نفرٍ كلهم يذّعي 
أنَّ الغلام ولده ثمّ خيّرهم علي واحداً واحداًء أترضى أن يكون الولد لهذا ؟ فأبواء 
وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي دية» فبلغ ذلك النبي كلهِ فضحك حتى بدت 
و العمل فى اقفن قار 7 
# صلاة الصحابيين فى السفر: رُوي (أنْ رجلين من الصحابة خرجا في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ فتيمّما صعيداً طيِباء ثمّ وجدا الماء في الوقت» 
فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة» ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَكيْةِ فذكرا ذلك 
له فقال للذي لم يعد: أصبت السئّة وأجزأتك صلاتكء» وقال للذي توضاً وأعاد: 
لك الأجر ا فلقد صدّب النبى عَكْةّ هذين الصتحاسيخ » وبين ما لكل واحدٍ 
َ 6 0 7 
اجتهاد عمار”' في التيمم: قال عمَّار: (أجنبت فلم أصب الماء» فتمغكت 
فى الصعيد وصلَّيتء فذكرت ذلك للنبي كل فقال: إِنَّما يكفيك هكذاء وضرب 
5-2 بالسياسة والدهاء والرأي» ولاه النبي يك إمرة سرية ذات السلاسل وولاه عَمانء؛ وكان من 
أمراء الجيوش في فتوحات الشام» وله مواقف فيما جرى بعد مقتل عثماد» توفي والياً على 
مصر 57هء انظر الأعلام 9/5/ وسير أعلام النبلاء 04/7 . 
)١(‏ أخرجه أحمد )١7875(‏ عن عمرو بن العاص . 
(؟) أخرجه أحمد »)١917515(‏ وأبو داود (5779)» والنسائي ١487/5‏ عن زيد بن أرقم . 
(") أخرجه أبو داود (778)» والنسائي 7١7/١‏ عن أبي سعيد الخدريء انظر سبل السلام /١‏ 
6 . 
دق أبو اليقظان» عمار بن ياسر بن عامر الكناني العنسي» صحابي جليل من السابقين الأولين 
والقادة الشجعان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله يِه ولي الكوفة لعمرء وشهد الجمل 
وصفين مع علي واستّشهد في صفين /ا"اه, انظر الأعلام 2777/6 سير أعلام النبلاء 0/١‏ 2. 
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ءمهة 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثمَّ مسح بهما وجهه وكفيه""' وهذا اجتهادٌ من عمّار 
في تصوره للتيمم قبل أن يرشده النبي كَلِة. 

ياد ترق بر العا ضيبي اك الماواسل »الم لوو ين القاص :رضي 
الله عنه في غزوة ذات السلاسل» ٠‏ فلم يغتسل خوفاً من الهلاك لشدّة البردء بل تيمّم 
وصلّى بأصحابه الصبح» فلمًا ذكروا ذلك لرسول الله كك قال له : بااعوررع صلية 
بأصحابك وأنت جنب! فقال له عمرو: إِنّي سمعت الله تعالى يقول: «ولا تَنَتَا 
أنف كد آم لَه كن بَكُمّ رَحِيما زوري.. .م فضحك رسول الله يلل ولم يقل له 
كاب وهذا إقرارٌ منه َك لعمرو على اجتهاده. 

(ثالئً) مناقشته كل لمعاذ حين أرسله إلى اليمن ( وهو نص في هذه المسألة ): 
روى جماعةٌ من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يل لما بعئه 
إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب 
الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسئَّة رسول الله يلل قال: فإن لم 
يكن في سنَّة رسول الله كَلِ ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو قال وضرب كله 
صدريء ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله إلى ما يرضي رسول الله 
)20 وكذلك قوله يَلهِ: «إذا حكم - فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد 5 ثم أخطأ فله أجرٌ واحد)”» 

(زابعا) إجماع الصحابة ومن بعدهم وأئمة أهل العلم على جواز الاجتهاد. 
وعمل به العلماء وما زالوا إلى يومنا هذاء فهناك مسائل كثيرة اجتهد بها الصحابة 
بعد عصر النبوّة» وبعضها حصل عليها الإجماع وبعضها بقي الخلاف فيها قائماً: 
فمن ذلك: 


)000( أخر جه البخاري (778), رسام (558). 

إفة علّقه البخاري ١‏ ؛ وأخرجه أحمد (17817), وأبو داود (774), وابن حبان ,)١114(‏ 
والحاكم ١/ل/الا١.‏ 

(9) أخرجه أحمد (25600).» وأبو داود (07097. والترمذي (177/8). 

(5) أخرجه البخاري (؟9755): ومسلم )171١7(‏ عن عمرو بن العاص . 


وم 


5 
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موضع دفنه ككِ: انف سوسا نانك :2 أن مالعا بلك أن ارسؤل اساكلة 
توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء» وصلَّى عليه الناس أفذاذاً لا يؤمّهم أحد. فقال 
الناس: يُدفن عند المنبر» وقال آخرون: بالبقيع » فجاء أبو بكر الصديق رضى الله 
غنة» فقال.سمنيك ومنول الله كل يقولة "دنا وفن لي قط إلاافي مكانه الذي توفي 
فبه)77) م بي د كال ابربكر سمعت 
يجب أن يدفن فيه» 007 ثم م أجمع الصحابة على دفن كل 
في موضع سريره الذي مات عليه يَلكْةِ فهنا اجتهدوا في دفنه؛ لكن زال اختلافهم 
بعد نقل النص» فهنا عمل بالنص حصل عليه الإجماع»؛ لكن موضع الشاهد هنا: 
ه فى اختيار خليفته بعد وفاته يل: جاء في البداية والنهاية”*' قصة سقيفة بني 
ساعدة» وجاء ذلك فى الكتب الستة» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : 
(أنَّ رسول الله يلِِ مات وأبو بكر في السنحء قال إسماعيل”*': تعني بالعالية» فقام 
عش يفول : والله ما مات رسول الله لله كلق قالت: وقال عمر: ال ماكاضت لي 
فس إلا ذا وليبعثنّه الله فليقطعنّ أيدي رجالٍ وأرجلهم» فجاء أبو بكرء فكشف 
عن رسول الله َك فقيّله» فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميّتاً والله الذي نفسي 
بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً» ثمَّ خرج فقال: أيّها الحالف على رسلكء فلم 
تكلّم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد 
جما فإن مهمد كناماكة ومن كان يعبد الله إن الله حت لا يموت» وقال: «وما 
)١(‏ في كتاب الجنائز 1711/١‏ . 
(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه )١1774(‏ عن ابن عباس» وانظر نصب الراية 7982/5. 
. (”) أخرجه الترمذي في الجنائز عن عائشة رضي الله عنها . . 
(:) ك/رمو.م 


للد ابن أبي أويس» انظر فتح الباري 279/1 وترجمته : : إسماعيل بن عبدالله بن عبداللة بن أويس» 
أبو عبدالله الأصبحي» إمام من أئمة الحديث» روى عنه الشيخان» وونّقه كثيرٌ من الأئمة» 
توفى بالمدينة اه انظر سير أعلام النبلاء ١٠/١اة”".‏ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ع 


ص يو مدح أو 0000 يي و ع 
ل فرق قا عله ون قو ريل انان ا أو قيِلَ أنقَلَنِمٌ عل فيكم وَمَن 
2ح سس سا سام لعو هه 51 5-0 2 و م 
شتلك ع1 عقيه عه طن 1 لله شيا وَسَيَِحْزِى ألله السحكريَ 4 زآل عجمرّان: ]١55‏ 


وقوله: نك 5 َنم مد (40 بسر .سح قال: فنشج الناس يبكون قال: 
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة"'' في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منّا أمينٌ 
ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر' الصديق» وعمر بن الخطابء. وأبو عبيدة بن 
الجراح. فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبنو بكر .وكان عمر يقؤل: والله ما أردت بذلك 
ِلّا أي هيّات كلاماً قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكرء ثم تكلّم أبو بكر فتكلّم 
أبلغ الكلام» فقال في كلامه: نحن الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
داراً» وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب.ء أو أبا عبيدة بن الجرّاح» فقال 
عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله يكهِه فأخذ عمر 
بيده فبايعه» وبايعه النّاسء فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله 
الله)”" وذكرت الروايات الأخرى: (أَنّه لما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد 
كانت بيعة العامّة) وورد في رواية قول عمر: (أنَّ رسول الله يكل ارتضاه لدينناء أفلا 
نرتضيه لدنيانا!)" '' فهذا الاجتهاد من عمر في تقديم أبي بكر يُلتمس فيه من عبارة 
عمر العمل بالقياس» فقاس اختياره للخلافة على اختيار النبي له كَل للصلاة 
بالناس» كما ثبت ذلك في أيام مرضهء وهذا فهمٌ واستدلالٌ عظيمٌ من عمر رضي 
الله عنه» ثمّ حصل الإجماع على ذلك» وتمت بيعة الخاصة» ثم بيعة العامّة في 
المسجد. 


ربا الفضل: حرّم الله تعالى الربا بقوله: عل َه كر 
هم وآذن المرابين بحرب من الله ورسوله فقال: إن لدت َامَنُوا ولوأ 


)١(‏ أبوقيس» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري». صحابي جليل من النقباء» من 
سادة الأنصار في الجاهلية وبعد الإسلام؛ ومن كرامهم وأجوادهمء له مواقف مشهودة مع 
رسول الله يكن توفي بحوران من أرض الشام 4١هء‏ انظر الأعلام / 80 وسير أعلام النبلاء 
00 

(0 انظر رواية البخاري كما في فتح الباري ١9/17‏ - 

() انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 58. 


ال 0000م 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 0 اؤذاء زه 5 


يه 0 سرك 2 رام رهف م ضري صرح 2م ٍ هه 7 بي “أبن بم 

لصَبلِحَنتٍ وأقاموا الصَلوة انوا الركر: أَجْرَهُمٌ عند رَيهِمْ كلا حَوْفُ عَِيهِمْ ولا هُمْ 
0 جع لا ولس مه سروه دمدير ه وري ع ب سمه 2 ل حنم 
يروت © يها اليرت اموا اكوا الله ردروا ما ب يدق ألا إن لك 


إن ل تَتمَلُوأ دوا ب ِحَرّبٍ من لله اكول إن تر فلكم رءوس أَنَوَلِكُمْ لا 
008 2007 م ا سق رور رمغ ري لاس ثر مه سور م 5 
م > © ون 6ك ثر ترز عر ل سر 0 
17 0 تكلموت 9)» [البَقسَرَة لوحم والربا الذي كان علوي في الجاهلية» ا كان 
قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة بدلاً من الأجل» وهذا يُسمّى بالربا 
الجلىء أو ربا الديون» أو ربا النسيئة» ولا خلاف فى تحريمه» وأمّا ربا الفضل 
فقد اختلف الصحابة فى حكمه: 

١‏ فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنَّ الربا المحرّم هو ربا النسيئة وأن ينا 
ل واصسحياك ص عد عي اوه 

بن الزبير وزيد ب 5 

0 1 الفضل كربا النسيئة في التحريم» قال ابن 
قدامة في المغني: «وقد كان في ربا الفضل اختلافٌ بين الصحابة» فحكي عن ابن 
عباس ١‏ وأسامة بن زيدء وزيد بن أرقم» واد بن الزبير» قالوا إِنّما الربا في النسيئة 
لقوله كه : «لا ربا إِلّا ا كوا روي البخازي :وني رواية مسلم : إما 

ل" 
الربا في النسيئة» ثم قال: «والمشهور من ذلك قول ابن عباس ) ثم إِنه رجع إلى 
قول الجماعة» وفى ا الصحيح أنَّ رسول الله لله كلل قال : «الذهب بالذهب» 


ظَلِمُونَ ول 


000 


)١(‏ أبو محمدء أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» من كنانة عوف. حبّ رسول الله يَكِةِ وابن 
حبّهء وأمّه أم أيمن بركة حاضنته يك هاجر إلى المدينة وهو صغيرء وأمّره َِْ وهو دون 
العشرين» كان مظفّراً موفقا رحل إلى دمشق وسكن المرّة» عاد إلى المدينة وتوفي بالجرف 
5ه انظر الأعلام 1931/١‏ وسير أعلام النبلاء 597/57 . 

(0) أبو عامرء زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري؛ صحابي» كان يتيماً في حجر 
عبدالله بن رواحة وشهد معه مؤتة» وشهد غزوات كثيرة مع رسول الله كه وكان ممُن رد 
لصغره في أحدء وهو ممّن روي عنه الحديث» شهد صفين مع علي» توفي بالكوفة 18ه. 
انظر الأعلام 07/7 وسير أعلام النبلاء 7/ 116 . 

(؟) أخرجه البخاري )7١19(‏ عن أسامة بن زيدء انظر فتح الباري 4/ .74١‏ 

(5:) صحيح مسلم .)١1985(‏ 


ا 7- 


6ه 
#2 سر 
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ل والقفيف ار ال والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح عه 0 
سواء ينوا ندا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


١ 2‏ 
يدا م" 


2 رواية «فمن زاد أو استزاد فقد أربىء الآخذ والمعطى فيه سواء)9") 
الإجماع يرفع قول ابن عباس و وعلى هذا بقي الخلاف في زمن الصحابة» 
ولم يحسم إلا بإجماع التابعين فيما بعد. 

(خامساً) إجماع المسلمين في جميع العصور على مشروعية الاجتهاد في تعيين 
الأصلح للإمامة والقضاء وأمراء السرايا وجباة الصدقات» وعلى الاجتهاد فى 
تحقيق العدل من كل واحدٍ منهم ) وعلى الاجتهاد فى عدالة الشهود ونحو ذلك من 
القضايا المتعدّدة'. 


.١5/١١ أخرجه مسلم (10817) عن عبادة بن الصطامت» انظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
16 

() المغني لابن قدامة 07/5 . 

(4) الفصول ص27 وإن كان ما ذكر يدخل في باب الاجتهاد في تحقيق المناط كما يسميه 
الأصوليون. 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الثالث: تعدّد الحق 4 كل منهما 

والمراد بهذه المسألة» هل الحق واحد في الأقوالء أو أن الأقوال المختلفة 
كلها حق؟ 
تعدّد الحق 4 القطعيات: 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن الحىّ واحدٌّ في القطعيات» وهذا ما ذهب إليه جماهير 
العلماء”''» بل ولا عبرة بمخالفته» وإِنّما ذكرت المخالف لأردّ قوله. 

أدلّة القول الأول: : 

(أولاً) النصوص الكثيرة الدّالة على تخطئة المخالف للحق في القطعيات» ومنها : 


5 1 5 2 لز س سكير سوس ده وس سح اس رملواة 

ل قوله تعالى : 9# ويكيروت يما ؤراء م وهو الحق مصدقا لِما معهم 4# [البقرّة: ٠]9١‏ 
5 يي > سا ام 2-1 ا ار 1 عه ده موماة 

« وقوله موقل يتأهل الحكتب لا تغلوا فى دين عير الحي» [المائدة: /الا] ٠‏ 


مذ 
ل 04-00 و 


"ا وقوله #قَمَادًا بَمَدَ أَلْحَقّ إِلَّا الصّللل© ريونى: +م]. 

(ثانيً) ما ثبت بالحق القاطع أنّ مذاهب اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والهندوس باطلة» فلو تعدّد الحق لكانت مذاهبهم حقاً(" . 

(ثالثاً) إنَّ القول بتعدّد الحق في القطعيات يؤدّي إلى اجتماع النقيضين واتحاد 
الضدين» وهذا محالٌ وباطلء فلا يُعقل إصابة القائل بالقول وإصابة من قال 
0000 ولأن عل متهي متتلوة الاش يفنا فلو كان كل انحو امنهمامضييا. لكان 
كل منهما مخطباً بتخطئة الآخرء ون اضيا ل ا وا عع 
)١(‏ انظر الرسالة للشافعى ص04" العدّة 5/ :١514٠‏ كشف الأسرار للنسفي 2707/7 إرشاد 

الفحول ص7594. ش 
(5) التمهيد 9/5:". 


(") المستصفى 884/4. 


ا - 
665 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(رابعا) إِنَّ الإجماع منعقد منذ عصر الصحابة على تخطئة المخالف في 
القطعيات» كالخوارج مثلاً ومانعي الزكاة”''» وهكذا بعد عصرهم وقبل وجود 
المخالف”"' . 

القول الثاني: أن الحق متعدّد في القطعيات» ونسب هذا القول لبعض المعتزلة 
كالجاعط" "إن كان سفن العرواء كفن نيه الفوال بالتشوويع تلينا عد 
كابن السبكي والزركشي» حيث قالا بأنْ حقيقة مذهب الجاحظ نفي الإثم عن 
المخطئ فى القطعيات”؟' . 

أدلّة القول الثانى: 

(أولاً) إن أدلّة القطعيات فيها غموض وخفاء؛ ومن ثمّ كان الحق متعدّداً فيها 
لصعوبية أدلتها20 , 

وأجيب عنه: 

إن الأدلّة القطعية واضحة» فتدلٌ على صواب واحلٍ دون غيره. 

إن الكلام في إثبات النبوة وتميز المعجزات عن الكرامات أغمض من مسائل 
القطعيات التى اختلف فيها أهل المللء ومع ذلك اتفق العلماء على عدم صواب 
أهل الملل الأخرىء فإذا كان الحق فى الأغمض واحداً فمن باب أولى ما كان 
غموضه أقل كالذي اختلف فيه أهل الملة. 

(ثانيا) إن الحق فى الظيات متعدد» فكذلك قن الفطعيات 7 . 
() المحصول .60١/”‏ 
(0) أبو عثمان» عمرو بن بحر الليثئي البصري الجاحظ. من أثمة الكلام المعتزلة» ومن أئمة الآدب 

واللغة. أصيب بالفالج ومات والكتاب على صدره» توفي بالبصرة هاه من آثاره (البيان 

والتبيين) و(الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير) و(الحيوان) وكتب أخرى كثيرة» انظر 

الأعلام5/ 5/ وسير أعلام النبلاء .077/1١١‏ 
2 الإبهاج لابن السبكي ع/لاه7, البحر المحيط للزركشي 05/5 


(5) شرح اللّمع .٠١54/7‏ 
(50) التمهيد 809/5. 


ا 
م 


/اوهه 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


9 
5 


وأجيب عنه : 

عدم التسليم بتعدد الحق في الظنيات”"" . 

ه الأدلّة هنا قاطعة» فلم يجز أن يكون كل مجتهدٍ فيها مصيباً”" . 

« أنّ الأقوال فى القطعيات متضادة» والأقوال المتضادة إذا تعلّقت بنفي 
ؤاقات امجتال مها وموابها ا 1 

(ثالثاً) رُوي عن بعضهم أنه خالف في القطعيات ولم ينكر عليه ذلك» فقد روي 
عن ابن مسعود: مخالفته في المعوّذتين فلم يعتبرهما قرآناً”". وما ثقل عن أبي بن 
كني من أن القترت من اران 

ويجاب عنه: أن الصحابة رضي الله عنهم قد أنكروا على المخالف في هذه 
المبشانا 0 


تعدّد الحق لف الظنيات: 
للعلماء فى هذه المسألة قولان مشهوران يعرف أصحابهما بالمخطئة والمصوّية : 
القول الأول: أن الحقٌّ لا يتعدّد. فهو فى واحد من الأقوال (مذهب المخطئة)» 


وهو مذهب الجمهور فهو رواية لأبي حنيفة وأكثر الحنفية'''» وهو قول مالك وأكثر 


المالكة” :نوهو قول الشافى وأعكر القافة"" »وقول لحود والحابلة'') ونعمن 


المتكلمين”''2) والمعتزلة20» ومذهب الظاهرية””"» ومن أقوالهم : 


."١ /4 التمهيد‎ )١( 

(0) التبصرة ص59 . 

(*) أخرجه البخاري في التفسير عن زر بن ُبيش» انظر فتح الباري 74١/8‏ . 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .7/897/١١‏ 

لتخي الجباد /91 

(5) انظر أصول السرخسي 2177/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 230١/7‏ والتقرير والتحبير ”/707. 
(0) الموافقات .١58/5‏ 

(8) المعتمد ؟/ ١لا"ء‏ البرهان ,17١9/7‏ المحصول ”5/7 .0١‏ 

(9) العدة ه/ 1657١.ء‏ التمهيد 5/ .7”7١١‏ 

.٠١ 148/١ )وهو رواية لأبي الحسن الأشعريء انظر شرح اللمع‎ ١ 
١ .7ا/1١/7‎ دمتعملا)١١(‎ 
.58/1 لابن حزم‎ ماكحإلا)١1؟(‎ 


ا 7 
04ه ٍ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


# قال ابن قدامة: «الحق في قول واحدٍ من المجتهدين. ومن عذناه 
مخطىئ)”' , 

وقال الآمدي: «والمختار إِنّما هو امتناع التصويب لكل مجتهد)”" . 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

(أولا) "فوته مال ١‏ زازه روتكد د امسكانان اموق د حم د د 


ره 


6 


لَْوَرِ ل حك شّهِييت فَفَهمنهَا 7 [الأنبيتكء: دوبع ووجه 
الاستدلال: اختصاص ساليمان بالفهم يدل على صواب حكمه وخطأ غيره””". 

وأجيب عنه: 

* الاستدلال بهذه الآية على تخطتة الآخرين يعني نسبة الخطأ إلى الأنبياء» 
وهذا لا يصمّ لأنهم معصومون””*'» لكن أجيب: بأنْ العصمة تكون في التبليغ 
والوقوع في الكبائرء أما في الحكم فيمكن الخطأ لكن لا يُقرون عليه . 

ومدلول الآية قد يعني أن حكمهما كان صواباً. لكنّ سليمان اختصٌ بالتفهيم 
دوق بدا ود" “يليا قولة تعا «رَكدٌ َائْينَا حْكَما وعلماً» [الأنبياء: وم]» لكن 
أجيب: بأنْ اختصاص سليمان بالفهم يدل على صوابه في الحكم وخطأ غيره» وإِلّا 
لما كان لفهمه أيّ ميزة» والآية سيقت في غير هذه القضية”" » كذلك نقض داود 
حكمه بعد أن سمع حكم سليمان وذاك دليل تخطنته”” . 


. 91/8 /" روضة الناظر‎ )١( 

(؟) الإحكام .19٠0/4‏ 

(*) العدة 5/ ,.١165٠‏ المستصفى 5/ 5/ا. كشف الأسرار للنسفى 5/7 70. 
43) ووقة الناظر ع 5# الميتستى 4/4 / 

(6) التمهيد 5//ا١".‏ 

(5) الإحكام للآمدي 147/5., العدّة ه/ .١507‏ 

(/ا) العدة ه/ ه6١.‏ 


(4) انظر تفسير ابن جرير الطبري 4/ 25٠‏ فقد نقل نقض حكم داود عن عددٍ من الصحابة. 


م 


ا 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 4ه 
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إِنَّ الأنبياء كانوا متعبّدين بغير الاجتهاد”''. وأجيب: بأنّه لا مانع من ذلك 
عقلة ولا ا 


و وت و اع 
0 


© وقوله تعالى: «#إففهمنها سليملن» لين وب الا يذل على أن داود لم 
يفهه” "2 و ارين أن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما م 

(ثانياً) قوله تعالى : أن موأ لذينَ ولا نتمروأ في» (الشررئ: +ح وقوله: ولو كان 
من عِندٍ عَيْرٍ أ َوَجَدُوا فيه أَخْيْكَمًا مكذرا4» [التساء: م] ووجه الاستدلال: أمره تعالى 
بالاجتماع ونهيه عن التفرّق» ولو كان الحق متعدداً لما صم النهي عن التفرّق”” . 

لكن أجيب : بأنّْ هذه الآيات وأمثالها خاصة بالقطعيات» بدليل وجود التفرق 
بالظنيات» للفرق بين الميحدث والطاهر» والغنى والفقير» والحاضر والمسافر» 
والصحيح والمعذور"': وأجيب عليه: بأنَ المراد هو الحكم الواحد في الحال 
الواحدة لا فى الأحوال المختلفة» وبذلك تبقى الآيات على عمومها ولا تخصّص. 


22-1 أ و 


(ثالغاً) قوله تعالى : ادا بَعَتْ ِحَدَههُمَا عل الذُخكك موا الى َب َف ته إل أمْرٍ 
اكد [الحئجرّات: 4] ووجه الاستدلال: أن الله دم إحدى الطائفتين المختلفتين ونسبها 
إلى البغي» مما يدلّ على أن الحق مع أحد المختلفين دون الآخر”” . 

كيال 5 سي سدامي عر و ك0 5 

(رابعا) قوله تعالى ##ولو ردوه إلى الرسول وَإِلَت أؤلي لمر مِنّْهَمَ* (التيساء: +م] 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر أن الذين يقعون على الحق هم الذين يستنبطونه 
من العلماء» مما يدلٌ على أن بعضهم لا يحصل لهم ذلك”" . 
)١(‏ المستصفى 5/4,. 
(؟) روضة الناظر "/ 9817 . 
() الإحكام للآمدي .191١/5‏ 
(:) العدة ه/١68١.‏ 


)2( الإحكام لابن حزم ”/ 5 المستصفى 8/5/,. 
(5) الإحكام للآمدي 197/4. 
(0) شرح العمد 79014/15. 


(6) المستصفى 5/5/. 


بهذا 


5 م 
/ لمن 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدليل الثانى: من السئة المطهرة. 

« قوله يَكْةْ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء. وإن أخطأ فله أجرٌ 
وا ووجه الاستدلال: أنه حكم على بعض المجتهدين بالخطأ”" . 

وأجيب عنه: 

إن الخطأ قبيح » ولا يستحقٌ العبد عليه الغواب”", لكن أجيب : أن الثواب 
على الأشياد ليش عل ال , 

إن العواة أنه أضطا نفيا أن إجماع”"» وأجيني: بان ]ذا :طدي النن 
واستقصي ثم لم يجده ولم ب يمكنه الظفر به فإنّه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من 
التسوين باتفاق 1 

"د إن الخبر آحاد» فلا يصمٌ الاستدلال به على المسائل القطعية”" »: وأجيب: 
أن الأمّة تلقته بالقبول» وأجمعوا على العمل به أو تأويله» فوجب المصير إلبهي0 
والظاهر أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل فى القطعيات9" . 

قوله كَكيهِ: «إِنْ الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمها كثيرٌ 
من الغامل )5 وويعه الدلالة؟ أله زو كان النون دده دعا لعيدة التجديادانت كان 
كل الناس عالمين بحكم تلك المشتبهات, لكونها تابعةً لاجتهاداتهم7" . 

)١(‏ أخرجه البخاري (07707: ومسلم (1717) عن عمرو بن العاص. 
(؟) العدة ه/ 21665 شرح اللمع ؟/١5١٠.‏ 

(9) إحكام الفصول ص575. 

0( الإحكام م حزم ؟/ التمهيد :/8". 

ره( الإحكام للآمدي :/ ”194» المعتمد ؟/ 85". 

() المعتمد 47/7"ء العدة .١665/6‏ 

(0) العدة ه/ 5ه66١.‏ 

(8) روضة الناظر 941/7 . 

(9) كما مرّ معنا في بحث خبر الآحاد سابقاً . . 

)1١(‏ أخرجه البخاري (2)07 ومسلم )١1599(‏ عن النعمان بن بشير. 


ا 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


« قوله يِةِ إذا بعث جيشاً (إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا منك أن تنزلهم 
على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» فإِنّك 

لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ل 

يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يؤدذي إليه اجتهاد الميكيا قطفا +1 0 
# قوله يك لسعد بن معاذ بعدما حكم حكمه في بني قريظة كما سبق ذكره: 

(لقد حكمت فيهم بجكم الله من فوق سبع سموات) ووجه الاستدلال: دلّنا هذا 

الحديث على أن حكم الله واخدء .وقد وافقه.سعدٌ» ولو لم.يكن كذلك لكان مخالنا 

لحكم الله والمخالف لحكم الله مخطئ م 
الدليل الثالث: إنكاره يكل على اجتهاد من اجتهد فأخطأ. 
إن النبى ”5 خظّأ بعض الصحابة في مسائل ظنية كثيرة» فلو كان كل مجتهدٍ 

قصيا لوايتكر عليهمة ولم يخطئهم”*'» وثبت ذلك في حوادث كثيرة منها : 
« باع د صاعين من تمر بصاع منهء فأنكر عليه مَك وبين خطأه وقال: 

١ ' ك4‎ 

(عية الونا) “ . 
تمعك عمار في التراب لما وجب عليه الغسل ولا ماء عنده» فذكر له 

الرسول يك أنْ عليه التيمّم فقطء وذلك بمسح وجهه وكفيه فقط"" . 

. أخرجه مسلم (17911) عن بريدة.‎ )١( 

(0) البحر المحيط 5//ا70. 

)2 الإنسكام لابن بز 201/1 

)2( أبو عبدالله » بلال بن رباح الحبشي» » صحابيٌ جليل» ٠‏ مؤذّن رسول الله لِ وخازنه على بيت 
ماله مولى أبي بكر أحد السابقين إلى الإسلام والذين عذَبوا فيه» شهد المشاهد كلّها مع 
رسول الله عَكِنْةِ سار مع البعوث إلى الشام وشهد فتح بيت المقدس» توفي بدمشق ١‏ 1ه انظر 
الأعلام "/ "'/ا وسير ير أعلام النبلاء 417/١‏ 7. 


(5) أخرجه البخاري (2)57117 ومسلم )١545(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(00) سبق تخريجه . 


| دك ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
7 ف - و ا 


# باع بعض الصحابة”0) بريرة وان شترط الولاء لهء فأنكر عليه النبي يَكةِ وبيّن 
خطأه وقال: (إِنّما الولاء لمن أعتق)”" . 

ا إنكار النبي وك على أسامة بن زيد قتله للرجل بعدما نطق بالشهادتين» وقال 
لم كيفك تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»”” . 

بيان النبي يَكِةِ خطأ الرهط الذين عزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر 
والثاني الذي يقوم فلا ينام والثالث الذي يعتزل النساءء فقال يَكِِ: (أما إني 
أخشاكم لله وأتقاكم لله؛ لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)”*. 

الدليل الرابع البو لحان سي سوال ونعزه الخ ينو لق اهدجن 
بالظنيات» ومن ذلك : 

© قول أبي بكر في الكلالة: (أقول فيها برأيى فإن كان صواباً فمن الله» وإن 
كان خطأ 56 الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولد)0* . 

قول عمر: (هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن 

ا 

قول ابن مسعود في المفوّضة: (أقول فيها برأيي» إن يكن صواباً فمن الله. 
وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه)" . 

د دال "اين عناش 4 إلا عقن !الله ارين مجمل' اين الارى انا حر له دل أت 
الآن أن , 


)١(‏ قيل كانت مولاة لبعض بني هلال» وقيل لبعض الأنصارء وقيل بل كانت مولاة لأبي أحمد بن 
جحشء انظر أسد الغابة 778/4 . 

فم أخرجه البخاري (2)155 ومسلم )١6١5(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه مسلم (91) عن جندب بن عبدالله البجلي. 

040 أخرجه البخاري (2077): ومسلم 4٠ ١(‏ ) عن أنس بن مالك . 

)20 إعلام الموقعين 50/١‏ . 

(5) رواه البيهقى .١١57/١٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد (5048) و(18450١)‏ وغيره. 

(8) إعلام الموقعين .١514/١‏ 


ة 


الباب الرابع: شي أحكام القطعيات والظنيات 


وغير ذلك من نصوص كثيرة يطول استقصاؤها . 

لكن اعتُرض عليه باعتراضات كثيرة» منها : 

١‏ أن هذه أخبار آحاد» والمسالة ل وأخيت: بِأنّ هذه الحوادث مع 
كثرتها وتعدّد طرقها تفيد القطع» ثمٌ اعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يفيدنا 
كنا قن المضالة فنقطع به» والاستدلال هنا جاء بالإجماع حيث جاء عن الخلفاء 
الذين اشتّهرت أقوالهم» وذاعت فتاواهم. 

' أن المخطئ في تلك المسائل ظنّ أنها من القطعيات التي يكون الحق فيها 
اعد لذ اكز علي البيعالتك 97م راهنت أن عفن الميعانة: فونه بان يعضن 
تلك المسائل لا دليل قطعي عليهاء وقد صرحوا باحتمال أن يكون الخطأ منهم. 

” أنهم خظّؤوا المخالف لأنّه ليس من أهل الاجتهاد”"» وأجيب: كيف يمكن 
أن يقال عن الخلفاء الأربعة والعبادلة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم ليسوا من 
أهل الاجتهاد !! 

4- لعلّهم قصّروا فى الاعين 0*7 وأجيب: ونه إساءة ظن بهم مع تصريحهم 
رضي الله عنهم بخلافه. 

ه. إنَّ المراد بالتخطتئة هنا ترك ما ثوابه أكثر لا الخطأ في مقابل الصواب””, 
جٍِ ع م ع 1 اد 
واجيب: بان إضافة الخطا إلى الشيطان دليل على مجانبة الصواب. 

الدليل الخامس: لو جاز تعدّد الحق لأدّى ذلك إلى ورود التعبّد بما يتضاد 
ويتنافى» مثل أن تكون عينٌ واحدة حلالاً حراماً في آن واحدء كتحريم دم رجل أو 
تحليله» وتحريم فرج أو تحليله» ومثل هذا لا يحسن ورود الشرع بهء ولا يصح أن 


.787 المعتمد ؟/‎ )١( 
.48١/5 (؟) المستصفى‎ 
.989 /9 روضة الناظر‎ )*( 
.99٠9 /7 روضة الناظر‎ ):( 
.”857 7/7 المعتمد‎ )0( 
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يُقال كل ذلك حقٌّ من عند الله تعالى» ولو قيل لجمع بين المتناقضات»ء فإذا ثبتت 
التخطئة في بعض المسائل فكذلك فى باقيها7" . 

لكنه عورض: 

لا مانع من التعارضء لأنْ المصلحة تتغير بتغير الأشخاص والأحوال» 
فالمسافر يقصر والمقيم لا يقصرء وكلاهما حكم الله والصلاة واجبةٌ على الطاهرة 
حرامٌ على الحائض”'''» وأجيب: بأنّ هذا جائز فيما كان عليه أدلّة لكل حالة 
بخصوصهاء أمَا إذا كان على الحكم دليلٌ عام يشمل جميع أحواله فلا يجوز هذا 
الع 

وكذلك فإِنَ التحليل والتحريم يتناول أفعالنا نحن» وحكم عمل الإنسان تابعٌ 
لاجتهاده. ولا مانع أن يحرم على إنسان ما لا يُحرم على غيره» فالمرأة حرام على من 
طلّقها حلالٌ لمن ان 6 ييا : أن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه 
يحرم عليهم فعل كذاء فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف ل" . 

الدليل السادس: ولو كان الحقٌّ متعدّداً لكانت جميع الأقوال شنوانا: ولما لزم 
المجتهد الاجتهاد في المسائل الظنية» مع أن الجميع متفقون على أنه يجب عليه أن 
يجتهد» وأن يعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده9" . 

القول الثاني: كل مجتهد مصيب. وكلّ ما أدّى إليه اجتهاد المجتهد فهو حقء 
فالحقٌ متعدّد. وهذا القول رواية لمالك”"'» وقولٌ للمعتزلة". وإليه ذهب أكثر 


.805/9 المعتمد 01/7" العدة 1508/0. كشف الأسرار للنسفى‎ )١( 

(؟) الإحكام 194/4. ا 

(9) شرح اللمع ٠١01/١‏ 

(5) البرهان ؟/ 2١77١‏ روضة الناظر "/ 49. 

(0) التمهيد 7”58/5. 

() الفصول ؟//150”. 

03720 إحكام الفصول ص2577 كنا لدي هذا القول لأبي حنيفة والشافعي» لكنّ المحقّقين من 
المذهبين نفوا هذه النسبة عنهماء انظر أصول السرخسي 3١‏ وشرح اللمع ؟/7:١٠2‏ 
ونفاه الشاطبي عن مالك أيضاً. انظر الموافقات 158/5. 

(4) البحر المحيط 2557/5 إرشاد الفحول ص١75.‏ 


مر 


ا 


هده ) 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


الأشاعرة”'©2» قال الغزالى: «المختار عندناء وهو الذي نقطع به» ونخطئ المخالف 
فيه» أن كلّ مجتهدٍ في الظنيّات مصيب» ونيا ليس فيها حكم معيِّنُ من الله 
ين 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: «#وداورد وَسَلَيْمُنَ إذ بمحكمانٍ في ليث إِذ شَكَتٌ فيه عَمَمِ الْقَوَرٍ 
وسكا مهم شهيت 9 0 تتيكها شلك وحكل ,اين نكا وعلما كه لاني ود 
وبع ووجه الدلالة: أنّ الله بِيّن أن الحكم والعلم ثابتٌ لهما مع اختلاف حكمهماء 
فلو كان أحدهما مخطتاً لم يكن الذي قاله عن عله'”. 

واعترض عليه : 

١‏ إن الله خصٌ سليمان بالفهم» ولم يقل وكلاً آنينا حكماً وعلماً بما حكما به 
فى هذه القضةة + وإثما آثالهما جكما وعلماً بوتعوه الاجتهاء*: 


١‏ وكذلك فإِنْ حكم داود وحكم سليمان لم يتعارضاء وكان حكم كل واحدٍ 
منهما بشيء يماثل حقّ المتلف عليه» فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير ونحوها» 
وَإِنْما كان حكم سليمان أولى وأحسن» وليس مستقلاً بالصواب”*) 

# قوله تعالى: و من ل كر يما أنرْل أده َأُوكيِكَ هم الْكفروت4 [المائدة: : 4غ] وفي 
التي تليها : «تأؤليكَ هُمُ الطلِمُونَ» رممنة: ه؛: وفي التي تليها : توليك هُمْ 
لْفسقُوتَ* [المائدة: بع ووجه الاستدلال: أنّهِ لو كان المصيب وانكدا لكان غير 
المضيب كافراً أو ظالما أوفاسقاً .وذلك باظل بالاجماع» فد على تعدّد الضوابي”" . 


.7١5 /5 التبصرة ص498. التقرير والتحبير 205/7 التمهيد‎ )١( 
.6١/5 المستصفى‎ )0( 

(*) المعتمد 7/ 285 الإحكام .١198/5‏ 

(:) العدة ه/ ,١607‏ بذل النظر ص 7٠١65‏ 

(5) ميزان الأصول ص05. 

(5) المحصول ؟”/7١١60.‏ 


ال 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


واعترض عليه : 

عبان كا مجعير مان" 7بالاجكياف فإذا اجتهد فقد فعل ما أنزل الله من 
الاجياد* 3 

'- أنه يلزم من ذلك لحوق الحرج والمشقة على من بذل وسعهء ولم يصل إلى 
الحق لغموضه والحرج مرفوع في الشريعة بقوله تعالى: «إوَمًا جَعَلَ عَليَكدْ في لذن مِنَ 

ه قوله تعالى: لما قَطْعْكُم ين لِنَةٍ أو رَكْمُيوهَا كَأيِمَدَ عل أُسُولِهَا َِإذْنِ أله 
وَلحْرِىَ الْفسِقِينَ 47 مر ه] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أخبر بأنّ القطع 
والترق يها بن الل وأحدهما ضدّ الآخرء فكلاهما صوابٌ مع تضادّهما” . 


واعترض عليه : 
52 بان الذية أفادت أن الحكم على التخيير في القطع والترك» كالتخيير بين 
أوجه الكفارات. فالآية خارج محل النزاع” . 


0 
وم يصنوية 1 


« قوله تعالى: دأئَيا أ لله ما سْتَطعْم4 ورهىين: +, ووجه الدلالة: أنَّ التكليف 
مشووط بالقدرة : فما عجز عنه المكلّف من العلم لم يكن حكم الله في حمّه فلا 
يقال: أخطأ الحق. 


د ينكان اوس انان الع ولو كانت عدم 
إصابته اي عن عجزه. إلا ند لا يلحقه الإثم ا 
)000 الإبهاج 777/7 . 

)١(‏ التمهيد :/ .م88 
(") العذة ه/56ه١.‏ 
(5) مجموع الفتاوى 174/19. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات الاكهة 


الدليل الثانى: من السنّة المطهّرة. 


ورد في السينة أن النبي نه قال لأصحابه بعد يوم الأخزانت الآ وضِلين 
أحدكم العصر إِلّا في بني قزيظة)0© ومن الثابت أن يعضن الصحاية اجتهدوا فضلوا 
العصر في الطريق حين أدركتهم الصلاة» وقالوا: لم يرد منًا التأخير» وإنْما أراد 
سرعة النهوض والتعجيل بالمسير» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون فأخروها 
وصلّوها ليلاً» فنظروا إلى ظاهر اللفظء قال ابن القيّم: «وهؤلاء سلف أهل 
الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني في القداش 0" ووجه الاستدلال + أن الب 
يلل لم يعنف أحداً من الفريقين» فدلٌ على صواب كل منهماء وأن كل مجتهدٍ 


إفرف 


وأجيب: بأنَّ المجتهد المخطئ إن كان من أهل الاجتهاد لا يَعنّفء مع كونه 
قد يكون أخطأء ولا دليل على عدم التخطئة”/' . 


فاووق ماف نامريج ب ندا نتن عق مرفي لطاع 1د رسرك! الل كي كا 
بعثه إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بما في 
كتاب اللهء قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسئنّة رسول الله يلوه قال: 
«فإن لم يكن في سنَّة رسول الله يلل؟» قال: أجتهد رأيى ولا آلوء قال: وضرب يلل 
صدريء ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله إلى ما يرضي رسول الله 
6ه" ووجه الاستدلال: أنّ المجتهد موفق» ولو لم يكن مصيباً على كل حال لم 

1 000 

يكن موفقا ‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (457) ومسلم (17170) عن ابن عمر وعند مسلم بلفظ «الظهر'. 
. (5) إعلام الموقعين .١00/١‏ 
(5) زاد المعاد 2١71/9‏ شرح الكوكب المنير ”7/ 781. 


(0) سبق تخريجه. 


(5) المحصول ؟”/018. 


تم 
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واحمي ايان الواجب على المجتهد العمل بالراجح مما أداه إليه اجتهاده» فإذا 
فعل ذلك فقد أدّى ما كُلّف بهء ولا يدلّ على أنَّ كلّ مجتهد مصيتٌ للحقء فالتوفيق 
من جهة الاجتهاد فيما كُلّف فيه لا من جهة الإصابة للحق0©. 

ا فعل الصحابة رضي الله عنهم في السفر مع النبي كَلَو فمنهم الصائم ومنهم 
المفطرء فلا يعيب بعضهم على بعض”"', وكذلك (سؤال النبي يَلْةِ لأبي بكر: متى 
توترء فقال: أوتر من أول الليل» ثم قال لعمر: متى توترء فقال: أوتر آخر الليل» 
فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة)”" ووجه 
الاستدلال في المسألتين: تصويبه كلٍ للفريقين في الأولى» وللصاحبين فى الثانية» 
مع وجود الاختلاف27 , 

وأحيب: .بأن هذه السنائل مما ير فيها المكلفرن كشصال الكفارات. 

جاء في الحديث: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم)””' ووجه 
الاسعذلال: أن مقتفى الحديق أن متّبع أي واحدٍ منهم مع اختلافهم على هدىّ 
ومن كان على هدىّ فهو مصيب”"' . 

وأجيب عليه باعتراضات كثيرة منها : 

. إن الحديث لا يصح”"‎ ١ 


. ثبت تتخطئة النبي يك لبعض الصحابة رضى الله عنهه'”‎ -١ 


.,75١ص ميزان الأصول‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصيام عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله . 

(9) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاةء وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن أبى 
قتادة. 1 1 ْ 

() البحر المحيط 5//ا6؟. 

() رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 4١”‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص48 . 

(5) العدة 0/ 1578ء الإحكام 198/4. 

(0) انظر الإحكام لابن حزم ؟/٠/اء‏ وإعلام الموقعين 251/7 وذكره الألباني في الأحاديث 
الموضوعة؛ انظر سلسلة الأحاديث الموضوعة .,/87/١‏ 

(5) الإحكام لابن حزم 51/7. 


ا 7 
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* ولو صم الخبر لحمل على قبول حديث الواحد منهم؛ عند عدم المعارض 
له منهم أيضاً”" . 

4- وقيل المراد تقليد العوام لأي منهم. لا تصويب كلّ واحدٍ منهم؛ فَخُيّر 
المقلّد بينهم لأنّه لا سبيل إلى معرفته بالصواب لعدم آلة الاجتهاد عنده”"'. 

وقيل المراد الاقتداء بهم في الرواية» إذ ليس الحديث عاماً في جميع 
الأحوال» وإن كان في جميع الأشخاص"". 

الدليل الثالث: عمل الصحابة رضي الله عنهم. 

© فقد اختلفوا رضي الله عنهم في أحكام ظنية كثيرة تتعلق بالمواريث والطلاق 
والإيلاء وغيرها. وكانوا له يعترض بعضهم على بعض فيما اختاره وذهب إليه» بل 
وكان يعظّم بعضهم بعضاً مع الخلاف» ولو لم يصوبه لم يعظمه”* . 

وأجيب عنه : 

١‏ بأنّهم أساغوا لبعضهم الاجتهادء ومن ثم اتباع ما يرونه راجحاًء لأنّ الأدلة 
هنا غير قاطعة للعذر لا أنّهُم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم ”'. 

١‏ وكذلك فهم لا يقطعون بخطأ المخالف» ويجوّزون أن يكون الخطأ في 
جانبهم» ولذلك سكتوا عن الإنكار' . 

7 أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمّة"" . 

4 أنَّ الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة» وما لم يظهروا فيه الإنكار 
لم يظهروا فيه الإقرار”” . 
)١(‏ العدة ه/6506١.‏ 
(؟) التمهيد 771/:4. 
(”*) الإحكام للآمدي .7١١/4‏ 
(#) المعتمد ”2780/7 شرح اللمع ١‏ “05 
(5) التمهيد 76/5”. 
(/) العدة 6ه/6587١.‏ 


)0 الإحكام لابن حزم ا 


لا 7 
١‏ .لاه 
و - 


لقطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- 


وام التبجيل والاحترام فلا يدل ذلك على صواب المبجّلء فقد اختلفوا في 
قتال مانعي الزكاة وما يزال بعضهم يعظم بعض]”" . 

إِنْ الصحابة اختلفوا في ألفاظٍ من القرآن الكريم» ومع اختلافهم فكلٌ واحدٍ 
منهم مصيب» وكذلك في غيرها من مسائل الظنيات”"' . 


و 
ءِ 


وأجيب: 

١‏ لا تلازم بين القول بتعدّد الحق وتولية القضاء للمخالفء بدليل أن هناك 
علماء بعد الصحابة صرّحوا بأنْ الحق واحد من الأقوال» ومع ذلك كانوا يولون 
المشالفت انعا 

"١‏ أنّهم أساغوا لهم الاجتهاد واتّباع ما يرونه راجحاً» لا أنهم يرون صحة 
٠‏ إحق 

أنهم وإن كان بعضهم يخالف بعضاًء إلا أن كلّ واحد منهم لا يقطع بخطأ 
مخالفه. بل يجوّز على نفسه الخطأ. كما يجوّز الصواب لصاحبهء فلهذا استخلفه 
ورضي كي 7 

الدليل الرابع : أدلّة عقلية 

# اختلااف أوجه القراءات» مع أن كل واحدٍ من القرّاء مصيب » فكذلك فى 
غيرها من مسائل الظنيّات9 . 


ع 
وأجيب : 


راف القراءايق ضور مقافي تيدليل | بددنكود لمين قز بلخرت أذ انقزرا شير 
فكان الكل على صواب بخلاف الظنيّات» فمن أذّاه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن 


)000 شرح اللمع .1١77/7‏ 

() البحر المحيط 559/5. التمهيد 776/5, 
(5) العدة 7/6 .١558‏ 

(5) شرح اللمع ؟/57١1.‏ 

.١658/6 العدة‎ )5( 

(0) البخر المحيط 7597/5؟. 


كلاه ) 


الففاة 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


يأخذ باجتهاد غيره» ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معاًء بينما يجوز له أن يقرأ 
ال اذ مما 

3 أن الغران قد أندلن على سبعة أحرف» فلا مانع فخ كرتها عميعا فئوانا : 
والمكلّف مخيّر في أن يقرأ بأيّها شاء”" . 

# لو كان المصيب واحداًء والح في واحدٍ من الأقوال» لكان مخالفه فاسقاً. 
وهذا باطل بالإجماع”" . 


وأجيب: 


-١‏ إن من قامت عليه الحجة بخطأ قوله ثم أصر عليه فهو فاسق» وإِلّا فلا إثم 
عليه لرفع المؤاخذة عن المجتهد المخطئ”''. 
١‏ وبعض الأحكام دليله غير مقطوع به فلا نقطع حينئلٍ بإصابتنا للحق» 
وبالتالي خطأ من خالفنا”” . 
ا 
إن المجبيد يكلف" الاجدياد لإضابة الحق» ولا يكلف'إضابة الحق ذاته 
فلؤ:فرط فى الاجتهاد لوتجب التفسيق» وليس فيما إذا لم يصب”” , 
ه إنّ الأعمال بالنيّات والمقاصدء فمتى ما قصد المجتهد الحق حصل له 
الأ فك 
فى ان 
2000 الإحكام لابن حزم /. 
(؟) التمهيد 76/5 7. 
() المستصفى .1١1/54‏ 


(5) التبصرة ص6:05. 

(5) العدّة 6/ .١659‏ 
(5) بذل النظر ص/7١7.‏ 
(0) إحكام الفصول ص577. 
(8) ميزان الأصول ص١75.‏ 
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/ "لاه القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


د 


# إِنْ حمل الناس على مذهب واحد يؤدّي إلى الضيق والحرج» والشريعة 
جاءت بخلاف ذلكء. فقد جاءت باليسر والسماحة» وحمل الناس على مذهب 
واحد مخالفٌ لما ذه 7"'. ْ 
رام 


١‏ إن هذه العلّة المذكورة موجودة حتى في المسائل المقطوع بها من الشريعة» 
ومع ذلك فالاتفاق حاصل على أن الحقٌّ فيها واحد”" . 

إن المصلحة فى اتباع الشرعء وليست فيما يميل إليه الطبع””. 

* إن حمل الناس على مذهب واحد أنفع لهم وأصلحء فإنّهم يحرصون على 
تمييزه وطلبه» فيتوافر أجرهم ويعظم ثوابهم. ولا تختلف أقوالهه””'' . 

5- وكذلك فإِنّنا لا نحملهم على مذهب واحدء لأنا لا نقطع بأنْ الحق 
التطلوس عو فى هذا المذهية دون عيووة : 

إِنْ حكم الحاكم باجتهاده لا يُنقضء وذلك لتعدّد الحق» ولو كان واحداً 
لنقض حكم الحاكه” . 


وأجيب: 
١‏ إن حكمه لم يُنقض لأنّ فرضه الاجتهاد. وقد وجدء فلم ينقض اجتهاده”" . 
1" إِنْ الاجتهاد لا يُنقض بمثله» إذ لا مزيّة لأحدهما على الآخ ". 


" إن فرض الحاكم اتّباع اجتهاده» فلو فُرض أنه تغّر اجتهاده لم ينقض حكمه 
الأول» وهذا كما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلَّى لغير القبلة باجتهاده”"" . 


.٠٠١ /5 الإحكام للآمدي‎ )١( 
.7”7*57/:6 التمهيد‎ )5( 

99 التبصرة ص605 . 

(54) شرح اللمع ؟/ الا١٠.‏ 
(6) التمهيد 7”757/5. 

.0١5/” المحصول‎ )0( 

(0) إحكام الفصول ص74 . 
(4) الإحكام .7١7/4‏ 

© شرح اللمع ؟/ ٠05‏ . 
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ا 
الباب الرا ابع: في أحكام القطعيات والظنيات / ارفك 


5 


5 لو نقض حكم الحاكم لأدذى إلى عدم استقرار الأحكامء ولكان كل حاكم 
ينقض حكم من سبقه'" . 

الترجيح: والراجح القول الأول» فالحق واحدٌ حتى في الظنيّات» وسبب 
الترجيح : 

« أدلّة القول الأول أقوى من أدلّة القول الثاني» وهي أسلم من المآخذ كما 

إِنّ القائلين بتعدّد الحق ينتقض مذهبهم ولو بصورةٍ واحدة تخالف ذلك» 
فكيك :وقد جاء عا لا يخصى .مما يتغالق ذلك: 

وكذلك فإِنّ القائلين بتعدّد الحق جعلوا تلازماً بين الخطأ والإثم» وهذا 
التلازم لا يصحء فقد يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر معه. 


هاه ا 


.١6الا العدة ه/‎ )١( 


ا م 
/ ةلاه 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملمبحث الرابع: حكم التقليد 4 كل منهما. 


لغة: التعليق”"2. والتحمل واللزوه”” . 

واصطلاحاً : عرّفه العلماء بتعريفات عدّة» منها: 

ا (قبول قول الغير من غير حجة)”"'. 

(قبول قول الغير من غير معرفةٍ بدليله)””'. 

والراجح: (التزام المكلف في حكم بمذهب من غير اطلاع على دليله)”” . 
التقليد في القطعيات: ١ ١‏ 

اختلف الغلماء في جواز التقليد في القطعيات» فلهم فيها خمسة أقوال: 

القول الأول: عدم الجوازء وهذا مذهب الجمهور”"'» ومن أقوالهم: 

قال الشيرازي : «القطع لا يحصل بقول المقلّد» فوجب ألا يجوز فيه التقليد»”" . 
وقال ابن حزم: «التقليد مذموم في التوحيدء فكيف .ما دونه!)" , 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

« قوله تعالى : #ثل سِيرُوأ في الْذيّضٍ كَأنظروا كِفَ كن عَنِبَةُ ألنَ ين قبل ارئوم: 


8 وأمثال هذه الآية عير فين القرآن الكريم» ووجه الاستدلال: أن الله تبارك 


00 


لان الع 


البرهان 17"81//7 . 
الواضح ص١75.‏ 
القطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري 7/ 487 . 


المحصول رةه روضة الناظر 7/77 .١١1١8‏ 


الإحكام لابن حزم 797/7. 


5 8 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 هاه 


5 


وتعالى أمر بالتدبر والتفكر» ومدح أهلهء والأمر في الأصل للوجوبء. وفي التقليد 
ترك للواجب» فيحرم التقليد”''. 

فح طاح العو وق مراف ع كقوله تعالى: وَكَدِكَ 
5 من قَبِكَ فى قَريْمَ من نَذِيرٍ لا قال مترفوهآ إِنَا هَجَدَنَا ءَابََكا علخ أُمَدِ ةِ وَإِنّا عل َاترهم 
مُفََدُوتَ )4 ورتعئى: + ومثل هذا كثيرٌ في القرآن الكريم» ووجه الاستدلال: 
أن ذمّ الفعل والوعيد عليه يوجبان تحريمه» والمراد هنا القطعيات؛ لأنْ الظنيات 
ا ا ا ا 00 
فى الباطل 0 

الى : «وقالَ اين كرو لذت ءامنوأ أتبِعْوا ميملا وَلْمَحِيلُ جه 

يليت ا ييه له مبمس ماسو 
ار ل ل 


الدليل الثانى: الدليل العقلى 
لا إن اقلق له يخلو من إحدى هذه الأحوال: 


إلى م1 


- تجويزه الخطأ على من يقلّده» وعلى هذا فهو شالك في صحّحة مذهبه؛ والشكٌ 
في القطعيات لا يجوز. 

أو يحيل الخطأ عليه» فيطالب بالدليل ولا دليل. 

]ةا للد اقول ,الجداو لمان معنو فين كي عفدل العصلاق. والكدية» 

وإن قلّده لسكون قلبه ونفسه إلى قوله» فما الفرق حينئظٍ بين سكون نفسه 
وسكوق: أنفي التصارئ والبهود إلى ميرو 


زم الإحكام للآمدي / 1 


زفرم المسودة ص١15.‏ 
(:) العدة 7/54 .١5١48‏ 


.١51٠ /5 المستصفى‎ )0( 


ع 7_ 
كلاه 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


إِنْ القطعيات يشترك الناس في العلم بها من جهة الضرورة فلا معنى للتقليد 
ل 

ولعي انق لاط الات الفطلدة مزى :| عبر وما يشل لوي 
ببعض الناس دون بعض”"“. 

القول الثاني: وجوب التقليد في القطعيات» واضطربت نسبة هذا القول إلى 
الظاهرية» والراجح أنّه ليس مذهبهه”” . 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: لاما يِل فى ايت أله 
الاستدلال: أن الله تعالى ذم الجدال في آياته» و 


200 2م 0ه 


ص 0 [غافر: 4] ووجه 
التقليد في القطعيات يفتح باب الجدل 0 الله وهو مذموم محرّم» وما كان 
دزيعة إلى الحرام فهو حرام» ومن ثم وجب التقليد”؟ . 


_ 
0 


واجيب: 

١‏ إن ترك التقليد لا يستلزم الجدال» وفرقٌ بين الاستدلال والجدال. 

' إِنْ المراد بالجدال في الآية الجدال بالباطل» بدليل قوله تعالى: #وَجَدَلُو 
الل لِيُدْحِصُوا به لْلَنَّ» [غافر: 0] وأمّا الجدال بالحق فإنّه ممدوح ومأمور به 
بدليل قوله تعالى: #وَحَدرِلْهُم يلت هَ أَحَسَنُ» «تمر: .+ فلو كان الجدال بالحق 
تيا عاليا أي . 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة 

« إن النبي يل خرج ذات يوم والناس يتكلّمون بالقدرء فكأنّما تفقّأ الرمان في 
00 قل الله ا 
() المسودة ص١15.‏ 


(:) الإحكام للآمدي 770/4. 


.١515/5 المستصفى‎ )5( 


- 


ا 
الباب الرا ابع: في أحكام القطعيات والظنيات :/ /الاهة 8 


وجهه من الغضبء فقال لهم: (إِنْما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر)”" ووجه الاستدلال: أن النبي كلٍ نهاهم عن الجدل والخوض في مسألة 
قطعيّة وهي القدرء والاستدلال يفتح باب الجدال» فكان محرماً» فلزم التقليد”" . 


وأجيب : 
١‏ أن النبي كلةِ أوقفهم على الحق في هذه المسألة بطرقي قطعيّة» فنهاهم عن 
المماراة فيه. 


١‏ وكذلك فهم حديثو عهدٍ بإسلام» فأراد منهم كَل تقديم الأهم”". 

« قوله يكل اعليكم بالسواد الأعظم»”*' وقوله : هن ارشع يراع نار 
الجماعة» فَإِنَ الشيطان مع الواحدء وفوف الأاقنيه أيين "اروس الاسعدلال .أن 
أكثر الخلق والسواد الأعظم منهم على التقليد» فوجب اتباعهم في ذلك”'" . 

و 


01 3 
واجيب: 


١‏ بأنَ المراد في ذلك هو الاجتماع حين السفرء أو النهي عن الخروج على 
الإمامء أو النهي عن مخالفة إجماع جميع الأمة» وليس المراد التقليد”"". 

1 وكون القول قد قال به الأكثر لا يدلٌ ذلك على صحتهء فإِنْ أهل العقائد 
الضالة أكثر من أهل العقائد الصحيحة» والنصوص في ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 

ا الي يي 5 مم # هس لس يه 

#وإن طم أكثر من في الْأرضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِيلٍ الَه© [الان_مسام: +11] وحديث 
افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة”" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7١١77(‏ عن أبي هريرة. 
() الإحكام للآمدي .717١/5‏ 
(8) المسعس 18/1 
(:) أخرجه ابن ماجة (9460”) عن أنس بن مالك . 
(0) أخرجه أحمد »)١١5(‏ والترمذي »)5١75(‏ وابن ماجه (71757) عن عمر. 
(5) الإحكام للآمدي 777/5 . 
(0) المستصفى .١57/5‏ 


(8) أخرجه أحمد (4)897: وأبو داود (559457).» والترمذي (5550)» واين ماجه (7991). 


1 
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1 


'- ويلزم من هذا الاستدلال التوقف في كل مسألة حتى تتم معرفة قول أكثر 
الخلق» وهذا من الحرج المنفي شرعاً . 

الدليل الثالث: عمل الصحابة رضوان الله عليهم 

لم يُنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم النظر والجدال في المسائل القطعية» 
ولم يثبت عنهم الأمر به؛ وهم لا يجتمعون على ترك الواجبء إذ لو فعلوه لتقل 
عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله» كما نقل عنهم مثل ذلك في الظنيات» بل نقل 
ما كان في القطعيات أولى”©. 

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

عدم التسليم بأنْ الصحابة لم يستدلوا للمسائل القطعية ولم ينظروا فيهاء بل 
إنْهم استدلوا فقادهم الاستدلال إلى الإيمان”" . 

وعدم النقل كان بسبب قلّة مناظراتهم» لصفاء أذهانهم» ونقاء فطرتهم» 
فالنقل يكون عند الكثرة”” . 

إن منازع الأهواء وموارد الشبه بعيدةٌ عن الصحابة» ولذلك لم يوجد بينهم 
اختلاف لقطعية النصوصء ومن ثم لم تحصل بينهم مناظرات في ذلك”؟ . 

القول الثالث: :وان النقليدء واختاره تعضن القنافعة* وال 
واختاره أبو الحسين البصري”"» ونُسب إلى كثير من الفقهاء””. وإلى كثيرٍ من 
العا فك ظ 
)٠0(‏ البحر المحيط 5/ /الا7 . 


() الإحكام للآمدي 4/؟775. 

(؟) التقرير والتحبير "/ 57 ”7. 

(:) الإحكام 777/4. 

(0) البحر المحيط 5//ال/ا7 . 

(0) المسودة ص/!50 . 

(0) شرح العمد ؟/ 700. 

(9© نسبه إليهم الرازي في المحصول ”079/7 . 

(9) نسبه إليهم ابن جزي في تقريب الوصول ص198. 


هلاه 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


أدلّة القول الثالث: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

« قوله تعالى: لإوَلسبِمُونَ لون من الْمهِرنَ والأتصار وَألَدِنَ أتبَعُوهُم بِإِحْسن 
0 وككوا عنقه رفن ةرورضب الانيعة لال إن الاسباع هئ تقليد 
مبصر . 

وقوله تعالى: فول رَدُوةُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَت أوْلي الأمر عِنْهُمْ لعلمة لذبن 
تيوك مم4 (التساء: جما 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

ه عدم إنكاره َك ثمّ الصحابة ومن بعدهم التابعون على العوام ‏ وهم الأكثرية ‏ 
على تقليدهم في مسائل القطعيات» وتركهم الاستدلال فيهاء فالأعراب كانوا يلقون 
بالشهادتين بين يدي الني يكل فيكتفي منهم بذلك» دون نظرٍ ولا طلب استدلال'" . 


2 
1 
وآاجيب عنه: 


١‏ بِأنَ العوام لهم استدلال في ذلك على وجه الجملة» وليس المراد تحرير 
القضانا على قواعد السيطق المييييعرثة بل تبث عن بعضهم هيدل على 
الاستدلال. كقول بعض الجاهليين قبل الإسلام: ا قدل علق اللسترف دوا لانن 
يدل على المسيرء أرضٌ ذات فجاج وسماءٌ ذات أبراج» أما يدلان على اللطيف 
الخبير) ومثل هذه النقول كثيرة. 

١‏ إن عدم الإنكار إِنّما هو في أوائل الإسلام, أمّا بعد تقرّر الشرائع فلا 

الدليل الثالث: دليل العقل. 

« إِنَّ من الأدلّة العقلية على القطعيات ما فيه غموض وخفاء» بحيث لا يمكن 
للعامة الوقوف عليهاء فتكليفهم بالاستدلال تكليفٌ بمحال ومشقة”"" 


فله0" , 


2000 اطول 0 
زفق شرح تنقيح تنقيح الفصول ص١5؛‏ . 
9ر4 المسودة ص11 . 


لا 7_- 


و0 
4 2< 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لكن يمكن أن يجاب: بأن المراد بالاستدلال ليس البسط المنطقى للمسائل» 
بل ظاهر الدليل. 

إن العامّي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» لأنّه عاجدٌ عن إنزال الأدلّة 
مراتها ناذا تعد عليه جعرقة الحق بنفسه لم يبق إِلَا التقليد”" . 

2 ع اس عات 

وأجيب: بأن القطعيات أدلتها قاطعة يشترك الناس في معرفتها بالدليل» فلم 

250 5 

يصح التقليد فيها”''. | 

القول الرابع: منع التقليد في التوحيد والرسالة خصوصاً. دون المسائل القطعية 
الأخرزى» وذهب إليه يعضن اللحنايلة0”* , 

أدلّة القول الرابع : 

الدليل الأول: من السنة المطهرة 

# حديث سؤال الملكين فى القبرء كما جاء فى قوله يكل : (فيُقال له: فما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطارق 
من حديد بين أذنيهء فيصيح صيحةً يسمعها السضو غير لقني ووجه 

ا )222 
الخصوص : 

لكن يجاب عنه: بأنْ المراد التقليد في الباطل» بدليل قول المؤمن في نفس 
الحديث: (كنت أعبد الله وهذا الرجل رسول الله) فلا يُسأل: هل أخذت هذا عن 
اجتهاد ؟ أو أنْك مقَلّد فيه؟. 
)١(‏ التمهيد 791//:5. 
(؟) التمهيد 791//5. 
(9) شرح الكوكب المنير 5/ 5515 . 
(:) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )١1708(‏ عن أنس بن مالك» وهو في صحيح البخاري (17178) 


(5) الإحكام لابن حزم 797/7. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ايلك 


الدليل الثاني: دليل العقل 

« إن التوحيد والرسالة هما ركنا الإسلام وفاتحة الدعوة» وعصمة الدم في 
الدنياء ومناط النجاة في الآخرة» ومن ثم وجب فيها القطع وتحقيق اليقين» وهذا 
تفيل القن 

ه إِنَّ المسائل القطعية غير مسألتي التوحيد والرسالة لا يجب الإيمان بها 
ابتدائ» لذا جاز التقليد فيها كالظنيات”" . 

القول الخامس: التوقف. واختاره بعض الشافعية'”'» وذلك لاشتباه الأدلة فيه 
كما علّلوا. 

لكن يجاب عليهم: بأنّ هذه المسألة من المسائل التي يترتب عليها عمل» 
فالتوقف فيها مشكلة» واشتباه الأدلة على بعض العلماء لا يعني اشتباهها في نفس 
الأمر. 

الترجيح : هو جواز التقليد في القطعيات» وذلك للأسباب التالية: 

ه لأنّه أعدل الأقوال وأوسطها فليس فيه إفراط ولا تفريط. 

والواقع المديد عبر العصور يثبته» فما من عصر إلا وفيه من قلّد في 
القطعيات. 

والبحث النظري غير المطلوب العملي» فالمطلوب تحصيل العلم واليقين من 
أي طريق كان. 

ويترتب عليه عدم تأثيم المقلّد في التوحيدء وعيقة إيعاتة الحقلد: «والقون 
بخلافه يلزم تكفير عموم المسلمين» أوالتشنيع عليهم . 
التقليد 4# الظنيات: 

اختلف العلماء في حكم التقليد في الظنيات» ولهم في ذلك مذهبان: 
)١(‏ المسودّة ص١45.‏ 


(9) المجخول صن +8 , 
(©) الإبهاج 7170/8 . 


7و 
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المذهب الآول: جواز التقليد في الظنيات» وهو مذهب الجمهور”"') ومن 
أقوالهم : 

# قال الشيرازي: «طريق الفروع الظنّ» والظنّ يحصل بالرجوع إلى التقليد 
فلهذا جوّزنا فيها التقليده”” . 

# وقال ابن قدامة: «وأمًا التقليد في الفروع فهو جائرٌ إجماعاً»0". 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

# قوله تعالى: #فسسَلوا أَهلّ لكر إن مسر لا مَلمورت# (لانبيء: +] ووجه 
الاستدلال: : أنَ الله تعالى أمر من لا علم لديه أن يسأل من هو أعلم منهء زلا مع 
للسؤال إلا العمل بقول المسؤولء» فدلٌ ذلك على جواز التقليد©». 

واعترض عليه : 

اهذه الآية في غير محل التزاعء دل على ذلك السياق» فالآية جاء في أوّلها : 
وَمَآ أَرَسَلَنَا مَبَلَتَ إلا ربالا وي عن إِلهم فتلا أَهلّ لكر إن كُمْرٌ لا حَلَموَ 4039 
الانبياء: /] فالسؤال هنا عن الأنبياء وبشريتهم؛ وهو سؤال خاص كما 0 
السيرون” كه اعينة : بأنْ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
صرح بذلك المفسرون أنفسهم ء فقال القرطبى طبي : «لم يختلف العلماء أذ العا 0 
ملسن مامه وا الجر بقوله تعالى: #مَسَوا مَل أَلرْكَر إن كمْرٌ ل 


م لور 
تعلموت # [الأنبيكاء : 07ا] 2 


() صرح بذلك أشهر المحققين في علم الأصول كالشيرازي» والغزالي» والرازي» وأبي الحسين 
البصري» وأبي يعلى. ٠‏ وأبي الخطاب» واد بن العربي» والآمدي. وابن قدامة» والسمرقندي 
وغيرهم»ء لكنْ الشوكاني نسب مذهب الجمهور إلى المنع كما في إرشاد الفحول ص715. 
والرا جح أن الجمهور قالوا بجواز التقليد كما سأبيّن إن شاء الله. 

(0) شرح اللمع ؟/9١٠٠.‏ 

(9) روضة الناظر 7/7 .١١1١8‏ 

(5) العدة 4/ »١1555‏ الإحكام للآمدي 54/4 ؟. 

)0( تفسير الطبري /٠١‏ /29/1 ابن كثير ؟/ 0986. 

() تفسير القرطبي .١8١/١١‏ 


ا 


22 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


١‏ أمر الله العامى بسؤال أهل الذكر ليعلموا حكم الله في المسألة» مما جاء في 
كتابه أو سنّة نبيه َل فالعلماء يخبرونه بالأحكام المنصوصة؛, وليس المراد سؤال 
نجل بعيبة لبتغير عن فذهيه فيأخذه السائل ويترك ما سواه”" » لكن يُجاب: أن 
الآية عامة في المسؤول عنه؛ فهي تشمل ما جاءت به النصوص من أحكام» وما 
توصّل إليه المجتهد باجتهاده مما يغلب على ظنّه أنه حكم الله تعالى. 

« قوله تعالى: طمَرْكا مَكَرَ من كَل َو يَْيْمَ طَمَةٌ زِمَتَتَقَهُوأ في ألذِينِ وَلسذِرُوا 
قَومهم إِذَا رجعوا لت عَلْهُمْ حَدَروتَ» (التوبة: وبع ووجّه الاستدلال: أوجب الله 
تعالل اغلى«الداين قبول نذازة التسدرين وهذا لأ يسم للعوام إلا بالتفليد» والإنذار 
عام؛ فيكون بكلّ الأحكام الشرعية المتضوضة والسعنطة» وكذلك دلت الآية على 
ع ا 2 5 م ا 5 2523 1 فرق 
أن التفقه في الدين فرض كفاية» فإذا قام به البعض لزم الآخرين اتباعهم : 

لكن نوقش هذا بما يلي : 

١‏ أنَ الواجب في النذارة تبليغ ما نزل في غيبة المؤمنين» لكن يجاب عليه: 
بأنالآةلسة قناضة بحصر البو 

النذارة لا تقوم إِلّا بالحجة» ومن لم يأت بالدليل فليس بحجة» والتقليد 
فبول فول عه قير خنحة كماءم”"» ويجات غلية: بان الميدي لا يلزمةييان 


3 


حجته . 

* إِنَّ أهل التقليد يعتبرون رجلاً بعينه في الاتباع والاجتهادء فما جاء عنه هو 
المعتبر» وافقه غيره أم خالفه. كان الدلل هط وغل" 'الكن كاب عليه يان 
هذا نوعٌ من التقليد ولا يعني فساد جزئه فساده بالكلية» فقد يكون التقليد في بعض 
و 


« قوله تعالى: ايا لَدنَ اموا أعليشوا اله وأيليعوا سول وول لأسي مك4 (التيساء: 
)١(‏ الإحكام لابن حزم »"72١/”‏ القول المفيد للشوكاني ص١73.‏ 
(؟) البحر المحيط 2787/5 إعلام الموقعين 777/١‏ . 
() إعلام الموقعين 715/7 . 
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ل 85ه القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


هر 


ومع ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء وهم العلماء في المقام 


الأولء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به0©. 


لكنه نوقش : 

١‏ المراد بأولى الأمر الأمراء بدلالة السياق» لكن يجاب: بَآن الآية 
تشتيل الأمزاء والعلماء؛ وخطاب الله للأمراء في الآية التى قبلها بالعدل» فدلٌ على 
أن الأمر قن 'الثاية للعلمات: إذ كينب يوفر المكلت بطاعة تقس 

"١‏ ليس في الآية دليل على التقليد» وإِنّما التبليغ”"2. ويُجاب عليهم: بأنّ الآية 
عام فيما ملفوثه نهنا واحتهادا . 

#لإن الله اهو ععاده طاقن انابورسر لنن بولا ركوة العيه يفا إل ذا كان 
عالقا والمقلّد ليس من أهل العلمء » فلا يمكنه تحقيق الطاعة”" » ويجاب عليه: 
نأن المقدمة الأول صشيعة: فلا تحصل الطاعة إلا بالعلم» والمقلّد لا يمكنه 
تحصيل العلم إِلَا بالتقليدء فهو مأمور به. 

# قوله تعالى: #وما جَعَلٌ عَآ و في أدبن سن حرج [الحسجٌ: مع ووجه 
الاستدلال: أن منع العوام من التقليد وتكليفهم الاجتهاد يؤدي إلى ضيوع مصالح 
العباد» ويوقع العوام في الحرج””؟ . 

ونوقش الاستدلال: 

اك إتنا لو كلفنا التقليد لضاعت الأمور ولفسدت الدنياء فإنّنا لاندري من نقلّد 
من العلماء مع كثرتهم وتفرّقهم واختلاف اجتهاداتهه””: لكن يُجاب: بأنّ العلماء 
قد قرّروا الحكم للعامي عند تعدّد المجتهدين» فالحرج منتفٍ. 

.1١87 إعلام الموقعين ؟/‎ )١( 
. 7/1 فم الإحكام لابن حزم‎ 
.571/7 (؟) إعلام الموقعين‎ 


0 مجموع الفتاوى 8؟78649/5. 
الوك الإحكام لابن حزم . 


ا 


و 2 1 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظئيات 


'- إِنّ الحرج موجودٌ فيمن قلّد من يخطئ ويصيب» فيترتب على ذلك فساد 
الأمور والأحوال» بخلاف الاجتهاد الذي يحصل به صلاح الأمور واستقامتها”"). 
ويُجاب عليه: بأنَّ احتمال خطأ العامّي أكبر من احتمال خطأ المجتهد. فلا يجوز 
له الاعتماد على رأيه. 


إِنّ الاجتهاد ليس فيه حرجء لأنْ المراد هو معرفة ما يخصّه وتدعو حاجته 
إليه من الأحكام دون غيرها””"» ويجاب عليه: بأنْ الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا 
يتقنها كلّ أحد وتعرّفها يحتاج إلى وقتٍ طويل تضيع به مصالح العباد» ولا شك في 
وجود الحرج في هذا . 

5 إِنّ النصوص الشرعية أسهل فهماً» وأيسر تحصيلاً من كلام الناس» فإِنْ الله 
قد يسّر كتابه فقال سبحانه: «وَلَْدَ يسا الْفرِءَاكَ در هَل ين مُدَكرٍ )© تمر : ال 
بخلاف كلام العلماء» ويُجاب عليه: بأنَّ فهم الشريعة ميسورء ولكن الوصول إلى 
درجة استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه المصالح؛ 0 
النصوص تأتي بقواعد كليّة وأمورٍ عامّة» لا يستطيع العاميّ تنزيلها في محالّها» حتى 
يأتي المجتهد فيحرر مناط الحكم ومتعلّقه فتنجلي بذلك الأحكام. 


ري ليد و 


© قوله تعالى: #إولؤ َوه إِلَّ اَليَسُولٍ وَإِلَت أل الْأَمْرِ عِنْهُم4 «التيساء: +م] ووجه 
الاستدلال: أن الله تعالى أرشد عباده إلى رد ما جاءهم من مستتجدات إلى أهل 
الاجتهاد والاستنباط» وما ذلك إِلّا لاعتماد قولهم وتقليدهم فيه" . 

« قوله تعالى: وَالسَِئُونَ الْأوَلْونَ من الْمُهلجرنٌ وَالْأنصَارٍ وَالدنَ أّبَعوهم بِإِحْسنٍ 
ضوح أللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه © [التوبة: د ووعة الاسعدلال: أن اله اننى على من 
يتبع السابقين الأولين بإحسان. واتباعهم تقليدهم: وهذا إقرارٌ على التقليد» فدلٌ 
فلن وار 


. 7117/7 إعلام الموقعين‎ )١( 
. 778/7 (؟) إعلام الموقعين‎ 
.١١7؟6‎ /5 العدة‎ )"( 

(:) إعلام الموقعين ”/ 1417. 


ا 5-8 
/ كمه القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدليل الثاني: من السئّة المطهّرة 

السوما” لوه 0 يا 
ابني جلد مائة وتغريب يد هذا الرجم)” ووه ل 1 
الاي امد ابي وال عي ايد 
بل وصفه الراوي بالفقه لذلك” . 

« قوله كَيةْ في صاحب الشجّة : «قتلوه ه قتلهم الله ألا الوا إذ لم يعلمواء 
فإِنما. شفاء العيّ السؤال»”*' ووجه الاستدلال: : أن النبي يلِهْ أرشد من لا يعلم إلى 
سؤال من يعلمء وهذا يذل على خواز التقليد*' . 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة وعملهم 

ل لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون» ورسول الله مَليْةِ يعلم بذلك, فلا 
: 38 21000 
ينكره عليهم بل أقرّهم على ذلك : 

سا لا ا ا فإِن العمفاة 
سوس حوطله كفيك وكذا العلجاك إلى بوم هذاء ل 

ع 0000 082 
معلوم بالتواتر ضرورة”'". 

الدليل الرابع: دليل العقل 

8 إن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث للتحقّق من صحة الخبر 
)١(‏ العسيف:. الأجيرء مختار الصحاح ص 177 . 
زفق أخرجه البخاري (059/> الكمكي ومسلم ١591(‏ -119) أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 
(9) إعلام الموقعين ؟/ .١85‏ 
62 أخرجه أبو داود (775) عن جابر و(/2)810 وابن ماجه (؟2)01/5 وأحمد )"١067(‏ عن ابن عباس . 
(0) العدّة ه/ .15١7‏ 
(5) الإحكام 7"0/:4. 


د 2 حم 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ١‏ يويك 


< 


إجماعاًء فلا يلزم كلّ عالم أن يكون ملماً بعلم الحديث وعلله وطرقه . . .إلخ» 
فمن باب أولى يجوز للعامي تقليد العالم» لأنْ العالم أقوى على معرفة صحة 


الحديث من العامي في معرفته للأحكام'" . 


إن العامّي ومن في حكمه ليس معه الآلة التي يستطيع بها الفهم التام 
للنصوصء بحيث يتمكن من استخراج الحكم» فلم يبق له إلا طريق التقليد» فلو 
منعناه من التقليد لترتّب عليه النظر في الأدلة» وفيها الناسخ والمنسوخ. والعام 
والخاصء والمطلق والمقيّد» والمجمل والمبيّن» وهذا يشقٌّ عليه بلا شك» وقد 
يقع في الخطأ فيعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ”"'» وكذلك شروط الاجتهاد 
والمجتهد عسيرة على أكثر الناس» فكيف تتحقّق بالعامي ". 

ه إِنَّ المجتهدين على هدىّ باتفاق» ولهم أجرهم على كل حال» فوجب أن 
يكون من قلّدهم من العامّة على هدىّ أيضاًء لأنّهم متبعون طريقتهم فيما يأمرونهم 
زفق 
به 0. 

المذهب الثاني: عدم جواز التقليد. وهذا مذهب الظاهرية”*'» وبعض 
المتكدلة""" .وانضار السؤكات 7 لكنّه أثبت واسطةً بين الاجتهاد والتقليد سمّاها 
الاتباع» ومن أقوالهم : 

« قال ابن حزم: «والتقليد حرام» ولا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقول أحدٍ بلا 


. 


.7١١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .1817/١‏ 

(0) روضة الناظر #/ .1١19‏ 

(:) إعلام الموقعين ١71/5‏ . 

(5) الإحكام لابن حزم 7717/7 . 

(5) انظر المعتمد 7/ 235٠‏ المحصول 077/7. 

(0) انظر إرشاد الفحول ص4777» وألّف رسالة مستقلّة في هذا أسماها ( القول المفيد في حكم 
التقليد) . 

(8) النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ١5٠‏ . 


0_7 
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وقال الشوكاني: «والمقلّد عامل بالرأي لا بالرواية» لأنّه يقبل قول الغير من 
غير أن يطالبه بحجة)("', 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: «#فإن لَتَرْحمٌ في شيو فردوة ِل الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ لله ونيو 
لخر ورييت.: ومع ووجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر برد التنازع إليه وإلى رسولهء 
والمقلّدون يردون ما تنازعوا فيه إلى من قلّدوه ومحل النزاع هو الظنيات دون 
القطعيات”'" . 

ويجاب عنه : 

إن الآية عامة مخصّصة بالأدلة السابقة في غير حقّ المجتهد. 

١‏ إن التنازع في العلم ليس من شأن العامّي» فهو ليس مراداً في الآية. 

اولوق وزؤدنا ممْشالة حكم التقليد في الظنيّات إلى الكتاب والسنّة وجدناه على 
الجوازء كما سبق الاستدلال على ذلك . 

قوله تعالى : «إولا نَقَفُ ما ليس لَك بو عِلْم» رى.. جم ووجه الدلالة: أنَّ الله 
نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم» ومن ذلك التقليد, لأنّه لا يحصل به العلهم”” . 

هٍ 


وأجيب عنه : 
١‏ إن الاجتهاد في الظنيات إِنّما يفيد غلبة الظنّ دون القطع. فيلزم على هذا 
الاستدلال المنع منه. 


1 إن الآية عامة مخصوصة بأدلّة التقليد السابقة الذكر. 

# قوله تعالى : ##وآن تَمُولُوا عَلَ أ لَه مَا لا تَمَاموْن 4 [الأعرّاف: ممع ووجه الاستدلال: أ 
الآآية دلت على تحريم القول على الله بلا علم. وهذا غاية ومفاد التقليد فلا يحل . 
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زفق الإحكام سن حزم 01 إرشاد الفحول ص6ا ١‏ . 
فرق القول المفيد ص٠١٠6.‏ 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 4ه 


وآأجيب عنه : 

د إن الآيةغانة "ميدن بأدلةنكواة التقليد: 

" إِنَ الاجتهاد في الظنيّات لا يفيد إِلَا الظنّ الغالب» فهو على هذا الاستدلال 
منهىٌ عنهء ولم يقل أحدٌ بذلك. 

#د والتقليد كذلك يكون لمن لبس من أهل الاجتهاد: 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

« قوله يكِ: (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم)"'' ووجه الدلالة: أن طلب 
العلم فريضة على كلّ أحد» ومن حصل العلم بلغ رتبة الاجتهاد فيُمنع من التقليد'" . 

وعدن ف 

١‏ الحديث غير صحيح عند أكثر أهل العلم 

5 وتقليد العامّي للمجتهد من طلب العلم أيضاً . 
وقيل: إنَّ العلم المراد بالحديث علم التوحيدء فهو واجب على كل 
المكلفين. 

محديه عاذ أن سول اله كله لكايفه إلى البمن فال. ل اكيف تضم إن 
عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله 
؟ قال: فبسئّة رسول الله يكلهِ قال: فإن لم يكن في سنَّة رسول الله ككل ؟ قال: 
أجتهد رأبي ولا آلوء قال: وضرب يَلةِ صدري, ثم قال: الحمد لله الذي وفق 
وغيره سيول هلم ما عر شين سول الله 27686 ؤوتجه الاسثر لال الله يذكر له 
اع نوها لوسما مدن من أن العليدا لسن ال 


قرف 


00( أخرجه ابن ماجه )7١15(‏ عن أنس بن مالك . 

(؟) الإحكام للآمدي 775/4. 

(0) ضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ 44: وضعّفه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 
»0١‏ وضعّفه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء .01//١‏ . 

(4) إرشاد الفحول ص7"8. 


لذ 
وه القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وأجيب عنه: بأنْ معاذاً من أهل الاجتهاد فلا يسوغ له التقليد. 

الدليل الثالث: دليل العقل. 

# إن أقوال العلماء متضادة» فتقليد عالم دون آخر بلا حبجّة تحكمٌ ممنوع في 
الول 

55 عنه: بأنْ العامّي لا معرفة له بتلك الأقوال» ولا يعرف إِلَّا قولاً 
وَاخدا وعند تعدّد الأقوال هناك طرق للترجيح بالنسبة له. قيل: يُخيّره وقيل: 
يعمل بقول الأعلم أو الأورع”" . 

إن العلماء المُقلّدِين غير معصومين عن الخطأء فتقليدهم سببٌ للوقوع في 
الخطأ. 

وأخين قله 

١‏ إن المجتهد المخطئ في الظنيات مأجور غير آثم» فكذلك من قلّده. 

١‏ إن من لم يملك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطأ في اجتهاده أكبر من احتماله 
في تقليد المجتهد. 

واحتمال الخطأ هنا كاحتمال خطأ الشاهد. ومع ذلك يعمل بشهادته. 

: وكذلك فإِنٌ المجتهد مأمورٌ باتّباع اجتهاده مع احتمال الخطأ. فكذلك 
المقلّد مأمورٌ باتباع المجتهدء ولو كان قوله محتملاً للخطأ . 

لو كان التقليد في الظنيات جائزاً لكان جائزاً في القطعيات» لاشتراك كل 
منهما في تكليف العبد بهما”” . ٠‏ 

وأن عل 

١‏ بأن هذا قياس مع الفارق» فالقطعيات يُطلب فيها الجزم واليقين» والظنيات 
يكتفى بغلبة الظنّ فيها . 
)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟/ 717/7. 


(؟) شرح العمد .81١/7‏ 
(*) المعتمد ؟”/ 57 ”2 التمهيد .1٠١/4‏ 


للك 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


" وكذلك فلو وصل المكلّف إلى الدليل القطعي لم يحتج إلى التقليد بخلاف 
الظنيات . 

“ وكذلك جوّز بعض العلماء التقليد في القطعيات . 

الترجيح : الأو ماين "اليه مطلفا أن أوهووا وال المقلد من دليلة 
قولهم مخالفٌ للبدهيات للأسباب الآتية: 

ه أين يجد كلّ واحدٍ من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة 
الشرعية بالنقول الموثقة» ثم الاجتهاد في دلالتهاء رحامة هود العارضن» وا 
الدلالات» ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإن قوله يكذبه الواقع. 

ه وسؤال المقلّد للمقلّد عن الدليل لا يخرج العامّي عن عاميّته. ولا يحيد به 
عن التقليد» لأنْ العامي لا يعلم صحة الدليل ولا صحّة الاستدلال أيضا. 

ه ثم لو كُلّف المفتي بيان الأدلّة لكل من سأله مع بيان تعارضها والترجيح 
بينهاء ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفهاء ووجه كل ذلك» لضاق وقته عن ذلك» 
ولو فعله مع المستفتي الأول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار في ذلك وأداء 
الحق فيه» يعرف ذلك كل من انتصب للفتيا ؤمارسها . 

وكذلك فإِنَ إبداء الحكم مع الدليل الراجح عند المجتهد دون التعرض لسائر 
الأدلة فليس ذلك كافياً حتى في مسألة الاتباع . 

# لا يُفهم من هذا القول غلق باب الاجتهاد» ولا تشجيع التعصب المذهبي» 
وكذلك بعض المحاذير الأخرىء كاستفتاء الفساق من العلماء وأهل الأهواء منهم» 
فيمكن أن يوضع ضوابط لكل هذه المحاذير. 

قوالذئ آرله يعلما ذكر: 

١‏ أن العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد. 

١‏ والذي حاز طرفاً من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلّد ولق 
يجا لمع" الدلال ويسم الا مهو له 

* والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه» وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له 
التقليد. 


60145 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
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15 والذي حصل له بعض الشروط دود بعض» كمن حصّل آلة الفهم 
والاستنباطء ولم يحصًا معرفة طرق ثبوت الحديث» يقلّد في الثبوت ويجتهد في 
)2000 
الدلالة '. 


0 والذي استكمل شروط الاجتهاد» وله معرفة بطرق ثبوت الأدلة» وموارد 
الاستدلال» فلا يسوغ له التقليدء بل ينبغي عليه الاجتهاد. , 
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.75١ص الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


5 
زف 
حلم 
ع 
مهدا 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما 

حكم مخالفة القطعيات: 

ويراد بمخالفة القطعيات أمران: 

(الأول) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي. 

(الثاني) عدم الالتزام بما دل عليه الدليل القطعي . 

)١(‏ عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي» فهذا تحرم المخالفة به» وهذا ما نصّ 
عليه الأئمة : 

قال الشافعي: «كلّ ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه 
منصوصاً ّنا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)”"'. 

ه قال السمعاني: «الدلائل القطعية التي يحرم خلافهاء ولا يدخل الاجتهاد في 
0 0 

هقان أبويان : ااوواعاة دريل مقطوع فد عله إفابهة: ووطمنا بيطا من 
عالقا تكفا عمكهه وسكوا الي 

قال الشاطبي: «فأمًا القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق .. 
والخارج عنه مخطوع قطعاً . 

والأدلّة على ذلك: 


ل النصوص القطعية الآمرة بطاعة الله ورسوله. ومنها قوله تعالى : يام لذن 
0200-0 


امَو يعوا الله وَأَطِيعُوأ الوْل» وري .: ومع فطاعة الله ورسوله واجبة» ومخالفة ما 
ثبت عنهما قطعاً ترلٌ للواجب وعصيانٌ لهما. 


.65١ص الرسالة‎ )١( 
.0817 /١ (؟) قواطع الأدلّة‎ 
.١659 7/6 العدة‎ )*( 
.١55/5 الموافقات‎ ):( 


لانن 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


النصوص المحذّرة والمتوعدة عند المخالفة» كقوله تعالى: «تدشكر أدبن 
يحَالُِونَ عَنْ أَمروء أن مَحبِيُمْ فِنْنَةُ أز يصِيبَيَمٌ عَذَانٌ أبِد» [الصون: + وأيّ يي مخالفة 
أعظم من مخالفة القطعيات؟”" . 

(0) عدم الالتزام بما دل عليه الدليل القطعي : فالدليل القطعي قد يدلّ: 

#اغلن الإلز مالعل ».وين كم حرم بيط لم : 

وقد يكون دالاً على التخيبر بين الفعل والترك على السوية. 

وقد يدل على أفضلية أحدهما بدون الإلزام به» ومن نَم لا تحرم مخالفته 
بالفعل» وإن كان مخالفته بالاعتقاد محّماً . 

حكم مخالفة الظنيات: 

© لا يمكن أن نقطع بخطأ المخالف في مسألةٍ دليلها ظني» لأنَ الحكم إِنّما 
ثبت ظناء فكيف نقطع بخطأ المخالف لما ثبت ظناً ؟ قال أبو يعلى: «ما كان غلبة 
ظن لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفناء لأنّ دليله غير مقطوع عليه)”” . 

لكن هل يجوز له شرعاً أن يخالف حكماً شرعياً ثبت بدليل ظني؟ . 

١‏ جمهور العلماء على عدم جواز مخالفة الظنيات”"». فقد أطبق الفقهاء على 
أن الثابت بدليلٍ ظني كالثابت بدليلٍ قطعي من جهة العمل ررم السجالمةء ومن 
أقوال العلماء في ذلك : 

« قال الآمدي: «اختلاف طرق الحرام بالقطع والظنّ غير موجب لاختلافه في 
نفسه من حيث هو حرام)”*) 

© وقال الشاطبي: «قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنّة تجري في فروع 
الشريعة مجرى الدلائل القطعية)" . 

.١659/ه العدة‎ )١( 
.5794/١ الإحكام للآمدي ١/٠15١.ء الموافقات‎ 0 0١ أصول السرخسي‎ )*( 


.١50/١ الإحكام‎ )5( 
.759094/١ الموافقات‎ )0( 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


# وقال السرخسي: «مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد يكون المؤدي 
مطيعاًء والتارك من غير تأويل عاصياً معاقباً)”'' وفقهاء الحنفية وإن فرّقوا بين 
الفرض والواجبء والمحرم والمكروه كراهةً تحريمية فلا يدل ذلك على جواز 
مخالفة الظنيات. 


هات سك 


.١١7/١ أصول السرخسي‎ )١( 


ا م 
كوه ! القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث السادس: حكم المخطئ 2 كل منهما. 

حكم المخطئّ 4 القطعيات: 

تباينت آراء العلماء في هذه المسألة تبايناً كبيراً فمنهم من كمّر المخطىئ. 
ومنهم من بدّعه ومنهم من فسّقهء ومنهم من جعله مستحقاً للإثم» وبعضهم عذر 
المخالف فيهاء وبعضهم جعله من المجتهدين المأجورين» وجميع هذه الأقوال 
تعود إلى مسألة التأثيم وعدمهء ومن أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن المخطئ في القطعيات آثم» وذهب إليه كثيرٌ من أهل العلمء 
ومنهم : 

ا أبو يعلى حيث قال: «فما كان دليله مقطوعاً به علمنا إصابته وقطعنا بخطأ 
من خالفناء ونقضنا حكمه وحكمنا بإثمه)"' . 

وقال الأمدي: ما كان دليله منها قطعياً ... ليست محلاً للاجتهاد فيهاء 
لآن الميخطية فيها عد امي 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

قوله تعالى: فوم يِبَيعْ عير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يِقبلَ مِنْهُ وَهُوَ في لخر مِنّ 
الْحَسبنَ © ول موه من ووتيه الاسقد ال أن الله سبحانه أخبر أنّه لا يقبل 
غير الإسلام سواءٌ اتبعه المكلّف باجتهاد أو غيره. 


ع6 


قوله تعالى: ؤإدَلِكَ طَنّ أن عا مويل بدن كرو بن اا 4 رمن : ,+ ووجه 
الاستدلال: ذم الله تعالى الكفار لخطئهم في القطعيات» بترك موجب العلم واتباع 
)١(‏ العدة ه/659١.‏ 
(؟) الإحكام 171/4. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


2 


لاوه . 


« قوله تعالى: ظقْل كل يك لحرن مها © الدنَ صَنَّ سَعَيْيُمْ في لل لديا وهم 
ا يحون صُنعًا (4)3 2ك له د تغالى أن 
هؤلاء اجتهدوا لتحصيل الاهتداء وتحسين 1 ومع ذلك بيّن استحقاقهم 
لعفا فحنا ندل عان: أن المخطئ في القطعيات 5 

لكن يُجاب عن هذه الاستدلالات: بأنْ الآيات في المخالفين لدين الإسلام 
بالكلتة: وليست فيمن أخظا من السلمين فى القطعيات» 'لكويرة على ذلك : بأن 
الكافر في الشرع يطلق على المعاند 5006 خالف دين الإسلام. 

الدليل الثاني: من السئة المطهرة. 

"ا قوله 6: (إنْ خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد وَلة 0 
الأمور محدثاتها وكلٍّ بدعة ضلالة”' وفي رواية: «وكل ضلالة في النار)9”© 
والأحاديث التي جاءت في ذم البدعة والابتداع واليتدعين كثيرة» ومن 00 
قوله يلِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”*' ووجه الاستدلال: 
ذم المبتدعة يوجب لعفت ولا كنك دمن لبس الا 

ه قتاله يكل للكفار من مشركين ويهود ونصارى» وذمه لهم على إصرارهم على 
عقائدهم» مع أن العارف فيهم قليل» وأكثرهم من المقلدة. 

راعي:! أن بوسعهم إصابة الحقء ولكتّهم تركوه إما [همالاً» أو عتاداً وكبراء 
أو اتباعاً لآبائهم. كب فال تعالي نان َلَدِنَ أُوثا الكتب يَعْلَمُوتَ أنَهُ ألْحَقَّ من 
كَتَِم 4 [البقَرّة: *]١55‏ 

الدليل الثالث: من عمل الصحابة. 

# إِنّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون نيد الأكار على البخط في 
القطعيات كالخوارج ومانعي الزكاة حتى إِنْهم قاتلوهم» واس بن المعاقبة في 


.918٠9 روضة الناظر "ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (8571) عن جابر. 

() هذه الزيادة من رواية النسائي ١8/7‏ عن جابر. 

(4) أخرجه البخاري (757917)» ومسلم (1718) عن عائشة. 
(0) بذل النظر ص 5960 . 


م 
| القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدنيا بالقتال أو غيره إِنّما تُشرع لدفع الظلم والعدوان. والخوارج لم يقاتلهم 
الصحابة إِلّا بعدما سفكوا الدم الحرام وذلك دفعاً لظلمهم وبغيهم» #الذا لم يسَبوا 
حريمهم ولم يغنموا أموالهه” . 

إِنّ خلاف الصحابة رضي الله عنهم كان على ضربين: فالأول سوّغوا فيه 
الخلاف والتنازع وهي الظنيات من مسائل الفتياء وأمّا الآخر فجوزوا فيه مناصبة 
الحرب والقتال» لأنْ دليل الحكم كان قائماً وقد كُلَفُوا فيه إصابة الحقيقة» فكان 
عندهم أن الذاهب عنه ضال ثم تار لحكم الله ل 

إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الإسلام على قتال الكفارء 
زاتيع فى القارادلة الرق: نين مشكون ونعاند: ولو كانوا غير آثمين لما ساغ 
قتالهم”" . 

الدليل الرابع : دليل العقل. 

إن الله عرّ وجل جعل على المسائل القطعية أدلةٌ قاطعةًء ومكّن العقلاء من 
معرفتها فوجب أن لا يخرجوا عن عهدة الإثم إِلَّا بالعله © . 

اي ا ا و ل 
إن كانوا مجتهدين, أما إن كانوا معاندين فالإثم ثابت في حقهمء وقة سني هذ 
القول إلئ ل 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم | 

© قوله تعالى: فلا يُكَلِك أَلَّهُ ننْسا إلا وسعها» رت مس::. بر وهؤلاء 
المجتهدون قد عجزوا عن درك الحق فلزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى لمّا لم 


.14949/١57 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) كشف الأسرار للبخاري 7/5”. 

(*) التقرير والتحبير”/ 8:#. 

(؟) المحصول ؟/١02٠6.‏ 

)5( نسبه الطوفي إلى الجاحظ في شرح مختصر الروضة .51١/7‏ 


و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 039 


يهتدوا إلى طريق المعرفة» وتكليفهم اعتقاد نقيض ما أدّى إليه اجتهادهم تكليف بما 
لا يطاق. 

وأشيت: بأنْ النبي كك قال: لا يسمع بي رجل من هذه الأمّة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي امسلكاة إلا كان من أصحاب الناد)2©30 والكافر 


ب إصابة الحق فمن المعتاد عليه أنْ الكافر قادر على البحث عن حقيقة الإسلام 


ومن 3 العو 0 

# قوله تعالى: إن لذن ءَامَنُوأ ل هَادوأً صر 00 مَنّْ ءامن أله 
وَألْيْوْرٍ الآ وَعَيِلَ صّلِحَا كَلْهُمْ رهم عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَيِسِمّ ولا هُمْ مروت 
40> دببسيه: + ووجه الاستدلال: أن الله نفى 0 


الإثئمء وذلك لأنْهم اجتهدوا وبذلوا د الوصو ال 


ويجاب عن ذلك: 
١‏ أن المراد بالآية من دخل في الإسلام منهم بدلالة قوله: : مِمَنَّ َامَنَ 2000 
[البَقَرَة: ”* 0 


سروم و« 2404 2 آ#ه 


١‏ أنّ الآية منسوخة بقوله تعالى: #إومن يَبْيَعْ عَيرَ الْإسْلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ منه4 رآل 
عِمرّان: هم] وقذل صرح بذلك جماعة من ال 

*د أنّ المراد من الآية من أحسن من الأمم السابقة قبل بعثة النبي يكلو لآن 
السياق كله في تقرير أحؤال البهوة اسار قبل البنيوا”. 

الدليل الثاني: دليل العقل. 

أن الله تعالى رحيم كريم» واستقراء أحكام الشرع يدل على أن الغالب على 
الشرع هو التخفيف والمسامحة» فلا يليق برحمة الله وكرمه أن يعاقب من أفنى طول 
)١( |‏ أخرجه مسلم )١51(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) الإحكام 1817/4. 


(9) المسودة ص 546 . 
(:) تفسير الطبري .7717/١‏ 
)2( فتح القدير 97/١‏ . 
(5) تفسير ابن كثير ١//ا١١.‏ 


6 جما 


وم 
كت ذه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عمزه في الفكن والبحث والظلب20©):وأجيت: أن الله لم يكلفهم شيئاً معجزاً ولا 
شاقاً وما ذكروه من أنه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلّم وقوعهء فلمًا فرّط 
عامله بعذله. 

القول الثالث: أن المجتهد المخطئ في القطعيات معذور إذا كان من 
السدامية كنا هذا القول إلى السلفء وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي 
والثوري وداود وغيرهم”"', وهو اختيار ابن حزم وان قنجية”*" وغيرهماء قال 
ابن النجار: «ولا يأثم أيضاً من بذل وسعه ولو خالف دليلاً قاطعاً»*. 

أدلّة القول الثالث: 


الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

#ا قوله تعالى : «إريًا لا مُوَايِدْمَ إن صسيا أو أخمكاا» [البقرّة: +م] وجاء في 
الحديث (أَنْ الله قال: قد فعلت)'" ووجه الاستدلال: أنّ الله ببّن أنه لا يؤاخذ 
المخطئ» وهذا يشمل المخطئ في القطعيات والظنيات» بل تناوله للمخطىئ في 
القطعيات من باب أولى» لأن المخطئ في القطعيات يجزم بخطته بخلاف المخطئ 
في الظنيات» وهذا الوعد خاص بالمسلمين لأنّهم هم الداعون بهذا الدعاء . 

# قوله تعالى: وول عَلْتِحكْمْ تل نيمآ لمث يد. ولك ا صَسَدَتَ فود » 
[الأحّاب: هع ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى نفى الإثم والججناح عن الخطأ 
من المسلمين» بدليل أَنْهم هم المخاطبونء واللفظ عام فيشمل الخطأ في القطعيات 
والظنيات. 


.1857/4 المحصول ؟/507., الإحكام للآمدي‎ )١( 

إفة نسبه إليهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى 175/17» وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء 
والنحل “791/7 . 

(9) الفصل ”7/ 797. 

(4:) مجموع الفتاوى .7"/٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 4947/5 . 

(5) أخرجه مسلم )١1717(‏ عن ابن عباس. 

0_0 منهاج السنة 4١/6‏ . 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


سس سحت سل سر م 


« قوله تعالى: ##إدٌ فا فَالَ الْحوَاربُونَ ينعيسى أبن م لت أن تَنرل عَينًا 
تيد ف القمل» ومسي وو زوع الاستعدلال5 31 الحوارين خضل ليورشك 
في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة» ومع ا أ ولا شك أنْ قدرة الله 
على كلّ شيء من المسائل القطعية'''. 

« قوله تعالى: ظدَلِك أن لَّمَ مَك رَيْكَ مُهَيك لق بطر وَأَمْلُهًا عَفَِكَ 49 
[الأنمام: 1ل ووجه الاستدلال: ذلك كنات على القن فو ده له المح دن 
القطعيات إذا كان مجتهداً» لكونه لم يثبت له دليل الحكم'" . 


0 


قوله تعالى: وس ُنَاِقٍ أ يسول من بعد ما تين له الهدف ويتيع عر سَييلٍ 
الْمَؤْمنِينَ ف ما ول ا وسَآء تُ مَسِرًا 409 [التخقسساء: ](١6‏ ووجه 
الاستدلال: دلت الآية بمفهومها أنْ الله لا يؤاخذ أخدا إلا بعد أن تين 'له الحى» 
ونّقام عليه الحجة. 

الدليل الثاني: من السئة المطهّرة. 

« قوله عَكِْة: قن وجلا لم يعمل خيرا قله فقال لأهله إذا الاي والحرتراي م 
اذروا نصفي في البرٌّ ونصفي في البحرء فوالله لعن قدر الله على ليعذبني عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات فعلوا به كما أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما 
فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بر بين يدي الله فقال له: لم فعلت هذا ؟ 
قال: من خشيتك يا رب» فغفر الله له)” "© ووه لامفالال: أنَّ هذا الرجل أخطأ 
في مسائل قطعية فشك في قدرة الله على إعادة ابن آدم إذا أحرق وذُريء كته لكا 
كان مؤمناً في الجملة بالله واليوم الآخرء وأنّه يئاب ويعاقب بعد الموت» وهو 
خائفتٌ من أن يعاقبه الله على ذنوبه» غفر الله له بما كان له من الإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالحء المتمثل في.خوفه من الله تعالى”*. 
)١(‏ الفصل */795. 2 


(؟) مجموع الفتاوى 49/17 . 
(*) أخرجه البخاري (76057)» ومسلم (71/55) عن أبي هريرة. 
(4:) مجموع الفتاوى 2/5 . 


ٍ 0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ثبت في الحديث أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد للنبي كل فقال له 
يكِ: «ما هذايا معاذ؟' فقال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم, فوددت في نفسي أن نفعل ذلك» فقال رسول الله كَكِة: «لا تفعلواء لو 
كنت آمرأ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»”" و 5-5 
الاستدلال: أن السجوه د لا يكون إلا لله وهذه من المسائل القطعية» ومع ذلك 
أخطأ معاد فيها لكونه مجتهداً ولم يؤثّمه البي كله. 

وكذلك بعض الصحابة قالوا للنبي كل : : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال َك : «الله أكبر» إِنْها السنن» سياه 
اتترائليل موسي : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إِنّكم قوم تجهلون»(© 
الأسعدلال: أن العنرك بالأشهار والاعتقاد فيها اعتقادٌ شركي يخالف 0 
القطعية من الدّين» ومع ذلك لم يحكم كل بإئم هؤلاء. 

ا جاء في الحديث عن أسامة بن زيد عنه قال: عا لض 00 انلام مين 
سريّة فصبّحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاً فقال: لذ إلهإلة انف قطعةة 
فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي كِكِْةِ فقال جَلِلةِ: اناك لأ إنه إللة رسك ؟ 
قلت يا .سول اللهه : إنّما قالها خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم من أجل ذلك قالها أم لا ؟ من لك بلا إله إِلّا الله يوم القيامة؟ فما زال 
يكررهاء حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم )7 ووجه الاستدلال: أنَّ 
النبي َيه بيّن خطأه ولم يؤنّمه» ولم يوجب عليه دية ولا قوداً ولا كقّارة» لما كان 
نجتهدا متاولة مع 

وفي الحديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
ال ا أنه وك لم يونم المجتهد. » وهذا يشمل المخطئ في 
القطعيات والظنيات0©) 


. أخرجه أحمد (11507)» وابن ماجه (1807) عن عبدالله بن أبي أوفى‎ )١( 
أخرجه أحمد (18417١؟) الترمذي (180؟) عن أبي واقد الليثي.‎ )( 

(9) أخرجه البخاري (2)57579 ومسلم (45) عن أسامة بن زيد. 

0 منهاج السنة 0/ 86. 

(8) الفصل ©( #“ا«والسدوة موق وك بده : 


تححكبييبن 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات لالض 
انح 


قوله يَكلةِ: «إِنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)17١)‏ 
ووجه الاستدلال: أن النبي كَل بِيّن وضع الإثم المترتب على الخطأء فالمجتهد 
المخطئ لا إثم عليه في القطعيات أو الظنيات» وذلك لعموم لفظ الخطأ. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة 


احم العيداة وقير د لز علهم على عدم تك ثيم المخطئ في المسائل التي 
علبها أدله فاطعة)' وهها” 
كنك ال قوانة و درن شرت الغ على عي عي "واولا لاه 


لز( سي صخر م ص صا لم 5 


0 لت عامئوا وعملوا لصَلِحَّتٍ جاح ف فيما فيا طَعِموأ»# [المكائدة: 9#] فين خطاه 
ان 5 فتاب ورجع. 


إن 


« أن بعض الصحابة أدخلٍ في القرآن الكريم دعاء القنوت”*'» وهذا خطأ 
قطعي بالإجماعء وم ذلك لم وله ا 

الدليل الرابع: من العقل. 

« أنه لا دليل على تأثيم المخطئ المجتهد في القطعيات» وليس هناك دليل 
غلن تعديك: الله تال للمخطئ من هذه الي 

# أن المطلوب من المسلمين قصد الحق» فإذا خاضوا في طلبه وبذلوا جهدهم 
في ذلك» عذروا على ما توصلوا إليه» ولم يُكلّفوا بأكثر من 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أبو عمروء قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي. صحابي حبشي من السابقين البدريين» من 
أخوال حفصة أم المؤمنين؛ ولاه عمر البحرين ثم عزله عنها لشربه الخمر متأولاً» توفي 
بالمدينة 5"اهء انظرالأعلام 5 وسير أعلام النبلاء 7/١‏ 151. 

إفرة روى الأثر البيهقي .7١17/4‏ 

(4) حدّ عمر لقدامة في شرب الخمر رواه البيهقي 7١5/48‏ وغيره» قال الذهبي : (قال أيوب 
السختياني : لم يُحدٌ بدري في الخمر سواه) انظر سير أعلام النبلاء /١‏ 157 . 

(5) انظر المغنى 558/7» إرواء الغليل 7/ .17١‏ 

000 مجموع الفتاوى 2 . 

(©6 منهاج السنة ه/84847. 

.١71١8/7 البرهان‎ )8( 


6. 


و 3 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الترجيح: يتبيّن لنا من استعراضنا للآدلة ما يلي: 

الثم حاصل على المشركين في خطئهم., وذلك لكثرة الأدلة الدالة على 
بطلان كفرهم» والأدلة الشرعية تثبت عدم العذر. 

ومن أثبت تأثيم المجتهدين المخطئين في القطعيات حمل ذلك على المسائل 
التي وصلت للمكلف بدليلٍ قطعي. فلا عذر له في الخطأ بعد ذلك. 

ومن نفى التأثيم عن المخطئ قال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فكيف 
يُطالب بشيء لا يعلمه» فالمسائل قد تكون قطعية وإن لم يعلم بها المكلّف. 

وعلى هذا لو وصلت المسألة القطعية إلى المكلّف بطريق قطعي» ثم خالفها 
فهو آثم. قال ابن حزم: «من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض لدء أو آية لا 
معارض لهاء أو برهانٍ ضروري فتمادى على قوله المخالف للحن في فتيا في شيء 
من الفقه أو في اعتقاد. فهو فاسق""'' إذن فدواعي عدم الإعذار أمران: قطعية 
المسألة والنقل القطعي لها. 

وعلى هذا فرق العلماء بين التكفير بالوصف والتكفير للشخصء إذ لا بد في 
تكفير المعيّن قيام الحجة عليه» قال ابن تيمية: «من قال كذا فهو كافرء اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شاملٌ لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حقٌّ المعيّن» وأنْ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّنء إِلَا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامّة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات لم يكمّروا أكثر من تكلّم بهذا الكلام بعينه»”” . 

لذا تحدّث العلماء عن ضابط التكفير عند الخطأ في المسائل القطعية فذكروا : 

. أنْ الخطأ في المسائل القطعية الأصولية الاعتقادية كفرٌ مطلق”‎ ١ 

5 الحكم بكفر منكر القضايا المتواترة الظاهرة القطعية المجمع عليها؟©. 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .١/7‏ 


زفق مجموع الفتاوى ؟ا/لامة. 
زفرة البحر المحيط طرفت 


5 م 


> 


7 لظ 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


تكفير منكر ما عُلم من الدِّينَ بالضرورة» بالشروط المعتبرة عنذ العلماء كأن 
لا يكون حديث عهد بالإسلام» أو ناشئ ببادية بعيدة عن تلقي العلم والأحكام من 
ال 

4 تكفير المخالف في القطعيات عموماً عناداً”" . 

ه تكفير المكذّب بما قد صم عنده أن إل قناقالةة “أن أن نيد كله قد الو" 

1 تكفير الداعي إلى البدع المخالفة للقطعيات في الدِّين”* . 

اذ تكقير الجا حذ غير المتأوّل بالقرآن الكريه”” - 


حكم المخطئ 24 الظنيات: 

هذه المسألة مبنيّة على مسألة سابقة» وهي تعدّد الحق في الطيات6 فمن راع 
تعدد الحق لذ بزى يخطا فبياء وقن زائ أن الشتق 'واحة لا يعمد ير عظا 
المخالف فيهاء ووقع الخلاف بينهم في تأثيم المجتهد المخطئ أنْئذِء فيما إذا بذل 
جهده واستقصى في بحثه على قولين: 

القول الأول: أنه غير آثم» وهو قول ال ومن أقوالهم : 

© قال أبو يعلى: «ما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله)"" . 

8« قال الشيرازي: )0 والصحيح من مذهب أصحابنا أن الثم مرفوعٌ عن 
الجد 5 . 

شكال الممزقدف: «الصحيح عند أهل السنة أنه لا إثم عليه ويكون معذوراً»”"' . 
)١(‏ شرح اللمع .٠١55/7‏ 
(؟) المستصفى 54/ 70. 
(*) الفصل ”7/7 797. 
)2( مجموع الفتاوى 1/7 ,. 


(5) انظر المعتمد 7" روضة الناظر 233١1877‏ التقرير والتحبير 7/ ”37037 
(/) العدة “/ 485. 


(9) ميزان الأصول ص5 70. 


الل القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
هر لح كاك :2 اك ا رك دوت لا 


أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

قوله تعالى: «إوليّس عََنِحكْمْ جْتاحٌ فيمآ أَعْطأْتْم بو.» لاحب ه] ووجه 
الاستدلال: أن الله سبحانه رفع الإثم عمًا أخطأ فيه المجتهد”" . 

« قوله تعالى: إمَا قَِعَّر ين لِنَدَ أو يَيَحَسُوهَا بعد ع أُمبُولهَا مدن ألو 
[الحّشر: ووجه الاستدلال أنْ بعض المهاجرين نهى عن قطع النخيل واعتبرها من 
مغانم المسلمين» وقال الذين قطعوا: بل هي غيظ للعدوء فنزل القرآن بتصديق من 
نهى عن القطع. وعدم تأثيم من قطعه. فدلَ ذلك على أن المجتهد المخطئ غير 
افق 
2 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

وفي الحديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 


فله أجرٌ واحد)0) ووجه الاستدلال: أنه يلِكِ لم يؤنّم المجتهد. وجعل له أجراً 


و 


قوله كَكيِ: (إِنَ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”” ووجه 
الاستدلال: أن النبي وَل بِيّن وضع الإثم المترتب على الخطأء فالمجتهد المخطئ لا 
إثم عليه» لأنْ التكليف لا يكون بما لا يطاق» وقد بذل المجتهد وسعه وطاقته”©. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة. 

أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنْ المخطئ في الظنيات لا يفسق ولا 
يؤنّم» مع كونهم صرّحوا بخطأ مخالفهم وباحتماله لأنفسهم» ولقد شاع اختلافهم 


(1) الإحكام لابن حزم ؟/58. 

(5) مجموع الفتاوى 177/١19‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(:) الإحكام للآمدي ؟/041. 

(5) سبق تخريجه. وابن حبان في كتاب المناقب 9/ 19/4 . 


() التمهيد . 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


في مسائل عديدة» ولم يُنقل تأثيم بعضهم لفقي ولو كان اها تلقل واشتير :كنا 
في إنكارهم للخوارج ومانعي الزكاة"" . 

الدليل الرابع : دليل العقل 

« إِنّنا لا نقطع بخطأ المخالف» لأنّ ما ثبت ظناً غير مقطوع به» فكيف نؤْنّم 
من لا نقطع بخ 5 610 

© إِنَّ الواجب على المجتهد الاجتهادء وهو بذل الجهد والوسعء» فإذا أخطأ 
الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذرء وكثرة وجوه الشبه» فلا يأثم ولا يفسق »2 
لدتنر قن تلوس و ذه جنا كلق ارو ليم منه لعفاف الأدلة يس عن لعلف 

القول الثاني: أنَّ المخطئ في الظنيات آثم» ونسب هذا القول للإمام مالك" 
لعف ل قا ١‏ و الام 

أدلّة القول الثانى: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

قار يوس ب اع ار عا ع بقه بارا عا ا سر 

- قوله تعالى : ومن لم مححكم بما أنزل الله فاؤلتيك هم فيقوت » [المائدة: 57] 
ووجه الاستدلال: أن الحق فى الظنيات في واحدٍ من الأقوال» وهو حكم الله 
لالت في الف فيو اي 

لكو احنت مان الآنة متضوعنة قرول تحال :غوناها نما َسَْطعَمٌ»# [التَغَائن : 

5 5 1 لس سس ل مسي ل ميت اسلا 6 
١‏ وقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عَيَكْدٌ في دين مِنْ حرج* [الحَج: +/0 


220 شرح الكوكب المنير .59١/5‏ 
(؟) العدة ه/6597١.‏ 


(”') المسودة ص547» وإن كان المالكية يروون غير هذا القول. انظر إحكام الفصول ص172 . 
(:) المستصفى 77/5. 

(5) روضة الناظر 9178/7» وإن كان المنقول عن داود خلاف ذلك . 

00 شرح اللمع .٠١5١/7‏ 

0) المحصول ؟7/5١١60.‏ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدليل الثانى: من السنة المطهرة 

هامر معنا سايقاً حذيث ضاحب الششة لما أفتوه بوجوب الاغشتال قال التبى 
يك: (قتلوه قتلهم الله)7"© ووجه الاستدلال: أنه أثبت الإثم على المخطئ في 
الظنيات. 

وأجيب: بأنّه خظّأ من كان من غير أهل الاجتهاد. فكان آثماً لتفريطه””' . 

الدليل الثالث: من عمل الصحابة وأقوالهم 

قول علي: (من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقض بين الجدّ والإخوة)”” . 

© قول ابن عباس : (لوددت أنْى وهؤلاء الذين يخالفوننى فى الفريضة أن 
نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين)» 

وأجيب: بأنّ علياً أراد منع العامي من الخوض في مسألة الجدّ والإخوة بدليل 
أنه اجتهد فيها بالفعل””'» وابن عباس حمله على ذلك حدّة المناظرة وإِلّا فهو أتقى 


للّه من أن يعتقد فسق م 


الدليل الرابع : دليل العقل 

إِنْ الحقّ مما يمكن إدراكه. فمن أخطأ فليس بمعذور. 

وأحيت: بأنَّ أدلّة الحق في هذه الأمور ظنية» والآراء متفاوتة» والأذهان 
مختلفة» فيتوصل بعض الناس إلى ما لا يتوصل إليه غيرهم, فإِنَ كلا منهم يأخذ 
المعاني على قدر فهمه””" . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 07/8 . 


ف مجموع الفتاوى 7/٠١‏ 7014. 

25 تق الداراض 8095/6 سن البيهقى /ه 0 
ح4 مضنف غبدالرزاق 26/1 *. ْ 

."6٠+ 7/7 الوصول‎ )4( 

9< ننس الجكفن الشارق: 

(0) الوصول 7194/7. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


إنّ المخطئ في القطعيات آثم» فكذلك المخطئ في الظنيات آثم”". 

وأجيب: بأنْ مخالفة القطعي حرام» والظنيات قد لا يدركها المرء فيخطئ 
فيهاء وهذا خارج عن وسعه وطاقته. 

الترجيح: القول الأول هو الراجح» عدم تأثيم المخالف في الظنيات» وذلك: 

لقوة أدلتهم» وعدم وزؤاة ما يعترضل غليها : 

لأن ما ثبت بدليل ظني غير مقطوع بهء فكيف يتم تخطئة من لا نقطع 

2 وكذلك ولو اعتبرنا أن الحق تخد لا عدف لكنّ المجتهد بذل وسعه» وقام 
بما كلّفه الله به» وهو يتردّد بين الأجر والأجرين في حال الخطأ والصواب. 


الفصل الثانو: في اجتماع القطعيات والظنيات 


المبحث الأول: في البيان. 

المبحث الثاني : في التخصيص . 

المبحث الثالث: في النسخ . 

المبحث الرابع: في الزيادة على النص. 
المبحث الخامس: في التعارض والترجيح . 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 51١‏ 1 


المبحث الآول: 4# البيان 

مقدّمة مييق لما-أن غرفنا البباق وذلك كي مبحث (البيان والتأويل) بأنّه (إظهار 
المعتى وإيضائحة للمغاطي متفضلا ما : تسبّر به)2"7» والذي يعنينا في هذا 
المبحث: 

. بيان القطعي بالقطعي‎ )١( 

(؟) بيان القطعي بالظني . 

(*) بيان الظني بالقطعي . 

(4) بيان الظني بالظني. 

النوع الأول: بيان القطعي بالقطعي . 

وهذا جائرٌ باتفاق» لأنْ القطعي إذا احتاج إلى بيان فأولى ما يكون بيانه به ما 
كان مماثلاً له في القطعيةء ومن هذا النوع كان بيان القرآن بالقرآن. 

© قال الشافعي : «قال الله تعالى: #كِيبَ عَلَبِْحَكُمْ الصَِيَام» [اريسرة: عمع وقال: 
سير عصان الدع أُنَزل يِه الْقّرَاكُ هُدَى [لكاس وَيَيْسٍِ يِنَّ الْهُدَئ وَالْعمَانٍ 


2 


فَمْن شَهِدَ وِنكُ التَهْرَ َِيِصْنَةُ4 [الجقترة: هماع فافترض عليهم الصوم. ثم بين أنه 
شهرء والشهر عندهم ما بين الهلالين”" . 


ال ع 0 م«الْرَجَالٍ تصِيبُ هما ترك ألو لْوَلدَانِ وَالْدهربونَ» 


م2 7 ع سر ع 


-- [اليّساء: »]١١‏ 
النوع الثاني: بيان القطعي بالظني. 


.7”14/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 
. الرسالة ص7‎ )0( 


: 51 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 له 27 3 2 

(الأول) الجواز: وهو مذهب الجمهور"'"؛ ولهم عبارات صريحة في ذلك: 

# قال الغزالي: «يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر 
الواحد”) 

# قال الرازي: «الحق أنه يجوز اشيكوة الباق والحدة سعلومين .وان يكونا 
مظنونين» :وأن يكون"الميين معلوما وبيانه و9 

# قال أبو الخطاب: "يجوز أن يكون البيان أضعف من المبّن فيكون مظنوناً 
والمبين ا 

قال القرافي: "يجوز بيان المعلوم بالمظنون»» 

(الثاني) المنعء إذ اد شترط هؤلاء المساواة بين البيان والمبين» وفسوك 
المساواة: 

بالمساواة في الرتبة : أي في القطعية والظنية» فلا بدّ من قطعي لبيان قطعي. 
وعلى هذا له يجور بيان القطعي بالطني, ولقد نسيه القرافي إلى الكرخي من الحنفية 
فقال: (احجة الكرخي أن المظنون يقصر عن المقطوع . فل" ا 

لا أو المساواة في الدلالة: ٠‏ وهو بعيذل» رده كثيرٌ من أهل العلمء فلا يتتصور في 
البيان أنه كالمبين في قوة الدلالة» فلو كان كذلك لما كان بياناً له , 


المساواة في (بيان التغيير) عند الحنفية» أي التخصيصء أمّا بيان التفسير فلا 
خلااف عندهم بجوازه مع الاختلااف في القطعية 0 


)2000 انظر الإحكام للآمدي "/ 5 ”» المعتمد ."1/١‏ 
(0) المستصفى 2281/7 

(9) المحصول ١//الا2.‏ 

(؟) التمهيد ؟١/77,8.‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص١78.‏ 

0) شرح تنقيح الفصول ص 787. 

(0) فواتح الرحموت ؟١/18.‏ 

() سلم الوصول ؟0145/5. 


1 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات / *11 5 


الترجيح: إذا كان المراد بالبيان (بيان التفسير) فالجميع متفقون على جوازه مع 
الاختلاف» وهذا المراد من بحثناء وأمّا التخصيص فهذا أمرٌ آخر» سنستوفيه في 
حينه» وعلى هذا يجوز بيان القطعي بالظني» ولا خلاف بين العلماء في ذلك» فلو 
كان قطعياً من حيث الثبوت وظنياً من حيث الدلالة لانتفت قطعيته» فجاز بيانه 
بالظني» ولو كان قطعياً من جهتيه ما احتاج إلى بيان» فيكون الكلام محمولاً على 
بيان قطعي الثبوت بظنيه فحسب. 

النوع الثالث: بان الظني بالقطعي . 

لا خلاف بين العلماء على جوازه؛ فإِنّ الأدنى يُبِيّن بالأعلى» قال الآمدي : 
«الدليل القطعي قد يبيّن به مراد الدليل الظبّي وليس منحطاً عن رتبة الظني"". 

النوع الرابع: بيان الظني بالظني. 

جرى الاتفاق على جوازه؛ لأنَّ المساواة حاصلة عند من اشترطهاء وهي 
لحف رطا عكة عرهوة قال أبو الحسين البصري: «الصحيح أنه يجوز أن يكون 
البيان والمبين دليلين معلومين» ويجوز أن يكونا أمارتين»”"' 
مسألة تطبيقية على بيان القطعي بالظني: زكاة الزروع 

قال سبحانه وتعالى في زكاة الزروع واوا حَقّهَه يُوْمَ حَصصادو# [الأنعتام: ]١41‏ 
فهو مجمل 7" والآية"قطعية الثبوت» وجاء في قوله َك #فيما مه التحماء 
العشر"””' وهو خبر آحاد ظني الثبوت مبيناً ومفسراً للآية» وهو من قبيل بيان 
التفسيرء فلا خلاف بقبول هذا 00 قال القرافي يعد أن :ذكر هذه السمالة: 
«ومعنى ذلك أنَّ الحديث إذا بلغ إلينا جاز أن نعتمد عليه في البيان وإن كان بالنسبة 
)١(‏ الإحكام 517/7 7. 
(؟) المعتمد .7”١7/١‏ 
(") العدة .١٠١8/1١‏ 


(4) أخرجه أحمد بهذا اللفظ عن علي في مسند العشرة المبشرين (1177) ورواه ابن عمر مرفوعاً 
في البخاري في كتاب الزكاة (باب العشر فيما يسقى من السماء) بلفظ (فيما سقت السماء 


والعيون» أو إن كان عثرياً العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر) وفي السئن بألفاظ مختلفة . 


7 51" | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
سب 2 22272 1 كين 


لجنا ملتوناء ٠‏ لأنمافي تزنرانها عير وا ضين دو أن من سمع الحديث من الصحابة رضي 
الله عنهم فهو عندهم مقطوع لا مظنون. لأنّ التواتر لا يزيد على المباشرة)0©. ١‏ 


فاب ييا 


220 شرح تنقيح الفصول ص 548١‏ وما بعدذها. 


3333" 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات :0 116 , 


المبحث الثاني: 4 التخصيص 

مقدّمة: سبق لي أن عرّفت التخصيص في بحث العام والخاص بأنّه (سلب 
الحكم عن بعض أحاد العام وقصره على الباقي بدليل متصل أو منفصل) والذي. 
يعنينا في هذا المبحث: 

. تخصيص القطعي بالقطعي‎ )١( 

(0) تخصيص الظني بالظني. 

() تخصيص الظني بالقطعي . 

(4) تخصيص القطعي بالظني . 

النوع الأول: تخصيص القطعي بالقطعي . 

يجوز تخصيص القطعي بالقطعي باتفاق» وذلك للمساواة» ولم يخالف في هذا 
أحدٌ ممّن أجاز التخصيص على الجملة» والقول بالتخصيص إعمالٌ للقطعيين معاًء 
ال وممًا قيل في ذلك : 


# قال الرازي: «الفصل الثالث: : في تخصيص تخصيص المقطوع ار وفيه 
مسائل » المسألة الأولى : في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو 000 ' وصرّح بذلك 
كفر من أعل العلم. 


النوع الثاني : تخصيص الظني بالظني. 
وهو جائز أيضاً للتساويء فإنّهما لما تساويا في الظنيّة» وكانت دلالة الخاص 
محلّه أقوى مه دلالة العام عليه عملنا بالت » وإن كان بعض أ 
قوى من 7 بعض 
العلى كالقرافي برق أذ ترجم نيهم أن رع الكون سيدارئة!'؟:: لكل الزاجع 
الجواةء 


.5578/١ المحصول‎ )١( 
.7١ زف شرح تنقيح الفصول ص6‎ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
8 2< 2 -- قت ا لوت 
ل قال أبو الحسين البصري : «إن كانا مظنونين قُضي بالخاص منهماء إن كان 

2020 

فيهما خاص)"''. 


النوع الثالث: تخصيص الظنى بالقطعى. 

وشو جات انها لأنْ القطعي أقوى من الظئّي» وإذا كان القطعي يصمٌ أن 
يخصّص القطعي. فلأن يخصٌ الظنى من باب أولى. 

قال الشيرازي: «الكتاب مقطوعٌ بطريقه» والسنّة غير مقطوع بهاء فإذا جاز 
تخصيص الكتاب بالسئة» فتخصيص السئة بالكتاب الا 

وهذا الذي حصل فيه النزاع» وللعلماء فيه قولان: 

«القول الأول) جواز التخصيص » وهو مذهب الع فمن أقوالهم : 

قال أبو الحسين البصري: (إن كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً 
وكان أحدهما خاصا فإنّه يقع التخصيص بهء معلوماً كان الخاص أو مظنوناً)© . 

0 : (تخصيص العموم يجوز بغير المقطوع به وإن كان العموم 
مقطوعاً به 

# قال الزركشي: «تخصيص المقطوع بالمظنون واقع)0© 

أدلّة القول الأول: 

١‏ إن العمل بالدليل الظني مقطوعٌ به» فلا مانع من تخصيص القطعي بدليلٍ 
كات فظعا ) » لتساويهما في هذه الجهة من القطع”" . 


.١الال/7؟ المعتمد‎ )١( 

(0) التبصرة ص175 . 

[فرة صرح بذلك أبو يعلى في العدة دوم والجويني في البرهان 2471/١‏ وابن قدامة في 
روضة الناظر 591١/١‏ وغيرهم كثيرون. 

(:) المعتمد ؟/لالا١.‏ 

6 قواطع الأدلة .٠١١5/5‏ 

(0) البحر المحيط "/ 7855 . 

(0) المعتمد ؟/لالا7. 
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وأحيت: بآ الحاء فطع ميته العبوت والدلالة»» ومن ذه افلا يصع 
تققيصة لظت من امعد بحيني "لر كداك لو عار عدي لجاز فيكم 
وهذا مالا 0 اناق 

١‏ وكذلك فبيان القطعي بالظني جائزء ومن أنواع البيان التخصيص» فهو جائرٌ 
ات 

وألشينعة: آله ترجه فرق ين الباق واامتصيعى» #التجفل قبل الناك'لا سكن 
العمل به إِلَّا بعد البيان» وأمّا العام فالعمل به ممكن» سواء أتى التخصيص أم لم 
ا 

8 عند القول بجواز تخصيص القطعي بالظني فإنّنا تعمل الدليلين معا» وإعمال 
الدليلين آولى من إهمالهما أو إهمال احدهم” . 

وا بأنّ العام دالٌ على الاستغراق» فعند التخصيص لم يدل على 
الاستغراق فلم يُعمل به”*. 

(القول الثاني) لا يصحّ تخصيصه به» وهو قول الحنفية”*2» ومن أقوالهم : 

قال الجصّاص: كل شيء ثبت من طريقٍ يوجب العلم فإنّه لا يجوز تركه بما 
لا يوجب العلمء وعمومٌ القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته. فإنّه لا يجوز تركه بما 
لا يوجب العلم)”" . 

# وقال عبدالعزيز البخاري: «العام من الكتاب والسئة المتواترة لا يحتمل 
الخصوصء أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيّانء فلا يجوز 


.1١577/١ الفصول‎ )١( 

(؟) العدّة ؟/657ه. 

(9) المستصفى */ 777 

.77١/١ الوصول‎ )5( 

(8) اتظل اسؤل السرعيي 104357١!‏ وتسيه البشاري لحن الشافعية فى كشف الأشران 7/1ةمه 
ونسبه الغزالي لبعض المعتزلة في المنخول ص174» لكنّ بعض الحنفية جوّزوا هذا 
التخصيص كما فى بذل النظر للأسمندي ص/557 . 

(5) الفصول 157/1 


538 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 3 ىد دنا يما 1 


تخصيص القطعي بهماء لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا يعارض 
القطعي هذا» إلى أن قال: «هو المشهور من مذهب علمائنا»”" . 

أدلّة القول الثاني : 

١‏ إن العام الثابت قطعاً قطعي الدلالة على أفراده فكيف تُرفع الدلالة القطعية 
كاك طلا إذ يُعدَ ذلك ترجيحاً للظني على القطعي» ولا يصحٌ ذلك”". 

والشي” 

شايآن دلالة العام على القرد الذئ جاء :فيه التخصضيص لبسث قظ7 , 

ا وبراءة الذمّة مقطوعٌ بها من حيث الأصلء ومع ذلك جاز تركها بالدليل 
الظني كالقياس الظني مثلة”؟ . 

وكذلك هذا الدليل مبني على أساس أن دلالة العام على أفراده قطعية» وهذا 
عيو سل 

؟ إِنّ القطعي لا يصمح نسخه بالظني اتفاقاًء فكذلك يمتنع التخصيص به 
لاشتراك النسخ والتخصيص في كون كل منهما رافعاً الى 3 

وأجببة 

بأن النسخ رفعٌ للحكم بعد ثبوتهء بينما التخصيص بان لمراد العام. 

© وكذلك فإِنْ منع نسخ القطعي بالظني ليس له علّة محدّدة فيّقاس عليها9 . 

© وكذلك فإِنٌ النسخ يقتضي رفع المنسوخ بالكليّة» وأمّا التخصيص فبيان أنَّ 
العام لم يُرد به جميع أفراده" . 
)١(‏ كشف الأسرار 7/١‏ 097. 
(0) الفصول .١55/١‏ 


(9) شرح اللمع ."014/١‏ 
(4:) المحصول 470/١‏ . 
(5) قواطع الأدلة .51١/١‏ 
(0) الفصول .١58/١‏ 
(0) الوصول .75١7/١‏ 
(0) قواطع الأدلة .805/١‏ 
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لك 7 
كر 
ص | 
حلم 

هذا 


ومنع النسخ حصل عليه الإجماع بخلاف التخصيص"" . 

الترجيح: نلاحظ مما سبق ما يلي : 

© أنّ سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في نوع دلالة العام على 
أفراده» فلو قيل بقطعية هذه الدلالة لم يجز التخصيص بالظني» وإذا قيل بظنية هذه 
الدلالة جاز التخصيص بالظنيء ومن ثم فالنزاع لم يتوارد على محل واحدء 
فالحنفية يقولون بالأول والجمهور بالثاني. ْ 

والذي أختاره ما ذكره الغزالي: المقارنة بين العام القطعي والخاص الظني 
في كلّ مسألة على حدة» فما ترجّح لدينا منهما قدّمناه, لأنّ الظنون متفاوتة فيما 
بينهاء فالعمومات ليست على مرتبةٍ واحدة» وكذلك الأخبار الخاصة» ومن ثم لا 
نصدر حكماً عاماً في ذلك» بل نحكم في كل قضية بحسبها'". 
مسألة تطبيقية على الاختلاف 4 تخصيص الظني للقطعي : 

حل الذبيحة المتروكة التسمية”؟ 

قال الله تعالى ولا تأصكاوا 0 ّ أسْمٌ لَه عَلَتهِ وَإِنَّهم فِسي)» [الأنعتام: ]17١‏ 
دلت هذه الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها » سواء 
أكان الذابح مسلماً أم غير مسلمء وسؤاء أكان ثرك السفية عمد أ:سهواء: لكن 
ورد في خبر الآحاد ما يفيد جواز أكل متروك التسمية كما سأبين» وعلى هذا تكون 
التسمية سنة» لذا وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء: 

« ذهب الحنفية إلى أنَّ الذبيحة المتروكة التسمية عمداً عند ذبحهاء لا يجوز 
أكلها أخذاً من الآية الكريمة التي ذكرت» لأنَْ لفظ القرآن قطعي في ثبوته ودلالته» 
فالعام قطعي الدلالة على أفراده» وأمّا الأحاديث فهي أخبار آحاد ظنية» لا تقوى 
على تخصيص العام القطعيء إلآ أنهم أخازوا أكك فبيخة كاز العشمية ناسياء 
)١(‏ المستصفى 4/9 77. 


(؟) المستصفى 178/7 . 
(9) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ص١١"‏ 


رعتتا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
قاعتيروة ذاكرا حكهما فهو ليس تاركاً لهء فالشارع هنا أقام الملة مقام الذكرء مراعاة 
لعذر المكلف وهو النسيان لدفع الحرج”''. وذهب إليه مالك أيضاً لكنّه يرى أنَّ 
الآة ناسيم ان وأحمد في المشهور عنه لا لأنه لا يقول بالتخصيص» بل 
- لم تثبت عنده هذه الأحاديثء. قال ابن قدامة: (فأمّا أحاديث أصحاب الشافعي 


فلم يذكرها أصحات السنتن المشهور)7؟. 


وذهب الشافعية”؟' وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنَّ التسمية سنة» وعلى هذا 
يجوز أكل متروك التسمية عمداً» وقالوا: إِنْ عموم الآية مخصوص بهذه 
الأحاديث» فقد جاء في الحديث (أنَّ قوماً قالوا: يا رسول الله» إِنَّ قوماً يأتوننا 
باللحم. لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال: سمّوا عليه أنتم وكلوا)”* وهذا 
واضح في أن التسمية غير مشروطة؛ وجاء عنه يكل قوله «ذبيحة المسلم حلال» ذكر 
اسم الله أو لم يذكرء إِنّه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله"'' وهناك روايات أخرى بهذا 
المعنىء وأيّدوا استدلالهم بقوله تعالى «وطعاة الْدِنَ أوثوا الكتب حِلّ 450 ورد 
ه) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في تسميتهم؛ ٠»‏ بل لا يذكرونهاء وكذلك 
لو قاتك ترط لها بوتت يه و الات كالطهارة في باب 0 


المذكورة «وَلا تَأكُلُواْ م مدو أَسْمْ اله علتد» [الأنام: +١‏ على منع أكل ما ذكر 


سه | هدي 


عليه غير اسم الله تعالى» كالتي تذبح للأصنام كما في قوله تعالى «إوما أُهِلَّ لير اله 


لو [المائدة: ٠]‏ 


١١7/4 الهداية‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد '55/8/١‏ 

015١/8 المغنى‎ :)*( 

8) هاي المضا حم 1 

(0) أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الذبائح والصيد (5087). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل برقم(7728) عن الصلت السدوسيء ليّنهِ الحافظ في التقريب» 
ونقل الزيلعي عن ابن القطان قوله: (وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يُعرف له حال» 
ولا يُعرف بغير هذا) انظر نصب الراية 5/ 187 . 
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ه وذهب الظاهرية إلى منع أكل مثروة التسمية مظلقاً سوا كان الترك عمدا 
أم واه وذلك هذا بعمومالآية, ولم يروا في الأحاديث ما ينلنهض 


: مك4 


.4١١/0/ المحلّ‎ )١( 


1 ندر ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثالث: 4# النسخ 

تعريف النسخ: 

لغةّ: يطلق على عدة معان. منها : 

)١(‏ النقل: أي تحويله من حالة لأخرى مع بقائه» ومنه قوله تعالى: #إنًا كا 
مستي ها كر تَحَمَلُون [الجائية: 6] أي : ننقل أعمالكم إلى الصحف . 

0 الإزالة: ومنه قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالته» ومنه قوله تعالى: 
«يِسَح أله مَا يلتى الشَّيطَنُ كر يخحكم أنه ايليده4 دحج : + 

واصطلاحاً : عُرّف بتعريفات عدّة منها : 

(كشف مدّة العبادة بخطاب ثان)”" . 

© (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر)”” . 

والذي أختاره (رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متراخ عنه)”” . 

حكم النسخ: 

النسخ جائرٌ عقلآء واقمٌ شرعاًء وسأمرٌ باختصار شديد على بيان ذلك: 

فهو جائز عقلاً: فلا يترتب على فرض وقوعه محالء بل العقل يقتضيه؛ إذ 
مصالح العباد تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص» فقد يعلم الله صلاحية حكم 
لزمنٍ دون آخر. 

ا وهو واقع شرعاًء ودلّ عليه أمران: 

١‏ إجماع الصحابة والتابعين على أن شريعة محمد كك ناسخة لجميع الشرائع 
السابقة: 


.56/4 البحر المحيط‎ )١( 
.١184ص فق إرشاد الفحول‎ 
الكافي الوافي في أصول الفقه للوالد الدكتور مصطفى سعيد الخن ص778.‎ © 
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1 إجماع الأمّة على نسخ العديد من الأحكام الشرعية العملية» كتحويل القبلة» 
والتوارث بالنصرة» وتحريم لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ثم نسخها. 

الحكمة من النسخ: 

١‏ مراعاة مصالح العباد: فهذه المصالح تتغير بتغير الأزمان والأحوال» فجاء 
النسخ معبرا عن هذه المراعاة. 

" التدرج بأخذ الناس بالأحكام: كالتدرج بتحريم الخمرء إلى أن استقرٌ 
الحكم على المنع الكلي بحكمةٍ بالغة. 

شروط النسخ: 

١‏ أن يكون الحكم المرفوع شرعياًء فإذا كان عقلياً» أو براءةً أصليةء فلا 
ا + 

" أن يكون الدليل الدّال على ارتفاع الحكم شرعياً» فارتفاع الحكم بموت 
المكلف لبس :تستنا:.ورقعةه لذهائ محله ليس :نسخاء كسقوط غسل العضو 
المقطوع . 

" أن يكون الدليل الناسخ متراخياً عن الخطاب المنسوخ حكمه 

أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقتٍ معيّن يقتضي دخوله زوال 
الحكم . 
أنواع النسخ: 

١‏ من حيث التصريح به: 

النسخ الصريح: كقوله تعالى: #آلكنّ حَنَّفَ أله كم وَظَلِمَ أ لك بنك معنا 
إن ب يَنحكم يَأئدُ صَاِرَةٌ يميا مِأئيي' وَإن يك يك أَلْتُ يَنْيوًا الْمَيْدِ يدن أله وله 
مَعّ ألصَديرِينَ حل [الأنفتال: +1] فقد نسخ صريح قوله تعالى: إن يكن يكم عتْرُونَ 
درون يَمْلبُوأ مِأْتَيِنِ4 (الانتال: 0+] 

ل النسخ الضمني: وهو أن يوجد نصان متعارضان فيما بينهما بالحكم» 
يمكن التوفيق بينهما بوجو من وجوه التوفيق» فإن ثبت لنا أن أحد النصّين سابقٌ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


للآحرء فيكون حكم النصٌّ اللاحق ناسخاً لحكم النصّ السابق ضمناً» وهو الغالب 
في التشريع» كقوله سبحانه وتعالى : كيب عي إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوَتٌ إن ره 
حرا لْوْصِيَة ودين أي وت نتسخت بقوله تعالى نوصي “ أسَّهُ فى 


ولد كو لذو مِنَلُّ حَظٍِ سين » [اليّسّاء: ١لع]ء‏ 
1 من حيث الكلية والجزئية 


النسخ الكلي: وهو أن يبطل الشارع حكماً شرعه من قبل إبطالاً كلياً بالنسبة 
إلى كل فرد من أفراد المكلفين» دون استثناء أحدء كعدّة غير الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء فقد نسخ قوله سبحانه وتعالى: ©وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ وجا يَرَيصْنَ 
أَنفْسهِيَّ أَربمَة أَثَهْرِ 5 يفيه قولّه تنعيا لبي : ودين يُتَوَوَ هِنكمْ 


4 


ويدرونَ ا 6 صِيّةٌ لأزواجهم مُتَلعًا إِكَ ألْحَولٍ ع إِحْرَاج» [التقترة: 


« النسخ الجزئي: 00 0 
الحالات» داح في حدّ القذف قوله ا «اله ‏ نود لوحم ول يق ل شب 
إَِّ شم يد حدر أَيَمْ بدت يمه نه لمن لصون ()4 ورثرر: + قوله : «واديَ 

سام 0 لو 


حل بو عد ٠‏ 2 وي جب مر 


رمون الْمَحصناتٍ 2 1 وأ ا شبن جد وهر نين جَلْده #6 السو 3 
من حيث البدل وعدمه: 


ل الشخ إلى بدل: كد الزائية» ققد كان البحيسسن 0 تعالى: دن مَهِدُوأ 
َأَمَسِكوْضك ف الْبْبُوتِ حَقَّ يَوَضّهُنَ لْمَوَتُ» [دي.: ٠ى‏ ثم نسخ إلى بدل» وهو 
الجلد اخيزالمخصين 00 لمحف كما في قوله تعالى: أنه ولزن دوا هل 
تحير مَنهمَا مِأَتَدَ 4 [الشُور: ؟ 

© النسخ بلا بدل: كنسخ جواز نكاح المتعة» فقد جاء في الحديث قوله كَل : 
(يا أيّها الناس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإِنّ الله حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة)”" . 


. أخرجه مسلم في كتاب النكاح عن الربيع بن سبرة الجهني‎ )١( 


رع 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 5536 1 


5 من حيث المساواة: 

© النسخ إلى مساوٍ: كتحويل القبلة. 

« النسخ إلى الأخف: كنسخ تحريم المباشرة والطعام ليلة الصيام» فقد كان 
الحكم جواز الأكل والشرب والجماع ل ل 
ذلك علن المبدلمية: فنزل قوله تعالى تخفيفاً : عَم أنه أَنَحْمْ متم عساو 
نسحم مَنَابَ عَلِنكُم وَعَمَا عدخ فأ كتروشً وتوا ما كتب أَنَّدُ ل5ْ4 ريمس 
اماع فأباح لهم ذلك حتى طلوع الفجر. 

لالع لور اراح وعدا ساف وزايوا اسيرع على بكرا را ار ره قباد كان 
المجابا ماه الل ا بين الصيام والفدية» كما في قوله تعالى: #وَعَكَ 
لذت بطِيفُوتَهُ وِذَيَةُ طعَامُ مسَكِين »© [التصر: : “م ثم نسخ الحكم بإلزام النسطيق 
بالصوم» وذلك في قوله تعالى: من سهد وِنكم ان لشم 4 مي 1 

أنواع النسخ من حيث قوة الدلالة: 

النوع الأول: نسخ القطعي بالقطعي» مما اتفق عليه العلماء جواز ذلك» ولم 
يخالف في ذلك إلا من منع من جواز النسخ أصلاًء فمن فمن أقوال العلماء في ذلك: 

# قال الجصّاص: ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائزٌ نسخه بما يوجب 
العلم»”"' . 

قال أبو الحسين البصري: «أمّا الكتاب فمتساو في وقوع العلم به ووجوب 
العمل» وكذلك السئن المقطوع بها» إلى أن قال: «فلو لم يجز مع تساوي الناسخ 
والمنسوخ في القوة ووقوع النسخ فيهما بطل ما علمناه من جواز النسخ)”". 

قال السمعاني: «لا خلاف بين العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن جائز» إلى أن 
قال: «لأنْ جميع القرآن موجبٌ للعمل والعلمء فساوى بعضّه بعضاًء فجاز أن 


5 
ينسخ بعضه بعضاً»”" . 


)١(‏ الفصول ؟/57". 
(0) المعتمد .”9٠0/١‏ 
(*) قواطع الأدلة ؟/41945. 
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لتساويهما فى الرتبة فمن أقوال العلماء: 

قال أبو الحسين البصري: «أمّا إن كانا مظنونين» فإنّه إن تقل تقدّم أحدهماء 
فالأول منهما منسوخ بالقاتي33, 

قال القرافي: «وإن كانا مظنونين» فإن عم المتأخر نسخ المتقدم»”" . 

النوع الثالث: نسخ الظني بالقطعي» وهو جائرٌ باتفاق» لأنّ القطعي أقوى. 
وإذا كان جائزاً أن ينسخ القطعي. فمن باب أولى أن ينسخ الظني» فمن أقوالهم : 

قال الشيرازي: «يجوز نسخ الآحاد بالتواتر» لأنَ التواتر يوجب العلم ويقطع 
العذر والآحاد يوجب الظنّ» ونسخ الشيء بما هو أعلى منه جائزا”” . 

بل وحكى القرافي الإجماع على ذلك”؟ . 

النوع الرابع: نسخ القطعي بالظني», جمهور العلماء على عدم جواز نسخ 
القطعي بالظني» وحكى الجويني الإجماع على ذلك . 

قال أبو الحسين البصري: إن كان المعلوم هو المتقدّم للمظنون لم يجز أن 
5 خه المظء 200 

قال الشيرازي: «التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن)”" . 

قال ابن قدامة: «النسخ في المقطوع به لا يجوز إِلَّا بمثله»" . 

قال القراقي: «نشترط في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى)”" . 
)١(‏ المعتمد .57١/١‏ 
(؟) شرح تنقيح الفصول ص١7:‏ . 
إفرة شرح اللمع .598/١‏ 
(0) فقال: (أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون) انظر البرهان 7/7 111. 
(5) المعتمد .57١ /١‏ 


.791١ 7/1١ روضة الناظر‎ )6( 


(4) شرح تنقيح الفصول ص١١7.‏ 


يفن 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


اعتراضات والإجابة عليها : 

وأمًا من اعترض على الإجماع بدعوى أن خبر الواحد ينسخ المتواتر» كما 
قال أبو يعلى: «فإن قيل: فقد قبلوا ‏ الصحابة ‏ خبر الواحد فيما يوجب النسخ» 
بدلالة أنَّ أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة» فكان يجب أن يتبعوهم 
فيه» كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد» قيل: هكذا نقول» ونتبعهم في 
النسخ كما فعلنا:بالعخصييفين ا وقده نقا ا حمادة على نهل" ومتله قال امن عر 
لكن يُجاب : بأنّ هؤلاء ما أجازوا نسخ القطعي بالظني» بل يرون أنْ أخبار الآحاد 
الصحيحة في الحديث النبوي تفيد القطع» وهو عن أحمد أيضاء فعلى هذا يكون 
نسخ المتواتر بالأحاد من قبيل نسخ القطعي بالقطعي», وبذا يسلم الإجماع الذي 
نقله الجويني في المسألة. 

وبعضهم رأى جواز نسخ المتواتر بالآحاد مختصاً بعهد وزمن النبوة» قال 
الجويني: «الذي صم في ذلك عندنا أنْ نسخ المقطوع به بخبر الواحد كان يجري 
في زمن الرسول يكِ) إلى أن قال: «فأمًا بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسح مقطوع 
مس نون بين مما زاك لالجلا رركو لعي لالت سان نمه يبا ارول 
ياء فلا مخالف فيهم, وإنّما اختلفوا في تجويزه في زمان الرسول يليه فقلنا 
لدلالة الإجماع: لا يسوغ نسخ المقطوع بعد الرسول يَكةٍ بالمظنون المشكوك 
فيه””2, لكن يُجاب: بأنَّ نسخ المتواتر بخبر الآحاد في عهد النبوة ليس منطلقاً من 
مسألة نسخ القطعي بالظني» بل من مسألة نسخ الظني بالظني» كما ذكر الزركشي 
فقال: «وكأنٌ الفارق أن الأحكام في زمان الرسول يَكْةِ في معرض التغير» وفيما 

بعده مستقرة» فكأن لا قطع في زمانه»”” . 


5 56 
.084 /7 العدة‎ )١( 


(9) اد لتلخيص ص ١5‏ . 
ال البح 757 


5 م 
116 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
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الملبحث الرابع: ل الزيادة على النص 
تعريف الزيادة على النص: 
راد بالزيادة على النص عند علماء الأصول: (أن يوجد نصٌ شرعي يفيد 


#2 


حكماء ثم يأتي نص آخر يزيد على ما أفاده النص الأول» ما لم يتضمنه). 
أنواع الزيادة على النص: 

للزيادة على النص نوعان: 

(الأول): أن تكون الزيادة مستقلة» سواءٌ أكانت من جنس المزيد عليه» أم من 
غير جنسهء فهنا لا تؤثر الزيادة على المزيد عليه اتفاقة”" . 

(الثاتي) أن تكون الزيادة غير تسعفلة عن المؤيد غليةة كأن كوو 1 ينه أو 
شرطأ فيه وهذا الذي وقع فيه الخلاف على قولين: 

. فبعضهم اعتبرها نسخاًء وهذا مذهب الحنفية”‎ )١( 

. وبعضهم اعتبرها بياناً بمثابة التخصيص» وهو قول الجمهور””‎ )١( 

الزيادة على النص من حيث الدلالة: وهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: زيادة القطعي على النص القطعي والنص الظني» لا خلاف بين 


العلماء على جوازهاء فهذه الزيادة سواءٌ أكانت نسخاً أم تخصيصاً أم تفييدا جا 


بين دليلين قطعيين» وإذا جازت زيادة القطعى على نص قطعى» فمن باب أولى أن 


تجوز زيادة القطعي على نص ظني . 
فالزيادة عند الجمهور بيان» قال بو يعلى: (إذا جاز التخصيص فلآن تجوز 
الؤيادة و 


.577/١ المحصول‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي ”287 فواتح الرحموت 97/7. 
(9) المستصفى ؟/ الا التمهيد ؟798/5. 

(5:) العدة #/811/7. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 00 
ها وعند الحنفية نسخ» قال الجصاص: ١لا‏ يجوز أن يلحق بالآية فيما كان هذا 
وصفه إلا ما ورد من طريق التواتر واستعمله الناس معها»”''. 

مثال هذه الزيادة: ما جاء في قراءة ابن مسعود لآية كفارة اليمين من زيادة كلمة 
(متتابعات) على قوله تعالى: فسن 2 1-8 هيام لح يا رو [المائدة: 49] 

النوع الثاني: زيادة الظني على النص الظني» وهو جائرٌ باتفاق للمساواة» على 
كلا التقديرين (البيان أو النسخ) فبيان الظني للظني جائزء ونسخ الظني للظني 
جائز» قال الجصاص : «وأما إذا كان ثبوت النصٌ من جهة أخبار الآحاد فإنّه جائز 
إلحاق الزيادة به بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به)"'. 

النوع الثالث: زيادة الظني على النصٌّ القطعي» للعلماء في هذه المسألة مذهبان: 

١‏ القول الأول: المنعء وهو قول الحنفية» قال الجصاص : (إنّْ من أصلنا أنه 
لا يجوز أن يُلحق بحكم الآية من الزيادة إِلّا بما يجوز بمثله النسخ»” ". 

1 القول الثاني: الجوازء وهو قول الجمهورء قال أبو يعلى: «ويدل على 
جواز الزيادة بالقياس وبخبر الواحد» فنقول: كل ما جاز تخصيص الحكم به جاز 
الزناقة تققد أعزله الفران واتغين ارام 

الترجيح : بجنا النفلا قدي الججيزر والحية أن اللجمهوريووة. أن لصن 
الثابت بالقطع, دلالته مع احتمال الزيادة عليه ظنية» فتكون الزيادة من قبيل الظني 
على الظني» وأمّا الحنفية فيرون دلالة العام والمطلق قطعية ولو مع احتمال الزيادة» 
فعلى هذا لا تجوز زيادة القطعي على الظني» فمرة:الحجالة :إلى ذلك المسالة» 
مسألة تطبيقية على الزيادة 4 النص (زيادة الظني على القطعي): 

اشتراط الطهارة في الطواف””) 

.؟5١/١ الفصول‎ )١١ 
.7١5/7؟ (؟) الفصول‎ 


.١96/١ الفصول‎ )( 
.41١5 7/7“ العدة‎ ):( 


(5) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ص 547 . 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

قال الله تعالى: «#وَليطرَفا السَيْتِ الْعضِيقِ» رمج: .م دلّت هذه الآية على 
وجوب الطواف في الحج والعمرة» وهذا محل اتفاق» لكن هل يُشترط الطهارة في 
الطواف؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

ذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط في صحته» بل هي واجبة على 
الأصحء وقيل: سنة» فمن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة» ولو طاف 
طواف الإفاضة محدثا فعليه شاة» ولو كان جنبا فعليه بدنة» ويؤمر بإعادته ما دام في 
مكة استحباباً في الحدث الأصغرء ووجوباً في الجنابة» ولا شيء عليه لو أعاد 
وحجتهم في ذلك أن الآية ذكرت الطواف #وَلْبَطْوَ» دمج .+ من غير قيد 
الطهارة. واشتراط الطهارة زيادة على النص القرآني (وهو قطعي) بخبر الواحد 
(وهو ظني) فلا يصلح ناسخاً”''» قال السرخسي: «وحجتنا في ذلك: أنَّ المأمور 
به بالنص هو الطوافء قال الله تعالى: لوَليطووو» [الحَج: 05] وهو: اسم للدوران 
حول البيت» وذلك يتحقق من المحدث والطاهرء واشتراط الطهارة فيه زيادة على 
النص» ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياسء, لأنّ الركنية لا تثبت 
إلا بالنصء» فأما الوجوب فيثبت في خبر الواحدء لأنّه يوجب العمل ولا يوجب 
غلم انين , ١‏ 

وذهب الجمهور إلى أن الطهارة من الحدثين شرط من شروط الطواف فلا 
يصح إلا بها”". واستدلوا على ذلك بأمور: 
)١(‏ قوله كَكلةِ: «لتأحذوا مناسككم فإني 2 لعلي لا أحج بعد حجتي 
0 وقد ثبت في الحديث: «أنْ أول شيء بدأ به النبي كَل حين قدم أنّه توضأ 
كم طافة :فى ليق , 


هذه) 


)١(‏ الهداية ؟/78. 

(0) المبسوط 8/4". 

(*) المغني ”778/7 

5( أخرجه مسلم في كتاب الحج (7787)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(5) متفق عليه : البخاري في الحج )15٠١١(‏ ومسلم في الحجج (7177) عن عائشة رضي الله عنها . 


ا 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


(0) وجاء في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنّكم تتكلمون فيه" 
وكذلك فمن شروط الصلاة الطهارة فكذلك الطواف. 

(6) وقوله يل لعائشة رضي الله عنها حينما طمثت في الحج: «افعلي كما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"'' فرتب منع الطواف على منع 
الطهارة("»: والظاهر أنَّ الحكم يتعلق بالسبب» فيكون المنع لعدم الطهارة» لا لعدم 
حول العحاتفن للمسحد” . 


ان 


00( أخرجه الترمذي في الحج (887) عن ابن عباس رضي الله عنه والنسائي في مناسك الحج 
(7813/4) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

00 اعدرن التعاري ف 0190 

(*) نهاية المحتاج 779/7 . 

(5) فتح القدير 144/7. 
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المبحث الخامس: ي التعارض والترجيح 

تعريف التعارض 

لغة :+ اعترضيى الشيء أي بغال ووي 00 

واصطلاحاً :. (تقابل دليلين على سبيل الممانعة)" . 
تعريف الترجيح: 

لغةَ: من فعل أرجحء يفال؛ أرجع الميؤان آى تفل نح ماله وأريتعف 
لفلان ورجّحت ترجيحاً إذا أعطيته راجيس" , 

واصطلاحاً : اختلفت تعريفات العلماء للترجيح لاختلاف الاعتبار:: 

يي سا0 لكيه اعد العرنين عي 

ا 

ومن اعتبر أن الترجيح أمرٌ ثابت في نفس الأمر عرّفه بأنّه (اقتران الأمارة بما 
تقوى به على معارضها)” . 


والتعريف المختار هو على الاعتبار الأول: (إثبات الفضل في أحد جانبي 
المتقابلين)”" . 


النوع الأول: بين القطعيات 
التعارض بين القطعيات: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التعارض بين القطعيين 
ظاهن أ افنها نبدى للمتحتيدة وليس في حقيقة الأمرء فممن صرح بذلك: 


() لسان العرب 7/17 .١58‏ 

(1) البحر المحيط ٠١9/5‏ ؛ إرشاد الفحول ص77 . 
(9) لسان العرب ”/ 550. 

(5) المحصول 527/5. 

(6) فواتح الرحموت ؟/4١7.‏ 

() إرشاد الفحول ص”777 . 


لا 7 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 58 رذن 3 


السرخسي» حيث قال: «اعلم بأنْ الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع 
بينهما التعارض والتناقض وضعاً» لأنّ ذلك من أمارات العجزهء والله يتعالى أن 


00 
يوصف به) 


وقال الجويني: «ما ظلب فيه العلم الال فيه العا رض 01 
# وقال ابن قدامة: «لا يُتصور التعارض في القواطع إلذ أن كرن أعدهها 
م 1 
مسيو ٠.‏ 
لا وقال القرافي: اليمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين»7'. 
الترجيح بين القطعيات: اختلف العلماء في مسألة الترجيح بين القطعيات على 
أقوال : 
(الأول): لا يجوز الترجيح بينهماء فهو فول الحعييو "اومان قال بذلك: 
قال الشيرازي: «الترجيح لا يقع لين ترصن الله . 
# قال الخطيب البغدادي: «اعلم أنْ الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين 
لا دا 
القطعيات فلا يتأتى فيها)”" . 
(الثاني): جواز الترجيح بينهماء وهذا مبنخ على أساس أنْ القطعيات تتفاوت» 
فأمكن الترجيح بينها وإليه ذهب أكثر الحنفية”" . 
)١(‏ أصول السرخسي ؟7/7١1.‏ 
(؟) الكافية ص449 . 
(*) روضة الناظر .١١78/‏ 
2( وهو اختيار الغزالي في المستصفى »15١/5‏ والبخاري في كشف الأسرار 177/5. والقرافي 
يه تنقيح الفصول ص 45١‏ . 
48 0" 
0 تقريب الوصول ص7١١‏ . 
)5( وهو اختيار النسفي في كشف الأسرار 271١/١‏ واختيار السرخسي في أصول السرخسي 118/١‏ . 


:0 خرن ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

الترجيح: القول الثاني هو الراجح» أي جواز الترجيح بينهما لما يلي : 

إِنَ التعارض بين القطعيين في الظاهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر كما 
اشرت. ْ ْ 

© وعلى هذا تتفاوت القطعيات في نفس المجتهد لا في نفس الأمرء كما 
رجحت في مبحث تفاوت القطعيات. 

فإذا قبل بالتفاوت بينها أمكن الترجيح آنئظٍ. 

النوع الثاني : بين الظنيات 

التعارض بين الظنيات: إِنَّ التعارض بين الظنيات يشمل أمرين اثنين : 

(الأول): تعارضهما في نفس المجتهد: وهذا جائرٌ اتفاقاً» ولو لم يقع لما كان 
هناك خلافٌ أصلاً بين الفقهاء. لأنَّ أكثر الاختلاف من هذا القبيل» وكذلك إذا 
جاز تعارض القطعيين في نفس المجتهد كما ربجّحتء. فجوازه بين الظنيين من باب 
أولى» ومن أقوال العلماء في ذلك : 

. «الأمارتان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد باتفاق»”" . 

(الثاني): تعارضهما في نفس الأمر: وهذا ما وقع فيه الخلاف على قولين: 

١‏ القول الأول: تعارضهما في نفس الأمرء رجّحه الآمدي حيث قال: 
اختلفوا في تعادل الأمارات الظنية» وذهب القاضي أبو بكر”” والجبائي وابنه 
5 الفقهاء إلى جوازه؛ وهو المختار»”'' وغاية استدلالهم أن ذلك جائدٌ عقلاً 
ولا مانغ ةو 


١ 


لا قال الإسنوي” 


)١(‏ جمال الدّين» أبو محمدء عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» فقيه أصولي شافعي» 
انتهت إليه رياسة الشافعية بمصرء توفي بمصر "لالاه. له تصانيف كثيرة منها (التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول) و(طبقات الشافعية) و(نهاية السول شرح منهاج الأصول) 
و(مطالع الدقائق) انظر الأعلام */ 5 5” وكشف الظنون .١١١ ١/7‏ 

() التمهيد للإسنوي ص5٠١6.‏ 

(9) هو الباقلانى. 

لدع الإحكام 707/4. 

)2 المحصول 470/5 الإحكام للآمدي 5/ .7١*‏ 


م 
مه 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


القول الثاني: لا يمكن تعارضهما في نفس الأمرء وهو اختيار كثير من 
الأصوليين”" » وممّن رجّح هذا القول: 

© الشيرازي حيث قال: ١لا‏ يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة» بل لا بد أن 
يكون لأحدهما مزيّة على الآخر وترجيح"" . 

وابن تيمية حيث قال: «اتفقوا على أنَّه لا يجوز تعادل الأدلّة القطعية لوجوب 
ولحو مدلولانها وهو محال ركدنك الآدلة الطنة علدنا : 

# قال ابن عبد الشكور: «التعارض وهو تدافع الحجتين» ولا يكون في نفس 
الأمرء وإلَّا لزم التناقضء قطعاً أو ظنَاء بل يُتصور ظاهراً»”". 

الترجيح: الراجح هو القول الثاني» أي عدم تعارضهما في نفس الأمرء وذلك 
لما يلي : 

إِنَّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة تعدّد الحق في الظنّات» وقد بحثتها بأدلتها 
في الفصل السابق ورجّحت أن الحق واحدٌّ في الظنيات» فا "كا الشق واتعذا فنها 
فالتعارض بينها ليس في نفس الأمرء بل فيما يقع في نفس المجتهدء وهذا ما أشار 
إليه الأصوليونء» قال الشيرازي: «المسألة مبنيّة على أن الحق في قول المجتهدين 


ع1 


وعلى هذا فكل الأدلّة التى سيقت في إثبات أن الحق واحدٌ في الظنيات» 
يمكن أن" تورد هنا لبنان أن التعارضن بين الظيات لبس في حقيقة الآمرء كما في 
قوله تعالى: وو كن مِنْ عِندِ عَْرِ اله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا كبرا» ريت : ما 


(1) وهو مذهب عامة الحنابلة» انظر شرح الكوكب المنير 508/5» ونُسب للكرخي كما في 
الوصول "5١/7‏ ونسبه المطيعي في سلم الوصول إلى الحنفية 4/ 470 » واختاره الشاطبي 
في الموافقات »١1١18/54‏ والجويني في البرهان؟/ 211417 والنسفي في كشف الأسرار /١‏ 
45 

(1) شرح اللمع ؟/١11١1.‏ 

(9) المسودة ص58 ؛؟. 

(؛) فواتح الرحموت ”/189. 

(5) شرح اللمع ”/١/ا١٠.‏ 


ا 7_- 
رن 1 القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الترجيح بين الظنيات عند التعارض: ذهب الأصوليون إلى جواز الترجيح بين 
الظنيات» لا أعلم في ذلك مخالفاًء وما ثقل عن أبي الحسين البصري في المنع من 
ذلك لا يصحء فقد صرّح بجواز ذلك في المعتمد”"'» وكذلك ما ظنّه البعض قولاً 
للباقلاني بسبب قوله أنْ الظنون على مرتبة واحدة لا يصح””“» فالقول المعتمد عند 
أهل العلم جواز الترجيح بين الظنيات . 

النوع الثالث: القطعي مع الظني 

التعارض بين القطعي والظني: لا يتصور أن يقوى ظنيئٌ على معارضة قطعي 
وهذا ما أثبته الأصوليون: 

قال الغزالي: «الظنّ ينمحي في مقابلة القاطعء فلا يبقى معه)”” . 

وقال ابن قدامة: لا يُتصور أن يتعارض علمٌ وظنء لأنْ ما عُلم كيف يظنّ 
خلافه ؟ وظنّ خلافه شك» فكيف يشكٌ فيما يعلم)”؟ . 

© قال ابن النجار: «ومثل القطعيين في عدم التعارض : قطعي وظني لأنه لا 
تعادل بينهماء ولا تعارض لانتفاء الظن» لأنه يستحيل وجود ظنٍ في مقابلة يقين»””) 

ا وقال أبو الحسين البصري: «وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً جاز 
ترجيح المعلوم منهما عند التعارض)”'' . 

الترجيح بين قطعي وظني: لقد أثبت أنه لا يمكن أن يتعارض قطعي وظني»ء 
فينبني على ذلك عدم الحاجة إلى الترجيح لاستحالة تقابلهماء وممّن صرّح بذلك: 

© قال عبدالعزيز البخاري: (إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح»ء 
ولا في معلوم ومظنون لاستحالة بقاء الظنّ في مقابلة العلم»”” . 
)١(‏ انظر المعتمد 100/1 


.١١57 7/7 البرهان‎ )0( 


(9) المستصفى .١87/5‏ 
(5:) روضة الناظر 9/ .٠١78‏ 
(5) شرح الكوكب المنير 5548/5. 
(0) المعتمد .457١/١‏ 

0) كشف الأسرار 7/5 .1١7‏ 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 خرف 

لا قال الغزالى: رلا مجال للترجيح فقن لقعا 

© قال ابن السبكي: «الترجيح مختص بالدلائل الظنية» ولا جريان له في 
الدلائل القمة: 

# قال الشيرازي: «وكذلك لا يجوز الترجيح بين دليلين أحدهما يوجب 
الغلم. والآخر يوجب الظنّ» لأنْ الموجب للظنّ لا يعارض الموجب للعلم» ولو 
رجح فالاشتغال بالترجيح لا فائدة فيه" . 


. المنخول ص77:‎ )١( 
.71١ /" (؟) الإبهاج‎ 


() شرح اللمع ؟/9460. 


: رذ ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بحث تطبيقي على أوجه الترجيح بين الظنيات عند التعارض: 

التعارض والترجيح بين الأدلة له ثلاث مجالات: 

الأول: ما بين منقولين 

الثاني : ما بين معقول ومنقول 

الثالث: ما بين معقولين (قياسين) 

بحث العلماء أوجه التعارض هذه وطرق الترجيح بينها ما بين مسهب"" 
ومختصرء وإن كان أكثر إيراداتهم نظرية ذهنية» وفى كثير من الاحتمالات 
افتراضية» لذا خلت أكثر هذه الترجيحات من الأمثلة» فاخترت أن أسوق نماذج من 
هذه الترجيحات مرفقةً بأمثلتها فى معظمها . 
النوع الأول: الترجيح بين منقولين 

أكثر ما يقع التعارض في الظنيات بين روايات خبر الآحادء لذا قعّد العلماء 

(؟) ما يعود إلى المتن. 

() ما يعود إلى أمور مرجحة أخرى غير السند والمتن. 

أوجه الترجيح من حيث السند: 

(الأول): أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيحب تقديمه: 

# ذهب إليه أحمد والشافعى وأصحابه. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب السرخسي إلى الترجيح بكثرة الرواة» 
وذهب الكرخى إلى عدم الترجيح ذلك 7 
)١(‏ أسهب الآمدي في الإحكام فأوصل هذه الأوجه إلى )١17(‏ نوعاً وبالتالي أوصل الترجيحات 


إلى نفس العدد. 
(0) العدة ”#/ ٠١٠١‏ . البرهان ١١77/7‏ 


: وم 3 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات لاسن 35 


ومثاله: حديث بلال بن الحارث”'' في فسخ الحج إلى عمرة جاء فيه (يا رسول 
الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال: بل لكم خاصة)”'' مع ما رواه أحد 
عشر صحابياً أنّ الفسخ لم يكن لهم خاصاًء وإِنّما لعموم أمته» ولهذا كان أبو موسى 
الأشعري”" رضي الله عنه يفتي به في خلافة الصدّيق وشطرا من غيل نه ص 3 , 


الثاني : أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم. فتكون روايته أولى» لأنه أولى 
بالقمط والططط بج غود مدل أويكوة: انع الراويين مالقا أواسنيان للحديك 
الأول» وأحد الراويين للحديث الثاني ا أو عبدالعزيز بن أب حازه''', فتقدم 
رواية مالك أو سفيان”" على رواية زائدة أو عبدالعزيز”” . 


للك بلال بن الحارث بن عغصم المزني» صحاف تبجا من يادي المدينة» أسلم هه. وكان حامل 
لواء مزينة يوم الفتح» وكذلك حامل لوائهم في فتح أفريقية» توفي ١1اهء‏ انظر الأعلام 77/7 
وأسد الغابة ١/770؟.‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الحم 2)١1557(‏ والنسائي في كتاب الحج (277/58: وابن ماجه في 
كتاب المناسك (9917/6). 

(*) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الأشعري؛ صحابي جليلء من القراء الفقهاء. والولاة 
الفاتحين» كان له مواقف مشهودة في السيرة النبوية وتاريخ الخلفاءء استعمله النبي كَْةِ على 
زبيد وعدن» واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة» توفي بالكوفة 44هء انظر الأعلام 4/ 
١‏ وسير ير أعلام النبلاء "'/ م 

(:) العدة ٠١7٠/9‏ نصب الراية 5/7 ٠‏ 

)0 زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» من أهل الحديث» روى عن الأعمش وأ بى الزناد 
وأبي إسحق السبيعي» وروى عنه ابن المبارك وابن عيينة وابن مهدي. ولك جه دقترفة 
توفي ١7اهء‏ الوسر أعلدم البولة 5 0/8و هدريم ا تهدييب "50/١‏ . 

() عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار» أبو تمام المدني» من أهل الحديث» روى عن أبيه 
ومخام ين عرو وسهل بن أبي صالح وغيرهم» وروى عنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي 
وغيرهم» وثقه أكثر الأئمة» وليّنه بعضهم. » مات وهو ساجد 85/اه انظر سير أعلام النبلاء 
*"“” وتذكرة الحفاظ١728/1.‏ 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من مضرء إمام الحفاظ والمحدثين» سيد أهل عصره في 
العلم والدين» ولد ونشأ في الكوفة» رحل إلى الحجاز» وصيته في الحديث والحفظ والضبط 
وثناء العلماء عليه أشهر من أن تذكر» طلبه المهدي فتوارى في البصرة ومات بها مستخفياً 
١ه‏ على القول الراجح.؛ له في الحديث (الجامع الكبير) رالجات الصدرا انظر الأعلام 
٠١ 5 /*‏ وسير أعلام النبلاء /1/ 579 . 

(8) العدة */ 2.٠١7‏ الواضح لابن عقيل 5/ ١8غ»‏ المحصول 6/ »5١0‏ البرهان .١١5737/75‏ 


لا 2 
ال 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الثالث: أن يكون أحد الراويين مباشراً لما رواه» لأنّ المباشر أعرف بالحال» 
فتقدّم روايته. 
ومثاله: رواية أبي رافع"") «أنْ النبي كو نكح ميمونة”'' وهو حلال)”" . 
أولى من رواية ابن عباس (أنّه نكحها وهو حرام”*' لأنَّ أبا رافع كان السفير 
بينهما كما جاء في الرواية» والقابل لنكاحها لرسول الله كَلِ. . فهو أخبر ممّن لم 
: لت 
يلابس الآمر ولم يباشره : 
الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة. فيكون أعرف بها من غيره. 
ومثاله: قول ميمونة (تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان)''' فتقدّم روايتها 
على رواية ابن عباس (أنّه نكحها وهو حرام)”" لأنْها المعقود عليهاء فهي أعرف 
بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته" . 
الخامس: أن يكون موضعه أقرب من النبي كله فيكون أسمع لقوله وأعرف به 
ع بعد عل 
)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله يكو اختلف في اسمه فقيل: أسلم أو إبراهيم» كان مولى للعباس 
فوهبه للنبي كلل كان على ثقل النبي كَكّةٍ وكان كاتباً» أعتقه يك لما بشّره بإسلام العباس 
وزوجه مولاته سلمى؛ اختلف في وفاته فقيل أواخر خلافة عثمان» وقيل أدرك علياً» وقيل 
توفي ٠5هء‏ انظر سير أعلام النبلاء ١/7‏ والبداية والنهاية 811/0 
زم ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين» » كان اسمها برَة فسماها ميمونة» 
أسلمت بمكة قبل الهجرة» آخر من تزوج النبي يك إذ تزوجها في عمرة القضاء /اه بعدما 
مات عنها زوجها أبو رهم بن عبدالعزى وآخر من توفي من نسائه إذ توفيت بسرف قرب مكة 
في الموضع الذي تزوجها كه ودفنت هناك سنة ١دهء‏ انظر الأعلام 47/7" وأسد الغابة 
0/6 :. 
م أخرجه الترمذي في كتاب الحج (841). 
0( أخرجه مسلم في كتاب النكاح (501717). 
(5) العدة ”/ 2.٠١54‏ الواضح لابن عقيل 87/8: المحصول 415/0 . 
000 أخرجه مسلم في كتاب التكاح .)١51١(‏ 
(0) سبق تخريجه . 


(0) العدة */ »٠١55‏ الواضح لابن عقيل 5/ 85. 
(9) العدة .1١737/‏ 


5 7 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 ١ 3 ١‏ 5 


ومثاله: حديث ابن عمر أن التبي كله أفرد الحج”"» قُدَّم على رواية أنس أنه 
قن" لأنه ورد فى ززؤابة أبن عمو قوله+ كنك تسب ثاقة وول اله كله حين لبن 
فسال علي لعابهاء وأخبر أَنَّه سمع إحرامه بالإفراد» فكان ذلك مرجحاً لروايته على 
من لم يكن مثله وعلى حاله من القرب”". 

السادس : أن يكون أحدهما من كبار الصحابة والآخر من صغارهو”؟'. فالكبير 
أفربة ,من النبى كه لقوله يِةِ (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)”” 'ويصلح المثال 
السابق في مسألة إفراده أو قرانه للحج يَكِِةِ مثالاً لهذه المسألة» فقد جاء فى 
الحديث أن آنسا كآن حتها مغيرا يولج علق لتنا" . 


لأنه أقرب إلى الضبط””". 


ومثاله : رواية عاسية رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا)” من 


5 (9) مم 22200 
طريق عروة بن ن الزبير والقاسم بن محمد قدّمت على رواية الأسود 


.)5١717( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج .)5١78(‏ 

(؟) الواضح لابن عقيل 9/ 817. 

(:) العدة #/ 2١55‏ الواضح لابن عقيل 0/ 4817» المحصول 5/ .57١‏ 

(5) أخرجه مسلم عن ابن مسعود مرفوعا في كتاب الصلاة (1929). 

(7) جاءت هذه الرواية عند البيهقى فى السنن الكبرى 9/6 . 

(0) العدة .1١717/‏ ان 

0( الخرعه نيلم في قاب ليق 01007 

(9) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» ثقة فاضل عالم» من 
سادات التابعين» روى عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وأرسل عن 
بعضهم كابن مسعودء توفي محرماً بقديد 1١٠هء‏ انظر الأعلام »148١,0‏ سير أعلام النبلاء 
. 

)9١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي فقيه جليل» من الحفاظ الثقات» والعباد الزهاد. 
عاش بالكوفة» كي فقا ء الصحابة كعائشة ومعاذ وابن مسعود وبلال وحذيفة» حّث 
عنه ابنه عبدالر حمن وأخوه إبراهيم» توفي هلاهء انظر الأعلام 770/١‏ وسير أعلام النبلاء 
:/60. 


عن عائشة 


/ 55 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
4 2< نه يي ص ين 


أن زوجها كان حراً"'' لأنّ عروة ومحمداً سمعاها من غير حجاب» فهي رضي 
الله عنها خالة عروة وعمّة القاسمء والأسود سمع من حجاب» ومن يسمع من غير 
حجاب يشهد مع النطق الإشارة الدالة على المراد به”" . 

الثامن: أن يكون أحدهما يروي سماعاً أو عرضاً والآخر عن كتاب أو مناولة» 
فالراوي عن غير كتاب مقدّم ومرّجح. وهذه مسألة خلافية: 


# روي عن أحمد أنهما سواءء فكتابه كَلَةِ كنطقهء فجعل كتابه يَلِةِ إلى جهينة 
ينهاهم عن استعمال جلود الميتة بعد الدباغ”" ناسخاً للفظه بالجواز؟ . 


ورجّح الجرجاني”*' الحنفي الألفاظ على الكتاب. ووجه ترجيحه أنَّ كتاب 
القاضي إلى القاضي لا يعمل عمل الشهادة باللفظ في العقوبات» والألفاظ تعمل» 
لأنْ التغيير يتطرق على الخط كالتزوير» والألفاظ لا يتطرق عليها ذلك9' . 


التاسع : أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظهء والآخر قد اضطرب لفظهء 
فيُّقدُّم خبر من لم يضطرب لفظهء لأنْه يدل على حفظه وضبطه» وسوء حفظ صاحبه. 


وشكالة: ما تزواه ابن عمر رضي الله عنه (أنْ النبي كَكِةِ رفع اليدين فى ثلاثة 
مواضع) أي في الصلاة» فتقدّم على رواية البراء بن عازب”'' رضى الله عنه (أنَّ 


)000( أخرجه البخاري في الفرائض (17514) 

(؟) الواضح لابن عقيل 5/ 84 

(9) يشير بذلك إلى حديث عبدالله بن عُكيم (أتانا كتاب رسول الله كَلةِ أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب) أخرجه الترمذي في اللباس )١5901(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة (41173) 
وأبو داود في اللباس (0949؟) وغيرهم . 

2 الواضح لابن عقيل 814/5 

(5) محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه من أعلام الحنفية» من أهل جرجان» سكن بغداد» 
أخذ عنه الفقه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي, من آثاره (ترجيح مذهب أبي 
حنيفة) وله (شرح الجامع الكبير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني) انظر الأعلام 
76/17 وكشف الظنون 0194/١‏ 

() الواضح لابن عقيل 814/6 

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي, أبو عمارة» صحابي فقيه جليل»؛ أسلم وهو صغير 
وغزا مع الرسول كَل حمس عشرة غزوة» ولي لعثمان رضي الله عنه على الري بفارس» وفتح 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 بردي 3 


الاو اا ا ابفظل2 20 


رسول الله كل كان إذا افتتح الصلاة رفع ندية إل قريب من أذنيه ثم لا يعود) قال 
سقيا ةن اق كان نري ون أبن ا يروي هذا الحديث ولا يذكر (ثم لا 
يعود) ثم دخات الكوفة فرايت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه (ثم لا يعود) 


وكان قد لقّن فتلقن”". 


العاشر: أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلاًء فيقدم المسند على المرسل 
في القول الراجح» وذلك لأنّ المسند عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر لمعرفتنا 
نه والعرسل غدالة الزاوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده. 
فكان المعلوم أولى من المستدل عليهء وخالف بعض الحنفية”*' فقالوا: المرسل 
أولى من المسندء لأنَّ المرسل شاهد على رسول الله يَكِةٍ قاطع لإضافة الحكم إليه 
فصار أولى منهء وهذا فاسدء لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده» وإنما تجوز له 
الرواية عمن عرف عدالته في الظاهرء فلا فرق نين أنابظيره ايده" .رمال 
القاضي عبدالجبار باستوائهما"'" . 

الحادي عشر: تقديم خبر من تقدم إسلامه على من تأخرء وهذه مسألة خلافية» 
والأكثرون سووا بينهماء وحجتهم أنَّ سماع الكافر من النبي يكِ لا يمنع روايته 
حال إسلامه فلا وجه لترجيح المتقدم» ورجّح بعض الشافعية خبر المتقدم على 


- قزوين وزنجانء له أحاديث كثيرة في الصحيحين» توفي بالكوفة الاهء انظر الأعلام ”/ 
5؟وسير أعلام النبلاء ”/ ١15‏ 

00( سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمدء إمام المحدثين بمكة» ومن أشهر أهل 
الحديث في كل العصورء مناقبه أكثر من أن تحصرء رحل الحفاظ إليه من كل مكان؛ وحفظ 
علم أهل الحجازء توفي بمكة 94١اهء‏ انظر الأعلام ”/ ٠١5‏ وسير أعلام النبلاء 8/ 5055 

برهف يزيد بن أبي زياد أبو عبدالله» مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» معدود في صغار التابعين» 
حدّث عنه شعبة والثوري» واختلف العلماء ء في توثيقه» توفي لاه انظر سير أعلام النبلاء 
2/5 

١٠١٠ /# العدة‎ )*( 

(4) عيسى بن أبان كما في المحصول 577/5 

(0) العدة 09# 

(5) المحصول ه/ 57١‏ 


5 ا 
555 1 ش القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


00 1 : 58 زفق 4 ءَ ا : 
المتآخر + ومثلوا له بترجيح خبر طلق بن علي”"© على خبر أبي هريرة في الوضوء 
ال » فقد أسلم طلق بن علي في السنة الأولى من الهجرة 000 
أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة. 


الثاني عشر: أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف» 
فيّْقدّم الذي لم تختلف الرواية فيه. 


مثاله: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الزكاة في صدقة الإبل 
(فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة)9) 
هذا الحديث صحيح اتفق جميع رواته على هذا الحكم من غير خلاف بينهم» وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إذا زادت على عشرين ومائة قال: ترد 
الفرائض إلى أولهاء فإذا ارظالي كيين حقة)””' اختلف رواته عن علي 
رضي الله عنه فمنهم من رواه باللفظ السابق'' أ ومنهم من رواه موافقاً لرواية أنس 
رضي الله عنه فتقدم على هذا رواية أنس. 


87/5 الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(") طلق بن علي بن طلق بن عمرو الربعى الحنفي» من وفد اليمامة الذين قدموا المدينة في السنة 
الأولى من الهجرة فأسلمواء له أحاديث في السئن» انظر الإصابة ؟/ 4940 

إفوة أما خبر طلق بن علي فقد رواه عنه ابنه قيس وجاء فيه : (خرجنا وفدأ حتى قدمنا على رسول 
الله يل فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى الصلاة جاء رجلٌ كأنه بدوي فقال: يا رسول اللهء ما 
ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ فقال: وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك) أخرجه 
الترمذي في الطهارة (/07 وأبو داود في الطهارة »)١65(‏ والنسائي في الطهارة »)١564(‏ 
وأما حديث أبي هريرة فقد روى عن النبي كل قوله (من أ أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد 
وجب عليه الوضوء) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين (6007) والبيهقي في السنن 
العبرق في كناك" الطيازة زا 

(:) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة (1484) 

(5) أخرجه أبو داود في الزكاة (1"87) 

(5) أما الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه فرواها سفيان عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي رضي الله عنه. وأما في الرواية الثانية الموافقة لرواية أنس فقد رواها شريك عن أبي 
إسحق عن عاصم عن علي . 


5 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ا 0 


أوجه الترجيح من حيث المتن: 
الأول: أن يكون أحدهما قد جمع بين النطق ودليله» فيقدم على ما لم يجمع”''. 
مثاله: قوله يل «الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة”"©» فهذا آكد وأقضى في البيان» لأنه جمع بين إثباتها في المشاع ونفيها في 
5 20 1 5 نت 5 : 3 ضرف 
المقسوم. فهو آكد من خبر يتضمن إثباتها في المشاع ويسكت فيه عن المقسوم ". 
الثاني : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاًء فالقول أبلغ في البيان لأنْ له 
ع 1 مغة لله 0 
الثالث: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاء والآخر قولاً» فيقدّم الأول”” . 
ومثاله: تقديم حديث حبيبة بنت أبي تجراة" حيث قالت (رأيت النبي وَل 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعى يدور به إزاره وهو يقول: اسعواء فإِنّ الله كتب عليكم السعي)”" على 
حديث (الحج عرفة)”" لاشتمال الحديث الأول على أنواع من الترجيح: فالأول 
قوله» والثانى فعله» والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى علينا . 


الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص.ء والآخر دخله التخصيص» 
فيكون الأول أقوى. أن دخول التخصيص يضعف اللفظط. ومنهم من قال: يصير 
رب 


٠١5 /“ العدة‎ )١( 

0) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الشفعة )5١91(‏ وهذا اللفظ لابن ماجه في الأحكام 
8/0" 

(9) الواضح لابن عقيل ه/ /ا/ 

٠١5 /# العدة‎ )5( 

(0) الواضح 84/0 

(1) حبيبة بنت أبى تجراة الشيبية العبدرية» مكية من بني عبدالدار» انظر أسد الغابة 6/ 71464 

() أخرجه أتحمد فى مسد التباقل (20550:3 7 7 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الحج عن عبدالرحمن بن يعمر )8١15(‏ 

(9) العدة "/ ه١٠‏ » المحصول 5/ 570. البرهان ١١98/7‏ 


ا 7 
0 00 | القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
5 > ٍ 2 


الخامسن: أن يكون احدهنا مطلقاً والآخر وارداً على سبب» فيقدم الأول 
لأن الواره على سبي فد لهرت فيه أمازة التسميين: انبكؤة ارلن بإلحاق 
اد 5 ا 

مثاله : قوله عل (من بدّل ديله فاقتلوه)”") يقدّم على نهية عن فقتل املك أن 
النهى واردٌ فى المرأة الحربية لا المرتدة عن الإسلام. 

السادس: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياٌ. فيكون الإثبات أولىء لأنْ 
المثبت معه زيادة علم. 

مثاله: جاء في حديث بلال (أنَْ النبى يَكةِ دخل البيت وضيلق) 7 ندم بعلن 
رواية أسامة (أنّه لم يصل)”' لأنّ بلالا مثبت فمعه زيادة عله" . 

السابع: أن تكون إحداهما زائدة في العدد على الأخرى. فترجح رواية 
الزيادة. 

ومثاله: تقديم رواية التكبير سبعا”" في الأولى وخمساً فى الثانية على رواية 
التكبين أزع"” "ف رميلةة العية. 

الثامن: أن يكون أحدهما حاظراً والآخر 10 ولم يُعلم المتقدم منهماء 
فللعلماء فيها أقوال: 

تقديم الحاظر على المبيح» لأنْ في الحظر احتياطاً» وترك المباح لا إثم 
فيه؛ وفعل المحظور إثم. فكان تركه أولى من الفعل» وإليه ذهب أحمد» والكرخى 


١١95/7” المحصول 5707/5 »ء البرهان‎ ١ العدة #/ره"‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ش 

(*) كما في حديث أنس (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة» ولا تغلوا وضمّوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنوا إِنّ الله يحب 
المحسنين) أخرجه أبو داود فى الجهاد (7751) 

(4) متفق عليه: البخاري في الحج (1490) ومسلم في الحج (50+0) 

(5) متفق عليه: البخاري في الصلاة عن ابن عباس (787) ومسلم في الحج عن أسامة (77515) 

() العدة /5”١٠»ء‏ البرهان ”/ ١١٠١‏ 

(0) أخرج هذه الرواية أبو داود في كتاب الصلاة عن عائشة )91١(‏ وأخرجها غيره 

(6) أخرج هذه الرواية أبو داود في الصلاة عن أبي موسى وحذيفة (/97) وأخرجها غيره 


5 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات :0 يثادا 


والجصاص من الحنفية» وهو قول بعض الشافعية» وهو الراجحء لأنْ نص الحظر 
ألغى الإباحة. 

ا تقديم المبيح على الحاظرء لأنّ المبيح عضده استصحاب الأصل وهو 
الإباحة» وهو قول بعض العلماء. ش 
وهذان المتعارضان يتساقطان فيصيران كأن لم يرداء ويرجع في حكم الحادثة إلى 

5 زفق 
دليل غيرهم]” 1 

ومثاله : المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل» وروي عن عثمان رضي الله 
عنه أنه قال في نكاح الأختين المملوكتين (أحلتهما آية وحرمتهما آية» والتحريم 
َ قف 
أولى) 

التاسع : أن يتعارض خبران في حد'" » فللعلماء قولان: 

© تقديم المثبت على المسقطء وهو مذهب الجمهور 

تقديم المسقط على المثبت وهو قول بعض الشافعية» وحجتهم أن التعارض 

قنية» والحدوة كدر بالشبيات: كنا بجاء في الحديث”*) 


)١(‏ العدة 9/ 2٠١51١‏ والواضح لابن عقيله/ 97.: المحصول 2178/0 وعبّر عنها الجويني 
بقوله: إذا تعارض 000 وأحدهما أقرب إلى الاحتياط فقذ ذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن الأحوط مرجح على الثاني» انظر البرهان ١١9147/7‏ 

فر ونقل مثله عن عثمان في الموطأ في كتاب النكاح (48) لكن جاء فيه (أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) وروي مثله عن عمر وعلي وابن بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر أحكام القرآن للجصاص ”74/7 

٠١55 / العدة‎ )7( 

(5) وهو قوله كله «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ٠‏ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن 
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» أخرجه الترمذي في الحدود عن 
عائشة )١44(‏ وجاء في رواية أخرى «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» أخرجه ابن ماجه 
في الحدود عن أبي هريرة )١1975(‏ وما تناقله الناس بلفظ(ادرؤوا الحدود بالشبهات) لم يرو 
مرفوعاً بل هو موقوف من قول بعض الصحابة كعمر ومعاذ وغيرهماء انظر نصب الراية 7/ 
وفوف 
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ومثاله: تقديم حديث الجمع بين الجلد والرجم في الحد وذلك قوله ككل (خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)”'' على إسقاط الجلد كما في حديث رجم ماعز”" . 

العاشر: أن يرجح بالقرائن 

مثاله: قوله تعالى ظأوْ لَمَسَمْ لم4 دري.: +ع يقدم حمله على لمس اليد 
على حمله على الجماع. لأنّه قرن ذلك بالمجيء من الغائط. وذلك يوجب الطهارة 
الم 


أوجه الترجيح فيما لا يرجع إلى السند ولا إلى المتن: 

الأول: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن». أو موافقاً لبه حوري فيقدّم 
ل 

مثاله : تقديم حديث التغليس بصلاة الفجر الذي جاء فيه (كان نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله وك صلاة الفجر متلفعات بمروطهن». ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحدٌ من الغلس)”' على حديث الإسفار بصلاة 
الفجر”". لموافقة قوله تعالى «#وسارِعْوَا إِلّ مَعْفْرَوَ م من رَبَحكُمَ 4 [آل عمرَان: ]٠38‏ 
ويوافقه ظاهر قوله يَلِةٍ «أول الوقت رضوان الله”' وقوله يَكِةِ (أفضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها)”" . 


.)5199( أخرجه مسلم في كتاب الحدود عن عبادة بن الصامت‎ )١( 

(6) متفق عليه : البخاري في الحدود عن اب بن عباس (2)5175715 ومسلم في الحدود عن اب بن عباس 
لك 66 ” وماعر: : هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له الرسول وَل 
كتاباً بإسلام قومه» اعترف بالزنا فأمر جَلِ برجمه فرجمء روى عنه ابنه عبدالله حديثاً واحداء 
انظر أسد الغابة 1/5 

.١٠١56 /” العدة‎ )9( 

(4) العدة "/ 40 ١٠ء‏ البرهان 9/ 21187 

)6( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة عن عائشة رضي الله عنها (044). . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة اع رانم ب حدس 001 برجن لل اسه فضفرة 
والنسائي ف فى المواقيت )07١(‏ وا, بن ماجه في الصلاة (2)). 

02372 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ة عن ابن عمر رضي الله عنه .)1١91/(‏ 

00 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة عن أم فروة )١90(‏ وأبو داود في الصلاة فض 


_ 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات / 1:8 


الثانى: أن يكون أحدهما موافقاً للقياس» فيقدم على ما لا يوافق. 


ومثاله: تقديم حديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه وو 1 بعلن 
حديث «في الخيل السائمة في كل فرس ديتار)"'؟ ووجه القئاس أن ما لأ:تخب 
الزكاة في ذكوره لا تجب في ذكوره وإناثه» كالبغال والحمير وسائر الحيوانات غير 
الأنعام» ولكافنمن الر عا عمف لي 

الثالث: أن يكون أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون الأربعة» فيقدم على ما 
لم يعملوا به. 

مثاله: الوضوء من أكل ما مسخه النارء جاء فيه روايتان» الأولى قوله ك2 
(توضؤوا ممّا مست النار)”؟2» وجاء في الثانية (أنّه يِهِ أكل كتف شاة وصلى ولم 
توفي "ارقدطيك أن انكر وعير وعماق زعلا اله عوقوو عخاانيت النار”. 

الرابع: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قولهء فيكون مرجحاً 
على ما لم يقترن به تفسيره”". ظ 

مثاله : 


#ا مثال التفسير بالقول: جاء في الحديث (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها 
من يرثه من عقبه)” فترجح عليه رواية جابر”'' التي جاء فيها (أَيَما رجل أعمر 


. 21179 متفق عليه: البخاري في الزكاة عن أبي هريرة (1711) ومسلم في الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١١9/5‏ وضعّفه حيث تفرّد به غورك السعدي عن جعفر بن 
تعر عن امد عن جاتر وفيتنه الذار قلي 1701/3 

() الواضح لابن عقيل 444/0 البرهان 1178/7 . 

2( أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الحيض (059). 

(0) متفق عليه : البخاري في كتاب الوضوء عن ابن عباس )3٠١(‏ ومسلم في كتاب الحيض )07١1(‏ 

.١٠١87 /" العدة‎ )5( 

(/ا) العدة #/ 67 .١٠١‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب العمرى عن جابر (93785) وأبو داود في البيوع عن جابر (07087 . 

ث6 جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل» من أهل بيعة العقة 
الثانية وآخرهم وفاة» ومن أهل بيعة الرضوانء من المكثرين في الحديث» روى عن النبي يكل 
وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم غزا تسع عشرة غزوة» توفي 8لاهء انظر الأعلام ٠١5/7‏ 
وسير أعلام النبلاء 89/7 1. 
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عمرى له ولعقبهء فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنّه أعطى عطاءً 
وفغت يه الموائية)17 قال جابر في الحديث (إِنّما العمرى التي أجازها رسول الله 
يك أن يقول: : هي لك ولعقبك» فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت,ء فإنّها ترجع إلى 
صاحبها)”" . 

ا ومثال التفسير بالفعل: تفسير ابن عمر لخيار المجلس الذي جاء في 
الحديث (البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا)”" بالتفرّق بالأبدان» فكان إذا أراد أن يوجب 
ابيع مشى قليلاً ثم رجع”” . 

النوع الثاني: التعارض بين منقول ومعقول 

ومثاله: حديث الغسل سبعاً من ولوغ الكلب» فقد جاء في بعض رواياته (طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)””*' ردّه الإمام مالك بالقياس 
فقال: (كيف يؤكل صيده وسؤره نجس)"") 

النوع الثالث: التعارض بين معقولين (قياسين) 

ذكر العلماء ء في بحثهم في التعارض بين الظنيات التعارض بين قياسين» ولذلك 
أمثلة وأنواع كثيرة”"". ثم ذكر العلماء طرقاً للترجيح في كل منهاء فمن ذلك إبطال 
تأثير علة الآخر في القياس. 

ومثاله: الاختلاف في طهارة سؤر الحمر الأهلية ونجاسته» فقد تعارض فيه 
قياسان: 

الأول: قياسه على عرقها الذي هو طاهرء فيكون سؤرها طاهراً. 

)8*:7/( أخرجه مسلم في كتاب الهبات عن جابر‎ )١( 


000 أخرجه مسلم في كتاب الهبات عن جابر )١075(‏ حيث روى قول جابر معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة عن جابر. 

(9) سبق تخريجه 

:0 أخرجه مسلم في البيوع سضيفة 

4 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة عن أبي هريرة )47١(‏ 

() فتح الباري 779/١‏ 

(0) أوصلها الآمدي في الإحكام إلى (00) تعارضاً . 


ست بر 
الخاتمة والتوصيات اها 1 
سسسصسههمبمببيِببكِيِبببيبيبيبييبيبيحب حت 


والثاني : قياسه على لبنها الذي هو نجس فيكون نجساًء والجامع في كل منهما 
أنه مائع يخرج من بدنه لا من مخرج النجاسة'"'. 


0 


)١(‏ المبسوط للسرخسي »191/١‏ ذكره في سياق مسألة لو لم يجد إلا سؤر حمار فهل يتوضأ به أم 


يتيمم ؟ ذكر أقوال الحنفية في المسألة» ومال إلى التوقف في الحكم على طهارته . 


ا 91 
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الخاتمة والتوصيات 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على من جاء بالآيات 
البيثات» والحجج القاطعات وعلى آله وأصحابه الذين حملوا من بعده الرايات» 
ومن سار على دربهم ممّن بلغ الرسالات أمّا بعد: 

فلله الحمد والمئة على أن وفقني فأتممت هذا البحث بعد جهِدٍ جهيد. ٠»‏ وبحث 
طويل» غذذت فيه السير ليل نهارء أبيث التقطاء وأروم التحقيق والتحصيل» فإن 
ظفرت من القاع بدّررٍ وجواهرء وعدي بكراتم ولفانس فمن الله التوفيق وله المئةء 
وإن جانبني الصواب» فعثرت القدم. دق العبارة. فهذا لضعفي وقصر باعي»ء 
وحسبي ما قاله الشاطبى فى منظومته : ٠‏ 
أخي أيها المُجِبَارُ نظمي ببابه2 يُنادى عليه كاسدَ السوقٍ ألمجيلا 
وظبق ينه يترا امي نسيجه بالاغضاءٍ والحسنى وإِنْ كان مَلْهلا 

0 و > سه 2 8 م بج ماه 
وسلم لإحدى الحَسنَيّيُن إصايَة والأخرى اجتهادٌ رام صوباً فَأمحلا 
إن كاد شرن فادّركه بِفَضَلَةٍ 0 من الجلم ولْيصْلِحهُ من جادٍ مقرّلا 

' اللي مك ومين يسك لطر و إن مار عر 11 


تعلئا 


قطعياً أم ظنياً» والدلالة ما النظر فيها يفضي إلى العلم» ثم بينت الفارق بين الدليل 
والحجة والبرهان والأمارة ثم بيّنت أنواع الأدلة» وتوصلت إلى تعريف العلم أ 
الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل» ثم بيّنت أقسامه. وتحدثت عن 
العقل وحدّه ومسائل تتعلق به. 
- ثم بينت المراد بالقطع بأنّه الحكم القلبي الجازم» وبالظنّ بأنّهِ حكم النفس 
غير الجازم» ثم بينت مصطلحات تتعلق بالقطع وأخرى ترادفه عند الأصوليين» 
وكذلك عند بحثي في الظن. 


الخاتمة والتوصيات 2 - 


م 


م توصلت إلى أن القطعي يشمل ما لا يرد عليه احتمالٌ مطلقاً. وق ارفاك 
احتمالٌ غير ناشئ عن دليل» ثمّ توصلت على إثر ذلك إلى أَنْ القطعي يتفاوت في 
مراتية» :لك هذا التفاوت لا يعود إلى المقطوع به» بل متعل بما في نفس القاطع ؛ 
لذا يختلف باتعتلاف الأفخاض أخيانا . 

| - ثم بيّدت أن الدج معد بور وأسنات» وكذلك نشت صفات النفس 
المتعلقة بالاستدلال» واستتعجت أن الظتون تتفاوت لسببين: المظتون نفسه» 
وباعفان الظان أنضا . 

ثم قارنت بين القطعي والظني» فذكرت أوجه الاتفاق بينهماء ثمٌ أوجه 
الافتراق» وعلى هذا تمهّدت مصطلحات البحث» وقامت أرضيته. 

- ثم بينت القطعي في باب الأدلة» فأثبتٌ قطعية القرآن لنقله بالتواتر» وبينت 
دلائل القطع فيه» ثم أفردت بحثاً متميّزاً في قطعية العلم الحاصل بالتواتر» وأسهبت 
فيه؛ لأنْ الشرائع وأصولها ثبتت بطريق التواتر» وبيّنت ضوابط التواتر» وتوصلت 
إلى قطعية القراءات السبع المتواترة» ورّجحت القول بقطعية الثلاثة المشهورة 
المتممة للعشرء وذهبت إلى قطعيّة أن القراءات الشاذة ليست قرانا . 

ثم أثبتٌ القطعية للسنة المتواترة» وسقت الأدلة على ذلك» ثمٌ بيّنت حديث 
الأحاد ومراتبه» وأثبت أنّ المتلقّى منه بالقبول يفيد القطع لأنّه مستند إلى إجماع» 
لتصحيح الآمّة له ومن ذلك المشهورء وما احتفت به قرائن الصحة وصحًحه 
الأكئمة المعتبرون المتقنون» وإن كانت مرتبة القطع فيه دون مرتبة القطع في 
المتواترة» فالقطع يتفاوت كما بيّنت. 

- ثم فرّقت بين إفادة السنّة للعلم ووجوب العمل بهاء لأنه قد يترتب العمل 
لموجب دليل آخرء وقد يُقطع بها لكن لا يُعمل لمانع آخر. 

والإجماع الصريح إذا استوفى شروطه يفيد القطعية في عصر انعقاده» وبعد 
عصره إذا تُقل متواترأء وإذا ثُقل آحاداً فيفيد الظنّ ويلزم العمل بهء وأمّا السكوتي 
فيفيد القطعية إذا عُلم فيه عدم المخالف» وكذلك الإجماع المسبوق بخلاف فيفيد 
القطعية أيضاًء وكذلك لو كان أهل الإجماع دون حدّ التواتر»ء وكذا لو كان 
الإجماع مستنداً إلى دليل ظني . 


22200 
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والقياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني» فالمنصوص على علّته قطعي في 
الحكم على الفروع, والقياس المبني على نفي الفارق يفيد القطع إذا خحصرت 
الفوارق بين الأصل والفرع وتبيّن لنا أن هذه الفوارق لا أثر لها في الحكم قطعاًء 
وأما باقي أنواع القياس فتفيد الظنيّة» كالقياس المستنبط العلّة بأنواعه. لكن قد 
يُصبح قطعياً إذا كان حصر الأوصاف قطعياًء ثمٌ إلغاء العلّة عن هذه الأوصاف 
قطعيّ أيضاًء فتكون مقدّمتاه قطعيتين» فيكون القياس المبني عليهما قطعياً . 

- وأا القياس العقلي فهو قطعيٌ من حيث دلالته لكن قد ب يقع الظنّ من جهة 
الظنّ به» فقد يظنّ قياساً أنّه عقلي وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر. 

وأمًا الاين في تل الحدرد والكما رات والرحسن لقي مع وتجرف العلا 
وكذلك القول في جريان القياس في الأسماء اللغوية» فهو حجة ظنية لورود 
الاحتمالات القوية. 

- وأمًا استصحاب النفي الأصلي فقطعيٌ إذا جزم بعدم المغيّر له» وظني إذا لم 
يُجزم» وكذلك استصحاب النص الشرعي فهو قطعي. شريطة أن يكون القطع ممّن 
كانت لديه القدرة على معرفة عدم المعارض للأصل المستصحبء وأمّا استصحاب 
الوصف فيفيد الظنّ مع ترجيح العمل به» واستصحاب الإجماع في موطن الخلاف 

والاستحسان بحقيقته رجوع إلى العمل بالمصلحة» من دفع مضرّة أو جلب 
شيع بم سن ماعاه السركا سنك الم نل يكوان عملا ينها من بان 
الاستثناء من القاعدة» من قبيل العمل بالرخصة في مقابل العزيمة» فهو أصل 
معتبر» وأمًا إفادته للقطع أو الظنّ فباعتبار مستئّدهء فقد يفيد القطعية أو الظنيّة . 

إن المصلحة تفيد الظن إذا كانت ضرورية كلية يقطع بتحقيق المصلحة من جرّاء 
ترتيب الحكم عليها . 

- ودلالة العرف من قبيل الإجماع السكوتي» فيأخذ حكمه بشروطه». وكذلك 
فإِنَ القرا ئن العرفية قد تكون قطعية» وقد تكون ظنية بحيث تكون أغلبية فتّعتبر دليلاً 
اليا والفصل في هذه القرائن لحكم العقل» لأن المستند فيها العادة. 


1 
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دواكا: فول السكانى نععة فقةدننها لو كان ثقلة امتحيسا »وأقوا دان اله 
الصحابي وانتشر ولم يعلم له مخالف فيكون بمثابة الإجماع السكوتي» لكنه يبقى 
فى إطار الظنّ . 

وأمّا سدّ الذرائع ففي أحسن أحوالها تكون حجةً ظنيّة بالقدر الذي تندرئ به 
المفيدة ومثله شرع من قبلنا فهو حجة ظنية من قبيل الاستئناس» فلا يصح أن 
يكون دليلاً مستقلاًء فهو ظنٌّ مرجّح. 
الظنّ كلّما قوي الاستقراء في الجزئيات . 

وأمّا عمل أهل المدينة فهو حجةٌ قطعيّة إن كان من قبيل القول الذي جرى 
مجرى النقل عن النبي كل إذا نقل عنه على وجو لا يخفى مثله. وإن كان من قبيل 
عمل الخلفاء الراشدين فهو حجة ظنية إذا لم يخالف نصاً من كتابٍ ولا سنة. 

وأما الأخذ بأقلّ ما قيل فهو حجة ظنيّة» ترجّحه البراءة الأصلية والإجماع, 
لكنّه يبقى ظنياً لاحتمال كون الأكثر مراداً . 

وأمّا الإلهام فحجةٌ ظَنيّةٌ عند تعارض الأدلة ونا الروس المامة ليست ححيية 
مطلقاً في مجال الأحكام الشرعية» لأنَّ مجالها البشارة والنذارة. 

والأدلّة اللفظية قد تفيد القطع عند وجود قرائن تدلٌ على ذلك» والقرآن 
الكريم هو من عند الله بلفظه ومعناه قطعاًء والواضح يدل على معناه قطعاً بأنواعه 
الأربعة عند الحنفية» كل بشروطه. وأقواها المحكم : ثم المفسر ثم النص فالظاهر» 
وأمّا المبهم بأنواعه فدلالته ظنية على معناه. 

وعبارة النص تفيد القطع لعدم وجود أيّ احتمالٍ قائم على دليل فيهاء وإشارة 
النص بذاتها قطعية :. ولك بالنظن إلى .ما قد يعرضن لها كإرادة'السجاز نقد كرون 
قطعية أو ظنية) ومفهوم الموافقة قطعئ إذا وجدت العلّة فى المنطوق به والمسكوت 
عنه» وإذا لم يتحقّق كان ظنياً» ومفهوم المخالفة حجةٌ ظنيّة . 

- ومراتب الدلالات أقواها الثابت بالعبارة» ثم يليها دلالة النص» 5 ثم إشارة 
النص» وآخرها دلالة الاقتضاء فهى ليست دلالة مستقلة . 
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- والراجح أنْ دلالة العام على أفراده ظنيّة» ولا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود 
المخصص» وتظهر ثمرته عند وجود المخصّص. وعند تعارض العام والخاص» 
وتبقى دلالة العام بعد تخصيصه ظَنيّة أيضاً. والعام يدل على سببه قطعاًء لان موده 
السبب تدخل في العام قطعاً كبقية أفراده وعدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وأمّا الخاص فيدلٌ على معناه قطعاًء والمطلق قبل التقييد كالعام قبل 
التخصيص في دلالته. وأمًا المقيّد فكالخاص يفيد القطع. 

- والمشترك يجوز أن يراد به جميع معانيه في النفي أو الإثبات؛ شريطة عدم 
امتناع الجمع بينهاء كأن تكون متضادة؛ والراجح القول بعموم المشترك. 

بوالأبر المطلق يذل عق الوجوث قطنا ولو وصةث فزينة انذاقك لطن 
ومثله دلالة الأمر على ما كان عليه قبل المنع فهي قطعيةٌ» دلّ عليها الاستقراء 
وقرائن الأحوال» والأمر يدل على المرّة قطعاً من قبيل الضرورة» وما زاد على 
ذلك فظني وأمًا دلالته على الفور أو التراخي فيتوقف على القرائن ولا علاقة 
لصيغة الأمر بذلك لأنها لا تدلَّ إلا على مجرّد الطلب. 

- والنهي حقيقة قطعية في التحريم» فلا يصرف إلى غير التحريم إِلّا بقرينة» وهو 
يفيد الفورية قطعاء ويفيد التكرار قطعاً والمنهي عنه لذاته يقتضي البطلان قطعاً. 
والمنهي عنه لوصفه وإن كان يقتضي الفساد قطعاً عند الحنفية وهو ما رجحته» لكن 
على اختلاف في درجات القطع بينهما. 

والقواعد الأصولية كما استعرضناء منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني» 
م القواعد الفقهية فما استند منها إلى دليل قطعي من كتاب أو سنّةٍ أو إجماع 
فتكون قطعية؛ وأا التي لا تستند إلى دليلٍ صريح مما ذُكر فتبقى ظنيّة يُستأنس بها 
ف التريضية بون الا ام ١‏ 

- والعمل بالقطعيات واجب مطلقاً. والعمل بالظنّ الراجح واجب اصطلاحاًء 
ويجوز الاجتهاد في القطعيات على الجملة» وإن كان الناس يتفاوتون فيها لتفاوت 
علمهم وقدراتهم. ولا شك بجواز الاجتهاد في الظنيّات» والحق في القطعيات 
واحدٌ قطعاً لا يتعدّد والحق في الظنيات واحدٌ أيضاً. لكن لا تلازم بين الخطأ 
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والإئم في ذلك» ويجوز التقليد في القطعيات؛ وأما في الظنيات فيختلف الحكم 
باختلاف الشخصء ما بين عامي مقلّدء وطالب علم متبع» وعالم له الاجتهاد فلا 
بعوز له اللي ويخراء مقالقة نطني البوت: تطني الذلالة؟ ونا مخالقة الطنيات 
في الثبوت والدلالة فلا نقطع بخطأ المخالف, وإن كان وجب العمل بما أوصل 
إليه الظنٌ وحرمت مخالفته. 

ومن خالف مسألة قطعيةً وصلت إلى المكلّف بطريق قطعي كان آثمأء على 
تفصيل بيّنته» وأمّا المخالف في الظنيات فهو غير غير آثم» إن كانت مخالفته تستند إلى 
دليل. 

- ويجوز بيان القطعي بالقطعي» وبيان الظني بالظني» وبيان الظني بالقطعي»؛ 
واختلفوا في بيان القطعي بالظني والراجح جوازه؛ ومثله التخصيص تماماً وإنّما 
حصل الاختلاف في تخصيص القطعي بالظني والراجح جوازه» لأنْ دلالة العام 
على أفراده ظنية أصلاً» ومثله النسخ» وحصل الاختلاف في نسخ القطعي بالظني» 
والراجح عدم الجواز» وتجوز الزيادة على النص مطلقاً . 

والتعارض بين القطعيات ظاهري ليس حقيقياً» وعلى هذا جاز الترجيح بينها 
لتفاوت مراتب القطعء والتعارض والترجيح ممكن بين الظنيات» لكن مرذ التعارض 
إلى نفس المجتهد» ولا يقوى ظني على معارضة قطعي فلا حاجة للترجيح آنئلٍ. 


كان الفراغ منه في: في 6 11750١ه‏ الموافق ”/ 65/ 5١٠5م‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الأئمة من قريش 0000000 ة زذد2د015 0 
أبشروامعاكير المسلية هذه طية لا يدغليا امن رو نا الخد كاي امو رب جز طم يوا الجا جرس 62100 
أتانا كتاب رسول الله يكِ أن لا تنتفعوا من الميتة لماخ جا لف ماو لمر م 1 ما د لالت 
حك الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما ل ا 
ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا مخدحط احفة لله ف مدع وا أن والواى لوحتم اولي مرح و او 
أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت ضام ؟ قلك:- لا بأمن" يفا قال فمه ند م م 
أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر ا تر ول ور ا 
أضبت. السئة وأجرأتك ضلاتك ا م ل 01 
أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم اا لون بزو ال كا طرف لمم اه 
أصدق ذو اليدين؟ اع 1 قاد الو لبد سكين ف لماوع الج و لقو اانا عد و مدو ا ف ا اما 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه اا 0 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 1411 1[ 0 
أقال لا إله إِلَّا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله : از 1 000 
أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله موق انمو كم تلط شاو ومو ا ا و اماو و ونم لكان 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لمع و ناي جا ج جوم وا وخ ل كود ال ول ارم اام 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ب 5د 
حر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إِلَا الله ب 0 0 
أن أول شيء بدأ به النبي بك حين قدم أنه توضأ ثم طاف ل ا ا 
أن الله قال: قد فعلت اذ[ 0 
أن اللا هو السسوز جا يطلا رابوم حي وحم امسق وم اح ار ا انا عاو و 0 
أنتريرة أعتقت وكان زوجيا عدا روه اجن لت اي و وم ا ا 7 
أن رجلاً استكره امرأةً على الزناء فانطلق عصابةٌ ا ةا ولت 1 لان 
أن رجلا جاء إلى: النبي كَكيةِ فقال: إن ابني تر ل ا م اه 
أن رسول الله ككِْةِ كان إذا افتتح الصلاة غوة فونه مسومو مو مالي باو و ا 
أن رسول الله ككةٍ مات وأبو بكر في السنح وصور وو الو و لاد ا او سواه 
أن زوجها كان حرا لانن اجو د رود اس ا او مجو مد را لان ماخ اوه 
أن سائلاً سأل رسول الله كي عن وقت الصبح ب- 0 ل 


أن قوم قالوا: جا رسول الله إِنّ قوماً يأتوثنا 5000000 اود ل ا ا 


الفهارس العامة )304 | 
أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد ع ال الب ار و و ار ا 
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط ل فأفسدته عليهم ا ل 
أن النبي كَلهِ أفرد الحج ا 1 ز[ [ز[ز[ |[ 1 00001 
أن النبي يَِةِ دخل البيت وصلى ب و ام اس قو جه م توي اس ل ا 16 
أن النبئ يَكلِهِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بالماونين ااه و تدع فب 11 
أن النبي يَكِِ نكح ميمونة وهو حلال ميس ا اق الوح ماقا فكو ماس ا ل م ا و اا 
أن اليهرد. جاؤوا إلى رسول الله 6ل فذكروا له أن رجلة ام أ دق اام مر ا 143 
أن ويول الله كللاانات وأبو ركز في "البقم ا لوقه 
أنا أحقّ بموسى منكم لح ا يلجي لمن و اق بم ور اي له لم م ا 1301 
أنسيت أم قصرت الصلاة من لطاع ا لو مق مان امو أطي متك و 1011 
أنه نهى عن صوم يومين: ولع عد نب جالوارو ل ويف باد الو وو لس للدم ورا الوا لولم :6:17 
أنه يِِ أكل كتف شاة وصلى تناب اماتسع جتاون نجه نانف دوع وا 
أنه يل قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء م ون تلو مط الو ونا 
أنه قرن ا و مو جا لب م نمو اس تيوق كن نتم بن متو كمه ا 
أنه نكحها وهو حرام نه ل لقن ا عو او ؟ واطاتسيا ل اال ا ا او 10 
أول ما بُدء به رسول الله يِه من الوحي الرؤيا الصادقة اخ سواط سل ا ا 
أول الوقت رضوان الله عطي ولوف البح نف لجو وك داه فأصوات نطف ود فار ومو ب 11 
اتنا رعل أعدن ترق له ولتق انها لبذي تعطاها لدو 
إذا أ شيف نيا نافيك القضاء لقم ام انق اس سقس مو سار 0 1ه 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» ا ا اسك اع 1 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تع ادنك و ددا ا لا ا 1 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار انط لج ا مالسا او 1/8 
إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا منك ا ا انلف ا ا م اا ا اله 
إذا حكم الحاكم فاجتهد د ثمّ أصاب فله أجران» موي واوا ضح وما ل الا ا اي ري :61020 
إذا زادت على عشرين ومائة قال: تردٌ الفرائض إلى أولها كدعوا م ا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا اه اما الور د 1 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً الس في اط فخ و و ا 1 
إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ا ا الاك 
إن شاء فرّق وإن شاء تابع ا سا ا من مني جا لم عو ملع فم لح ااا 
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 1110[ 1[1#1#1#1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 001 
إن أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون و اط ف بدو واو او ا 


الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحره" 0 


الله أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث 1 2 
الله تجاوز عن أمتى الخطأ والسييان حبق قا مأ ري مهد الول طأوك لد لوق ل ل 


ع6 
لام | سما ا د 


الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ابا امم د ا 
الحلال بين والحرام بيّن وبينهما فج نو أي باح 4:2 تدجو 2لا الهارى ون الها حرو من :وود الها “يان ارك 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي لحو ني بج رق ورك ولوك الا ع ا 2 
الدجال مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ 
رجلاً لم يعمل خيراً قطء فقال لأهله ا جو اراي 7 
روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها 
إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت ا 0000 
إذ العدينة 'طية تش حيتها كنا ينف الكو يتك الفقة ل 
إن فز الباق لسهرا ا ا ا 
إن لمك يودي بكاء عله قله 0 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه _ 00 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ 10000 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 510 
إِنّما الأعمال بالنيّات ا 10000 


عب عب عم عع عع عنبع على 


عت6اع 
لسعو 


ِنْما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا كذ 11 170170010 
إِنْما الولاء لمن أعتق عط ف 8ق ساح وخ عق ادع اع قا هه ا لوا ريدي زا سق و1 عام ل ور او كمف 2 
إنْما الربا فى النسيئة ل ا ا ل ل د 1 


إلحا١تكفيقف‏ مكذاة رن كه 00 
إيّاكم والظنّ» فإنَ الظنّ أكذب الحديث ا 
الله أكبرء إنّها السئن» قلتم والذي نفسي بيده 0 
ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها الصدقة 000 
اتقوا فراسة المؤمن فَإِنّه ينظر بنور الله اا 000 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 11 11101111 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم يداف الف ب المج و 
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك تان او مل و ل وو ل 
افعلي كما يفعل الحاج غير اكق ع او بر و 3 
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا ور 1 


.فا قا.دا عا .د مثا هد .د وه 


.ا . وقد قاع .م مد هام 


.قاع واو و وام واه 


.قافا . د عداو وا .د نام 


.فاه قاع مد ود و ا عام 


فالعا ها .د وان .د .ا ها 


قالها ها قاو .د .دا .د وام 


«عا ه .اما. د و و ماه 


.واو قاع.د ود ود .د هه 
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الفهارس العامة 1 003 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لخن و ب ا ف سل ا و ا 
بعت بجوامع الكلم ... ب ل 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة مط لوج ا وماس أن مما لب وا لخ 
الببّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ا و ارماك لا عن و ار أ أ ل المت اي 
ببنا أن نائمٌ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى م 1م 
بينا البي يل يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : مه مقو ااا بال 11 
تيت يفتك ومن .أي يكون الشبه! ا ل ال ب م410١‏ 
تزوجني رسول الله كه ونحن حلالان نا معاد ا مانتو لوق وبح ل معز ام او 101 
توضؤوا مما مست النار نط دس م يباه و انه بنط لاجد أو ارك و و 1 
ثم” غسل سائر جسده م 
الجهاد ماضٍ مع كل برٍ وفاجر و ا وان نو اب سبج ون ا و وو و ل جز د ين اا 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل مام مق و سال ل نوريا اح ل ما ا 1417 
الحج 00 مج ين يمه ا ملا و ورم طترن ما لدو ممت وموك سف سا ا 1207 
الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ململ مضتو سس ل ااا لوستم انما اع م 0ه 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي مموخاييي ب لمود مره مطاف ا ما 1 01011 
الخبر ليس كالمعاينة ا ا ا لم جنع سا كت وسكا اس و سارو م 
خذهاء فإنّما هي لك» أو لأخيك أو للذئب 4 ب ني من أن لذ ما ة واتوتو اماد تر لد 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 13 
خذوا عني مناسككم نع سا لج ع د يما فلماتدية حو اممو و ا ا 
الخراج بالضمان الوب او ل ال و مويك لاطت ما ا امل الح و كم 0 
دية كل ذي عهِدٍ في عهده ألف ديئار 1 1 ااا ا 
دية المعاهد نصف دية المسلم > نا لط الوا امقر مون لمق م با 8110 
ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله دف لوو البو با ب لوه سعر ل ات لا 
ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره با عن وجا أن اموس م “أ 
ذلك كنهيه يَلْةْ عن بيع الحصاة اع ا كوا فكو ا اماما شه ننم ملسم قدا عط ماه 038101 
الدع تالتش والفكة بالفضة» لير باليد اا ااا 0 
رأيت النبي كه يطوف بين الصفا والمروة ان اح وا لمم اا ل ةر ا 0 
الرؤيا ثلاثة: رؤيا.من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان م ا رم ب ل م و1 
الرفيا العالهة عر من سن وأزعينة نجرءا«مو اليزة ل الو ا ل 
رجم ماعزاً وهو محصن ولم يجلده ع ميش فال فط ب م وجيت قار لوم لط دما ل 


سؤال النبي كله لأبي بكر: متى توتر عجره ماه ا 4 لكوت مستت ال ع م و 0 


سئل يك عن زكاة الحمر الأهلية فقال: 00 
سئوا بهم سنّة أهل الكتاب سين بي و ارا محا جام ل ا 
الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 2111101101 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ااا 00 
صل فإنْك لم تصل الو الم لها لك و جره وا ف ا 1 
الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء 0 


صلوا قبل المغرب ركعتين الك مار ل مسو م ب 
ضَلَوا كما رأيتموني أصلي دي 1 نب ا ار ا ل ل 0 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً م اباك الو ل 
طلب العلم فريضة على كل مسلم سا اك بض و 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن ا 1 
الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم 5 ش52 
العلماء ورثة الأنبياء اونا ندا موا اال ا و ل 


عليكم بالسواد الأعظم ا ا قرا ا ا ا دو ل ا 


عين الربا ا ا 0 بق أن عا “ةرب تا ل ب "لد 


فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون 1 


فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنْ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم 


فمن زاد أو استزاد فقد أربى 000 1001 
في الخيل السائمة في كل فرس دينار ل اا ا 
فى صدقة الغنم في سائمتها اامخ ا مو اج او ا 
في الغنم السائمة زكاة مون اقم و ور و ب اج 1 
فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 0 
فيما سقت السماء العشر 6 1717151ؤ111121111111 
فيما سقت السماء والعيون وكان عثرياً العشر 117001 
قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي اوتتسوسح السو ع 
قال في قضاء رمضان إن شاء فرّق ل ا ال ا 
قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا 01 
قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئون كج الم اا و رو 
القصد القصد تبلغوا 010 
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الفهارس العامة ا | 
قم يا أنس فأهرقها ا لس تق اه و لق ارتو و ا ا ا تق ١‏ 
كان رسول الله كل ممّا يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحدٌ منكم ام ل و كنم 
كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كَل صلاة الفجر دو لوح سوس ا بحم لاا ع ا 1 
كان يخلو بغار حراء فيتحنث به الليالي ذوات العدد 98 10000 
كل مسكر حرام ا 00000001 اا 
كنت تحت ناقة رسول الله كله حين لبن ا ام ون اخ البو و سدع م وا و 11 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و نفك بشو ونام اوقا بارا مامه اولة 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ ال ا تنعط ص ف اوناع م حيو انق تساك لا ب لكرةزة 
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت كمد خف سياف ومسا وات عاد ا مويله 5 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله ا ا ا 
لا تبع ما ليس عندك ا لت وه ااامدمن أ ني بت وو قن م سس ا 
لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق نمي لاو او ا و ا 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم مضع ام الفا بست اام 
لذ تلع اليذا إلا فى ريم ديار :فضاعداً ا ف 
لا تكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ا ا و 
لا ربا إلا في النسيئة تسا ساروا جا ب ا انك الخ ا ل افموكن بولاف كور ل 9:67 
لا يدث الناس أنّ محمدا يقل اصحابه مع ف ب لو جيك المت اشوا م ان 
لا يسمع بي رجلّ من هذه الأمّة يهودي  ٠.‏ ا او ف ارك الو اوه 
لا يصلينَ أحدكم العصر إلا في بني قريظة ا ا ا ا نكن 
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري خوج جح الم و اال ا و و و ا ا 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها ا م113 
لقد حكمت بما حكم به الملك بت تمه مساوم 1 اعادو ف طوف اه 
لك الأجر مرتين حا اك جم بن مايقو تمق صاسس مكدارت ممطه الوا م ا 3 5 
لكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر ملع كوا ارم سوال سي ب 1 
لم يبق من النبوّة إِلّا المبشرات» وكوك ماه لوقا خا جد والموكق سامرقجه خخ 
اللهم فقهّه في الدين وعلمه التأويل امو ام امو ف ا بم و لامي ل ا و 11 
لو راجعته» قالت يا رسول الله تأمرني ا اك 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ا ا ل ام ا الس ب م 1ه 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ا ا ا ا ا اليك 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ماحم ل جك الما ودج ما رق منج قا عكر ابا با لعفو ل 11 

ذ ااا ام و 1 


5 5-8 
8 :55 1 القطعى والظنى في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا تشم الكططيبة جد وا او و ار م اق راك 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى كاجام طم طن كين و ا ل و الو 1 
ها لضن هيد العياةة ره تعالى ارلعين يونا إلا م ا و م 
ما حدّئني أحدٌ إِلّا استحلفته؛ وحدّثني ذ ذ 5 ؤ زؤ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1 11111 
ما دفن نبي قط إِلَّا في مكانه الذي توفي 0 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ا أ دواو وام ل لالج ا 
تراه المسلمون حينا فيو عن الث سين 0 0 00000 
ما قبض الله نيياً إلا في الموضع الذي يجب انو لدو وك يكوا وولف اناه ال أل ماك ل 3 8:61 
ما لك ولهاء. دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ال جل اسه اك نا للق لضو 757 
ما من مولود إِلَّا يولد على الفطرة فأبواه 1[ 0 ا 
الماء طهور لا ينجسه شيء تك نمه موا متو أ امناو اك او و جك أ امي ل م ال 
الماء طهورٌ لا ينجسه شيء إِلّا ما غلب على ريحه -011 0 0 ا 1 


مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمّ صومه فد حو وك ودد م لوحس بج لعا زو لود ل ال ا و ا ا 7 
المسلمون على شروطهم و ماود مانو مف اللو أ الخرسو اسه انك مخ ماما تالاه 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 11 ز [ز ز 111 01111111 
من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة مكنم أيه نواه نعو دراك اود مو لاله 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الل ارم ا و ا 
فق أعمر عفر فين اله اولمقيه يرنه ع لمم ع خلاو وله ارجا حي يا ويم كو ار ا ل 1 
من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر ايو د واو ارج الأ اواك بودن وات او م 5 
من أكبر الكبائر أنبيست الرجل:والديه و هال وا ور وني او و سن ماك 
من بدّل دينه فاقتلوه لخ ا م و ا حب“ اواو وا لوالاو شوق موا ا ا 
من رآني في المنام فقد رآني فإ الشيطان لا يتمثّل بي لوو وا امو ا 6 1 
من قتل له قتيل فأهله بخير 1 اتن واج رق ا بسكي ا ال 110 
من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه مي ا و ا ا د 110 
من كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار 9دبب-0 0 000 
من .لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة اباد انو جم ورد الا فيد اكوم و ال 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ارما يلود واو 3ع لل با ال ماكو جا جو وا ب عي اونا 
من مسٌ ذكره فليتوضاً ني نجه وا ل بط الوم ب مسقو اه اباد ل ا فخ قا 
من ملك ذا رحم محرّمٍ فهو حر 005 0 
من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ا ا راب ا خا ف الم 


من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه د و كا ان ةا 4< ا جو وك ايزا وا ا ل 84 


الفهارس العامة 1 
نحن معاشر الأنبياء إخوة لعللّات ديئنا واحد ا ا 1 
نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى ونه م واه اردق مالسو الع لوق أ 1 
نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات باسروو ب وو اام و ندا 
نعم فلتغتسل ا ا ا جم 0 سن بم ساق أوتدرفل فح سس 113/71 
وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي :ركم هب تن و اراد مإ مث اخفركا 
وام لم المللف نا هاد «السين ومين بالق ا ل ل ل ا ا 1 
والذي نفسي بيده لو أنّ موسى كان فيكم حياً ما وسعه إِلّا أن يتبعني ب ني الما 
وفي سائمة الغنم من كلّ أربعين شاقٍ شاةٌ 1 1[ [ذ[ز[ذ[ [ [ [ 0000 
وكان طعامنا يومئظٍ الشعير الس ع اموي تدس الام مره الور 111 
وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ا نان 
وكان النبئن يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس عامّة ابن اب ا 
ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . "4٠‏ 
ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح حل مكو ل أو حب حون ما بعقا ف لا ا ل قا اا ل و عع ع م 601:0 
وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك 0 ا ا ا ا 157 
يا أنس كتاب الله القصاص وم اود ترح د عل السو ا ا اح لمر ارو ا ا لا 1331 
يا أيّها الثاس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع .. ا و مم القع لاه روجام وا 11 
يا أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا عد أ ابو ولع اكه فكفص من كدي 63015 
يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ل اي سواطة ام وا و ل د 
ياعمرق صليك بأضحايك وأنت جنب ا نات 
يحرم من الزضاع ما يحرم من النسب 11ل 
)1 


تققيه تباغ وإن فرّقه أجزأ هذ لف قث 2 "حل يها ناه هل عو “تي يداي روود ليد لاه اق م قل لف ارو أله عر كي /ية بج حلا كاري 


كت 


الآمدي 


أيو بكر الضديق 
أبو بكر بن فورك . 


أبو رافع 
أبو زيد الدبوسي 
أبو سليمان الداراني 
أبو طالب العكبري 


أبو طلحة 0_0 
أبو عبيدة البصري ‏ . 
أبو عبيد 00 
أبو عبيدة بن الجرّاح 
أبو علي الفارسي ‏ . 


أبو القاسم بن برهان 
أبو القاسم القشيري 
أبو القاسم الكعبي . 
أبو منصور البغدادي 
أبو منصور الماتريدي 
أبو موسى الأشعري 


هاه عدا عد قا وا م ود وه واه 


« »هاه وه هد واه واه 


ه. قاقا عدا واو و .ا م 


عاأقاع د قد ها .د ود وا ها م 


ق عا .ا عد مد و و ماه 


فاها قاو ود عدا وام و وى 


هعاق 6 . د واوا م وى 


«افا عدا عد فد .د ند و م .و 


عاع ا ماع وى ود ما نام 


.6م قاع عد .ا .د امام 


.هاو وى .د ود و ود واه 


.اف وى ود هداع و هام 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


«ها ها وى هد .د و وا ما .م 


ك0 ا ا ا 


دا لل الها جلي ا جل يا" « روك ١85‏ للقت ر بقاحا ل ع م يو« اب 2 


انوا لسشا هط لل وإ ع ا 


.اع .د مد وار .د .ام 


فالقاف ا .دعقاو اودارا و وى .6 هي 


«اقا فا هد هد ود ودف قار و د وان و وى 


ابن بطال كه اماد استوكدة 115 اين المجدر مخ امو ا 1 
ابن تيمية تو ان بطش ا لطقي جاة | |١١‏ بن سور اواو موا 113 
ابن جرير الطبري ف مسن نا وام وال لابق متطور: ان 
ابن الجزري امن لم طن تتب نحا 11 انان التحان لح مق تخ واه قور 10 
ابن جَرَّي لط وا 51/80 | ابن نخيم كم لوخم وان الا 11 
ابن جني متاك الاوك ما اد 1452 أبن الهمام ام ا 1 
ابن الجوزي سخ ا مده توق با قزق | اموق لمن اا 
ابن الحاجب مام و بو 8178| “الناحي ع ا 
ابن حبّان وت مض م ا الباقلانى كو سكا الام و1 
ابن حجر لحو ده وتيت واو وناك بو 1347 | التخارئ 00 ترون 
ابن حزم م 000 .6ه 06404 .م 39 | البراء.ين عازب من ع ماف ال ا 
ابن خروف ا اا ل 5 ند لد الوط ملا الف افيس ال 60 
ابن خزيمة ة تم ما ‏ ك ‏ 1] 'الرذوق م ل اا 
ابن دقيق العيد ...0.0.6.6666 ”087 | بلال الحبشي عن ع قا دا م الله 
ابن رجب الحنبلى مله ع لاماي هالا | بلا مع 5 م ا 
ابن رشد ا م (البلحن مكلجا لمن لطر ماسب وو 2 
انق السيكي ل البنضا وف تو انض لو لح 1 
ابن سريج ا ارود صب 788 | التمتازا امو الو 1 لمر 1 
ابن السمعاني رتوو ا ل 131 
ابن كزين . .0.066 0.0... 8#” | جاير بن عبد الله ل ك1 
ابن الصبّاغ حم سمس موده ب 7837 بالخاحط ا ا نك 
ابن الصلاح موس و ايوق ا 12 | بالجائقن كه اهاسنا وم ا 
ابن عابدين باد ناسو لبا م 33 7الحرحاي ا عادع م و ا ا 
ابن عامر الشامى 066066 0606606.. ١1١184‏ ]الجصّاص الو ا ا 11 
ابن عبد الشكور ...0.6 0.0.6.... ١9#‏ | الجنيد بن محمد امرض 
ابن العربي حو وو يوون 32145 “الجوهرئ أ اوم ااام لامو ا ا 
ابن فارس و ل ع 241 2 1815| الجونتئ ل ا و و لو 1 
ابن قدامة وباو ل واف ع تم دا + 75175 عاتم :الطائئ لا ل ب امح ا 182 
ابن القطان 0606.6.06.666..0.0..6.. 588” | الحاكم النيسابوري 0000م 
ابن ال تكد كتيل اماه 01484 ١|‏ حبيةنتت ابن "تجراة ال و و اه 
ابن كثير المكى 0606606666600 ١١18‏ ]الحسن البصري ل 


ارده ] 


الرازي 


ربيعة الرأي 


.اها .اها و ه 


بح #ا عورد ماري هد ب 


. .او . ا 6ه ه 


هفادها ود .ا .ا م 


.6م م ه06 . 


وه فا .ا .م نام 


فق هود 6 هد ها قا ل 


قفا فام ا .ا مام 


6 .ا امد وا ماه 


.عا ع ه.ا مدا وا مام 


.ها قاع د وا .د وام 


0 ا 00 


.ا م.اعاع د و ماه 


6م .ام وام 


ماقاء و .اه 


.افا قا. وه .ام 


.6 ع م وه م مام 


م وى ه.ا م .ا م 


.م م.م .ام 


.وام وام وهام 


اع وى ما .ا .ا .م 


.ام م م 6 .ى 
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صدر الشريعة 


صفي الدين الهندي 


.ا« ع قد قا ود هد .د .اعد وم .ا وام 


قا قاع ها .د واوا وا مد و امام 


«اقا ع .اه ودود ود وا مدا و امال 


.فادها عد و .د مدنا .د و وا .م 


.ها وه هد واو . وا وا ٠”‏ 


«ا ه.ا وا فاه .د قا. د واوا مدا و وام 


..ا ما .ا هام 


واأقاع د .دا عدو ود وا مه اث 


.ع و قاع 6م 


هاه قاقا. د ود قاع و اه 


هع اه ها ٠‏ وى .ع ود وا. وا .م 


الفهارس العامة 1 584 ١‏ 
ل ا 155555575557772 
عروة بن الزبير وق اك مج طمن كل ب ٠|160‏ سنك م لد سي وو ا 1 
العرّ بن عبدالسلام 0.66.66.6.66..5... 548 ]المازري ناموط 1 سن اخ انو ع ا 
عضد الدين الإيجى جيم 3 مامد ارد وت لحو السو ا 
العكبري مع انه اام 158 | «العاوزردئ نكو لمق ار ل ا ا ل ا 
العلائي وا اا اع كا لو وج 3158 | «المسئن خا ا ف لا ا ب ا 1101 
على بن أبى طالب ب تج قو الل :| مجاه ا 0 0 فورض 
عمار بن ياسر ..6.6660.6.60... 2854 | محمد ين الحسن الشبياني ا يننا 
عمر بن عبدالعزيز .66.0.0 00.. 97” | محمد بن خويز منداد ع ب 111 
عمرو بن العاص ....6.6.6..66.6.. 458 | محمد بن عبدالله بن الحسن ا 
عنبسة الفيل النحوي ...0 ... 58” | محمد بن عجلان م م 
عيسى بن أبان م ل ام مين 13 “لوول اومامة ام ا 
الغزالي ولراي ‏ اك وق ا وا لا 511 مسلم ماسج عدم أ ل 1101 
فاطمة الزهراء ..6...6...2.6...0... 448 | مصطفى الزرقا سكسس مس عي كر 
الفرّاء تمن اميم أ متو ووم آلا معاد اال ع ب ا 
الفرزدق ا اسيلكن ا ا و ا قير 1 1 المقّري لمن تسق لبر ار لط م ل 611 
القاءاني م م ا خودي ا | امكجول لش ب ل وت 1 11 
القاسم بن محمد .لم لالا” ,51> | المناوي 0 000 
القاضى عبدالجيار ...0.2.0066 5887 | ميمونة بنت الحارث الم ا ا 
قتادة ْ مم مء. ”9” | الميهوي مخ عسو فخ امو لواش ألا 
قدامة بن مظعون ا لت 3 | نافع "الجدني اا 1 
القرافي ع وا | الحم اللو اما وم من سو و ١18‏ 
القرطبى ي ب ت 4 |" السفي ا و و مم اي 111 
القفّال الشاشى حو ع مم يدم 30 | النظام ا 113 
الكتانى .0.0.0.6 .... 58” | النفس الزكية تج تو ارق اد 11 
الكرمانى م ا 0 4 | “التؤوئ ل طم 101 
الكسائي الكوفي 00066666060606 ١١8‏ | وهب بن منبه ابا ا 101 
كعب الأحبار ْ 0” سه ” | يحيى اليزيدي ل ١11‏ 
البياضى ا و ا وا ا موي الا | يويك بن أبي زياد 0 ل 
الكميات .6606666 0606م 58” | يعقوب البصري اط كه مما زا 
الكوتري ...0006606066 (ا” | يونس بن عبد الاعلى 00 0 لسن 
الكيا الهرّاسى م ا 


0 
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فهرس الموضوعات 


تعريف الدليل م ع لور ب تا أرب 


مصطلحات تتعلق بالدليل و ف مل 


الأمارة ا ل ب ل ا 


المعنى الاصطلاحي ا وو و 
مسألة تفاوت العقول 0 


الفصل الثاني: في القطعي ب ران واب الم 


المبحث الأول: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات ا ا ا 
تعريف القطع تر م جين سابك ب ا اي تفج م وناك 5 باه 
المعاني اللغوية احج لون اموه مسرو ماكب وف عار اا ا 00 
القطع في القرآن الكريم ل ا م مي ب 1 ل ب د لف ا و0 
معنى القطع اصطلاحا ا ا ل ليرج وات مواوا ا خا لق ع اط م رو ا امه 
ملاحظات على أجناس الحدود المذكورة ان ني االو د ورا تزه 
ملاحظات على قيود الحدود 8 ةد ةد زذزذزذ ذ د01 1111011 1 0 11017010010 


ما بين العلم والقطع 1 1[1[1ز[1ز[1[ز[|[|ز[|[ز[ [ [ [ 1-0000 
ما بين القطع واليقين 1ذ[ذ1ذ1[1[1[ [ [ 1 010 10100101 
المقارنة بين القطع والظنّ 1 1 1[ 1[ 100000 


ما بين الاعتقاد والقطع ب الي و انو أ 4 مسق فم ب ل اماو ا ع و ا 
مقارنة ما بين الاعتقاد والقطع عق ا اسع لبان اسك اب م بد لكك ا 


أدلتهم ا م مت م ل ا ا ا ل ا 


المبحث الثالث: في مراتب القطعي 50ظضغ 10105 
١‏ المذهب الأول: القطع لا يتفاوت» فهو على مرتبةٍ واحدة مق 

5 المذهب الثاني: إِنّْ القطع ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت. ا ا ا 
الفصل الثالث: في الظني 2000 ا 10111 20272111 
المبحث الأول: تعريف الظن وما يتّصل به من مفردات 10100000000000( 
دعريقف الظن ل ل ب ا ا فلوو ل اتا يل كس لذ رك ل وق أ ار ا و اا 
تعريف الظنّ اصطلاحا ا ااا اا اا ااا ااا ا 0 
مفردات تتصل بالظنّ اا ااا 
الشك والظنّ ااا ا 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 0 
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3 ذه لما ا ل ا ارا ا ال وو د ايع 


أوجه الاختلاف بين الشكٌ والظنّ لمعتو الس او او توق لوطي لعو ار 
الوهم والظنٌ حلفا لوخي ايها با مد 1 لع بع ود سم رقن شد المح هد فت دعومو أو يك اوخي ل و ا حم ار 
الأوجه المشتركة بين الوهم والظنّ خ ع كا مج باردخ فور الوب ادو و1 

أوجه الاختلاف بين الوهم والظنّ ' انيه ارون لاود راع و ا 
علاقة غلبة الظنّ بالظنّ 110[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000 

الفرق بين الأمارة والظنّ قو امج 3 قارو ااانا بوط اميا الامو او م ا 
المبحث الثاني: في ثبوت الظني ونقم مشخ اث واه لرارة و مولو مب ك1 
المسألة الأولى: هل يحصل الظنّ بسبب أو يحصل اتفاقاً؟ 0000 
المسألة الثانية: هل الظنٌّ الذي يحصل للناظر يفيده في كل قضية؟ حي م 
المبحث الثالث: مراتب الظنى #د بلق كب نوه م1 اق دوه وو ل ا 
الفصل الرابع: ما بين القطعي والظني 06[ 1 112#7111ك) ا ع وقاة 
المبحث الأول: مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظنٌّ منها اه 
مراتب الإدراك: إدراك الأمور يحتاج إلى إدراكين 1 00 
المبحث الثانى : المقارنة بين القطع والظنّ لاا قاع وح ود امبو اب ب 1 901 
أوجه الاتفاق بين القطع والظنّ بدن اخ ونع ما باصم اولوقف وو وو ا 3 

الباب الثاني: في القطعي والظني من الأدنّة ل وح ال ا ا 
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها 5 بورد ع لوي 8ل السلا ما د ابطق اطول الالو ع 5 
المبحث الأول: في حجية الكتاب (القرآن الكريم) اا 00 
مفاد الكتاب لمن تلقّاه من النبى لل ل الرب او ا اخ الم و الا ا 
دلالات القطع في القرآن الكريم 1[[1 ذ[ ز[ز[ز[ | زؤز [ز[ز 100000000 

مُفاد التواتر بعد عصر الرسالة ب#اسمابة طاو رار ا د لجا ا دس ل و اما 
التواتر اا 0 

قاعدتا التواتر سج بم لس كاجو و بو و ار م د 00 
ضوابط التواتر فاج صا اواواي و ووالرس امار مفئي امحل مالم ها لوا و 1 
الضابط الأول: إفادة العلم ا ال ا ا ا ل و ا 


العلم بمقتضى التواتر علمٌّ اضطراري 010 53ؤ 1#[1050ز1#1[ز1[ز1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ ز[ز [ [ [ [ 1 0000010 
اعتراضات والإجابة عليها اال جات جور باتو ازج رف كمه رو د الا ج14 


فهرس الموضوعات > | 
العلم بمقتضى التواتر ليس مجرّد طمأنينة في النفس إِنّما قناعة في العقل ا ارا 
الضابط الثاني: الاستناد إلى الحسّ مسق لبد سح مق قدم اي طسوو انا 
الضابط الثالث: العدد جو فج الس امم وان محم لوو ا 
الضابط الرابع: توافر الضوابط الثلاثة في كل طبقةٍ من طبقات السند 11 
خاتمة لبحث التواتر: و را وا التاق اجر تود اروك و 11 
القطعية والظنية في القراءات عن اسم اننع فار دس الراك اواو و وا 
أنواع القراءات و ل الا امد لوس السويقة البو اناا و ا 
إفادة القراءات للقطع مو ف ساس موي ف ما داكا تل ا ك1 
مسألة تطبيقية حول حجية العمل بالقراءة الشاذة اخ م مت ا الما سو ةا 


المبحث الثاني: في حجيّة السئة المطهّرة كح وال للك وي 110 
تعريف 'السئة محم د كج مين ا مأ مدي س ةوكم ارسي سو نار مراف ار ل ع 110 
أقسام السنّة من حيث الثبوت ا ود د ل 0 ين 
١‏ السنّة المتواترة: تعريف المتواتر وا ف الت ا 
الأدلّة على إفادة السنّة المتواترة للقطع اتا واس ا اام ال ل 
١‏ الحديث المشهور اجو كوبا قا طوس او اما اا م وت ا 
* خبر الآحاد الي ملحت لجن سبخ عي اشوا امن بط ان ما 
مفاد أخبار الآحاد و ا و ا ا و تل ربكت وا أو ال 
مفاد خبر الآحاد إذا احتفّت به القرائن ا و ل ب 
الآحاد الصحيحة (عموماً) لواحا انبا الوق جو اوجرن اموا و حاو او وا ل 15 

المبحث الثالث: دليل الإجماع و او اا لأ ا و ا 10 
تعريف الإجماع ا ا انط اس ارا يس اا الوا اميا وا مال ماو 10 
حجيّة الإجماع ون اق ا ب 1610 
ما يفيده الإجماع من حيث القطع والظن 75 اا 
المسألة الثانية: مفاد الإجماع السكوتي. سمه اس و اصطو رم ا 1 
المسألة الثالثة: مفاد الإجماع المسبوق بخلاف أ ال م و 11 
المسألة الرابعة: مفاد إجماع علماء عصر عددهم أقلّ من عدد أهل التواتر فقا 
المسألة الخامسة: مفاد الإجماع المستند إلى دليل ظني شع و م 1 


المبحث الرابع : دليل القياس م ا 
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1 2 
تعريف القياس «اقا ب وني تخ را فوا وكا لبور جا لور محلو اع الو ا ١7‏ 
حجيّة القياس واقكل تمر لا أوا 1 بار لد عط أن ات مما مالعا لج ما مأ لوق اللاو ا متا اح 17 
مفاد القياس من حيث القطع والظنّ 1 00 
المسألة الأولى: مفاد القياس المنصوص على علّته أو المجمع عليها اع ا 
مناقشة الأدلة مكل حيط متقدة جلو رس المج لاط جا الم مسوك فول لق اميت م ل لا 
المسألة الثانية: مفاد القياس المبني على نفي الفارق م با ام 1 
السسالة الثاليةة:«مفاك القياش المستدظ الع : 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0000 
المسألة الرابعة: القياس العقلي عع طاورع البلا عقف انا وف باوج مسابل اع 15 
المسألة الخامسة: جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص. 1 
الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها اي بكمت اح رلا بلطي وا ماو واخت وا 
المبحث الأول: دليل الاستصحاب الوا وا الو ا 1 
تعريف الاستصحاب داراو ا وه ب ل 
حجيّة الاستصحاب قي كاه أو لمع بوره لم ع عمها ج كل لوق الط كوا مرب وم لوو ا 
أدلة النافين: لانتس عان عدوم ب انان جاو وو وه جه اد نا 
آدلة الستسيق بالا يمطيفاى: بادا ابا بو 1 جا للا ا ا 1 
آراء العلماء في حجيّة الاستصحاب 00 
صور الاستصحاب وين قا م مر درن مت أو و ل وا 1 رمقاي لخدف ا ا ار 
مفاد الاستصحاب من حيث القطع والظنّ ا 
مسألة تطبيقية على العمل بالاستصحاب: إرث المفقود مي ا في رأ ا 717 
المبحث الثاني : دليل الاستحسان ا وا ال و لط اب ايه ا ا مر 000 
تعريف الاستحسان وكا ناسيك 0 ولق مجو جوج تسن جه بو ماق لازو ا 
مذاهب العلماء في حجيةالاستحسان ز[ؤز[ؤز[ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ 00 
أنواع الاستحسان #امطمرنة ااي مج لاومو واج اوور ويه الور م بن وه 
مسألة تطبيقية على العمل بالاستحسان: لو نذر التصدق بماله ا ا ل ل 
المبحث الثالث: دليل الاستصلاح (المصلحة المرسلة) فلك اح ل او اواو 
تعريف المصلحة م و ا 
مذاهب العلماء بالأخذ بالمصلحة ما مه لطي ابح مقا جاو او جد اا وم فم ا 


فهرس الموضوعات 0 
تعريف العرف ااي مزجو اا وني هي ال لبا لجسو و ملسو سم ا 
العرف والعادة عن رو وس كنوه ما واي عرو وو لونم لوم و ا ال 
حجية العرف ال ا ا ب ل بم عر سورج واد احا تتم حم لعفم وار د و ع ا 
وظائف العرف واستعمالاته وا د ته مضق تاد ها الوم موا 1 
موقف العلماء من الاحتجاج بالعرف ا د مام القع تسسا لما و 1 
نماذج من أخذ المذاهب الفقهية بالعرف ةمامع املاط ون عا تو و أ ا ل 
شروط اعتبار العرف 11 م ا خا ب ومح اجا لمشي ل 
مسألة تطبيقية على العمل بالعرف: بيع المعاطاة ا العامة ا 
المسبحث الخامس: قول الصحابى ل لخم لوا م ل ا ل حل اف وت ا ول" 1 
مذاهب العلماء في الأخذ بمذهب الصحابي تدرف سيق #اسواتس واه مم وو ا 
مسألة تطبيقية على الخلاف في الأخذ بقول الصحابي ال ا م ام ا 
المبحث السادس: سد الذرائع. .. ااا سمطو كا علخ ا اس ل ل 1 
تعريف سدّ الذرائع ‏ ا ا ا ا ا 
أدلة المحتجين بالأخذ بسدّ الذرائع ماح ا نج و نت الاو او ا 
مسألة تطبيقية على الخلاف في الأخذ بسدّ الذرائع عابط را ارس ل 1 
المبحث السابع: شرع من قبلنا اي 1 ووم م اشام اه ا 1 
المقصود بشرع من قبلنا ام اوح ممه وه لق لأف مده الكاه الا 13 
أدلّة القولين ومناقشتها تجح اسه واو شكس حيدق لالظو لس ا 1 
المبحث الثامن: دليل الاستقراء ا ام ملت قا ل اما حار اس ع ا ا 11 
تعريف الاستقراء مخ ماف انوت اتتوو امود امح او اام و يس ل لامر 
أقسام الاستقراء و أ اب ان ل « التي ل نو ا 2 “الال باحق ا أ حوع وكي ا د 11 
أدلة العمل بالاستقراء شور قد ا و لو مقف وال الو واج مف 1 
مفاد الاستقراء اتج ةن نمق موتو ا ل سوام عقو اماس بالط ب ا 1 
أمثلة على عمل الفقهاء بالاستقراء توح اسن اماو م لظو ا ا 
مسألة تطبيقية: على العمل بالاستقراء ‏ ...' اذل مل مي امناو وب لم 1 
الأدلة الب ا بك ار فس الول سا 1 ايت متا ولس 
السبحث التاسع : إجماع أهل المدينة ا ال 
المراد بإجماع أهل المدينة لضن 
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أقوال العلماء في حجية إجماع أهل المدينة 11 1 1 ا 00 
مفاد عمل أهل المدينة مور تك الجا اده توتادة اوج لوا اخ ور 0 
مسألة تطبيقية : على الأخذ بإجماع أهل المدينة الو مس ساد امع ا ا 0 
المبحث العاشر: الأخذ بأقل ما قيل ا و يا 
المراد بالأخذ بالأقل أ لماوح ولأ ام اللو ان م لاو و 
مرجع الأخذ بأقل ما قيل عت شان الوب وقوه ب ل به فوط الو ا 11 
شروط العمل بأقلَ ما قيل ادي ع ابل وامشوو تو الامدوط لاز يد لكو تلت وا 
احتجاج العلماء بالأخذ بأقلَّ ما قيل لكو بود ماسقاو راطف م م ا 

: مسألة تطبيقية على الأخذ بأقلٌّ ما قيل: دية الذمى. ام ان لما ابو ا ا 
المبحث الحادي عشر: الإلهام والرؤى ل 1 و ل ل عي ادم 1 
تعريف الإلهام فل عي الا ان مك وك ودر روك سرف و فيط الاي ب دساو وخ ررق او ل او ا 7 
الاحتجاج بالإلهام 0ق نه و داور ا اس 16و لذو 1ج خم ا االو 
ضوابط اعتبار الإلهام ف جاسيش و ع لدم ل لق لوا هعاشا لوكي و ال خف وب يت بو أي مني ول 1 11 
مواقع الإلهام من حيث الإفادة منه وأسرف ل ا يه وكوف ولي رأ وفيت بيك أ ار اج او ا ا 1 
تعريف الرؤى كب قي مان لحان ادم اموه ابرط وو تس اما 6 
دلالة الرؤى ل اسلف يول تو فب وار مكو وين عد وال فوا ما بار لاا 1 ومو اام تم أن اح يا 76 
الباب الثالث: في القطعي والظنيٌ في الاستدلال الام 1 سماو عي نزي سوا روج لو ألا اد م ل 1ت 
الفصل الأول: في دلالة الألفاظ جد ل طب جا و ا يا رة متحتم ال ال ممم 
المبحث الأول: إفادة الألفاظ لمعانيها 0 
المبحث الثانى: دلالات الألفاظ بز ةزز ز ‏ ز ز ز ز ‏ ااا 
تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام ماوع اه او لماه لمشو الا 
المبحث الثالث: طرق دلالات الألفاظ - 00بب-_-ذ-0000111 0 0 
منهج الحنفية في تقسيم طرق دلالات الألفاظ عا نانم محا ا موسج ل 
عبارة النص وخ تنوك بو ود امن او امتسية م ل 11 ل 
إشارة النص ع“ وف 12 تر ادا جو ا يه "رسايو" هاتف يه 7ك لوو 85 جود هو ا لج عق" هد جه 14 بود واد ل جا لف دخ يود بو 4 امد ا د ل 1 
دلالة النص لظ اع للدم الاو وفر وت 1 الل ا لو السو و ا 1 الا 1 1 5012 


فهرس الموضوعات 044 
منهج الجمهور والمتكلمين في طرق دلالات الألفاظ ف بي 1 
مفهوم الموافقة لوا ادا ع والمخه وم لماو وله جه لاو موت مرت شرا عطي لظ خا قت ا 68/8 
مفهوم المخالفة ل م ا 21 
أنواع مفهوم المخالفة 11 [ ز ‏ ا 
مقارنة ون مف الحشة والحموور نش تنيع طرق ولالات الألقا ا 
مفاد طرق دلالات الألفاظ للقطعيّة والظنيّة ل ا ل اك 
إشارة النص: ذهب العلماء في مفاد الإشارة مذاهب شتى ع ممصو مدا ا 1 
شروط الأخذ بمفهوم المخالفة لسسع واج ونه السو اد فااد اواسط م ال 
مسألة تطبيقية: في الاختلاف بالأخذ بمفهوم المخالفة ب او امام ونم تفينة اك 
مراتب الدلالات 5 15[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [  [‏ 1 ا 1000000 

المبحث الرابع: البيان والتأويل 3 ل الور انمد رك للش واسقاف امدكاء اا حو ا 
تعريف البيان حي حاقة د تسحوة مسز رف جه ا ما لاج ركه اس كو وم ا 
أنواع البيان عند الأصوليين ا ا ملاع اال لك ان فح اي مكحو يق تف وال 
طرق البيان مقطا امت سن افطل كسمتن كم معد و واوا ا وو 51 
التأويل استمط ا ف ب وول نوب لان مو اشمووا جار م سمو ل ل ا 
مجال التأويل نض اماعط خخخ مااي امك سدو باسلن العو جه ا 1 
شروط التأويل رن 

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية 0000 شق 

المبحث الأول: في العام والخاص ا 
تعريف العام ولناه انميت مه ساموت ببق الو وو امسا مس 
ألفاظ العموم ناجو وأ اس كرا ا لي قبن لجيه لق موا ةك ا ا 10 11 
العام من حيث القطعيّة والظنيّة أ ل نل الت أ امو و83 قر ل 101711 

المبحث الثانى: المطلق والمقيّد دي واشت لني دع امنود وس اس ا 
تعريف المطلق 1 ا 
تعريف المقيد المج رك ماو لأراوي ايشم ور نو ذا مانا لد 4 مك ف ردم اط لمان 36 5ن 
حمل المطلق على المقيّد النمط اج اس ا يوجن ماح و د و ا ا 
0 الف الات واكام اف وجا جه وجنات 0 


- 7م 
يكنا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تعريف المشترك 00 1000071111071 
أسباب الاشتراك ا ا 
مسألة تطبيقية على الخلاف في استعمال المشترك بمعانيه بواتدواكة مدفمها لاون ل ف 1 
المبحث الرابع: الأمر والنهي عسي دجا ع ومو ار ولاج ف ب و عر 2 
تعريف الأمر 05 ١‏ قو و اكد لوج روا اام لق ل ا مر تر 51 
صيغ الأمر الاي ب و قا ين بانس سرج بأ ام بج رمد امد لق 
استعمالات صيغة الأمر مط م ساف نج ين و لطن ب للد والادبو او و كف ‏ 6 للة 1 
المعنى الحقيقي لصيغة الأمر 1 
مسألة: دلالة الأمر على الوجوب ا 1 
مسألة : دلالة الأمر بالشيء بعد النهي عنه و اك جر اس و اواساك ال وو رو لح رو ثوة 
مسألة: هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ ب 11000000 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للتكرار أو المرّة الامو فخ ال اق واو و داه 
مسألة: هل صيغة الأمر المطلق تقتضى الفور أو التراخى؟ ا ا وده 
شان جاه ع اقلق لاسر للقور لالت اععيا 00 مشر ف لوخد م ا 
تعريف النهي وا ا و ل 1 ١‏ 1 ا ا 
صيغ النهي معاون د أي وس د ماما ام ف الم سكسل ام سامخ الوا 5 
مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظنيّة؟ ا ال ال 
مسائل في النهي تمنو ادبو اراق نابو حي م 4 ونوا موق فو اط ا اه 
أثر النهي في المنهي عنه (اقتضاء النهي الفساد والبطلان) ل له 
مسألة تطبيقية على اقتضاء النهي القباة أو البطلان 0 110010 
المبحث الخامس: القطع والظن في القواعد الأصولية حو و و خاو 01 
الفصل الثالث: في القواعد الفقهية. مقلم لدان لبر م وا ام و وو و ل 3ه 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية ل ا نو 6ه 
تعريف القواعد ال وات جام وام كن جو جا مقو وبارعا اا لات ل امل الوط ال كلا لخر لخ جد ممه 6:36 
تعريف الفقهية امسا موده لاد وا سني ااه وراد جنوك ود مج سكن ابا وود و 511 


تعريف القواعد الفقهية ار ا مز الحو ذل جك ع لو نه لاما اي ا ازا لكر كن اواو ا 11 91 
مصادر القواعد الفقهية ا ا ل لاه 
أنواع القواعد الفقهية ا سر ل 1 هاج زاج جم جيه اروب ع د الو ب و 1 اه 
أهمية القواعد الفقهية مج و1 ونج واوا بي اني روو ل ل و ل قماة 


فهرس الموضوعات ٠‏ 


المبحث الثانى: مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام (حجيتها) ا ”له 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات م ع وا ا وار اط لم و لوج رةه 
الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات م ا بو ااا 1ر6 


المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما ذق الوقن اباط او قو ا اه 


حكم العمل بالقطعيات وأا مابس لخر فج ووم وج لكان أن وام ص ادعوم وسراو عي 1ه 
حكم العمل بالظنيات و ا ا ا و اه 


أدلّة القول الأول 0 
المبحث الثاني: حكم الاجتهاد في القطعيات والظنيّات لوقه 
تعريف الاجتهاد 1 0 
حكم الاجتهاد في القطعيات ا[ 1[ [ 1[ ا 
أدلّة جواز الاجتهاد فى الظنيات م مو ا 511 
المبحث الثالث: تعدّد الحق فى كل منهما :امال جما تمسلة نسب الو ال و عر ةوه 
تعدّد الحق فى القطعيات م اس مارك سو ا وب لياه وار 
تعدّد الحق فى الظنيات الما و ترس يق لبا عمد تلطب ب وسقي ياو روخ دوه 
المبحث الرابع: حكم التقليد في كل منهما. ا ادي ا لقره 
تعريف التقليد مس اق لوف خط ل وف لسو تكطكه 4017 4 ا وبمك مد مم لاه 
التقليد فى الظنيات جك ولت جف حي ب رج ونوا جات اران متمد ابوج تلطا 51 
المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما ا نر تا ا و ار 633 
حكم مخالفة القطعيات بو ا سيو و نيه م ا 


حكم المخطئ في القطعيات 00000 00 
حكم المخطئ في الظنيات كح اسان نح قات راون اها وان اس اس أ 3 


الفصل الثاني: في اجتماع القطعيات والظنيات تجو وا مني وو لح م 10 
المبحث الأول: في البيان ا ا ا م عم اد 


مسألة تطبيقية على بيان القطعي بالظني: زكاة الزروع د 


ا 


ادل 


السبحث الثانى: فى التخصيص د ال بو وس ين وك ريا موا يد جوزتن مزح نه واد الات خا جو لي ا ا أ 21 


مسألة تطبيقية على الاختلاف في تخصيص الظني للقطعي ف للق الع اا 
المبحث الثالث: في النسخ ا ااا 00 


أنو اع النس+ 0 
نواع النسخ 


تعريف الزيادة على النص اقيم طن وحم اجا له لوكو لسرا او ب ا ا 
أنواع الزيادة على النص م ودر نل ب لوج م1 ار م ناف ل بم ني و ا 
مسألة تطبيقية على الزيادة في النص (زيادة الظني على القطعي) 21001 
المبحث الخامس: في التعارض والترجيح دامر الف رق به وق جا تيع مقا و و امد يد جد قا لاسرا ا 


تعر يف التعارض 3 ا امب امل ل سس لم ل مل ا لكا للا مح ان م ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 
تعريف الترجيح فلع واوا وا فاع ود ود وا وه ها .د .ا .ا ود .د .ا هد .ا وا هد .د .د قا. د قا فاع واث ا وان فم 
بحث تطبيقى على أوجه الترجيح بين الظنيات عند التعارض وق رك وفيس لقن ور بون اق واد 2 


النوع الأول: الترجيح بين منقولين فق ها يق عرفا ف طاح وق لطاع بوره اه د وب 
أوجه الترجيح من حيث المتن 110 20011 
أوجه الترجيح فيما لا يرجع إلى السند ولا إلى المتن 00 00 
الخاتمة والتوصيات بالعايو أل فد فد هبق هن لوو اميل 42 انوت يه وى لمك بو لوه تان أ ل لو قات وا حل ماله لين بإ اوخبي به 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


